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 افتتاحية العدد

 عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري. د

 المشرف العام                                                      
 

جعله به مفضلا الحمد لله المتفضل على خلقه بتمام الإنعام ، واهب الإنسان علما    

على كثير ممن خلق تفضيلا ، والصلاة والسلام على خير الخلق وإمامهم ، رسول 

الحق لهداية العالمين وتعليمهم ، الإنسان الأول الذي خلقه الله تعالى وعلمه القرآن ، 

   :، أما بعد  وأصحابه أجمعينمحمد بن عبد الله ، وعلى آله 

فنقدم للسادة المتابعين من القراء والباحثين الإصدار الرابع من مجلة كلية الإمام    

نظمت الكلية ندوتها السنوية ، بعد أن ( المعيار)مالك للشريعة والقانون المحكمة 

الشريعة واقع التحكيم في عقود المالية الإسلامية بين : )الثانية التي أتت بعنوان 

صين ع ثلة من العلماء والباحثين المتخص، وأصدرت كتاب الندوة بتوقي( والقانون

 .بهذا الشأن 

لذلك أحببنا أن نزين هذا العدد بمجموعة من البحوث المتخصصة في مجال    

لدور الصناعة المالية الإسلامية في تحفيز الاقتصاد التحكيم الإسلامي ، تعزيزا 

ن مؤسسات هذه الصناعة التي تتجاوز حدود نشاط المصارف العالمي ، باعتبار أ

الإسلامية إلى شركات التأمين التكافلي ، وشركات الإجارة المنتهية بالتمليك ، 

وصناديق الاستثمار وشركاته ، وشركات التمويل ، والصكوك الإسلامية ، كلها قد 

قعا مؤثرا دخلت عاملا أساسا في دورة الاقتصاد المعاصر ، وفرضت نفسها وا

هذه  لاستقطابها ، بغض النظر عن كون تتنافس العواصم الاقتصادية العالمية

، ويأتي و غير إسلامية كلندن في بريطانيا، أإسلامية ككولامبور في ماليزياالعواصم 

 بدراساتاهتمام كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بنشر الأعمال البحثية التي تعنى 

المركز الأول  أتبو  منها في رفع مكانة دبي ودفعها لت شاركةمالاقتصاد الإسلامي 

عالميا من حيث إدارة حراك المال الإسلامي ، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل 

 .دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 
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الإسلامية المعاصرة وكثرة مؤسساتها كان لا بد من أعمال المالية ومع اتساع    

إيجاد آلية تضمن سلامة أداء هذه المؤسسات واحتواء المنازعات الناشئة عن العقود 

المبرمة في سياقها ، فنشأت مراكز التحكيم الإسلامي ، الذي يبقى الاحتكام إليها 

، وتعمل مراكز اختياريا ضمن عقود تبرم معها من قبل هذه المؤسسات وعملائها 

التحكيم هذه على فض المنازعات وتقديم الحلول لها في ضوء أحكام الشريعة 

 .الإسلامية وقواعدها الفقهية ورؤيتها المقاصدية العامة 

التحكيم في عقود الصناعة المالية )وفي سياق هذه البحوث يأتي بحثان بعنوان    

لي الإسلامي في إطار هذه احجم الحراك المنمو وهما يشيران إلى ( الإسلامية

تريليون دولار أمريكي نهاية العام ( 2)ن المتوقع أن يتجاوز سقف ، الذي مالعقود

مراكز التحكيم الإسلامي من ، وازدياد الحاجة مع هذا النمو إلى مزيد (2102)

انطلاقا من المكانة المتميزة للصلح والتحكيم في الشريعة الإسلامية ، ومن رغبة 

لعقود على مستوى الدول والشركات والأفراد لفض نزاعاتها بصيغة أطراف هذه ا

بذل مزيد من الجهد في سبيل سن  التحكيم والصلح ، لذلك يرى الباحثان ضرورة 

التشريعات والقوانين الخاصة بتفعيل عمل مراكز التحكيم ، وإخضاعها بصورة 

في اكبة للنمو المطرد مستمرة إلى التنقيح في ضوء قواعد الشريعة الكلية ، لتبقى مو

هذه الصناعة ، كما نبها إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم إسلامي في سياق التجارة 

 .الدولية ، حيث ما تزال القوانين الوضعية هي الطاغية في عقودها 

خصوصية القانون الواجب )الثالث في موضوع التحكيم فقد أتى بعنوان أما البحث    

، وقد حاول الباحث فيه (التطبيق على موضوع النزاع أمام مراكز التحكيم الإسلامية

إيجاد مقاربة بين عمل مراكز التحكيم الإسلامية ومراكز التحكيم غير الإسلامية ، 

ن معظم القوانين النافذة في مراكز حيث لفت إلى غياب قواعد الشريعة الإسلامية ع

التحكيم التقليدية ، لذلك كانت الحاجة ماسة لإنشاء مراكز تحكيم إسلامية حيث 

القواعد والقوانين المطبقة فيها مستمدة من الفقه الإسلامي وهو فقه غني بأصوله 

في الدول العربية القانونيين انتباه المشرعين  وقد أثار هذا الأمروأحكامه ، 

تقنين أحكام الشريعة للإمارات العربية المتحدة ، لإسلامية ، خاصة دولة اوا
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واستيعابها ، سعيا منها لاستقطاب مزيد  االإسلامية في مجال التحكيم المالي لمرونته

من رؤوس الأموال في ظل تشجيع الاستثمار المشروط والآمن ، وتحويل هذه 

كز التحكيم الدولية لضوابط عمل الفقه تجاهل مرا في مقابلالقوانين إلى العالمية ، 

 . الإسلامي 

عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي ) الرابع فقد أتى بعنوانوأما البحث    

مرونة الفقه الإسلامي في تعامله مع قضايا بيَّن فيه الباحث  حيث( دراسة مقارنة

يستجد  مقابل ماالمالية المعاصرة ، وأنه لا يقف موقف الجمود والتحجر المعاملات 

، خاصة البورصات قه لا يرفض التعامل مع المستجدات، فالفنوازلالفي إطارها من 

ت المعاصرة ، مع الأخذ بعين ليا يؤدي دورا مهما في الاقتصاداباعتبارها سوقا ما

أحكام الفقه الإسلامي وقواعده ، أدائها لتبقى منضبطة بالاعتبار ضرورة تصحيح 

فهناك عمليات تبقى مقبولة خاصة العاجلة منها ، أما الآجلة فتحتاج إلى إدخال 

تتماشي مع روح الشريعة ومقاصدها التي تهدف كي  يلات جوهرية عليهاتعد

 .، وعن المنازعات واقعي بعيد عن الفقاعات الوهمية بالأساس لبناء اقتصاد حقيقي 

تقويم مدى الإبداع التشريعي في قانون )وقد أتى البحث الخامس بعنوان    

طوير هذا القانون أشار فيه الباحث إلى ضرورة ت حيث( المعاملات المدنية الإماراتي

تطور المتسارع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات ليبقى مواكبا لل

متماشيا يبقى لمجال الخدمات وخلافها، وكافة، الاقتصادية والعمرانية والتعليمية و

كذلك مع طموح الدولة نحو بلوغ المنافسة العالمية ، وأن على المشرعين الذين 

يعملون في سياق هذا القانون أن يحرصوا بصورة أكيدة على بقاء المواءمة بين 

الأصالة المستمدة من الشريعة الإسلامية والمعاصرة وفق أحدث ما توصلت إليه 

يعات القانونية في الدول المتقدمة بما لا يتعارض مع الشريعة التي بطبيعتها التشر

تحوي قواعد فقهية وأصولية مرنة تتيح للمجتهدين العمل في إطار مراعاة المصالح 

  .وضروراتها المعاصرة طبيعة المستجدات مع الأخذ بعين الاعتبار العامة 

نسان رؤية فقهية ومقاصدية مع حقوق الإ)سادسا بعنوان ويتضمن العدد بحثا    

، وقد خلص هذا البحث إلى أن ( التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة
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القواعد الفقهية التي يبنى عليها عمل المجتهدين المعاصرين في سياق إقرار أحكام 

الشريعة في الوقائع والنوازل تعنى بتنظيم واقع حقوق الإنسان في العصر الحديث 

رؤية خلال ا عنيت به في العصور السابقة ، وهي تدرس هذا الجانب من كم

حقوق الأفراد وحقوق الجماعة ، والحقوق مقاصدية من شأنها إحداث مقاربة بين 

الخاصة والحقوق العامة ، وتوازن بينها ، فالحقوق ليست مطلقة بالكامل ، كما أنها 

حق الجماعة ، لأن الحقوق المكتسبة  غير مقيدة بالكامل، فحق الفرد ينتهي حينما يبدأ

للمجتمعات بالنهاية ستنعكس حقوقا مثلى ينالها الأفراد ، وكذلك الحق الخاص ينتهي 

حينما يبدأ الحق العام لأنه أشمل وأوفى ، وهذه الرؤية الشرعية في إقرار الحقوق 

 . قوانين دولة الإمارات العربية المتحدةصياغة في  مأخوذة بعين الاعتبار

حقوق والتزامات عمال المنازل دراسة )اشتمل هذا العدد على بحث بعنوان كما    

، وهو يسلط الضوء على فئة ( في نظام العاملين في المنازل الأردني والإماراتي

ا في العصر الحديث واتسع سوقها ، من فئات المجتمع كثرت الحاجة إليهمهمة 

تنظم أوضاعها وتبي ن ما لها وما عليها التي قوانين ال تطويرالأمر الذي بات يتطلب 

هذا الموضوع برؤية نقدية من خلال الباحث عالج من حقوق والتزامات ، وقد 

  . بين القانونين الأردني والإماراتيفي هذا السياق عقدها مقارنة 

على بعض أصول رواية الحديث يفتح نافذة علمية  واحتوى العدد على بحث   

الجامع )منهج الإمام البخاري في كتابه ستعرض وامن خلالها الباحث حلل النبوي ، 

 حين يكرر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب ،( الصحيح

فالبخاري لا يكرر حديثا إلا لفائدة مضافة في سنده أو متنه ، أو فيهما معا ، وهو 

 . الصناعة الحديثيةفي مفخرة يعد  أمر 

فهو بحث ينشر باللغة الفرنسية عملا بسياسة النشر المتبعة في الأخير  أما البحث   

المجلة التي تهدف إلى تعزيز الدراسات التشريعية المقارنة أينما وجدت ، وهو يعالج 

 .موضوعا معاصرا يعنى بأحكام الدعاية الإلكترونية وحدودها 

 . لك والقادر عليهإنه ولي ذ، عمل كل من كتب وقرأ أن يبارك في والله نسأل    
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد الله رب العالمين الداعي إلى الحكم بين الناس بالقسط، والصلاة والسلام     

على سيدنا محمد بن عبد الله أول المحكمين في الإسلام، وعلى آله وصحبه والتابعين 

 .له بإحسان والسائرين على نهجه إلى يوم الدين

منن الموونوعات  "الم ليية اسسييميةالتحكييم ييع وقياد العي  وة "فإن .. وبعد    

يتعننرل لهننا المهمننة فنني اننذا العصننرك وذلننخ لكثننرة الاصننومات والمنا عننات التنني 

. أطراف تلخ العقود، والتي تنشأ بين المؤسسات المالينة الإسنلامية والمتعناملين معهنا

بسنبب تعنا م دور تلنخ وقد ا داد حجنم تلنخ المنا عنات  ينادة كبينرة فني انذ  الأينام 

حجننم المؤسسننات الماليننة الإسننلامية المسننتقلة فنني المؤسسننات كمنناي وكي نناي، فقنند وصننل 

مؤسسة، ووصلت نوافذ التمويل الإسلامي التابعة  ( 211)العالم إلى حوالي امسمائة 

وقند عملنت . نافنذة( 021)للمؤسسات المالية التقليدية إلنى حنوالي ثلاثمائنة وامسنين 

سننوياي، ( %21)نمو الاقتصاد الإسلامي في العالم بنسنبة على  يادة تلخ المؤسسات 

وتحتل دول مجلس التعاون الاليجي والشرق الأوسط مرك اي مهمناي فني معندلات انذا 

%(.  01)النمو، فقد وصلت نسبة المؤسسات الإسلامية العاملنة فني تلنخ الندول إلنى 

تريليون دولار، وسوف ترت ع ( 0. 8)كما وصل  حجم الأصول الإسلامية فيها إلى 

فنني حننين وصننلت قيمننة إصنندارات ( م2102)تريليننون دولار فنني سنننة ( 2. 2)إلننى 

مليار دولار، ومن المتوقع ( 091)إلى نحو ( م2102: )الصكوخ الإسلامية في سنة

ومما  اد اذا الموووع أامية أن . أن ترت ع إلى مستويات أعلى الال ال ترة المقبلة

ة لعنننام السننننوي نننندوتهابننندبي طرحتنننه ونننمن للشنننريعة والقنننانون  كلينننة الإمنننام مالنننخ

ومنا الإجنراتات . فما حقيقة التحكيم في عقود الصناعة المالية الإسنلامية ، (2101)

ومننا موقننع التحكننيم مننن الإجننراتات . الوقائيننة لتلافنني الننن اع والتحكننيم فنني العقننود 

اذا ما سنأجيب عننه فني . ة العلاجية لرفع الن اع في عقود الصناعة المالية الإسلامي

 .-إن شات الله تعالى -اذا البحث

 الإسلاميةالتحكيم في عقود الصناعة المالية 
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ولما كان البعد ال قهي او الرئيس في اذا الموووع، فقد رجعنت إلنى عندد وافنر     

مننن المراجننع ال قهيننة التنني تمثننل أكثننر المننذااب ال قهيننة ذيوعنناي، اننذا بالإوننافة إلننى 

وقند قسنمت البحنث إلنى ثلاثنة مباحنث . ع المعاصرة التي تعروت للموونوعالمراج

عننن حقيقننة التحكننيم فنني عقننود الصننناعة الماليننة  :المبحييا الا تكلمننت فنني . وااتمننة

عن الإجراتات الوقائية لتلافي النن اع والتحكنيم فني : ايع المبحا الث  ع. الإسلامية

عن موقع التحكيم من الإجراتات العلاجية لرفنع  :ايع المبحا الث لا. العقود المالية

 .وفي الااتمة لاصت نتائج البحث. الن اع في عقود الصناعة المالية الإسلامية

والله أسال أن يتقبل مني اذا الجهد، ويجعله فني مين ان حسنناتي ينوم لا ين نع منال    

 . ولا بنون

 المبحا الا 

 حقيقة التحكيم يع وقاد الع  وة الم لية اسسيمية 

إن إدراك ضرارة التحكيم يع وقاد الع  وة الم لية اسسيمية، يتاقف ولى بي ن   

:اييم  يلع بي ن ذلك. حقيقة ك  من التحكيم، اوقاد الع  وة الم لية اسسيمية  

 :حقيقة التحكيم: المطلب الا 

. عقنود الصنناعة المالينة الإسنلامية ل ل الن اعات فني التحكيم او الوسيلة ال عالة   

ولذا سيشتمل اذا المطلب على  بيان حقيقة التحكيم، ومشروعيته، وأنواعه، والأل ا  

 :وفيما يلي بيان ذلخ. ذات الصلة به

 :تعريف التحكيم: أالا 

مت الرجل   :التحكيم يع اللغة    وانو يت نرع . أي فوونت الحكنم إلينه: مأاوذ من حكَّ

مننت الرجننل تحكيمنناي : عننن المعنننى الأصننلي للحكننم، واننو المنننع، فيقننال منعتننه ممننا : حكَّ

جات في شكل شنر  لمعننى التحكنيم، ولنم ينأت : االتحكيم يع اعطيح الفقه ء 1.أراد

                                                           
 .0/21،البحر الرائق لابن نجيم 211المصبا  المنير لل يومي ص 1
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  :فني تبصنرة الحكناممنا جنات : ومنن ذلنخ. في صورة حد منطقي في كثير من كتاباتهم

أن الاصمين إذا حكما بينهما رجلاي، وارتونيا  لأن يحكنم بينهمنا، فنإن ذلنخ : ومعنا "

وإذا تحناكم رجنلان إلنى رجنل : " وما جات فني المننني". 2في الأموال وما في معنااا

: واذا لا ين ي وجود بعل التعري ات الموج ة للتحكيم مثل". 3ورويا  احكما  بينهم

فتننه مجلننة ". 4توليننة الاصننمين حاكمنناي يحكننم بينهمننا: " جننيم واننوتعريننف ابننن ن وعرَّ

اتاناذ الاصنمين حاكمنا برونااما ل صنل :" بأنه( 0091: )الأحكام العدلية في المادة

فه الأسنتاذ محمند سنلام مندكور بأننه  ."5اصومتهما ودعوااما أن يحكنم اثننان :" وعرَّ

فنه صناحبا معجنم لننة ال قهنات وعرَّ ". 6آار بينهما لي ل الن اع، ويطبق حكنم الشنرع

". 7ات اق الاصمين على قبول حكم شاص معين فني فصنل الاصنومة بينهمنا: " بأنه

فننه الشننيط مصننط ى ال رقننات بأنننه أن يحننتكم طرفننان ماتصننمان إلننى شنناص : " وعرَّ

فتنه ". 8ياتارانه برونااما ليكنون حاكمناي بينهمنا فني دعواامنا بندلاي منن القاوني وعرَّ

ات ناق طنرفين أو أكثنر : " لمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأنهايئة المحاسبة وا

فه مجمع ال قه الإسلامي الندولي بأننه". 9على تولية من ي صل بينهم بحكم مل م : وعرَّ

ات اق طرفي اصومة معينة، على تولية من ي صل في منا عة بينهمنا بحكنم ملن م، " 

 :عناصر التحكيم ايمما سبق يتبين أن ". 10يطبق الشريعة الإسلامية

 .وجود قوية متنا ع فيها، واي محل التحكيم-0

 .روا الاصمين بالمحكم، واو ركن التحكيم-2

                                                           
 .0/10تبصرة الحكام لابن فرحون  2
أن :)حيث قال  20وان ر تعريف الطرابلسي في معين الحكام ص. 9/010المننى لابن قدامة  3

 (الاصمين إذا حكما بينهما رجلاي وارتويا  لأن يحكم بينهما 
 .0/21البحر الرائق لابن نجيم  4
 .062مجلة الأحكام العدلية ص 5
 .000في الإسلام لمحمد سلام مدكور، صالقوات  6
 .020هات لقلعه جي وقنيبي، صمعجم لنة ال ق 7
 .0/120المدال ال قهي العام، لمصط ى ال رقات  8
 . 208: المعايير الشرعية، ص 9

 (90/8/9)، قرار رقم298قرارات وتوصيات مجمع ال قه الإسلامي الدولي، ص 10
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 .قبول المحكم للسير في إجراتات التحكيم وإصدار الحكم-0

 . شروع المحكم في إجراتات التحكيم-1 

 .صدور الحكم في القوية المتنا ع فيها-2

 .إل ام الاصمين بالحكم الصادر عن المحكم-6

 . مطابقة حكم المحكم للشرع الإسلامي-0 

 :مشراوية التحكيم :ث  ي ا 

:       ىالإسلام أقرَّ التحكيم واعتبر  ن اماي مشروعا ل صل المنا عاتك بدليل قوله تعال   

ا "  ا إصِْنلا حي نا إنِ يُرِيند  ننْ أ اْلهِ  نا مِّ مي ك  ح  ننْ أ اْلِنهِ و  ا مِّ مي ك  ثُواْ ح  ا ف ابْع  يْنِهِم  إنِْ اِْ تُمْ شِق اق  ب  و 

ا بِيننري ننا ا  لِيمي ننان  ع  ننا إنَِّ الله   ك  هُم  يْن  ُ ب  فِّننقِ الله  فالآيننة دليننل علننى إثبننات ( 02:النسننات". )يُو 

الرسول صلى الله وبقبول . 12جوا  التحكيم بين الاصمين، واي أصل في 11التحكيم

عليه وسلم تحكيم سعد بن معاذ روي الله عنه في أمر اليهود منن بنني قري نة، حنين 

وروي أن أبا شريح اانئ بنن ي يند .  13جنحوا إلى ذلخ ورووا بالن ول على حكمه

سنمعهم يكنوننه روي الله عنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، 

إن الله او الحكنم، وإلينه الحكنم، : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي الحكم

إن قننومي إذا ااتل ننوا فنني شننيت أتننوني، فحكمننت بينننهم، : فلننم تكنننى أبننا الحكننم  فقننال

فما لخ من . ما أحسن اذا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروي كلا ال ريقين

أننت : قنال. شنريح: فمنا أكبنرام  قلنت: قنال. لي شريح، ومسلم، وعبد الله: الولد  قال

وقد أجمع العلمات على مشروعية التحكنيم، وممنا يؤيند . 14ودعا له ولولد . أبو شريح

 ذلخ أنه كان بين عمنر، وأبني بنن كعنب روني الله عنهمنا منا عنة فني نانل، فحكمنا

                                                           
 .2/000الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  11
 .281شر  أدب القاوي للجصاص ص 12
 ( المكتبة السل ية: ، ط062/  6ين ر فتح الباري لابن حجر، )أارجه البااري 13
، وإسناد  (0/000: )، وجامع الأصول(8/226: )، وسنن النسائي(2/211: )سنن أبي داود  14

 .حسن
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عمر منع رجنل فني أمنر فنرس كما أنه ااتلف . 15بينهما  يد بن ثابت روي الله عنه

كمنا تحناكم عثمنان وطلحنة إلنى . 16اشترااا عمر بشنرط السنوم، فتحاكمنا إلنى شنريح

. ، ولنم يكنن  يند ولا شنريح ولا جبينر منن القوناة17جبير بن مطعم روي الله عننهم

وقد وقع مثل ذلخ لجمع من كبار الصحابة، فااتناروا التحكنيم، ولنم ينكنر  أحند فكنان 

 . 18إجماعا

 :أ ااع التحكيم: ث لث ا 

 :وفيما يلي بيان ذلخ. 19إلى أنواع عدة -باعتبارات متعددة -يتنوع التحكيم   

 : إلى ااتياري، وإجباري –باعتبار ااتيار أطراف الن اع  -يتنوع التحكيم-0

النن اع الحاصنل بينهمنا علنى  انو ات ناق الاصنمين علنى إحالنة : ي لتحكيم الختي ري-أ    

التحكننيم بنندلاي مننن القوننات الن ننامي، فهننو يرتكنن  علننى إرادة الاصننمين وقننت حنندوث 

 .20الن اع، فيكون لهما الايار بين اللجوت إلى القوات الن امي، أو إلى التحكيم

قرينب منن انذا، فهنو يتحقنق متنى كنان ل فنراد : 21التحكيم الختي ري ييع القي  انا      

ة فنني طننر  ن اعنناتهم فنني مسننألة معينننة أمننام القوننات، أو الات نناق علننى حريننة كاملنن

عروننها أمننام ايئننة التحكننيم مووننحين فنني ات نناقهمك كي يننة قيننام التحكننيم، وإجراتاتننه، 

بشأن ( 0991لسنة  20: )ف ي مصر مثلا صدر القانون رقم. وكي ية تعيين المحكمين

ة الرابعة فني فقرتهنا الأولنى علنى التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في الماد

                                                           

 .6/010:، وكشاف القناع091/ 01:، والمنني2/198: وفتح القدير 20/62:المبسوط  15
 .091/  01: المنني 16
 .6/010: جع السابق، وكشاف القناعالمر 17
: ، ونهاية المحتاج1/008:، ومنني المحتاج2/198: ، وشر  العناية20/62: المبسوط 18
8/201. 

 .00بتصرف من عقد التحكيم لقحطان الدوري ص19 
 .بتصرف من المرجع السابق 20
القوات، وايئات شر  قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا لآرات ال قه وأحكام  بتصرف من 21

التحكيم العربية والدولية، للدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، دار النهوة العربية، الطبعة الثالثة، 
 .، وما بعداا22:، ص2112
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ينصرف ل   التحكيم في حكم اذا القانون إلنى التحكنيم النذي يت نق علينه طرفنا : " أنه

الن اع بإرادتهما الحرة، سوات كاننت الجهنة التني تتنولى إجنراتات التحكنيم، بمقتونى 

أن  فمنؤد  انذ  المنادة". ات اق الطرفين من مة أو مرك  دائم للتحكيم أو لم يكن كذلخ

التحكيم الذي تسري عليه أحكام اذا القانون او التحكيم الااتياري، أي التحكنيم النذي 

على صعيد التجارة الدولية فالأمر النالب فيها  وكذلخ .يتم اللجوت إليه بإرادة الطرفين

او التحكيم الااتيناري، إذ تتعنالى الأصنوات بتحقينق مبندأ سنلطان الإرادة علنى وجنه 

ت بمننا فيهننا الات نناق علننى التحكننيم، وقنند سننعت النندول إلننى توحينند يشننمل كافننة التعنناملا

 (Mode law) قواعد التحكنيم فيمنا بينهنا حتنى  هنر منا يسنمى بالقنانون النمنوذجي

 (Uncitral law) والقواعد الموحدة للجنة القنانون التجناري الندولي بنالأمم المتحندة

ن القنانون قند قندم إولي، إذ لا عارما منن المجتمنع الندوقد لاقت قواعد اذا القانون قبو

للتجننارة الدوليننة ن امننا قانونيننا موحننداي يتلافننى عنندم ملائمننة القننوانين المحليننة لننن م 

 .وإجراتات التحكيم في التجارة الدولية

في المستقبل فهو الالت ام مقدماي بإحالة الن اع الذي يحدث : اأم  التحكيم اسجب ري-ب

 .22على التحكيم، إذا كان الن اع من النوع الذي ياوع للتحكيم

ياتلف م هومه عما سبق، فهو يكون إجبارياي : 23التحكيم اسجب ري يع الق  انا   

إذا انعدمت فيه إرادة الأطراف، سوات فيما يتعلق باللجوت إليه، أو فيما يتعلق بااتيار 

التحكيم ن اما م رووا عليهم، وفي مع م الأحيان الجهة التي تباشر ، ويصبح 

يطبق التحكيم الإجباري بنات على قاعدة آمرة تتعلق بالن ام العام، والتي لا يجو  

أن  :العارة الالى: واو بهذا المعنى يأاذ صورتين، واما .الات اق على ماال تها

وتعيين  يكت ي المشرع ب رل التحكيم، ويترخ للاصوم حرية ااتيار المحكم،

أن يتدال المشرع فيوع تن يما إل اميا  :االعارة الث  ية. إجراتات التحكيم
                                                           

 .00:بتصرف من عقد التحكيم لقحطان الدوري، ص 22
ئات شر  قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا لآرات ال قه وأحكام القوات، واي بتصرف من 23

 .، وما بعداا20:التحكيم العربية والدولية، الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، ص
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ومثال  .لإجراتات التحكيم ككل، فلا يكون لإرادة الاصوم أي دور في التحكيم

بإصدار ( 0980لسنة  90: )التحكيم الإجباري ما جات في القانون المصري رقم

بأن تاتص :" منه( 26: )وى في المادةقانون ايئات القطاع العام وشركاته، فقد ق

ايئات التحكيم المنصوص عليها في اذا القانون دون غيراا بن ر المنا عات التي 

تنشأ بين شركات القطاع العام بعوها وبعل، أو بين شركة قطاع عام من ناحية 

وبين جهة حكومية مرك ية أو محلية أو ايئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية 

 ". أار 

اذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد الدولي فقد نجد التحكيم الإجباري   

موجودا في بعل الات اقيات الدولية، أو في صورة شروط عامة يجب إتباعها في 

 بعل المجالات، كما او الشأن في الشروط التي ووعها مجلس المعونة الاقتصادية

، واي تلخ التي تحكم بيوع البوائع بين (0968: )في عام( الكوميكون)المتبادلة 

 (الكوميكون)من مات التجارة الاارجية في بلدان 

 . إلى عادي، ورسمي -باعتبار الجهة التي تقوم بتعيين المحكم -واو يتنوع -2

توليننة : " اننو الننذي تصنندق عليننه التعري ننات السننابقة للتحكننيم مثننل :يي لتحكيم العيي دي-أ

 ". 24الاصمين حاكماي يحكم بينهما

فهو بمن لة القوات، وانو النذي يرتكن  علنى أسناس تولينة  :اأم  التحكيم الرسمع-ب

فقد نص الحن ية على أننه لنو أمنر الإمنام . إمام المسلمين للمحكم، أو تولية القاوي له

ن قبننل رجننلاي أن يحكننم بننين أثنننين، فهننذا المحكننم يكننون بمن لننة القاونني المننولى منن

أنننه إذا أمننر القاونني رجننلاي لننيحكم بننين اثنننينك فهننو : ونننص المالكيننة علننى. 25الإمننام

 . 26بمن لة قوات القاوي، وكأن الحكم وقع من القاوي

                                                           
 .0/21البحر الرائق لابن نجيم  24
 .المرجع السابق 25
 .0/029، ال رقانى على ماتصر اليل 1/002حاشية الدسوقي  26
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 .إلى تحكيم إسلامي، وتحكيم ووعي -باعتبار مرجعيته -واو يتنوع -0

اننو الننذي يعتمنند فنني ن امننه الأساسنني وااتيننار محكميننه علننى : ييي لتحكيم اسسيييمع-أ

أحكام الشنريعة الإسنلامية الننرات، ولا تتعنارل القنرارات الصنادرة عننه منع أحكنام 

الشريعةك وذلخ لأن المنتجات المالية الإسلامية التي يانتص التحكنيم ب ونها أساسنها 

 .الشريعة الإسلامية عامة، وال قه الإسلامي ااصة

فهنو النذي يعتمند فني ن امنه الأساسني، وااتينار محكمينه : كيم الاضيععاأم  التح-ب

وقراراته على أحكام القانون الوونعي أو العنرفك وذلنخ لأن المنتجنات المالينة التني 

 .ياتص التحكيم ب وها أساسها القانون المدني، أو التجاري

 : إلى تحكيم حر، وتحكيم مؤسسي -باعتبار تن يمه –واو يتنوع -1

او ان ياتار الأطراف محكماي او محكمين مباشرة، ويتم التحكيم : كيم الحري لتح–أ 

 .من قبل اؤلات المحكمين

فهو ااواع المتااصمين في الن اع إلى مرك   :اأم  التحكيم المؤسسع–ب 

( AAA)ال رنسي، أو مرك  ( ICC)مرك  لاااي، أو مرك  : للتحكيم مثل

القاارة، أو المرك  الدولي للمصالحة  ، أو مرك (استوكهولم)أو مرك  البريطاني،

 . 27والتحكيم

 : إلى تحكيم وطني، وتحكيم أجنبيي -باعتبار محلية أطرافه -واو يتنوع  -2

. او ما كان جميع أطرافه وطنيين، وتم عقد  ومن الدولة ن سها :ي لتحكيم الاط ع-أ

أو ، ن اعفهو ما كان أحد الأطراف، أو أحد أركان ال: اأم  التحكيم الج بع-ب

 . حيثياته أجنبياي 

                                                           

تأسس المرك  الدولي للمصالحة والتحكيم بتوافر جهود كل من البنخ الإسلامي للتنمية،  27
والمجلس العام للبنوخ والمؤسسات المالية الإسلامية، ودولـة الإمارات العربية المتحدة بص تها 

، وبدأ (م2116:) وأعلن عن تأسيسه بص ة رسمية في نهاية. الدولة المستوي ـة لمقر المرك 
واو يهـدف إلى تن يم ال صل في سائر الن اعات المالية التي ( م2110/يناير)ال علي في  نشاطه

عـن طـريق المصالحـة  غيرااو بينها وبين أليـة، أو بينهـا وبين عملائهـا، تنشأ بين المؤسسات الما
دئها كمـا ويراعى في المصالحة والتحكيم عـدم ماال ة أحكام الشريعة الإسلامية ومبا. .أو التحكيـم

 .الأسـاسي للمركـ   نـص على ذلخ الن ـام
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إلى تحكيم تقليدي، وتحكيم  -باعتبار الإجراتات المستادمة-واو يتنوع -6

 .الكتروني

اننو الننذي تتبننع فيننه الإجننراتات التقليديننة مننن سننماع الاصننوم  :ييي لتحكيم التقليييدي-أ

. والدفاع، والن ر في البينات، والتوقيع، وإصدار الحكم، وتسجيل كل ذلخ في أوراق  

لذي يتم بإجراتات غير تقليدية، حيث يعتمد على ا هوف :اأم  التحكيم اللكترا ع-ب

ات، والتوقيعوسائل الاتصال وتقنيات المعلومات الحديثة في إتمام الإجراتات، 

وقد وجد اذا النوع . وصدور الأحكام من قبل المحكمينك كل ذلخ يتم الكترونياي 

وتشجيع  كنتيجة طبيعية لما انبثق عن من مة التجارة العالمية من ات اقيات دولية،

حرية التجارة بين الدول، و هور نوع جديد من المعاملات التجارية باسم التجارة 

ومــن أكثــر الأجهــ ة فعاليــة في . الالكترونية، وبالتالي  هور العقود الإلكترونية

 Uniform Dispute Resolution Policy“:اذا التحكيم او  جها 

:(UDRP)” سمات المجال من الال آليات الكترونية لتسوية الن اعات المتعلقة بأ

حيث أصدر ( م2111: )وقد عمل بهذا الجها  منذ سنة .يتم عروها على محكمين

ويمتا  اذا النوع من التحكيم بالسرعة في حل الن اعات، . ألف قرار( 20)أكثر من 

 .والإكثار من استشارة ذوي الابرة في مجال الن اع، والتوفير من الن قات

 :للف ظ ذات العلة ب لتحكيما: رابع ا 

 .كالقوات، والصلح، والإفتات: يتصل بالتحكيم بعل الأل ا  ذات الصلة به   

فالقوات  .28واو تبيين الحكم الشرعي والإل ام به، وفصل الاصومة: القض ء-1

والتحكيم يت قان في كونهما وسيلة ل ل الن اع بين الناس، وتحديد صاحب الحق، 

أن القوات او الأصل في اذا : القوات من عدة وجو ،  منهاوياتلف التحكيم عن 

وأن . المقام، وأن التحكيم فرع، واو أقل رتبة من القوات، لكونه صلحا من وجه

القاوي او صاحب ولاية عامة، واي ولاية القوات، وأما المحكم فهو صاحب 
                                                           

 (202/ 01)الموسوعة ال قهية الكويتية  28
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ط ولاية ااصةك لأن توليته تكون إما من الاصمين أو من القاوي وفق الشرو

والقيود التي تووع له، وولايته مقصورة على قوية المتااصمين الذين رووا بأن 

 .29يحكم في تلخ القوية المعرووة حصراي ولا تتعد  سلطاته الى قوية اار 

فالصلح والتحكيم يت قان في  .30واو عقد يرفع الن اع بين المتااصمين :العلح-2

فل الن اع، وياتلف الصلح عن التحكيم بأنه يكون من محكمين غير المتااصمين، 

بحيث  يقومون فيه بمهمة القواة، فيصدرون قرارام، سوات روى به الطرفان، أم 

 . أما الصلح فيكون من المتااصمين أن سهم، أو من ينوب عنهم. لم يرووا

فالإفتات والتحكيم . 31بالحكم الشرعي لا على سبيل الإل اماو الإابار  :اسيت ء-3

. وياتلف الإفتات عن التحكيم، بأنه على سبيل الإل ام. يت قان في بيان الحكم الشرعي

 .أما الإفتات فلا إل ام فيه

 :حقيقة وقاد الع  وة الم لية اسسيمية :المطلب الث  ع

مية باعتبار  لقباي على ص ة معينة، لا قبل بيان معنى عقود الصناعة المالية الإسلا   

 : بد من بيان معانى الم ردات التي يتركب منه اذا اللقب

 :وقاد الع  وة الم لية اسسيمية ب وتب ره  مركب ا إض يي ا : أالا 

العقود، : عقود الصناعة المالية الإسلامية يشتمل على عدة م ردات واي: إن لقب   

لامية ولما كانت الم ردتان الأايرتان معروفين، فسوف والصناعة، والمالية، والإس

 :وفيما يلي بيان ذلخ. اقتصر على بيان معنى كل من العقود، والصناعة

 :مع ى العقاد-1

الجمع بين أطراف الشيت، وربطها وشداا،  :جمع عقد، واو: العقاد يع اللغة   

كربط الحبل، وعلى سبيل الاستعارة : ويستعمل على سبيل الحقيقة في الربط المادي

                                                           
 (201/ 01)، الموسوعة ال قهية الكويتية (29/ 08)البحر الرائق شر  كن  الدقائق  29
 .006التعري ات للجرجاني، ص 30
 .260طرق القوات في الشريعة الإسلامية، أحمد إبراايم،  31
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ارتباط إيجاب  :االعقد يع العطيح. 32كعقد البيع، والعهد: في الربط المعنوي

من حيث  الاودواو ياتلف عن ". 33يثبت آثر  في محله، بقبول على وجه مشروع

فإذا كان العقد يرتب آثار  ال ورية في نقل ملكية الثمن، وملكية السلعة ، الآثار ترتب

فإن الوعد مجرد إابار عن رغبة مستقبلية لا تترتب ، إلى كل من البائع والمشتري

 . عليها أية آثار حقوقية في نقل الملكية

إلى امسة أقسام أو مجموعات، واي تعرف  -سب موووعاتهابح-والعقود تنقسم    

ويقابلها في القانون الووعي اصطلا   ،(المع ميت الم لية)بـفي ال قه الإسلامي 

واي  وقاد التمليك ت؛: واذ  الأقسام اي (.الق  ان التج ري)، ا(الق  ان المد ع)

كما ، قد البيع، والإيجار،كع: تشمل المعاووات المالية التي تتم فيها مبادلة مال بمال

كالهبة، : التبرعات التي يتم فيها تمليخ السلع والمنافع بدون عول: تشمل التمليكات

كالشركة المعهودة : ، واي تشمل جميع أنواع الشركاتاوقاد الشرك توالعارية، 

كالك الة،  :وقاد الستيث قا .بين الناس، والمواربة، والم ارعة، والمساقاة

كالوكالة، : اوقاد اسطيق ت .كالوديعة، والحراسة :اوقاد الستحف ظ .والران

 . والإيصات الذي فيه إطلاق التصرف لإنسان في إدارة أموال الصنير بعد وفاة وليه

 :مع ى الع  وة-2

صنع الشيت : ، فيقال34واو في الأصل يدل على عمل، من صنع: الع  وة لغة   

فكل صنع فعل، وليس كل فعل صنعايك ومنه قوله إجادة ال عل، : صنعا عمله، والصنع

يْتٍ  " :تعالى ِ الَّذِي أ تْق ن  كُلَّ ش  : صنع الولد على عينه: ويقال( 88:النمل". )صُنْع  اللهَّ

يْنِي: " إذا تولى توجيهه في جميع أطوار حياتهك ومنه قوله تعالى ل ى ع  ع  ع  لتُِصْن  ". و 

قام بالعمل مشمولا برعايته، ومنه قوله  إذا: صنعه بعين فلان: ويقال( 09:طه)

                                                           
 .2/202المصبا  المنير لل يومي،  32
 (010: )مجلة الأحكام العدلية، م 33
المعجم الوسيط 286: ص)الم ردات ل ص هاني ( 000/ 0)معجم مقاييس اللنة لابن فارس  34
(0 /222) 
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ا:" تعالى حْيِن  و  ا و  عْيُنِن 
عِ الْ لُْخ  بِأ  ا إلِ يْهِ أ نِ اصْن  يْن  والاصطناع ( 20:المؤمنون". )ف أ وْح 

ْ سِي: " المبالنة في إصلا  الشيت ومنه قوله تعالى عْتُخ  لنِ  ن  اصْط   ( 10-11:طه". )و 

 الم اولة اليدوية لإيجاد: تطلق على عدة معان منها: االع  وة يع العطيح   

فها . واتقان فن من ال نون الم اولة العقلية لإيجاد: ومنها .35الاشيات ولذلخ عرَّ

الملكة الن سانية التي تصدر عنها الأفعال الااتيارية من غير : " الجرجاني بأنها

كعلم النحو، : على كثير من العلوم( الصناعة: )أطلق العلمات ل   ولذلخ". 36روية

قد يطلق العلم باصطلا  : " قال السبكي. وال قه، وأصول ال قه، والكتابة، وغير ذلخ

صناعته، فيندرج فيه ال ن واليقين : ثالث على الصناعة، كما تقول علم النحو أي

سمى علما، ويسمى وكل ما يتعلق بن ر في المعقولات لتحصيل مطلوب ي

وذلخ لأن الصناعة عبارة عن تركيب وعمل يحتاج إلى دراية، فهي ". 37صناعة

ليست فعلاي ساذجاي، ولا شكلاي بسيطاي، بل نوع من القوايا المركبة التي تقترن 

كصخ الإجارة، : بمقدمات كبر  وصنر  للوصول إلى نتيجة، أو منتج صناعي

الإجارة، وقواعداا الكلية، ومقاصداا  مقومات: فهو ناتج عن عناصر عدة منها

 .  الكلية

 :ب وتب ره  لقب ا  وقاد الع  وة الم لية اسسيمية: ث  ي ا 

الالى حديث النشأة، حيث مرَّ بمرحلتينك  (الع  وة الم لية اسسيمية): إن لقب   

كانت اذ  الصناعة مجرد فكرة وطمو ، وجهوداي فردية مت رقة تبذل انا  :م هم 

فتمثلت في جهود مؤسساتية ترجمت اذا الم هوم إلى  :اأم  المرحلة الث  ية. واناخ

واقع لا يمكن تجااله، وأصبحت اذ  الصناعة كيانا مستقلا له سمات واصائص 

وقد بلغ عدد تلخ المؤسسات . تاتلف في مومونها عن الصناعة المالية التقليدية

                                                           
 (200: ص)معجم لنة ال قهات لمحمد قلعجي وقنيبي،  35
 (006: ص)التعري ات للجرجاني  36
 (01/ 0)في السبكي الإبهاج علي بن عبد الكا 37
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ات العديد من المنتجات وأصدرت تلخ المؤسس. مؤسسة( 211)أكثر من امسمائة 

المالية ذات الو ن المالي الكبير، والتي بهرت النرب الاقتصادي بعد تعروه 

( وقاد الع  وة الم لية اسسيمية)ويمكن تعريف . ل  مة المالية المعاصرة

التي تعتمد في صياغتها على مجموعة من المبادئ  الم تج ت :باعتباراا لقباي بأنها

ومن عقود . والأسس التي نصت عليها الآيات القرآنية والسنة النبوية والقواعد الكلية

المرابحة للآمر بالشرات، والاستصناع، والسلم، وعقود البيع والشرات : اذ  الصناعة

ها من أسهم، بالمساومة وبالمرابحة، والمواربات، والشركات، وما يصدر عن

تحريم : والإجارات، والصكوخ وغير ذلخ مما يراعى فيها تلخ المبادئ والأسس مثل

الربا، والنرر، والقمار، والجهالة، والبيع المواف للمستقبل، والبيع المعل ق على 

وتعد تلخ المباديت ال ارق الجواري بين . شرط، والبيع مع تأجيل البدلين وغير ذلخ

 .لإسلامية، والمؤسسات المالية التقليديةالمؤسسات المالية ا

  المبحا الث  ع

 اسسيمية اسجراءات الاق ئية لتييع ال زاع االتحكيم يع وقاد الع  وة الم لية

ي ن البعل أن اذا المبحث لا علاقة له بموووع البحث، واو التحكيم في    

والحقيقة أن الأحكام الوقائية من الن اع !!. عقود الصناعة المالية الإسلامية

والتحكيم في العقود المالية يعد ج تاي مهمأ في موووع البحث، ويمكن الاستئناس 

فهي تشتمل على " الورر ي ال: "في ذلخ بالأحكام الكلية التي تومنتها قاعدة

: ، والثاني(الحكم الوقائي: )وجوب دفع الورر قبل وقوعه: الأول: حكمين كليين

وإذا كان الأمر كذلخك فإن الإسلام (. الحكم العلاجي: )إ الة الورر بعد وقوعه

الوفات : شرع للوقاية من الن اع والتحكيم في العقود المالية عدة أمور منها

العقدية، واتباع الووابط ال قهية للعقود، واتباع وسائل شرعية في  بالالت امات

 :وفيما يلي بيان ذلخ. الإثبات، وتوثيق العقود بالكتابة بطريقة سليمة
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  .الاي ء ب للتزام ت العقدية دي  ة: المطلب الا    

حيث يكون ، وفي اذا أع م توثيق للعقد، بالوفات بعقد  ديانةي  أل م الإسلام المسلم   

ويدفعه لذلخ إيمانه بالله واشيته ، في تن يذ عقد  مع الناس الإنسان رقيباي على ن سه

نُواْ : " قوله تعالى ويدل على ذلخ. منه سبحانه ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ ". أ وْفُواْ بِالْعُقوُدِ  ي 

ان  :" ىوقوله تعال، (0:المائدة) هْد  ك  هْدِ إنَِّ الْع  أ وْفُواْ بِالْع  سْؤُولاي  و  ( 01:الإسرات".)م 

العهودك  :الا : على امسة أقوال: -كما قال ابن العربي -فالعقود في آية المائدة 

حلف الجااليةك قاله قتادة، وروي عن ابن عباس،  :االث  ع. قاله ابن عباس

لذي عقد الله عليكم، وعقدتم بعوكم على ا :االث لا. والوحاخ، ومجااد، والثوري

عقد النكا  والشركة واليمين والعهد والحلف، و اد  :االرابع. بعلك قاله ال جاج

اراى . ال رائلك قاله الكسائي :االخ مس. بعوهم البيعك قاله  يد بن أسلم

ورجح ابن العربي ما روا  الطبري، واعتبر  . أنه أمر بالوفات بجميع ذلخ: الطبري

الصلح جائ  بين المسلمين، إلا : " عليه وسلم وقال النبي صلى الله. 38صحيحاي 

م حلالاي  إلا شرطاي حرم ، والمسلمون على شروطهم .أو أحلَّ حراماي ، صلحاي حر ي

 . "39أو أحل حراماي ، حلالاي 

 :تب ع الضاابط الفقهية للعقاد الم ليةا: المطلب الث  ع

أرشد الإسلام المتعاملين إلى عدة ووابط فقهية تتعلق بالعقود المالية، واي من   

شأنها أن تقي أطراف العقد من الن اع في المستقبل، واي تشكل قواعد كلية عامة، 

. وشروطه، وآثار ، تُعرف بمقومات العقد، أو أركانه، وم اايم كبر  مشتركة

اي الإيجاب،  :ي لعيغة. والمعقود عليه، والعاقدان، الصينة: واذ  الأركان اي

أو نحو ذلخ . أو كتابة م هومة، والقبول في العقد، واي قد تكون كلاما متل  ا به

كُمْ : " لقوله تعالى، مما يدل على الروا يْن  ال كُمْ ب  أكُْلوُا أ مْو  نُوا لا  ت  ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ ي 

                                                           
 (.20/ 0)أحكام القرآن لابن العربي  38
حديث : وقال[ 0022(]260/ 0)سنن الترمذي باب ما ذكر عن الرسول في الصلح بين الناس  39

 .حسن صحيح
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الٍ مِنْكُمْ  ر  نْ ت  ةي ع  ار  اطِلِ إلِاَّ أ نْ ت كُون  تِج  وقوله صلى الله عليه (. 29:النسات". )بِالْب 

اأم  . ويشترط فيها توافق القبول للإيجاب". 40إنما البيع عن ترال": وسلم

حيث لا يصح إجمالا ، ل والبلوغالعق: توافر الأالية من: فيشترط فيهما :الع قدان

عقد المجنون والصنير غير الممي  والنائم والمنمى عليه والسكران عند بعل 

عن : رفع القلم عن ثلاث ": وذلخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ال قهات

المجنون المنلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيق ، وعن الصبي حتى 

حيث لا ، أن يكون موجوداي وقت التعاقد :ييشترط ييهاالمعقاد وليه    ".41يحتلم

لما رو  ، والحمل في بطن أمه، كال رع قبل  هور : يجو  التعاقد على المعدوم

يا رسول الله الرجل يأتيني، ويسألني البيعك ليس عندي : قلت: حكيم بن ح ام قال

يستثنى من و".  42لاتبع ما ليس عندخ:" أبيعه منه ابتاعه له من السوق قال فقال

ولتعاملهم بها ، كالسلم والإجارة والاستصناع لحاجة الناس إليها: اذا بعل العقود

والسر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن . في  من النبي صلى الله عليه وسلم

بيع الإنسان ما ليس عند  او ماافة عدم القدرة على تسليم المت ق عليه، فيكون اذا 

أن يكون  :امن شراط الشعء المعقاد وليه أيض . ن اعسببا في الاصومة وال

د على شيت فلا يصح التعاق، علما يمنع الاصومة والمنا عة، معلوما للطرفين

أو يبيعه ما في ، جر  داراي من دور  العشر التي يملكهاؤكأن يبيعه أو ي: مجهول

عن بيع لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، داال اذا الصندوق المنلق

. ما كان على اطر الحصول كبيع الطير في الهوات: فالنرر. 43الحصاة والنرر

أن يكون مالا  :امن شراط المعقاد وليه أيض ا . ويعد النرر سببا في الن اع

فلا يكون الامر ، يبيح الشارع انت اع الإنسان به، ويدال تحت ملكه، متقوما

                                                           

 .واو صحيح(   (2185 :رقم)000/ 2)سنن ابن ماجه  40
الذابي في التلايص  والمستدرخ على الصحيحين للحاكم مع تعليقات. روا  أحمد وأبو داوود 41
: وقال الذابي. واو حديث صحيح على شرط الشياين، و لم يارجا  (949)رقم ( 089/ 0)

 . على شرطهما
 (21199( )000/ 1)روا  الترمذي والنسائي، ومصنف ابن أبي شيبة  42
 ) -   ( 4) ( 1513 ) 0020/ 0)صحيح مسلم  43
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يْت ةُ : "قول الله تعالىوالأصل في اذا . والان ير والدم محلاي للعقد ل يْكُمُ الْم  تْ ع  م  حُرِّ

ل حْمُ الْاِن ير مُ و  الدَّ ل يْهِمُ : " وقوله تعالى( 0:المائدة". )و  مُ ع  رِّ يُح  اتِ و  ب  يِّ يُحِلُّ ل هُمُ الطَّ و 

ائِث   ب  فهو أن يكون  ،اأم  الشرط الخير للمعقاد وليه( 020:الأعراف". )الْا 

وبنات على اذا لو باع الإنسان مال ، ملكه لنير  وقت التعاقدمملوكا لمن يبذله أو ي

واو مجمد وموقوف على أجا   المالخ ، فيعد فوولياي ، غير  بنير إذنه ولا علمه

الأصلي عند جمهور ال قهات من الحن ية والمالكية والشافعي في القديم، واو أحد 

ذاب الشافعي في القول في حين . قوليه في الجديد، وأحمد في إحد  الروايتين عنه

ولا ينقلب ، الثاني من مذابه الجديد وأحمد في رواية إلى  بطلان اذا العقد أصلا

ومن . أي ما لا تملخ". لا تبع ما ليس عندخ : " صحيحايك لعموم الحديث السابق

، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني: " القواعد ال قهية المقررة في الإسلام قولهم

 44."  والمبانيلا ل ل ا

 :اتب ع اس ئ  شروية يع إثب ت الحقاق يع العقاد الم لية: المطلب الث لا

الحقوق في العقود المالية على إثباتها ببعل الطرق  حث الإسلام أصحاب   

والقرائن، و اار الحال والإقرار، واليمين، وعلم القاوي، ، الشرعية من الشهادة

:" قوله تعالى :ويؤيد ذلخ .وغير ذلخ، وذلخ للمحاف ة عليها من الجحود أو النسيان

وْن   نْ ت رْو  انِ مِمَّ أ ت  امْر  جُلٌ و  جُل يْنِ ف ر  ا ر  كُون  الكُِمْ ف إنِْ ل مْ ي  يْنِ مِنْ رِج  هِيد  شْهِدُوا ش  اسْت  و 

ا اتِ أ نْ ت وِلَّ إحِْد  د  ه  ا دُعُوا مِن  الشُّ ا م  اتُ إذِ  د  ه  أبْ  الشُّ لا  ي  ا الْأاُْر   و  ااُم  ر  إحِْد  كِّ تُذ  ا ف  اُم 

ا ه  مُ للِشَّ أ قْو  ِ و  طُ عِنْد  اللهَّ لكُِمْ أ قْس  لهِِ ذ  ا إلِ ى أ ج  بِيري ا أ وْ ك  نِيري كْتُبُو ُ ص  سْأ مُوا أ نْ ت  لا  ت  ةِ و  د 

ابُوا رْت  أ دْن ى أ لاَّ ت  كما يدل على ذلخ من السنة حديث ابن عباس (  282:البقرة". )و 

لو يعطى الناس بدعواام لادعى أناس دمات  " :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

                                                           

 2، حاشية الدسوقي، 1/012، تبيين الحقائق لل يلعي، 2/010بدائع الصنائع للكاساني،: ان ر 44
، منني المحتاج 2/020، الحاو  الكبير للماورد ، 020/  0، رووة الطالبين للنووي، 02/ 

 .1/280، الإنصاف للمرداوي،0/020، كشاف القناع للبهوتي، 02/ 2للشربيني،
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وفي رواية البيهقي بإسناد ، "45عليه ولكن اليمين على المدعى، رجال وأموالهم

وقال رسول الله صلى   "46.من أنكر البينة على المدعي واليمين على: " صحيح

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم : " الله عليه وسلم

وإن قويبا من : قال. وإن كان شيئا يسيراي يا رسول الله : عليه الجنة، فقال له رجل

، أو اعتبار البينتين، فللقاوي الأاذ ب اار الحال وعند تعارل البينة،". 47أراخ

ر صاحب الدليل  .حسب ما يرا  من  روف الحال كما أفاد الباحث بأن الإسلام حذَّ

لما أارجه ، يستحل ما أاذ   لماي بالدليل الكاذب من أن، إن حكم لصالحه، الكاذب

إنَّكم :" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت، الشياان من حديث أم سلمة

حو ما فأقوي له بن، بحجته من بعل فلعل بعوكم أن يكون ألحن، تاتصمون إلي

. 48"له قطعة من النار فمن قطعت له من حق أايه شيئاي فإنما أقطع، أسمع منه

 .أفطن وأفصح ببيان حجته، وإ هار أن الحق له: أي( ألحن بحجته: )فقوله

 :تاثيق العقاد الم لية ب لكت بة بطريقة يقهية سليمة: المطلب الرابع

وح   الحقوق ، شرع الإسلام توثيق العقود بالكتابة لوبط الذاكرة الوعي ة   

وفيما يلي بيان لتعريف التوثيق، ونشأته وتطور ،  .الوياع لأصحابها من

 . ومشروعيته، ومعايير ، ودور  في دفع الن اعات

 :تعريف التاثيق: أالا 

مأاوذ من وثق، واو في الأصل يدل على العقد، والعهد،  :التاثيق يع اللغة   

وثقت بالشيتك إذا أحكمته، وتوثق الشيت إذا ثبت وتقو ، : والشد، والإحكام، فيقال

ف إذِا ل قِيتُمُ الَّذِين  ك   رُوا : " شد  في الرباط، ومنه قوله تعالى: وأوثقه في الوثاق أي

                                                           
 ( 0000: ) قمر( 0006/ 0)صحيح مسلم  45
 (20000( )222/ 01)السنن الكبر  للبيهقي وفي ذيله الجوار النقي  46
 ( 000)  -(208( )022/ 0)صحيح مسلم  47
 (2201)رقم ( 922/ 2)البنا  -صحيح البااري  48
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ا أ ثْا   تَّى إذِ  ق ابِ ح  رْب  الرِّ اق  ف و  ث  وا الْو  ومنه أاذت (. 6-1:محمد".)نْتُمُواُمْ ف شُدُّ

علم يبحث فيه عن كي ية " : االتاثيق يع العطيح· 49الوثيقة، وجمعها وثائق

سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاترك ليحتج بها عند 

ي ية إثبات العقود علم يبحث فيه عن ك: " وعرفه ال اولي بأنه". 50الحاجة إليها

 ".  51والالت امات والتصرفات وغيراا على وجه يصح الاحتجاج والتمسخ به

 : شأة تاثيق وقاد المع ميت اتطاره: ث  ي ا 

توثيق العقود المالية قديم قدم معرفة الناس للكتابة، ثم استمر التوثيق بالكتابة في    

العصور التالية في كل من بلاد الرافدين، ومصر القديمة  من ال راعنة، والرومان 

وال رس، والعرب في الجاالية، وفي العصر الإسلامي ااتم النبي صلى الله عليه 

ي  وسلم بالتوثيق، حيث قام صلى ابا الله عليه وسلم بتوثيق بعل اذ  العقود، واتاذ كُتَّ

وقد كان الصحابة روي الله عنهم يكتبونها على عهد : " قال ابن بري. لوثائق العقود

كان عبد الله بن الأرقم بن عبد ينوث ال اري، : " وقال المسعودي". النبي وبعد 

 ". 52العقود والمعاملات والعلات بن عقبة، يكتبان بين الناس المداينات، وسائر

وقد كان التوثيق في العصور الأولى للإسلام يُكتب من قبل أناس عاديين لديهم    

إلى  علم ب قه المعاملات المالية، ويقتصر في كتابة الوثيقة على البنود التي تؤدي

صيانة العقد عن ال ساد، والاحترا  بها عن النسيان لحقوق الناس، وبااصة إذا كان 

ثم أصبح التوثيق صناعة وعلماي، يدرس في .  منياي، يتومن الت امات مؤجلة العقد

جامعات العالم الإسلامي، وبااصة في الأندلس إبان الحكم الإسلامي لها، 

وتاصص فيه علمات وفقهات، فقد جات في ترجمة الشيط محمد بن عبد الرحمن 

اية وتقدم في معرفة كانت عند  رواية ومعرفة ونبااة ودر(:" اـ208: ت)الرعيني 
                                                           

 (.82/ 6)معجم مقاييس اللنة لابن فارس ( 610/ 2)المصبا  المنير لل يومي  49
 .2/220، م تا  السعادة لطاش كبر   ادة 50
، (00)اـ، العدد 0121في علم التوثيق، أحمد ال اولي، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة،  51

222 . 
 (026/ 02)، والم صل في تاريط العرب قبل الإسلام 212التنبيه والإشراف للمسعودي، ص 52
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كما جات في  ترجمة الشيط محمد بن ".  53تقانها، وكان يجلس لعقدااإالشروط و

أاذ الشروط عن أبي الأصبع عين موسى (:" اـ220: ت)الف بن يونس 

علم الشروط والسجلات، وعلم : وأطلقوا على اذا العلم عدة أسمات منها". 54المن لي

لأبي  (الاث ئق): كتاب: مصن ات ااصة مثلوصن وا فيه . الصكوخ، وعلم الوثائق

لهلال بن  (تفسير الشراط): وكتاب( اـ211:ت) يد أحمد بن  يد الشروطي 

الشراط )، ا(الشراط الكبير): وكتابي( اـ212:ت)يحيى البصري الحن ي 

الم هج ): وكتاب(. اـ020:ت)لأبي جع ر أحمد بن محمد الطحاوي ( العغير

، لأبي (مع ى اليئق بآداب الماثق اأحك م الاث ئقالف ئق االم ه  الرائق اال

وقد استمر توثيق العقود إلى (. اـ901: ت)العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 

في اذا العصر  عقود الصناعة المالية الإسلاميةالعصر الحاور، لكن شهدت وثيقة 

إوافة بند جديد يتعلق بتحديد الجهة التي يحتكم إليها المتعاملون عند نشوب أي 

سوات كان . الاف أو ن اع في ت سير بعل البنود في العقد، أو تكميل الوثيقة

المؤسسات المالية الإسلامية أطراف الن اع محليين أو دوليين تجمع المعاملة بين 

فقد تومنت شرطاي بالتحاكم إلى المحاكم الأجنبية، أو  ومؤسسات المالية الدولية

وبعل اذ  العقود . التحكيم لد  غرفة تجارة دولية عند نشوت أي الاف أو ن اع

، وبعوها لم (م  لم تتع رض مع أحك م الشريعة اسسيمية): ينص على قيد، واو

لمبحث وقد أثير جدل فقهي حول اذا الشرط، سنبينه في ا. ينص على ذلخ القيد

 .-إن شات الله تعالى -الثالث

  :مشراوية تاثيق وقاد المع ميت الم لية: ث لث ا 

بين فقهات الإسلام أدلة مشروعية توثيق عقود المعاملات المالية في كتبهم    

 : الااصة بعلم التوثيق، أو في كتبهم ال قهية العامة في باب الشروط، واذ  الأدلة اي

                                                           
 .0/000الصلة في تاريط أئمة الأندلس، لابن بشكوال،  53
 .2/192التكملة لكتاب الصلة، لابن الآبار،   54
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ا: " قوله تعالى-0 د  ا ت  نُوا إذِ  ا الَّذِين  آم  ا أ يُّه  كْتُبْ ي  لْي  ى ف اكْتُبُو ُ و  م ي لٍ مُس  يْنٍ إلِ ى أ ج  نْتُمْ بِد  ي 

لْيُمْللِِ الَّذِي ع   كْتُبْ و  لْي  ُ ف  هُ اللهَّ لَّم  ا ع  م  كْتُب  ك  اتِبٌ أ نْ ي  أبْ  ك  لا  ي  دْلِ و  اتِبٌ بِالْع  كُمْ ك  يْن  ل يْهِ ب 

سْ مِنْهُ  بْا  لا  ي  هُ و  بَّ تَّقِ اللهَّ  ر  لْي  قُّ و  عِي يا  الْح  ا أ وْ و  قُّ س  ِيهي ل يْهِ الْح  ان  الَّذِي ع  ا ف إنِْ ك  يْئي ش 

دْلِ  هُ بِالْع  لِيُّ لْيُمْللِْ و  طِيعُ أ نْ يُمِلَّ اُو  ف  سْت  :               قوله: "قال ابن كثير( 282:البقرة". )أ وْ لا  ي 

:               ابن العربي في الآيةوقال " 55أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والح  ( ف اكْتُبُو ُ)

يريد يكون صكا ليستذكر به عند أجلهك لما يتوقع من الن لة في المدة التي بين " 

المعاملة وبين حلول الأجل، والنسيان موكل بالإنسان، والشيطان ربما حمل على 

امن ". 56الإنكار، والعوارل من موت وغير  تطرأك فشرع الكتاب والإشهاد

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين  :ض ا الدلة أي

من عامله، وأمر بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة، وأمر بالكتاب في الصلح 

ما روي عن : ومن الأمثلة على توثيق العقود المالية. 57فيما بينه وبين المشركين

اذا ما اشتر  محمد : صلى الله عليه وسلمكتب لي النبي : " العدات بن االد قال

رسول الله صلى الله عليه و سلم من العدات بن االد بيع المسلم المسلم، لا دات ولا 

ال جور والايانة، فبيع المسلم المسلمك لا غش فيه ولا : فالنائلة". 58ابثة ولا غائلة

وقد اتاذ . اديعة، فهو يدل على ااتمام النبي من توثيق عقود المعاملات المالية

 . النبي كتاباي لوثائق العقود المالية من الصحابة

 :مع يير تاثيق العقاد الم لية: رابع ا  

ين أطراف العقود ترجع إلى الالل في صياغة إن أكثر المنا عات التي تحدث ب   

وثيقة العقد، واذا الالل يرجع إلى عدم مراعاة المعايير في كل من الموثق، 

 .والوثيقة

                                                           

 (020/ 0)ت سير ابن كثير  55
 (198/ 0)أحكام القرآن لابن العربي  56
 .0/068المبسوط للسراسي، : ان ر 57
 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا -( 09)رقم ( 000/ 2)البنا  -صحيح البااري  58
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 :59 المار الآتية( الماثق: )يراوى يع ك تب اثيقة العقد-1 

قال  .التوثيق ولاية دينية، فلا يتولااا غير المسلمأن يكون الموثق مسلمايك لكون -أ

بِيلا:" تعالى ل ى الْمُؤْمِنِين  س  افِرِين  ع  ُ للِْك  ل  اللهَّ جْع  ل نْ ي   ( 010: النسات". )و 

اتِبٌ أ نْ :" أن يكون عدلاي أمينايك لقوله تعالى-ب أبْ  ك  لا ي  دْلِ و  اتبٌِ بِالْع  كُمْ ك  يْن  كْتُبْ ب  لْي  و 

كْتُب   هُ اللهَّ  ي  لَّم  ا ع  م  ا:" وقوله  ".ك  يْئي سْ مِنْهُ ش  بْا  لا ي  بَّهُ و  تَّقِ اللهَّ  ر  لْي  ( 282:البقرة".)و 

 . فيراعى في كتابة الوثيقة العدل وح   حقوق المتعاملينك لأنه مؤتمن على صياغتها

 .قدأن يكون عاقلاي، يتمتع بالأالية الكاملة التي تمكنه من كتابة وثيقة الع -جـ

أن يكون فقيهاي في أصول المعاملات المالية الإسلامية، بحيث يعرف طبيعة كل  -د

ي  عقد منها، ويعرف أركانه وشروطه، وآثار ، وصحيحه وفاسد ، وأن يكون عالما

بأصول ال قه، وما يتومنه من قواعد الاستنباط من المطلق والمقيد، والعام 

 . والااص

 .الورورية للكتابة من النطق، والسمع، والبصر أن يكون الموثق سليم الحواس -اـ

 : 60ايراوى يع عي غة اثيقة العقد الشروية المار الآتية-2

أن تكون الوثيقة صادرة من موثق متاصص تتوافر فيه المعايير السابقة، ولذا -أ

 .ينبني على الموثق كتابة اسمه الكامل، والتوقيع على الوثيقة في آاراا

ف  في -ب الوثيقة بالمتعاقدين تعري اي ممي اي لكل منهما، وذلخ للمنع من أن يعرِّ

 .الجهالة، سوات أكان المتعاقد بائعاي، أم مشترياي، أم مؤجراي، أم مستأجراي، أم رااناي 

أن تشتمل الوثيقة على تحديد لمحل العقد أو المتصرف فيه، فإن كان المحل -جـ

                                                           
/ 0المنهج ال ائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، للونشريسي،  59
، وما بعداا والتوثيق والإثبات بالكتابة في ال قه الإسلامي والقانون الووعي، محمد جميل بن 62

ثيق ، وما بعداا، وعلم التو021، وما بعداا، التوثيق، سعد سليمان الحامدي، ص000مبارخ، ص
 .   ، وما بعداا09الشرعي، للحجيلي، ص

 .المراجع السابقة 60
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كة، وما يحد  من كل جهة من جهاته عقاراي حدد  بذكر البلدة، ثم المحلة، ثم الس

 .الأربع

 . أن تشتمل على تحديد مقدار العول في العقد، وكتابته بالحروف، وتسلم البائع له-د

 .أن تكتب بلنة واوحة لا لبس فيها ولا إيهامك لئلا يحصل الن اع في المستقبل-اـ

في كتابة الوثيقة مما ي سد العقد الذي كتبت لتوثيقه، وذلخ بذكر  أن يحتر  الموثق-و

المت ق عليه من أقوال ال قهات، وترخ ما فيه الاف بينهم، كما ينبني أن يراعي في 

 .كل شرط أو قيد ما يترتب على ذكر  من فساد العقد، ولذا لا يكتب الوثيقة إلا ال قيه

صرف الذي كتبت له ون اذ  ول ومه أن تشتمل الوثيقة على ما ي يد صحة الت- 

شرات : "والو  من الشروط ال اسدة والمعاني المبطلة له، فيكتب في الشرات

 ".صحيحاي 

أن تكون الوثيقة مشتملة على ذكر أن المتصرف يملخ حق التصرف الشرعي من - 

 .بيع، أو إجارة، أو ران ونحو ذلخك وذلخ ليكون التصرف االياي من عيوب الإرادة

 .تشتمل الوثيقة على شهادة العدول على العقد، أو التصرف وصحتهأن -ط

بأن يذكر اليوم والشهر : أن تشتمل الوثيقة على تاريط المعاملة التي تومنتها-ي

 . والسنة بالتقويم القمري في آاراا، ويذكر فيها مكان توثيق العقد أو التصرف

 :ليةدار التاثيق يع ديع ال زاو ت يع العقاد الم : خ مس ا 

 : 61للتوثيق بالكتابة عدة فوائد تؤول إلى دفع الن اعات في المستقبل، أذكر منها   

ال كُمُ الَّتيِ :" صيانة الأموال، وعدم  إواعتهاك قال تعالى -أ لا تُؤْتُوا السُّ  ه ات  أ مْو  و 

ا امي ُ ل كُمْ قِي  ل  اللهَّ ع  :   لكم ثلاثاإن الله كر:" وقال صلى الله عليه وسلم( 2:النسات".)ج 

 ". 62قيل وقال، وإواعة المال، وكثرة السؤال

                                                           
 .0/068المبسوط للسراسي، : ان ر 61
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قطع المنا عة، فالوثيقة تصير حكما بين المتعاملين، ويرجعان إليها عند -ب

المنا عة فتكون سببا لتسكين ال تنة، ولا يستطيع أحداما جحد حق صاحبهك ماافة 

 . ي هر الوثيقة، في توح أمر  في الناس

 التحر  عن العقود ال اسدةك لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب الم سدة-جـ

 . للعقد ليتحر ا عنها فيحملهما الكاتب على ذلخ إذا رجعا إليه ليكتب 

رفع الارتياب فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول ال مان مقدار البدل ومقدار -د

الأجل فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة، وكذلخ بعد موتهما تقع 

 هر من عادة أكثر الناس في أنهم لا الريبة لوارث كل واحد منهما بنات على ما 

 .يؤدون الأمانة على وجهها، فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهم

 المبحا الث لا

ماقع التحكيم من اسجراءات العيجية لريع ال زاع يع وقاد الع  وة الم لية 

 اسسيمية

كماي وكي اي في اذا العصر، تعا م دور المؤسسات المالية الإسلامية بينت فيما سبق    

واذا مما يترتب عليه التوسع في حجم المتعاملين معها، واذا بالتالي سي يد من 

:  ول ل اذ  المنا عات شرع الإسلام عدة وسائل منها .حدوث المنا عات بينهم

وسوف أرك  في اذا المبحث على وسيلة التحكيم في . القوات، والصلح، والتحكيم

وحكم اقتران تلخ ، في العقود الإسلامية أسباب نشوتاا: يثفل الن اعات من ح

العقود بشرط التحكيم أو التحاكم، وأامية النص في العقد على التحكيم أو التحاكم 

 : وفيما يلي بيان ذلخ. للشريعة الإسلامية

                                                                                                                                                  
 (0110: )رقم( 200/ 2)البنا  -صحيح البااري  62

 التحكيم في عقود الصناعة المالية الإسلامية



 
 

 

35 

الع  وة الم لية  يع وقاد أسب ب  شاء ال زاع:  المطلب الا 

          :اسسيمية

قام المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي برصد أسباب نشوت    

واقتصر على امسة  الصناعة المالية الإسلامية،الن اع بين أطراف العقود في 

 :  63أسباب مما له رواج، واذ  الأسباب اي

عدم التصور الكامل لد  الكثير من المتعاملين مع المؤسسات المالية  :أالا    

الإسلامية بطبيعة المنتجات التي تقدمها تلخ المؤسسات، وما تتومنه تلخ المنتجات 

من أركان وشروط، وآثار وأحكامك ويرجع السبب في ذلخ إلى حداثة الصناعة 

أد  إلى الالتباس في ذان العملات المالية الإسلامية مقارنة بن يرتها التقليدية، مما 

حول أركان وشروط وآثار تلخ المعاملات، كما يرجع ذلخ إلى عدم وجود قوانين 

كسائر المعاملات المالية المعتادة والموبوطة : مكتوبة تحكم وتوبط اذ  المنتجات

بقوانين ووعية يسهل على عامة المتعاملين الاطلاع عليها وفهمها قبل الداول 

لى سبيل المثال العميل الذي يتعامل مع المصرف الإسلامي على أساس وع. فيها

المرابحة، واو عقد بيع، وعند عج  العميل عن سداد دينه يثير العميل عدة حجج 

م اداا أن المصارف الإسلامية تتعامل على أساس الاشتراخ في الربح والاسارة 

مشاركةك ااصة فيما مستشهداي بنصوص الن ام الأساسي التي ترك  على عقود ال

ويمكن أن يواف إلى ذلخ أن المؤسسات المالية الإسلامية في . يذكر في الديباجة

كثير من الدول العربية والإسلامية تتشدد في إطلاع الناس على ما يطبقونه من 

منتجات مالية إسلامية، حتى ولو كان طالب الاطلاع باحثاي شرعياي، ينوي كتابة 

معرفة صورة ذلخ المنتجك ليتمكن من الإجابة عن بحث في ذلخ، أو يريد 

والحقيقة أن إطلاع أال الااتصاص على حقيقة تلخ المنتجات . است تاتات الناس

وما تتومنه من شروط وآثار وأحكام يسهم في  يادة الثقة بتلخ المؤسسات 

                                                           
 .بتصرف من مقابلة مع الدكتور عبد الستار الاويلدي المنشورة عبر الانترنت 63
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والتسويق لهاك لأن الكثير من المتعاملين مع تلخ المؤسسات لا يقدمون على 

ل معها وفق تلخ المنتجات إلا بعد الاست تات عنها ومعرفة حكمها الشرعي، التعام

فإذا كان المسؤول عنها ليس بأعلم من السائلك أفتا  بعدم العلم، أو الامتناع عن 

التعامل بتلخ المنتجات للاحتياط، ولذلخ فإن إطلاع المتاصصين والعملات عليها 

الن اعات التي تثور حولها بسبب  ي يد من حجم المتعاملين بها، ويقلل من كم

 . الجهل بها

الصياغة الوعي ة لعقود المنتجات المالية الإسلامية، ويرجع السبب في ذلخ  :ث  ي ا    

الموثق غير فقيه في إلى عدم مراعاة الووابط ال قهية لصياغة عقد المنتج من كون 

أصول المعاملات المالية الإسلامية، من أركان العقد المراد صياغته وشروطه، 

وآثار ، وأحكامه، وصحيحه وفاسد ، أو أن يكون غير ملم بأصول ال قه، وما 

: يتومنه من قواعد استنباط الأحكام وطرقه من المطلق والمقيد، والعام والااص

أو أن يكون الموثق غير سليم . المنسوخ وغير ذلخوالمجمل والم صل، والناسط و

في الحواس الورورية لصياغة العقد في النطق، والسمع، والبصر، وغير سالم من 

 . اللحن الذي ينير المعنى

اذا ما يتعلق بالموثق، أما الوثيقة فلم تراع فيها الووابط ال قهية من الجهالة لمحل    

واوحة، وتتومن ما ي سد العقد، وأن ين ل شهادة  العقد، وأن تكتب الوثيقة بلنة غير

بعل البنوخ المرك ية تتدال في صياغة تلخ العدول على العقد  واذا مما جعل 

العقود، وفرل عقود نموذجية على المؤسسات المالية الإسلامية، كما في عقد 

وط المرابحة النموذجي الذي تم تعميمه على البنوخ المالي ية الإسلامية، وووع شر

أساسية لما ينبني أن يتومنه عقد المرابحة المعمول به في المؤسسات الإسلامية في 

 .الجمهورية اللبنانية

التطبيق الإجرائي الااطئ للمعاملات المالية الإسلامية، ولو كان العقد  :ث لث ا    

ويحصل اذا من قبل بعل . صحيحاي في الصياغة والشروط التي يتومنها العقد
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  المؤسسة المالية الإسلاميةك ويرجع السبب في ذلخ إلى أن الكثير المو  ين لد

من اؤلات المو  ين العاملين في تلخ المؤسسة تارجوا في كليات جامعية في 

الاقتصاد الووعي، ولا يجمعون في تاصصاتهم بين ال قه الإسلامي والاقتصاد 

التن يذ لكي لا الووعيك  لأن تطبيق العقد يستوجب معرفة الآليات الصحيحة في 

فقد كان بعل المو  ين . تؤول اذ  المعاملة إلى الاطأ الذي سيعروها للبطلان

يجري عقد بيع السلعة للعميل في عقد المرابحة للآمر بالشرات قبل امتلاخ 

وقد . المؤسسة المالية الإسلامية للمبيع، واو بيع ما لا يملخ المنهي عنه فقها

المؤسسات المالية، ورصدت ااتلالا في مراحل  ن رت المحاكم في كثير من عقود

 .إبرامها، واوطرت لإعادة تكيي ها

الأسباب الاارجة عن إرادة أطراف التعاقد كالأ مات المالية والتي  :رابع ا    

مصدراا ركود أو انهيار مالي داالي أو اارجيك كما او الشأن بالنسبة ل  مة 

المالية التي نتجت عن الراون في أمريكا وأوربا، وامتد تأثيراا على مناطق 

ك لأن تلخ المؤسسات ومن بينها المؤسسات المالية الإسلامية. أار  من العالم

ومن  تدور في فلخ اقتصاد عالمي متشابخ، فنقص السيولة، وانهيار أسواق الأسهم،

ثم إعسار المدينين قد أدي حتما إلى المساس بقدرة الأطراف على تن يذ الت اماتهم 

التعاقدية، واذا بدور  أد  إلى نشوت ن اعات بين أطراف المنتجات المالية 

المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم تنامي الدعاو  الإسلامية، وقد رصد 

في القطاع العقاري والتمويل عبر صيغ المنتجات المالية الإسلامية من 

المشاركات، والمرابحات أثنات الأ مة المالية المعاصرة، وقد عروت بعل تلخ 

 .الدعاو  على المرك  في محاولة مصالحة وتوفيق

لالت امات التعاقدية من قبل أحد أطراف العلاقة التعاقدية، عدم تن يذ ا :خ مس ا    

أن يطلب العميل من المؤسسة : سوات أكان العميل أم المؤسسة المالية، ومثال ذلخ

أي أسهم تتداول في أسواق من مة : )استثمار أمواله في شرات وبيع أسهم مدرجة
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أت لشرات أسهم إلا أن المؤسسة لج( تعود ملكيتها لشركات مسجلة في البورصة

 . غير مدرجة في لائحة البورصات

ورورة نشر ثقافة الصناعة : وتتمثل الحلول لهذ  المشكلات في عدة أمور منها   

المالية الإسلامية بين المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية، ومراعاة ووابط 

، وإيجاد تاصصات مشتركة بين ال قه الإسلامي والاقتصاد التوثيق السابقة

الووعي، وعمل دورات علمية مكث ة للمو  ين في أصول المعاملات المالية 

الإسلامية، وأن تتعامل المؤسسات المالية مع العملات بقدر مي انيتها، ولا تلجأ إلى 

. مات العقديةالمداينات التي تثقل كاالها، وحث الأطراف على الوفات بالالت ا

وووع شرط في عقود المؤسسات الإسلامية التحكيم إلى مرك  تحكيم إسلامي، 

 .  واو ما سيأتي ت صيله في المطلب التالي

حكييم اقتييران وقيياد العيي  وة الم لييية اسسيييمية بشييرط التحكيييم أا : المطلييب الثيي  ع

 :التح كم

بحث ال قهات في مد  حرية المتعاقدين فني إونافة شنروط إلنى العقند حنال تكويننه    

وإنشائه، واي التي تعرف بالشروط المقترنة بالعقد، فمنا حكنم اقتنران شنرط التحكنيم     

أو التحاكم إلى عقود الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة ، وما أثر اذا الشنرط فني 

لحكم، لا بدَّ منن بينان واقنع اقتنران عقنود الصنناعة المالينة لكن قبل بيان اذا ا. العقد 

 : وفيما يلي بيان ذلخ. الإسلامية بشرط التحكيم أو التحاكم

 :ااقع اقتران وقاد الع  وة الم لية اسسيمية بشرط التحكيم االتح كم: أالا 

ما يجري عليه العمل في قام الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان برصد    

في عقود ت المالية الإسلامية المعاصرة باصوص شرط التحكيم أو التحاكم المؤسسا

 : 64ست صور، واي على النحو الآتيوذكر ، الصناعة المالية الإسلامية

                                                           
مد  مشروعية قبول القوانين  ": الدكتور حسين حامد حسان على بحثبتصرف من تعقيب  64

الووعية لتحكم الات اقيات والعقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاي فيها للدكتور 
 ".عبدالستار الاويلدي 
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عقود تنص صراحة على شرط التحكيم أو التحاكم للشريعة  :العارة الالى-1   

الإسلامية، واي تعد المرجع الأساسي في تكييف العقد، وت سير ، وتحديد نطاق 

تطبيقه، ومجال إعماله، وتكملة ما لم يرد فيه من أحكام، ومع م اذ  العقود عقود 

وجد به المؤسسة محلية أي أن المتعامل فرداي أو شركة يعيش في ن س البلد الذي ت

 .    كما في عقود البيع والشرات، والاستصناع، والإجارة وغيراا. المالية الإسلامية

عقود تنص على تطبيق القانون الووعي المعمول به في : العارة الث  ية-2   

قوانين بعل الدول العربية والإسلامية، واعتبار تلخ القوانين : مثل المحليةالبلاد 

اي  المرجع الأساسي في تكييف العقد، وت سير ، وتحديد نطاق تطبيقه، وتكملة ما 

أو  ،(م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية): لم يرد فيه من أحكام، وسوات ذكرت عبارة

 . لم تذكر

بيق القانون الووعي المعمول به في البلاد عقود تنص على تط: العارة الث لثة-0

قوانين الدول النربية اارج بلاد الإسلام، واعتبار تلخ القوانين اي  : مثلالج بية 

المرجع الأساسي في تكييف العقد، وت سير ، وتحديد نطاق تطبيقه، وتكملة ما لم يرد 

، أو لم (يةم  لم يخ لف الشريعة اسسيم): فيه من أحكام، وسوات ذكرت عبارة

 . تذكر

عقود قبلت فيها المؤسسات المالية الإسلامية اقتران شرط : العارة الرابعة-1

الأفراد أو المؤسسات فقد يصرُّ  :للضرارةالتحكيم أو التحاكم للقانون الووعي 

التقليدية المتعاملون مع المؤسسة المالية الإسلامية على رفل النص في العقد على 

لى الشريعة الإسلامية لت سير العقد، أو تكميل أحكامه، ويصرون تحكيم أو التحاكم إ

 . على أن يكون المرجع في التحكيم أو التحاكم او القانون الووعي

عقود ينصُّ فيها على أن طرفيها يقران بأنها صينت صياغة : العارة الخ مسة-2

عقد للشريعة شرعية منوبطة، وأنه لا يجو  لأي منهما المنا عة مستقبلاي بماال ة ال

وقد تحتو  اذ  العقود . الإسلامية، ومن ثم الدفع ببطلانه وعدم ترتب آثار  عليه
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: على نصوص ماال ة للشريعة، بل قد يكون المنتج الذي ين مه العقد حراماي، مثل

مجمع ال قه الإسلامي : التورق المصرفي المن م الذي منعته المجامع ال قهية مثل

 .  الدولي

عقود تتومن شرطاي يقتوي أنه إذا بطل شرط من شروط : العارة الس دسة-6

  .العقد أو أثر من آثار ك فإن بقية شروط العقد وآثار  تكون مل مة، وواجبة التن يذ

اقتران شرط التحكيم أا التح كم بعقاد الع  وة الم لية أحك م عار :ث  ي ا 

 : اسسيمية

عقود الصناعة المالية ب اقتران شرط التحكيم أو التحاكمبعد معرفة صور    

 :نبين أحكام تلخ الصور، وفيما يلي بيان ذلخالإسلامية 

لا الاف بين ال قهات القدامى والمعاصرين في صحة العقد : حكم العارة الالى-0

وصحة ذلخ الشرط، الذي اقترن به شرط التحكيم أو التحاكم للشريعة الإسلامية، 

ووجوب الوفات به، في حالة الحاجة إليه في تكييف العقد، أو ت سير ، أو تحديد نطاق 

تطبيقه، أو تحديد مجال إعماله، أو تكملة ما لم يرد فيه من أحكامك وذلخ لأن 

الشريعة الإسلامية اي المرجع الأساسي في ت سير نصوص العقد وتكميل ما وقع 

الشرط صحيح اقتوته طبيعة العقود المالية التي ينشئها  ولأن اذا. فيه من نقص

الأصل في اذا أنه لا يحرم على الناس : " قال شيط الإسلام ابن تيمية. المتعاملون

وقال ". 65من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه

ما أبطله الشارع، أو نهى الأصل في العقود والشروط الصحة إلا : " ابن قيم الجو ية

واذا القول او الصحيح فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه . عنه

لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه 

شرعه الله، لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دينا إلا ما 

والأصل في العقود . فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

                                                           

 (086/ 28)مجموع ال تاو  لابن تيمية،  65
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ويستند اذا الأصل ". 66والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

نُواْ : " قوله تعالىإلى  ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ :" وقوله تعالى، (0:المائدة". )أ وْفُواْ بِالْعُقُودِ  ي 

ان  و   هْد  ك  هْدِ إنَِّ الْع  سْؤُولاي  أ وْفُواْ بِالْع  :" وقوله صلى الله عليه و سلم (01:الإسرات". )م 

فإذا وقع الاف في ت سير بنود العقد يرجع إلى علمات ". 67المسلمون عند شروطهم

متاصصين في فقه المعاملات المالية، أو إلى جهة متاصصة في التحكيم في 

تجارية، أو الجهة التي حدداا الشرط من المحاكم الشرعية، أو الن اعات المالية وال

 .مرك  التحكيم، أو ايئة الرقابة الشرعية، أو غير ذلخ

صحة العقد الذي اقترن به شرط التحكيم أو  68وقد أقر العلمات المعاصرون   

: " جات في قرارات مجمع ال قه الإسلامي الدوليفقد التحاكم للشريعة الإسلامية، 

التحكيم ات اق طرفي اصومة معينة، على تولية من ي صل في منا عة بينهما بحكم 

وجات في قرارات المجلس الأوربي للإفتات  ".69مل م، يطبق الشريعة الإسلامية

للشريعة يدعو المجلس في أوربا إلى اللجوت إلى التحكيم وفقاي :    " والبحوث

 ".70الإسلامية

إذا تومنت عقود الصناعة المالية الإسلامية شرطاي يقتوي : حكم العارة الث  ية-2

ك سوات المحليةالنص على التحكيم أو التحاكم إلى القانون الووعي المطبق في البلاد 

كما جات في أغلب . أو لم تذكر (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية): ذكرت عبارة

                                                           

 (011/ 0)إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجو ية  66
 (091/ 2) البنا -صحيح البااري  67
مد  مشروعية قبول القوانين : " الدكتور حسين حامد حسان في تعقيبه على بحث: منهم 68

الووعية لتحكم الات اقيات والعقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاي فيها للدكتور 
رابطة ، والدكتور عجيل النشمي في بحث مقدم للمجمع ال قهي الإسلامي، ".عبدالستار الاويلدي 

العالم الإسلامي، والدكتور حم ة ال عر، في بحث مقدم للمجمع ال قهي الإسلامي، رابطة العالم 
 . 2/020وفتاو  أعيان بالكويت،  ،الإسلامي

في ( 90/8/9: )، في قرار  رقم298قرارات وتوصيات مجمع ال قه الإسلامي الدولي، ص 69
  (م6/1/0992-0الموافقاـ 6/00/0102-0) مؤتمر  التاسع المنعقد في

 .80القرارات وال تاو ، المجلس الأوربي للإفتات والبحوث، ص 70
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فقد وقع الااتلاف في حكم اذ  . رف الإسلامية في دولة قطر مثلاي عقود المصا

 :الصورة على قولين

والشيط سليمان بن سحيمان، والشيط حمد  71ير  الشيط أحمد شاكر:  القا  الا    

التحكيم أو التحاكم حرمة النص على : 72 بن عتيق، والدكتور حم ة ال عر الشريف

إلى القوانين الووعية في عقود المعاملات الإسلاميةك لكون تلخ القوانين ماال ة 

لشرع الله، واو إعرال عن شرع الله، وروا بنير ، واذا أمر قد يارج المرت 

إذا : " وفي اذا يقول الشيط ابن سحيمان. المسلم من دائرة الإيمان إلى دائرة الك ر

ك را، والن  اع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجو  لخ أن تك ر  كان اذا التحاكم

لأجل ذلخ  فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوااما، 

فلو ذابت دنياخ . وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولد  ووالد  والناس أجمعين

وطرخ موطر وايرخ بين كلها، لما جا  لخ المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو ا

أن تتحاكم إلى الطاغوت، أو تبذل دنياخ، لوجب عليخ البذل، ولم يج  لخ المحاكمة 

أما في حال إمكان التحاكم : " وقال الدكتور حم ة ال عر الشريف". 73إلى الطاغوت

إلى الشريعة الإسلامية، أو في حال إمكان ااتيار مسلمين عدول، أو اللجوت إلى 

.. لتي تلت م بتطبيق أحكام  الشريعة في التحكيم ولا تارج عنها بعل المؤسسات ا

فإنه لا يجو  للمسلم إامال ذلخ أو ااتيار محكمين من غير المسلمينك لأنه ب عله اذا 

يروى بحكم غير الله، فينطبق عليه مقتوى الأدلة التي ات ق العلمات على صحتها، 

                                                           

، نقلاي عن الشريعة الإلهية لا القوانين الووعية لعمر 2/202عمدة الت سير، أحمد شاكر،  71
 .م0980، 0الأشقر، ط

لقوانين الووعية حكم اشتراط التحاكم إلى ا: "بحثالدرر السنية في الأجوبة النجدية، نقلاي عن  72
، الدكتور حم ة ال عر، مقدم للمجمع ال قهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي" في العقود التجارية

 .01ص
حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الووعية : "بحثالدرر السنية في الأجوبة النجدية، نقلاي عن  73

الإسلامي، ل قهي الإسلامي، رابطة العالم الدكتور حم ة ال عر، مقدم للمجمع ا" في العقود التجارية
 .01ص
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إلى غير شرع الله من غير وعلى القول بمقتوااا في حق من روي بالاحتكام 

 ". 74عذر

وبهذا أاذ المجمع ال قهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته    

اـ 20/0/0102-09)العشرين، التي عقدت في مكة المكرمة في ال ترة 

أنه من المعلوم  :أالا :" ولحيث جات في قرار  الأ( م29/02/2101-22الموافق

ف لا : " من الدين بالورورة أن تحاكم المسلمين إنما يكون لشرع الله، قال تعالى

ا  جاي مِمَّ ر  جِدُوا فِي أ نْ سُِهِمْ ح  هُمْ ثُمَّ لا ي  يْن  ر  ب  ج  ا ش  مُوخ  فِيم  كِّ تَّى يُح  بِّخ  لا يُؤْمِنُون  ح  ر  و 

سْليِماي  لِّمُوا ت  يُس  يْت  و  وبنات على ذلخ فإن اشتراط التحكيم لا  :ث  ي ا ( 62:النسات. )"ق و 

يجو  إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، واذا ما أل م الله به عباد  المؤمنينك لأنه 

علامة الإيمان والتسليم والانقياد لله، وما يجري في اذا ال مان من بعل المسلمين 

اال ة للشريعةك أمر يتعارل مع الأدلة من اشتراط التحاكم إلى القوانين الووعية الم

: " الشرعية الصريحة الصحيحة، ولا يجو  للمسلم فعله، ولا القبول به، قال تعالى

بْلخِ  يُرِيدُون  أ نْ  ا أنُ ل  مِنْ ق  م  ا أنُ ل  إلِ يْخ  و  نُوا بِم  هُمْ آم  ْ عُمُون  أ نَّ أ ل مْ ت ر  إلِ ى الَّذِين  ي 

مُوا إلِ ى ال اك  ح  ت  لالا ي  انُ أ نْ يُوِلَّهُمْ و  يْط  يُرِيدُ الشَّ كْ رُُوا بِهِ و  ق دْ أمُِرُوا أ نْ ي  اغُوتِ و  طَّ

ا  عِيدي لما كان من حق كل طرف من أطراف الن اع ااتيار  :ث لث ا ( 61:النسات". )ب 

محكمه، فإنه لا يجو  للمسلم القبول بااتيار محكم غير مسلمك لأن شرط المحكم أن 

 :ويستدل لهذا بما يأتي". 75القوات وقت التحكيم ووقت الحكم يكون من أال

ا أنُِْ ل  مِنْ : " قوله تعالى-0 م  ا أنُِْ ل  إلِ يْخ  و  نُوا بمِ  هُمْ آم  ْ عُمُون  أ نَّ أ ل مْ ت ر  إلِ ى الَّذِين  ي 

بْلخِ   ف يها بيان بأن من  عم الإيمان بالله وبرسوله، واو يحكم غير ( 61:النسات". )ق 

 . 76شريعة الإسلام، فهو كاذب منافق، وال عن الصراط المستقيم

                                                           

الدكتور حم ة ال عر، " حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الووعية في العقود التجارية: "بحث 74
 .20، صمقدم للمجمع ال قهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي

 .206-202قرارات المجمع ال قهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص 75

 (210/ 01)الرقمية  -الدرر السنية في الأجوبة النجدية  76
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جِدُوا : " وقوله تعالى-2 هُمْ ثُمَّ لا ي  يْن  ر  ب  ج  ا ش  مُوخ  فِيم  كِّ تَّى يُح  بِّخ  لا يُؤْمِنُون  ح  ر  ف لا و 

سْلِيماي  لِّمُوا ت  يُس  يْت  و  ا ق و  جاي مِمَّ ر  فقد أقسم الله بن سه أن ( 62:النسات". )فِي أ نْ سُِهِمْ ح 

عليه وسلم في جميع موارد النِّ اعك  الالق لا يؤمنون، حتى يحكموا الرسول صلى الله

فإذا حكم انت ى الحرج باطنا، وحصل التسليم الكامل  ااراك فمن لم يحصل منه ذلخك 

 وقد ت اارت الأدلة الشرعية، بالدلالة على ذلخ، . فالإيمان منتف عنه

هُمْ : " قوله تعالى -0 يْن  حْكُم  ب  سُولِهِ ليِ  ر  ِ و  ا دُعُوا إلِ ى اللهَّ إذِ  ا ف رِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِوُون  و  إذِ 

افوُن  أ نْ  ا  ابُوا أ مْ ي  لٌ أ مِ ارْت  ر  أتُْوا إلِ يْهِ مُذْعِنيِن  أ فِي قلُوُبِهِمْ م  قُّ ي  كُنْ ل هُمُ الْح  إنِْ ي  و 

ان  ق وْل  الْمُ  ا ك  م  المُِون  إنَِّ لْ أوُل ئخِ  اُمُ ال َّ سُولهُُ ب  ر  ل يْهِمْ و  ُ ع  حِيف  اللهَّ ا دُعُوا إلِ ى ي  ؤْمِنِين  إذِ 

أوُل ئخِ  اُمُ الْمُْ لحُِون   ا و  عْن  أ ط  ا و  مِعْن  قوُلوُا س  هُمْ أ نْ ي  يْن  حْكُم  ب  سُولِهِ ليِ  ر  ِ و  -18:النور".)اللهَّ

   .فذم الله في كتابه من أعرل عن حكم رسوله(. 20

ية في اذا العصر ذابت بعل الهيئات الشرعية للمصارف الإسلام :القا  الث  ع   

إلى جوا  التحكيم أو التحاكم إلى المحاكم المحلية : ومنهم الدكتور حسين حامد حسان

في الدول العربية الإسلامية التي تطبق القوانين الووعية، إذا كانت مستمدة من ال قه 

الإسلاميك كما جات في أغلب عقود المصارف الإسلامية في دول الاليج العربيك 

الكثير من عقود المصارف الإسلامية على التحاكم أو التحكيم  فقد نصت صيغ

: " ومن ذلخ أنه. (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية): للمحاكم المحلية مع ذكر عبارة

تسر  أحكام القانون القطري والقوانين والأن مة المرعيةك فيما عدا ما نصَّ عليه 

كما نصت ". الشريعة الإسلامية من ات اق بين الطرفين، وبما لا يتعارل مع أحكام

بعل صيغ عقود المصارف الإسلامية المحلية على التحاكم أو التحكيم للمحاكم 

:" فقد جات فيه (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية): المحلية مطلقايك دون ذكر عبارة

ااص ( الاستصناع)أو أطراف اذا العقد / أي الاف أو ن اع ينشأ بين طرفي

وبالرغم من أن ". يذ أي بند من بنود  يعرل على المحاكم القطريةبت سير أو تتن 

: الدكتور حسين حامد حسان أجا  النص على تحكيم القانون الووعي مع ذكر عبارة

ك إلا أنه أبد  تح  ه على أن يتولى القاوي (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية)
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نون الووعي في ت سير يجو  النص على تحكيم القا:" الت سير والتكميل، حيث قال

عقود المؤسسات المالية الإسلامية وتكميلها، ما لم ياالف أحكام الشريعة الإسلامية، 

غير أن اذا النص يتيح في كثير من . فإن اال ها كانت أحكام الشريعة اي الحاكمة

الحالات، وكما او الواقع في العمل للقاوي غير المتاصص في الشريعة الإسلامية 

شريعة الإسلامية لصالح القانون الووعي الذي درسه ومارسه، وذلخ أن ينحي ال

بقصد أو بدون قصد لعدم ابرته بمقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية وأحكامها 

الج ئية، وي يد من اذ  الصعوبة لد  القاوي أن مع م العقود التي تكون المؤسسة 

عقود شرعية، وقد لا تحمل ن س  الإسلامية طرفاي فيها عقود جديدة أو مركبة من عدة

مصطلحات ال قه الإسلامي واذا على فرل أن القاوي قد تمرس على نصوص 

 :واستدل القائلون بالجوا  بما يلي". 77اذا ال قه

أوُليِ الْأ مْرِ مِنْكُمْ : " قوله تعالى-0 سُول  و  أ طِيعُوا الرَّ نُوا أ طِيعُوا اللهَّ  و  ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ ". ي 

فالحاكم إذا أمر بنير معصية وجب تن يذ أمر ك وذلخ لأن ولي الأمر ( 29:النسات)

ي في ذلخ مأمور برعاية الأمة، واو إذا أمر بشيت أو نهي عن شيت فهو إنما يراع

بعث : " رو  في سبب ن ول اذ  الآية عن علي أنه قال. المصلحة العامة ل مة

رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما 

د عليهم في شيت ج  أليس قد أمركم رسول الله صلى الله : فقال لهم: قال. ارجوا و 

ثم دعا بنار فأورمها . اجمعوا لي حطبا: ، قالبلى: عليه وسلم أن تطيعوني  قالوا

فقال لهم شاب : قال[ فهم القوم أن يدالواا: قال. ]ع مت عليكم لتدالنها: فيه، ثم قال

إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا : منهم

فرجعوا إلى : قال. ادالواارسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدالواا ف

لو دالتمواا ما ارجتم منها : "رسول الله صلى الله عليه وسلم فأابرو ، فقال لهم

                                                           

مد  مشروعية قبول القوانين الووعية لتحكم : " تعقيب الدكتور حسين حامد حسان على بحث 77
 ".الات اقيات والعقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاي فيها للدكتور عبدالستار الاويلدي 
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عبد الله بن : واسم القائد الذي حدث معه ذلخ او". 78أبداك إنما الطاعة في المعروف

 . حذافة بن قيس بن عدي

اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي : " الله عليه وسلم وقوله صلى-2

فهو يدل على وجوب طاعة ولاة الأمورك في غير معصية، ". 79كأن رأسه  بيبة

وكذلخ تجب طاعة من استعملو ، وولو  بعل الولايات، ولو كان المولى عبداي 

 . 80بشاعة صورتهأن  شعر رأسه مقطقط إشارة إلى : أي. حبشي اي، كأن  رأسه  بيبة

و لأن أحكام القانون المدني لا تاتلف في موامينها في النالب عن أحكام عقود -0

 .المعاملات المالية في ال قه الإسلامي

للمحاكم من جوا  النص على شرط التحكيم أو التحاكم  االراجح القا  الث  ع   

لأن  اار اذا النص أنه ك (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية): المحلية مع ذكر عبارة

كحكم الصورة الأولىك لأن اذا يعني أن الشريعة الإسلامية اي واجبة التطبيق، 

واي المرجع في ت سير العقد وتكميله إذا االف القانون الووعي الشريعة 

الإسلامية، ولأن أغلب تلخ القوانين من القانون المدني والتجاري مستمدة من ال قه 

ع مبادئه العامة وروحه التشريعي، إلا ما يتعلق بالتأمين الإسلامي، ومتمشية م

التجاري، وال وائد البنكية في القانون التجاريك حيث جاتت ماال ة للشريعة 

الإسلامية، وأما ما عدااا من قواعد قانونيةك فهي مت قة مع ال قه الإسلامي، وبالتالي 

معيار التوافق بين تلخ  بهذا يتبين أن. تجب طاعتها وتحكيمها أو التحاكم إليها

أن تكون تلخ القوانين مستمدة من ال قه الإسلامي : القوانين والشريعة الإسلامية او

بم هومه العام أي من جميع المذااب ال قهية المعتبرة، ومن آرات الصحابة والتابعين 

ومن بعدام من المجتهدين الذين نقلت آراؤام في مدونات ال قه، ولم تدون لهم 

لذلخ يمكن أن . كالليث بن سعد، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى وغيرام: كاملةمذااب 

                                                           
 (.0811)، وصحيح مسلم، رقم (1011)وصحيح البااري، رقم ( 0/82)مسند الإمام أحمد 78
 (6020: )رقم( 2602/ 6)البنا  -حيح البااري ص 79
 (018/ 0)التيسير بشر  الجامع الصنير ـ للمناو   80
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يإذا خ لفه  ك ن حكم الشريعة ها " : ينص في اشتراط التحكيم صراحة بأن يقال

وبذلخ يكون العقد صحيحاي، وتكون المؤسسة قد وفت بالت امها الشرعي . "المطبق

 . الشريعة من حيث إنها استبعدت القوانين المناقوة لأحكام

أم  ب ل سبة للعقاد اذا بالنسبة للعقود المسماة في ال قه الإسلامي والقانون المدني،    

التي ليس فيها نص شرعي من الكتاب أو السنة، ولا قول فقهي ل قيه  المستجدة

اد مبني على أدوات الن ر سابق، فلم تبق تلخ العقود بدون حكم شرعي، واجته

ال قهي من التكييف ال قهي، أو المصلحة المرسلة، أو سد الذرائع، أو العرف، أو 

قواعد ال قه الكلية، أو مقاصد الشريعة أو غير ذلخ، وقد ن ر فيها العلمات 

المعاصرون بشكل فردي، واجتهدوا فيها، كما ن رت فيها المجامع ال قهية المعاصرة 

بينت أحكامها الشرعية، فيمكن رجوع المحكم أو القاوي إليها بشكل جماعي، و

ولذا لا . لمعرفة أحكام تلخ المستجدات، وما يتعلق بها من أركان وشروط وغير ذلخ

فلا يصح إلا إذا ( ما لم ياالف الشريعة: )عبارةعلى بد من النص في اذ  الصورة 

 . نص 

المالية الإسلامية شرطاي يقتوي إذا تومنت عقود الصناعة : حكم العارة الث لثة-0

الج بية، النص على التحكيم أو التحاكم إلى القانون الووعي المطبق في البلاد 

 . أو لم تذكر (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية): سوات ذكرت عبارة

فقد ات ق العلمات المعاصرون على عدم جوا  النص على التحكيم أو التحاكم إلى     

وبااصة  ،(م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية: )مع ودم ذكر وب رةبية القوانين الأجن

إذا كان طرفا الن اع من المسلمينك لما في ذلخ من المصادمة للنصوص الشرعية 

السابقة، ولأن مصادر الأحكام في كل من الشريعة والقانون الووعي ماتل ة ااتلافاي 

آن الكريم، والسنة النبوية كبيراي، فمصادر أحكام الشريعة الإسلامية اي القر

والإجماع والاجتهاد من القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع 
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وغيراا، في حين إن مصادر قواعد القانون الووعي الأجنبي اي العرف، والقانون 

 . الطبيعي وغير ذلخ

  . ص ولى هذا الشرط ييه؟ ولى قالين يع الفقه اسسيمعاه  يبط  العقد ب ل   

ذاب جمهور ال قهات من الحن ية والمالكية والشافعية والحنابلة  :القا  الا    

:        وبه أاذ الدكتور حسين حامد حسان، حيث قال. إلى أنه يبطل به العقد 81وال اارية

ويبطل به العقد في ن ريك لأنه ليس فقط شرط ينافي مقتوى العقد، بل إنه ينافي " 

نصوص الشرع، واو قبول شروط لم يشترطها الشرع، أو ترخ شروط يشترطها 

لم يرتبها الشرع عليه،  الشرع، أو ترتيب حقوق والت امات على طرفي العقد

وإعطات اذ  السلطة للقاوي الذي يعرل عليه الن اع ماال ة للشرع كذلخ، لأنه 

يكمل أحكام العقد غير المذكورة فيه، وي سر نصوصه بأحكام القانون الووعي، وإن 

ناقوت أحكام الشريعة فهو إذن ت ويل للقاوي في تكميل العقد وت سير  بحكم 

الن اع عليه إذا رأ  أن نصوص العقد تحتاج إلى ت سير، أو  القانون في حالة عرل

ولا شخ أن اذا فوق أنه . أن اناخ فراغاي في العقد، أي الو  من بعل الأحكام

ماال ة للشرع، فهو ياالف إرادة العاقدين الذين قصدا بالل   معنا  الشرعي، وأن 

نهى : " لذلخ بحديثواستدلوا ". 82العقد يكمل بأحكام شرعية، وليس بأحكام ووعية

فالنهي يقتوي ". 84النهي عن ص قتين في ص قة:" وحديث". 83عن بيع وشرط

 . ال ساد

ذاب شيط الإسلام ابن تيمية إلى الت ريق بين ما إذا كان المشترط  :القا  الث  ع   

فإن كان عالماي بذلخك . يعلم بعدم صحة اذا الشرط، وبين ما إذا كان لا يعلم بذلخ
                                                           

، منني المحتاج للشربيني، 211، المقدمات لابن رشد الجد، 6/091البحر الرائق لابن نجيم،  81
 .9/111، المحلى، لابن ح م،1/019، الإنصاف للمرداوي، 2/01
مد  مشروعية قبول القوانين الووعية لتحكم : " حسان على بحثتعقيب الدكتور حسين حامد  82

 ".الات اقيات والعقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاي فيها للدكتور عبدالستار الاويلدي 
حسن : ، وقال0/202سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب كرااة بيع ما ليس عند الإنسان،  83

 .صحيح
 .0/098، مسند أحمد بن حنبل 84
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من اشترط شرطاي ليس في كتاب الله، : " ك لحديث بريرة85الشرطني ألصح العقد و

، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، "86فليس له، وإن شرط مائة شرط

وصحح العقدك لأنه أعلمهم بأن الشرط محرم، وإن جهل المشترط حرمة الشرطك 

العقد، ويستدل كان له الايار في أن يتنا ل عن شرطه، ويصح العقد، أو أن ي سط 

 .لذلخ بالقياس على ايار العيب

من أن العقد لا يبطل إلا إذا أصر المشترط على العمل  االراجح ها القا  الث  ع   

بشرطه، ولم يتنا ل عنه، في حالة ما إذا كان جاالاي بالحرمة، أما إذا كان المشترط 

 . الشرطك فيصح العقد، ويلنو الشرطك عملاي بمبدأ استقرار العقود عالماي بحرمة

مع شرط التحكيم أا ( م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية: )هذا إذا لم تذكر وب رة*   

التح كم إلى القاا ين الاضعية الج بية، أم  إذا ك ن ال ص ولى الشرط يتضمن 

 :في ذلخ على قولينفقد ااتلف العلمات المعاصرون  العب رة الس بقة؛

ير  الدكتور محمد ال حيلي جوا  النص على التحكيم أو التحاكم  :القا  الا      

فقد سئل ، (م  لم يخ لف الشريعة اسسيمية) :إلى القوانين الأجنبية مع ذكر عبارة

عن شركة وامة تعاقدت مع مشروع تجاري كبير لإنجا  بنات وتن يذ ، ثم تعاقدت 

الشركة الأولى من الباطن مع شركة سويسرية، وتومن العقد شرطاي بالتحكيم إلى 

النرفة التجارية الدولية في باريس عند حل أي الاف، وأن القانون الواجب التطبيق، 

لم يرد في السؤالك ولم تبين محكمة الدرجة : " ولهفأجاب بق. فهل يصح اذا الشرط 

الأولى وجه الماال ة في القانون السويسري مع الشرع الإسلامي في موووع 

الالاف، وال او ماالف لنص قطعي في الكتاب والسنة، أم أنه مجرد وام، 

فإن كان القانون ماال اي لنص صريح وقطعي في الكتاب . وتعصب أنه قانون أجنبي 

نة في محل الن اع، واو مجمع عليه عند ال قهات، فتكون الشركة السعودية آثمة، والس

                                                           
 .29/009مجموع ال تاو  لابن تيمية،  85
 .0/000، وكتاب الشروط، 0/026صحيح البااري، كتاب المكاتب، 86
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ويعتبر الشرط باطلاي، ويبقى الات اق صحيحاي، وتبقى صلاحية الجهة الأجنبية للتحكيم 

أما إن لم توجد ماال ة شرعية صريحة لحكم مت ق عليه ومجمع عليه في . سليمة

وإن . حيح ويجب الالت ام به ويجب تطبيقهمحل العقد بين الطرفين، فإن الشرط ص

ورد في القانون السويسري حكم ماتلف فيه بين ال قهات، وليس فيه دلالة قطعية على 

التحريم، فالشرط صحيح، ويجب الوفات به، فالمؤمنون عند شروطهم، واذا ات اق 

 بين مسلم مع غير المسلمين، واارج ديار الإسلام، فهو كالمعاادات والات اقات

الدولية يجب الالت ام بها، وقد ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد 

عدة ات اقيات مع غير المسلمين، وعدة معاادات مع الك ار، وكان يلت م به، حتى إنه 

واو والد حذي ة بن اليمان،  ،(اليم ن)وفى بالعهد والشرط الذي أعطا  الصحابي 

منعو  من الهجرة إلا أن يتعهد ألا يقاتل المشركين، ك ار قريش، و أمسخ بهعندما 

: " فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنيب عن بدر مع ابنه حذي ة، وقال

وكذلخ الت امه صلى الله عليه وسلم ". 87انصرفا، ن ي لهم بوعدام، ونستعين الله عليه

اا بعل الصحابة للمشركين في صلح الحديبية بالشروط التي طلبواا، واعتبر

مجح ة، وورد في الحثيات أن الشرط بين شركة سعودية، وشركة سويسرية، وليس 

بين  مسلمين من الطرفين، وأن الشركة السعودية وقعت اارج ديار الإسلام، وقد 

كتبت فيه بحثا مطولاي وأرسلته إلى مجلة محكمة لينشر فيما بعد، وأنه يجو  ذلخ فيما 

  ".88على تحريمهلا ياالف نصاي مت قاي 

عدم جوا    90الدكتور عجيل النشميو 89أحمد شاكرالشيط  ير  :القا  الث  ع   

 .ذلخك لما في ذلخ من المصادمة للنصوص الشرعية السابقة

                                                           
 (                 0080)  -( 98: )رقم( 0101/ 0)صحيح مسلم  87
 .001-019فتاو  فقهية معاصرة للدكتور محمد ال حيلي، ص 88
الشريعة الإلهية لا القوانين الووعية لعمر  ، نقلاي عن2/202عمدة الت سير، أحمد شاكر،  89

 .م0980، 0الأشقر، ط
 ."عقود المؤسسات المالية الإسلاميةفي  ى قانون ووعيلإاشتراط التحكيم أو التحاكم : " بحث 90
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من عدم جوا  ذلخك لما في ذلخ من المصادمة للنصوص  االراجح القا  الث  ع،   

الشرعية، ولأن مصادر الأحكام في كل من الشريعة والقانون الووعي ماتل ة 

ااتلافاي كبيراي، فمصادر أحكام الشريعة الإسلامية اي القرآن الكريم، والسنة النبوية 

وسد الذرائع  والإجماع والاجتهاد من القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة،

وغيراا في حين إن مصادر قواعد القانون الووعي الأجنبي اي العرف، والقانون 

 .الطبيعي وغير ذلخ

أو  إذا كان التحاكم أو التحكيم للقوانين الووعية الأجنبية: حكم العارة الرابعة-1

م  لم يخ لف الشريعة ): إلى محكمة دولية غير إسلامية مع عدم ذكر عبارة

يه  تدخ  الضرارة أا الح جة التع ت ز  . ممنوع شرعاي ل دلة السابقة (اسسيمية

الورورات : " ، فتنير  إلى الجوا ك عملاي بالقاعدة ال قهيةم زلته  ولى ذلك الم ع

، فينص في عقود الصناعة المالية الإسلامية على تطبيق "91تبيح المح ورات

في النربك وبااصة إذا كان أحد طرفي  القانون الووعي الأجنبي الدولي المطبق

الن اع من غير المسلمين، فهل يجو  للمؤسسات المالية الإسلامية ذلخ  الاف بين 

 . المعاصرين

الشيط سليمان بن سحيمان، والشيط حمد بن عتيق حرمة النص  ير  :القا  الا    

الإسلاميةك لكونها على التحاكم أو التحكيم إلى القوانين الووعية في عقود المعاملات 

ماال ة لشرع الله، فهو إعرال عن شرع الله، وروا بنير ، واذا أمر قد يارج 

 .وقد بينت أدلة اذا الرأي .المرت المسلم من دائرة الإيمان إلى دائرة الك ر

ير  الدكتور محمد ال حيلي والدكتور عجيل النشمي والدكتور  :القا  الث  ع   

تحاكم أو التحكيم إلى القوانين الووعية الأجنبية           حسين حامد حسان أن شرط ال

أو الن ام التقليدي في عقد مالي، وبااصة إذا كان العقد بين مسلمين وغير مسلمينك 

يجو  للورورةك لكن بووابط شرعية لتلخ الورورة، وبهذا أاذ المجمع ال قهي 
                                                                                                                                                  

 .النشمي، مقدم للمجمع ال قهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي عجيل  الدكتور
 (002: ص)للسيوطي،  –الأشبا  والن ائر  91
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ين، التي عقدت في مكة الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العشر

حيث جات ( م29/02/2101-22اـ الموافق20/0/0102-09)المكرمة في ال ترة 

المسلمون الذين يقيمون في مجتمعات أو دول غير إسلامية " : في قرار  الأول

يجو  لهم عند الورورة أو الحاجة المن لة من لتها التحاكم إلى المحاكم القانونية في 

م ودفعاي ل ورار عنهم، وذلخ ما لم تكن لديهم ايئة تحكيم بلدانهم ح  اي لحقوقه

وقد اقتصر الدكتور ال حيلي على عدم ماال ة ". 92إسلامية يمكن التحاكم إليها

اقد اشترط . 93القانون للشريعة الإسلامية ماال ة صريحة لنص شرعي قطعي

ث أن تكون الورورة قطعية، بحي :الدكتار وجي  ال شمع ودة شراط لذلك اهع

يؤدي ت ويت التحكيم بالقانون الأجنبي إلى م اسد تلحق بالمسلمين، وت وت عليهم 

مصالح يقينية كلية، والتقيد بحد الورورة بأن يكون القواة أو المحكمون كلهم أو 

 . 94جلهم مسلمين، وانت ات وجود محكمة عدل دولية

الذي أرا  أن على المؤسسة الإسلامية أن تبذل :" وقال الدكتور حسين حامد حسان   

قصار  جهداا مع المتعاملين معها، أو المشاركين لها في التمويل على أن تكون 

وإذا أصرت المؤسسة . العقود شرعية، وأنه يرجع إلى الشريعة في ت سيراا وتكميلها

ومع . مؤسسات التقليدية سوف تقبل اذا الشرطالمالية على ذلخ، فإن كثيراي من ال

ذلخ إذا كان حجم تعامل المؤسسات الإسلامية مع الرافوين لتطبيق الشريعة في 

ت سير العقد وتكميله كبيراي، بحيث تتأثر المؤسسة الإسلامية تأثراي مالياي واوحاي 

قبل مثل برفل التعامل مع اذ  المؤسسات، كما تر  ايئتها الشرعية، فإن لها أن ت

كحالة استثنائية لأن الورورة تقدر بقدراا مع مراعاة ما سبق من : اذ  العقود

وجوب صياغة العقود على نحو يقلل من م اسد الرجوع إلى القانون الووعي، بأن 

تكون عبارة العقد واوحة لا تحتاج إلى ت سير أو تأويل، ونصوصه وافية بشروطه 

                                                           

 .206-202قرارات المجمع ال قهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص 92
 .001-019فتاو  فقهية معاصرة للدكتور محمد ال حيلي، ص 93
 ."عقود المؤسسات المالية الإسلاميةفي  ى قانون ووعيلإاشتراط التحكيم أو التحاكم : " بحث 94
 .60، صالنشمي، مقدم للمجمع ال قهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي عجيل  ورالدكت
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مع تمهيد أو مقدمة تشر  طبيعة العقد  وأحكامه، بحيث لا تحتاج إلى تكميل،

واصائصه، وأام المبادئ التي يقوم عليها حتى يتمي  عما عدا  من العقود 

فالعقود الشرعية مصدراا الشريعة، وليس لها جميعاي ن ائر في القوانين . الووعية

عقود البيع والران والإجارة والوكالة : الووعية، وحتى التي لها ن ائر مثل

، فإن شروطها وأحكامها تاتلف عنها في القانون الووعي، وت سيراا أو والك الة

وقد بين " 95.تكميلها بأحكام القانون الووعي ي سداا ويارجها عن اصائصها

 الدكتور حسان الحكم فيما إذا كان المتعامل مع المؤسسة غير مسلمك مؤسسة أو فرداي 

ه لا يجو  للمؤسسة في وأصر على تحكيم القانون الووعي دون ورورة لذلخك أن

اذ  الحالة أن تاوع ت سير عقوداا مع  المؤسسة أو ال رد غير المسلم وتكميل اذ  

العقود، لأحكام قانون ووعي أو لااتصاص قوات لا يحكم بمقتوى الشريعة، اذا 

من حيث المبدأ، ولكن ما الحكم إذا أصرت المؤسسة الأار  على تحكيم قانون آار 

جلي ي، لكي ي سر العقد، ويحدد نطاق تطبيقه ومجال إعماله، القانون الإن: مثل

ويكمل ما لم يرد فيه من أحكام في ووت فلس ة اذا القانون ومبادئه الكلية ونصوصه 

على المؤسسة المالية الإسلامية أن تصر على رفل اووع عقوداا  الج ئية 

من السلطات للقانون الووعي بحكم أن ن امها الأساسي والترايص الممنو  لها 

ايع ح لت الضرارة . الرقابية في البلد الذي تباشر نشاطها فيه لا يسمحان لها بذلخ

 :القعاى التع تقدره  الهيئة الشروية للمؤسسة الم لية يتبع م  يلع

العقد، وما يرتبه من إعداد العقد إعداداي وافياي بحيث يستوعب جميع شروط وأحكام -أ

حقوق والت امات على طرفيه، فإذا كان عقد مواربة مثلاي فإن جميع شروط وأحكام 

عقد المواربة والآثار التي تترتب عليه من حقوق وواجبات يجب أن يتومنها 

 .العقد

                                                           
مد  مشروعية قبول القوانين الووعية  : "على بحث في تعقيبه الدكتور حسين حامد حسان 95

لتحكم الات اقيات والعقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاي فيها للدكتور عبدالستار 
 "الاويلدي 

 التحكيم في عقود الصناعة المالية الإسلامية



 
 

 

11 

نصوص عقد المواربة مثلاي، إرفاق نساة من المرجع المت ق عليه لت سير -ب

وتكميل ما لم يرد فيه من أحكام حتى يستعين به القاوي باعتبار  ج تاي مكملاي للعقد، 

وفي ن س الوقت يتمكن المتعامل مع المؤسسة من الاطلاع عليه، وذلخ مثل المعيار 

: الشرعي، أو قرار المجمع ال قهي، أو النص المقنن الااص بعقد المواربة مثل

 .جلة الأحكام الشرعية في ال قه الحنبلي والمجلة في ال قه الحن ينصوص م

أن يكون التمهيد للعقد وافياي بشر  طبيعة العقد واصائصه والهدف المقصود منه -جـ

بما يمي   عن بعل العقود الووعية التي قد تشبهه، ولا مانع من استادام 

 .قة البالنةمصطلحات حديثة مما تستادم في العقود التقليدية مع الد

يمكن أن ينص في العقد على أنه في حالة الحاجة إلى ت سير العقد أو تكميله  -د

يرجع إلى ابير شرعي واحد أو إلى ايئة شرعية معينة، لأنه يتحتم على القاوي 

في اذ  الحالة أن يعرل المسائل التي تحتاج إلى ت سير أو تكميل على الابير 

لأن العقد شريعة المتعاقدين في الن ام الووعي، الشرعي المت ق عليه في العقدك 

وعلى المحكمة أن تن ذ اذا العقد مع شرط اللجوت إلى الابير في معرفة حكم 

 .الشريعة

أن تكون اناخ مؤسسة أو مؤسسات تعنى بإعداد نماذج عقود شرعية لا تترخ إلا -اـ

ير والتكميل مجالاي محدوداي لداول القوانين الماال ة للشريعة عن طريق الت س

والتكييف إذا اقتوت الورورة قبول القانون الووعي مرجعاي للت سير والتكميل، لأن 

  .الورورة تقدر بقدراا

التحاكم للقوانين الووعية الأجنبية للورورة  من جوا االراجح ها القا  الث  ع    

تبيح الضرارات ): مع مراعاة الووابط ال قهية السابقةك عملاي بالقاعدة ال قهية

، ولأنها قاعدة مت ق عليها تقوم على أدلة من الكتاب والسنة ولكون (المحظارات

: تطبيقاتها مما توطر إليها الأمة، لكن ينبني أن تقرن بقاعدة أار  مقيدة لها اي 

ولن أبسط القول في اذ  القاعدة الهامةك لأن الموووع لا  (الضرارات تقدر بقدره )
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: رة إليها لتراعى في ال تو  عند تحقق شروطها، واييحتمله غير أني أردت الإشا

أن تكون الورورة واقعة غير منت رة، وأن يتحقق، أو ينلب على ال ن وجود 

وأن تكون ملجئةك . اطر حقيقي على الدين، أو الن س، أو العقل، أو النسل، أو المال

إن  بحيث يااف الإنسان الاخ ن سه أو قطع عوو من أعوائه، أو تعطل من عته

فمتى تالف شرط . وأن لا يجد الموطر طريقا آار غير المح ور. ترخ المح ور

 .     من اذ  الشروط انت ى القول بالورورة

طلعت على اذا العقد من عقود ا: قد يقول كل من العاقدين: حكم العارة الخ مسة-2

ودرسته وعروته على محامين ومستشارين ماليين  الإسلامية،الصناعة المالية 

للتأكد من تحقق أركانه وتوافر شروطه، وسلامته وصحته من الناحية ال قهية 

وبنات على ذلخ ات قت مع الطرف الآار . والقانونية، فوجدته سليماي صحيحاي منوبطاي 

د للشريعة الإسلامية، على أنه لا يجو  لأي منا في المستقبل المنا عة بماال ة العق

ومن ثم الدفع ببطلان اذا العقد، وعدم ترتب آثار  عليه، فلا يجو  اذا الشرطك لأن 

العقد قد يحتو  على ما ياالف الشريعة، بل قد يكون المنتج الذي ين مه العقد 

. 96التورق المصرفي المن م الذي منعه مجمع ال قه الإسلامي الدولي: حراماي، مثل

أن الشريعة الإسلامية جاتت بمنع الكثير من المعاملات والأنكحة ى اذا إوافة إل

كبيع العينة، ونكا  المحلل ونحو ذلخ، وذكر العلمات : التي  ااراا سلامة العقد

ولكن بطلان اذا الشرط لا يترتب عليه  .الكثير من صور الحيل في كتب ال قه

ن العقدك كما بينت سابقاي في بطلان العقد، ولا يستطيع كل من العاقدين أن يدفع ببطلا

  .الصورة الثالثة

إذا تومنت عقود الصناعة المالية الإسلامية شرطاي : حكم العارة الس دسة-6

يقتوي أنه إذا بطل شرط من شروط العقد أو أثر من آثار ك فإن بقية شروط العقد 

  .وآثار  تكون مل مة، وواجبة التن يذ

                                                           
مد  مشروعية قبول القوانين الووعية  : "على بحث في تعقيبه الدكتور حسين حامد حسان 96

لتحكم الات اقيات والعقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاي فيها للدكتور عبدالستار 
 "الاويلدي 
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نص ال قهات على أنه إذا تالف شرط من شروط العقد فقد العقد ص ة الل وم، ولا    

يترتب عليه أي أثر من آثار العقدك لأن وجود المشروط متعلق بالشروط جميعها 

ولذا لا يجو  الات اق . 97كتعلق الحكم بالعلة، والحكم يدور مع العلة وجوداي وعدماي 

أنه إذا بطل شرط من شروط العقد أو أثر من على الاف ذلخ، والنص في العقد 

وقد قال الدكتور  .آثار ك فإن بقية شروط العقد وآثار  تكون مل مة، وواجبة التن يذ

إن اذا الشرط باطل، وبالتالي فإنه إذا بطل شرط أو الت ام أو حق، :" حسين حسان

كام الشريعة، وماال ته لمقتوى العقد، فإن العقد يبطل على الرغم من لماال ته لأح

وجود النص على أن بطلان شرط، أو نص لا يقتوي بطلان بقية شروط وأحكام 

  ".98العقد

ولى التحكيم  الع  وة الم لية اسسيميةأهمية ال ص يع وقاد : المطلب الث لا

 :للشريعة اعيغته

الشرعي سوف يا ف من الآثار السلبية التي تنتج عن مما لا شخ فيه أن التحكيم    

. عدم معرفة الحكم الشرعي المناسب، أو سوت ت سير  وتكميله في ووت الشريعة

ولذا ينبني النص في عقود الصناعة المالية الإسلامية على اووع اذ  العقود في 

لأامية  وفيما يلي بيان. ت سيراا وتكميلها إلى مرك  متاصص في ال قه الإسلامي

والصينة المعتبرة والمقترحة ، النص في العقد على التحكيم للشريعة الإسلامية

   :للشرط التحكيمي  في تلخ العقود

 :ولى التحكيم للشريعة الع  وة الم لية اسسيميةأهمية ال ص يع وقاد : أولاي 

إذا كان القوات يشاطر التحكيم في فل المنا عات في العقود المالية، فإن التحكيم    

 العقند علنى التحكنيم للشنريعة ممين ات، ولنذلخ لا بندَّ منن الننص فني يمتا  عنه بعندة 

 :99وفيما يلي بيان تلخ الممي ات. الإسلامية

                                                           
 .6/190أصول فار الإسلام،  97
 .المرجع السابق 98
للدكتور علي اليل الحديثي المحامي والمحكم الدولي  " التحكيم وأاميته: "بتصرف من بحث 99

الأبعاد : مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي:" الملتقى السنوي بعنوانمنشور ومن أعمال 
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للن ر في لأن المحكمين عادة ما يكونون مت رغين    زو ت؛السروة يع يض الم-0

وفي النالب فيحصل لهم حسمها في أقرب وقت ممكن، لل صل فيها،  قوية واحدة،

في حين إن القاوي الن امي يحكم في عدة قوايا، ولا  اشهر،( 6)لا ت يد على ستة 

 .يحكم في القوية إلا بعد عدة تأجيلات لأدنى الأسباب، واذا يستنرق وقتاي طويلاي 

فن قات التحكيم أقل بكثير من ن قات رسوم المحاكم، واتعاب  :القتع د يع ال فق ت-2

صروفات المالية التي فهو يوفر على الاصمين كثيراي من المالمحاماة وغير ذلخك 

 .يتكبداا الاصوم عند رفع القوية إلى القوات الن امي

حيث إن ملف الاصومة بين الطرفين يبقى تحت  :السرية يع تداا  المعلام ت-3

علم المحكمين حصراي، في حين إن جلسات التقاوي في المحاكم علنية، ولا تبقى 

ون اليمين على الحياد والسرية اذا إوافة إلى أن المحكمين يقسم. تحت علم القاوي

 .في كل قوية يتولون التحكيم فيها

، والحرية المتاحة إلى ايئة التحكيم بحسم الالاف غير بس طة إجراءات التحكيم -4

 . مقيدة إلا بما ين ع حسم الموووع

بحيث يشعر كل منهم  من قب  أطراف ال زاع، الرض  الت م يع اختي ر المحكمين-5

إلى ما يصدر منهما من حكمك لانهم ااتاروا بإرادتهم من يحكم  بكامل الاطمئنان

 . بينهم

، فاغلب الأحيان يأتي قرار المحكمين  زع الحقد االغ  من عدار المتخ عمين-6

أقرب ما يكون للتراويك لأنه تم من محكمين حائ ين على ثقة الجميع، فيؤدي 

ن الن وس والروا وإعادة القرار إلى وأد الاصومة والمشاحنات، وبالتالي اطمئنا

 . العلاقات الطيبة بينهم

                                                                                                                                                  

ن مه المرك  (  20/01/2100)الشرعية والقانونية للصناعة المالية الإسلامية، في دبي بتاريط 
 .الإسلامي الدولي للمصالحة بدبي
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خضاع قاا ين التحكيم التج ري اإجراءاته للتطاير الدائم أكثر مم  تخضع له -7

ويرجع السبب في كثرة . واذا مما يكرس الثقة بالتحكيمقاا ين القض ء اإجراءاته، 

 :طوير إلى عدة أمور واياووع التحكيم للت

لقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذا نطاق قانوني عالمي يعلو على الن م -أ

 .القوائية الوطنية

لم يعد التحكيم سلعة يجب است هار محاسنها وتسويقها، بل أصبح ورورة -ب

ي روها واقع التجارة الدولية، ولم يعد دور  مقصوراي على فل المنا عات بعد 

بل أصبح في ن ر الكثير من أعوات المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد . نشوبها

والمؤتمر الدولي الاامس المنعقد في لندن في ( م0902)في موسكو في سنة 

أداة فعالة يجب استادامه لت ادي قيام المنا عات أثنات م اووات ( م0901/أكتوبر)

لتجارة، ونقل التكنولوجيا إبرام العقود الدولية طويلة المد  التي تتعلق با

 . والمشروعات المشتركة، وأثنات تن يذ العقود

سنة الماوية على أامية تجسدت بالات اقيات ( 21)لقد ح ى التحكيم في الامسين-جـ

الخ عة بإقرار ات فيذ أحك م ( م0928)ات اقية نيو يورخ في سنة : الدولية أامها

أكثر من م ئة اوشرين دالة ، والتي وقعت عليها التحكيم الع درة من دالة اج بية

اقد سهلت هذه التف قية من ت فيذ الحك م  .دولة عربية( 00)من بي ه  أكثر من 

الات اقية الأوروبية باصوص : ومنها أيواي  .يع جميع الدا  التع ع دقت وليه 

المتعلقة والترتيبات ( م0960/نيسان)التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في 

والات اقية الااصة بتسوية (. م00/02/0962: )بتطبيق اذ  الات اقية الموقعة في

المنا عات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول الموي ة للاستثمارات، وبين رعايا 

واي من عمل البنخ الدولي للإنشات ( م0962/آذار)الدول الأجنبية الموقعة في 

( م0968:)وات اقية الشروط العامة لسنة(. B.I.R.D): والتعمير والمعروفة بات اقية

: ومعاادة موسكو في(. الكومكيوم)والتي تحكم توريد البوائع، وتسري على دول 
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باصوص تسوية المنا عات عن طريق التحكيم بين الدول ( م0902/مايو)

الاشتراكية، واي م توحة لجميع دول العالم وصولاي الى القرار النموذجي 

 .التي أاذت به أغلب دول العالم( لاليونسترا)

نمو التجارة الدولية وتشابخ المصالح الاقتصادية، وثورة الاتصالات التي جعلت -د

العالم في غرفة واحدة، وسهولة انتقال رؤوس الأموال في شكل استثمارات وامة، 

وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود الانشاتات وعقود التجارة الدولية، وعقود النقل 

، والعقود المصرفية للبنوخ كل ذلخ أوجد الجوي والبحري والبري، وعقود التأمين

الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدوليك ليكون الوسيلة ال عالة 

والمناسبة، بل والملاذ الآمن للرجوع إليه في حسم اي الافات تنشب بين الأطراف 

المتعاقدة، فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباي مهماي في مجال الأعمال في 

لتطوير، بل وحتى أغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم للممي ات الآن ة الذكر ا

كانت القوانين ال رنسية لا : وكمثال عملي. بعيدا عن القوات الوطني وإجراتاته

تسمح للتحكيم أن يتبع في أية علاقة قانونية تكون الدولة ال رنسية طرفاي فيها، وكان 

ندما أرادت فرنسا مع الشركات الأمريكية أن مقصوراي على القطاعات الااصة، فع

في وواحي باريس أصر المستثمرون على ووع بند ( يورو دي ني)تبني مدينة 

التحكيم لحل الالافات التي قد تنشب بين الطرفين وأصرت فرنسا على رفوه لمدة 

بوجوب ( م0992)امس سنوات إلى أن أذعنت وأقرَّ البرلمان ال رنسي في عام 

التحكيم واعتماد  كوسيلة فعالة وبديلة لحل الالاف، وبنات على ذلخ تم  إداال بند

 (. يورو دي ني: )الات اق مع الممولين، ومع الحكومة ال رنسية، وتم إنشات مدينة

 :عيغة الشرط التحكيمع المقترحة يع وقاد الع  وة الم لية اسسيمية: ث  ي ا 

 عات بعد نشوبها، بل أصبح في ن ر لم يعد دور التحكيم مقتصراي على فل المنا   

الكثيرين من الابرات أداة فعالة يجب استادامها لت ادي قيام المنا عات أثنات 

فينبني على . م اووات إبرام العقود الدولية طويلة المد  التي تتعلق بالتجارة
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ن الات اقية إوافة بند فيها يتعلق بالتحكيم ل ل الن اعات التي تنشأ بي/ أطراف العقد

 : الأطراف في المستقبل على النحو الآتي

الات اقية أو تن يذاا / أطراف الن اع حول ت سير العقد/ إذا نشأ الاف بين طرفي"    

إلى ايئة تحكيم إسلامية متاصصةك  -الأطراف/ بات اق الطرفين -يُحال الن اع 

ومل م طبقا للقواعد والإجراتات المنصوص عليها في ن ام  ت صل فيه بشكل نهائي،

ما جات في المادة : ومن الأمثلة على ذلخ". الهيئة التي تم الات اق على تحكيمها

 : من ات اقية وكالة بالاستثمار ببنخ الريان الإسلامي( 9)التاسعة 

 .تاوع اذ  الات اقية وت سر وفقاي لأحكام الشريعة الإسلامية -9/0"

أي الاف بين طرفي اذ  الات اقية، وأي دعو  من أحد الطرفين ود الآار  -9/2

تنشأ بمقتوى  اذ  الات اقية، ولا يثبت فيها بالات اق مع الطرف الثاني الال ثلاثين 

يوماي من إاطار أحد الطرفين الطرف الآار يتم عروها للتحكيم أمام لجنة ( 01)

ها في المرك  الدولي للمصالحة تحكيم تتشكل بموجب الإجراتات المعمول ب

والتحكيم   بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون قرار التحكيم نهائياي 

 . " ومل ماي للطرفين

 الخ تمة

بعد بيان حقيقة التحكيم وعقود الصناعة المالية الإسلامية والأحكام ال قهية المتعلقة    

 :في النقاط التاليةبه نستطيع أن نوج  أام ما انتهينا إليه 

ات اق طرفي اصومة معينة، على تولية من ي صل في منا عة بينهما : التحكيم او-0

 .بحكم مل م، يطبق الشريعة الإسلامية

التحكيم في اذا العصر لم يقف عند التحكيم التقليدي، وإنما تعدا  إلى التحكيم -2

لذي يعتمد على وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات الحديثة في ا واوالالكتروني 

 التحكيم في عقود الصناعة المالية الإسلامية



 
 

 

18 

ات، وصدور الأحكام من قبل المحكمينك كل ذلخ يتم والتوقيعإتمام الإجراتات، 

 .واذا مما يسهم في سرعة ال صل في الن اعات. الكترونياي 

المنتجات التي تعتمد في صياغتها على : الإسلامية تعنيعقود الصناعة المالية -0

مجموعة من المبادئ والأسس التي نصت عليها الآيات القرآنية والسنة النبوية 

المرابحة للآمر بالشرات، والاستصناع، والسلم : مثل. والقواعد ال قهية الكلية

 .وغيراا

الوفات : أمور منها عدة ، لتلافي الن اع في العقود المالية، شرع الإسلام -1

بالالت امات العقدية، واتباع الووابط ال قهية للعقود المالية، واتباع وسائل شرعية 

 . في الاثبات، وتوثيق العقود بالكتابة بطريقة فقهية سليمة

: ووع الإسلام عدة حلول للمشكلات التي تعترل عقود المعاملات المالية منها-2

ورورة نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية بين المتعاملين مع المؤسسات المالية 

الإسلامية، ومراعاة ووابط التوثيق، وإيجاد تاصصات مشتركة بين ال قه 

ة مكث ة للمو  ين في أصول الإسلامي والاقتصاد الووعي، وعمل دورات علمي

المعاملات المالية الإسلامية، وعدم اللجوت للمداينات أكثر من مي انيتها إلا 

وووع شرط فيها التحكيم إلى . للورورة، والحث على الوفات بالالت امات العقدية

 .  مرك  تحكيم إسلامي

ط ال قهات القدامى والمعاصرون على صحة العقد الذي اقترن به شرات ق -6

 .التحكيم أو التحاكم للشريعة الإسلامية، وصحة ذلخ الشرط، ووجوب الوفات به

إذا تومنت عقود الصناعة المالية الإسلامية شرطاي يقتوي النص على التحكيم أو -0

التحاكم إلى القانون الووعي المطبق في البلاد المحليةك فيصح اذا الشرط إذا كانت 

 . سلاميتلخ القوانين مستمدة من ال قه الإ
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إذا تومنت عقود الصناعة المالية الإسلامية شرطاي يقتوي النص على التحكيم  -8

أو التحاكم إلى القانون الووعي الأجنبيك فلا يصح اذا الشرط إلا للورورة 

 .بووابطها ال قهية

 يبطل إلا إذا أصرَّ المشترط على العمل إذا تومن العقد شرطاي فاسداي فإن العقد لا-9

بشرطه ولم يتنا ل عنه، في حالة ما إذا كان جاالاي بالحرمة، أما إذا كان المشترط 

 .الشرطك عملاي بمبدأ استقرار العقود ىاي بحرمة الشرطك فيصح العقد ويلنعالم

إذا تمت صياغة العقد في ال اار صياغة شرعية منوبطة، فلا يجو  لأحد -01

طرفي العقد التمسخ بذلخ، ولا بالمنا عة مستقبلاي بماال ة العقد للشريعة الإسلامية، 

 .ومن ثم الدفع ببطلانه وعدم ترتب آثار  عليه

تومن العقد شرطاي يقتوي أنه إذا بطل شرط من شروط العقد أو يلا يجو  أن -00

  .تن يذأثر من آثار ك فإن بقية شروط العقد وآثار  تكون مل مة، وواجبة ال

التحكيم الشرعي يسهم في التا يف من الآثار السلبية التي تنتج عن عدم معرفة  -02

ولذا ينبني . الحكم الشرعي المناسب، أو سوت ت سير  وتكميله في ووت الشريعة

ا النص في عقود الصناعة المالية الإسلامية على اووع اذ  العقود في ت سيرا

 . وتكميلها إلى مرك  فني متاصص في فقه المعاملات المالية الإسلامي
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 المع در االمراجع

الإبهاج في شر  المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيواوي، لعلي بن  -0
 .0111 ،0عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . أحكام القرآن، لابن العربي ، مطبعة عيسى الحلبي، القاارة -2
 .اـ0110، 0عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الأشبا  والن ائر -0
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 مقدمة 

أوحى التحكيم من أساسيات الحياة القانونية في شتى دول العالم ومنهنا منطقتننا      

مثل سرعة ال صنل فني ن اعناتهم، وتمكيننهم  ،العربية لما يحققه للمحتكمين من م ايا

من ااتيار أشااص يثقون في ابراتهم ون ااتهم لل صنل فني انذ  الن اعنات، نااينخ 

عننن سننهولة إجننراتات التحكننيم وبعننداا عننن التعقينند والرسننمية التنني تطبننع الن ننام 

ما يتيحه ن ام التحكيم ل شااص من ااتيار القانون الذي يحكم  ىإلالقوائي، إوافة 

 .عاقداتهم وما ينتج عنها من ن اعاتت

السياسنة الاقتصنادية التني  إلنىانذا الأمنر بنالن ر  ىوقد فطنت دولنة الإمنارات إلن    

. تنتهجها بالتوجه إلى ان تا  يهندف إلنى اجتنذاب  رؤوس الأمنوال العربينة والأجنبينة

لمدنينة لنى أن قواعند التحكنيم المنذكورة فني قنانون الإجنراتات اووتبين منذ الوالة الأ

لا تك نني سننيما وأنهننا ووننعت اصيصننا  0992لسنننة  00والتجاريننة الاتحننادي رقننم 

للتحكننيم النننداالي دون أن تأانننذ فننني الاعتبنننار طبيعنننة المنا عنننات التجارينننة الدولينننة 

إصدار قانون مستقل  علىومتطلبات فوها مما كان له ع يم الأثر في العكوف الآن 

 .100للتحكيم تتوح معالمه من مطالعة مشروع القانون محل الدراسة 

فني الحقيقنة لنيس ات اقنا "...  -وبحنق  –بعل ال قنه  هإليوالتحكيم وفقا لما يذاب     

محواي ولا قوات محواي وإنما او ن ام يمر في مراحل متعددة  يلنبس فني كنل منهنا 

له ات ناق وفنى وسنطه إجنرات وفنى أانر  أوفهو في . الباسا ااصا ويتاذ طابعا ماتل 

  101".حكم، وينبني مراعاة اذ  الصور عند تعيين القانون الواجب التطبيق

                                                           
مشروع  2101في إطار تطوير التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر سنة  100

من  208 إلى 210من المشروع المذكور المواد من  29قانون ااص بالتحكيم، وقد ألنت المادة 
ات آليراجع د عبد الستار الاويلدي، . قانون الإجراتات المدنية الاتحادي التي كانت تن م التحكيم 

من المماطلة والتسويف في مجال التحكيم، مقال منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي،  الحد
 .01ص ( م2100-  0102ص ر ) 029العدد 

 . 00ص   0901 ،دار النهوة العربية ،القاارة  ،حسن ش يق،التحكيم التجاري الدوليم /د.أ 101
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ننن اع ومننن اننذا المنطلننق فننإن مسننألة القننانون الواجننب التطبيننق علننى مووننوع ال    

تح ى بأامية بالنة حيث يمكن القول بأن مستقبل ال صل في الن اع يتوقنف علنى منا 

يتومنه اذا القانون من قواعد وأحكام يتم علنى ونوئها تحديند الت امنات كنل طنرف 

  102.من أطراف العلاقة محل الن اع المطرو  للتحكيم

ق أمام ايئات التحكيم امية او أن اذا القانون ليس محلا للات اأا ي يد الأمر ومم     

ثار بسببها الالاف واحتندم  التيولا بين ال قهات ، كما أن تحديد  يعد من أكثر النقاط 

الجنندل ممننا دفننع ماتلننف الأن مننة القانونيننة إلننى الااتمننام بوجننه عننام بووننع التن ننيم 

للتحكننيم ،وبوجننه انناص بتحدينند القننانون الواجننب التطبيننق علننى مووننوع  القننانوني

 .دعو  التحكيم  فيالن اع 

التحكننيم فنني مجننال  إلننىن الأاميننة تبلننغ منندااا إذا مننا انتقلنننا إفننوفننى اننذا الإطننار      

 علنىلمنا لهنذ  الأاينرة منن انعكاسنات بحسنب طبيعتهنا  103الإسلامية ةاليالمالصناعة 

 -الحاكمة له والتي يعد اعتماد تطبيق الشريعة الإسلامية  مبادئالاصائص التحكيم و

ثنم  ومنن. مرتك اتها ىلأو -موووع الن اع في التحكيم  علىكقانون واجب التطبيق 

تلنخ المسنالة فني إطنار  –بحنول الله  –الذي يعنالج تتوح أامية موووع اذا البحث 

ن أن يمثننل مقننارن بننين مننا اننو معتمنند وراسننط مننن مبننادئ للتحكننيم وبننين مننا يمكنن

ولما . العمل في أن مة التحكيم التقليدية هعليتتماثل مع ما او  أواصوصية قد تناير 

                                                           
تحكيم ، دار النهوة العربية جمال محمد الكردي ،القانون الواجب التطبيق فى دعو  ال/د 102

 أون تطبيق قانون ما أانه من غير المستساغ الاعتقاد ب ويؤكد البعل. 02، ص 2110،القاارة 
 il serait imprudent de croire que“، شيئا  الأمرالن اع لن ينير من  على آار

l'application d' un droit ou d'un autre est indifferent”  غياب ن أكما يقرر
 l'absence de“          ااتيار للقانون الواجب التطبيق يتومن مااطرة كبيرة وعدم يقين

choix est generatrice d'une dangeruse incertitude”  راجع في اذا الصدد
Yves Derains. Le choix du droit applicable au contrat et l'arbitrage 
international, Bulletin de la cour international d'arbitrage de la CCI, 

6N1, Mai 1995, . 
في مطلع عام " دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"مبادرة   إلىوفي ذات السياق يجب الإشارة  103

.  2100نوفمبر  22في أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي   هعليوالذي تم التأكيد  2100
. الطر  في دولة الإمارات العربية المتحدةلهذا   رواو ما يو ي أامية أا

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2013-11-26-1.626918 
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كانت مسالة وجوب تطبيق الشنريعة الإسنلامية فني التحكنيم لا تثنار بشنكل حتمني إلا 

فني المبحنث  لاونتننن الأمنر يقتوني أن إفن ةأمام ما يعرف بمراك  التحكيم الإسنلامي

في المبحث  لاونتنقانون الواجب التطبيق في التحكيم التقليدي ثم ل كي ية تعيين الوالأ

وناصنص المبحنث ة، الثاني القانون الواجنب التطبينق أمنام مراكن  التحكنيم الإسنلامي

يعنوق تطبيقهنا منن مشنكلات  أولما يثير  تطبينق الشنريعة الإسنلامية  والأايرالثالث 

أننا نؤكند اااننا أن انذا البحنث لنيس بحثنا فني الشنريعة  على. قانونية في اذ  الصدد

ال قننه الإسننلامي فلكليهمننا فرسننانه، وإنمننا اننو بحننث يستقصنني مننا تثيننر   أوالإسننلامية 

ات قانونية مقارنة بما او الياصوصية تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم من إشك

بلور أمامنا النسق الذي ومن ثم يت. إسلاميغير  أوفي التحكيم التقليدي  عليهتعارف م

 : سوف ننتهجه في إطار اذا البحث وفقا للاطة الدراسية الآتية 

 .تحديد القانون الواجب التطبيق في التحكيم: ل والمبحث الأ

طبق على موووع الن اع  ي الذي القانونحرية الأطراف في ااتيار : ل والمطلب الأ

 . في التحكيم

تحديد القانون الواجنب التطبينق علنى النن اع  فيسلطة ايئة التحكيم : المطلب الثاني 

 . عند غياب الإرادة الصريحة ل طراف

 . ةالقانون الواجب التطبيق أمام مراك  التحكيم الإسلامي: المبحث الثاني 

 . ومشروعيته الإسلاميم هوم التحكيم : ل والمطلب الأ

 .ةالتعريف بمراك  التحكيم الإسلامي: المطلب الثاني 

 .ةإل امية تطبيق الشريعة الإسلامية أمام مراك  التحكيم الإسلامي: المطلب الثالث  

 .ات ومعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيماليإشك: المبحث الثالث 

مراكن  التحكنيم  أمنامل امينة تطبينق الشنريعة إو الإرادةسنلطان  مبندأ: لب الأول المط

 .ةالإسلامي

 اصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلامية



 
 

 

78 

 . الإسلاميةحكام الشريعة أصياغة الات اق على تطبيق ة كاليشإ: المطلب الثاني 

 تطبيننق علننىتها اوتننداعي الإسننلاميةتقنننين الشننريعة  عنندم مشننكلة: المطلننب الثالننث 

 .سلامية في التحكيم والقواتالشريعة الإ

  

  االمبحا ال

 تحديد الق  ان الااجب التطبيق يع التحكيم 

ن المتأمل في الرصيد الهائل من المؤل ات ال قهينة فني مجنال التحكنيم والأحكنام إ     

الصادرة في اذا الشنأن وكنذلخ غالبينة القنوانين الوطنينة الااصنة بنالتحكيم والقواعند 

مننن تننرخ مسننالة تحدينند  هعليننالدوليننة والات اقننات الدوليننة، يلمننح بووننو  مننا اسننتقر 

ن انناخ الت امنا أحكيم لحرينة الأطنراف، وعلى موووع التالقانون الواجب التطبيق 

للإلنننات  أوايئننة التحكننيم بإعمنال إرادة الأطننراف وإلا تعننرل حكمهنا للننبطلان  علنى

وفي حنال غيناب إرادة صنريحة منن الأطنراف باصنوص . وعدم الاعتراف والتن يذ

ن الأمننر متننروخ لسننلطة ايئننة التحكننيم، أام للقننانون الواجننب التطبيننق يبنندو ااتيننار

إمكانية ت ويل الأطراف  إلىإوافة : مواقف القواعد الدولية في اذا الصدد وتتباين 

الأمر الذي يحرر ايئة التحكيم ولا يقيداا بتطبينق ، لهيئة التحكيم في التحكيم بالصلح

لمنا كنان . تسميته قواعند العدالنة والإنصناف علىقانون بعينه حيث تعمل ما اصطلح 

 :  لبين الآتيينمطاذا المبحث في ال اولسنتنذلخ فإننا 

طبق على موووع الن اع  ي الذي حرية الأطراف في ااتيار القانون: ل والمطلب الأ

 في التحكيم

سلطة ايئة التحكيم في تحديد القانون الواجنب التطبينق علنى النن اع : المطلب الثاني 

 .عند غياب الإرادة الصريحة ل طراف
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  االمطلب ال

 اختي ر الق  ان  يعحرية الطراف 

 يطبق ولى ماضاع ال زاع يع التحكيم  الذي

ننه لا تكناد أمجنال التحكنيم أن يتبنين  فنينه لا يصعب علنى المتأمنل أ، ذكرنا آن ا     

 أومعاانندة دوليننة متعلقننة بننالتحكيم  أوتالننو لائحننة مننن لننوائح ايئننات التحكننيم الدائمننة 

يت ننق  الننذيتطبيننق القننانون ب يقونني مننن نننصماتلننف النندول  فننيتشننريعات التحكننيم 

 ولنم يعند انذا الحنل 104يحنل بنالتحكيم النذيشنأن موونوع النن اع  في هعليالأطراف 

حنند أصننبح  يشننكل أتعلننو علننى القننانون  بننل  لننى مطلننق إرادة المتعاقنندين التننيإيسننتند 

القواعند التني يجندونها  اتينارا القانون الندولي الاناص التني تجين  ل طنراف  مبادئ

لقنننانون النننذي سنننيحكم رادة قننند تحننندد اانننذ  الإ .105مناسنننبة لحكنننم علاقنننتهم التعاقدينننة 

قواعد تنا ع القوانين في دولة معينة وفي تلخ الحالة  إلىقد تحيل  أوموووع الن اع 

 .106الن اع وفقا لقواعد التنا ع  سوف يتم تحديد القواعد التي تحكم موووع

تكنرس مبندأ حرينة الأطنراف فني ااتينار القنانون  107ن غالبية القنوانين الوطنينةإ     

منن قنانون  09موووع الن اع في التحكيم حيث تننص المنادة  علىالواجب التطبيق 

                                                           
،  cirdi سمباالمعروف  0962واشنطن لعام  اقيةتامن  12لى سبيل المثال نص المادة ع 104

،  0960جنيف  من ات اقية 0/0، والمادة  التجاريمن ات اقية عمان العربية للتحكيم  20المادة 
 التجاريللقانون  النموذجيمن القانون  28/0، المادة   0902من ات اقية انتر أمريكا  0مادة 
م النافذ لد  غرفة يمن ن ام المصالحة والتحك 00/0، المادة  0982المتحدة  الأمم – الدولي

 الأمريكيةمن  قواعد التحكيم النافذة لد  الجمعية  09/0، المادة  0988التجارة الدولية من 
من الن ام الأساسي لمرك  التحكيم التجاري الدولي لدول مجلس  02، المادة 0992للتحكيم 

من 00/0المادة  ، هالمرك  ذات إجراتاتمن لائحة 28/0لدول الاليج العربية ، المادة  ناوالتع
مرك  دبي للتحكيم   ، وقواعد التحكيم لد0901اعة دبي ن ام التوفيق والتحكيم لنرفة تجارة وصن

الااص  الدوليتحكيم والقانون السويسر  لل. ، وغالبية التشريعات العربية للتحكيم2110الدولي 
 .للتحكيم ، والقانون ال رنسى للتحكيم الدولى  يرلنديالأ،والقانون 

اشام صادق ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ،منشأة المعارف /د 105
 .وما بعداا 90، ص 0992الاسكندرية ،

 .0ص  6حمد شرف الدين، دراسات في التحكيم في منا عات العقود الدولية، بند أ.د 106
 تحاديالاة الإجراتات المدنية والتجاري من قانون 0-202نص المادة : سبيل المثال  على 107

نة سل 00من القانون الكويتي رقم  082، وأيوا نص المادة 0992لسنة  00الإماراتي رقم 
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تطبننق ايئننة التحكننيم علننى  (0) "ن أعلننى  0991لسنننة  20يم المصننري رقننم التحكنن

وإذا ات قا على تطبيق قانون دولة . الطرفان  هاعلييت ق  التيلقواعد موووع الن اع ا

معينة اتبعنت القواعند الموونوعية فينه دون القواعند الااصنة بتننا ع القنوانين منا لنم 

قننال بننه المشننرع  الننذي" القواعنند"ويلاحنن  أن اصننطلا  ...( يت ننق علننى غيننر ذلننخ

، فهم قد ياتارون قانون دولة معينة 108واسع أمام الأطراف  بااتياريسمح  المصري

DROIT ETATIQUE  فننيكمننا قنند ياتننارون أيننة قواعنند قانونيننة سننوات وردت 

المبادئ  أوات اقية دولية  في أو نموذجيقانون  فيجاتت  أولائحة تحكيم دولة معينة 

 REGLES" عبننننننر الدوليننننننة"مننننننا يسننننننمى بالقواعنننننند  أوالعامننننننة للقننننننانون 

TRANSNATIONAL العمل على تسميته قواعد التجارة الدولية  ما يجر  به أو

LA LEX MERCATORIA 109. 

ن كان إعلى تطبيق ن ام قانوني معين، و ت اقالا طار الذي يجو  فيهوفي اذا الإ    

تطبيننق قواعنند الشننريعة  علننىنننه يصننح الات نناق إدولننة معينننة، لننذا ف إلننىلا ينتمنني 

موووع النن اع، ولا يتقيندون فني  علىالإسلامية، وعندئذ يلت م المحكمون بتطبيقها 

 علننى الأطننرافات ننق  إذالا إ، الإسننلاميمعننين مننن مننذااب ال قننه  اننذا الشننأن بمننذاب

 .110وجوب تطبيقه

                                                                                                                                                  

 0990لسنة  10من قانون التحكيم العماني رقم  22بشان التحكيم القوائي وأيوا المادة  0992
ن ام من  2رقم والمادة  0991لسنة  9من قانون التحكيم التجاري البحريني رقم  09والمادة رقم 

نص بالمادة ( تقنين المرافعات)، وايوا القانون ال رنسي0110لسنة  16التحكيم السعودي رقم 
ا لقواعد  صل المحكم في الن اع طبقي أنعلى  0096من المادة  ىالأول ل من ال قرةوبالشق الأ

من قانون ( ا-0) 16نجلي ي بالمادة قانون الإالنص  ذلخ علىو. طرافالقانون الذي ااتار  الأ
، التحكيم التجاري الدولي، دار النهوة ياوالشرقمحمود سمير . راجع د 0996التحكيم لسنة 

 .122، ص 2100العربية، القاارة، 
-002، ص 0999، التحكيم التجاري الدولي، دار النهوة العربية، بريريماتار . راجع د 108

000. 
الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين  أوغرفة التجارة الدولية  أونسيترال ومثل قواعد الأ 109

ماتار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهوة . راجع د FIDICالمعروف باسم ال يديخ 
 .وما بعداا 000، ص 0999، 2العربية، القاارة، ط

ربية، القاارة، ، الوسيط في قانون القوات المدني، دار النهوة العإلىفتحي و. راجع د 110
 .121ص  210، بند رقم 2110
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القواعند سنال ة  بناقيفإننه يقصند بنه التشنريعات فقنط دون " القانون"أما مصطلح      

الذكر ومنن أجنل ذلنخ فنإن المشنرع ن نراي لطبيعنة التحكنيم ومنا يتمين  بنه منن سنمات 

تاتلنف عنن كافنة المنا عنات الأانر  المعروونة علنى  هإليتجعل المنا عة المحالة 

فأعطى الحنق  ،على التسهيل والتبسيط ينطوياذا الصدد منهج  فيفقد سلخ  ،المحكم

يننرون ملائمتهننا وصننلاحيتها  التننيااتيننار القواعنند القانونيننة  فننيلأطننراف التحكننيم 

 . 111للتطبيق بمعرفة ايئة التحكيم

غمول تلخ القواعد وصعوبة التوصل إلى  فيولعل مااطر اذا الااتيار تكمن      

القواعد عبنر الدولينة  أو(ليكس ميركاتوريا )جارة الدولية الت دمومونها ذلخ أن قواع

ن المشننترخ ل مننم ، جميعهننا تحتنناج القننانو أو النندوليالقننانون  فننيالعامننة  المبننادئ أو

إلا أن   العملننيالواقننع  فنني، واننذا رغننم قناعتنننا بوجوداننا  موننمونها وننبط لتحدينند

تلنخ  بااتينارام طنرافاتل نت بصندد  النرؤ  ومنن ثنم فنان الأتحديداا أمر عسير وا

 النذيالتحكيم  للتحكم والهنو   فيالقواعد يااطرون بإاواع  معاملاتهم ون اعاتهم 

ربمنننا يعتنننر  ايئنننة التحكنننيم وانننى بصننندد تطبينننق مثنننل انننذ  القواعننند غينننر محنننددة 

 .112الملامح

نافنذ فيهنا وقنت ننه يقصند بهنذا القنانون الإانون دولنة معيننة فااتار ال رقات قن وإذا     

ينر تني أوفإذا أصاب قواعد  تعديل  ،الااتيار إذا لم يت قوا على الاف ذلخوقوع اذا 

                                                           
على ووت  0991لسنة  20قانون رقم طبقا لل ، الوجي  في التحكيمصاويد السيد حمأ. د 111
 .002، ص 2111، 0التحكيم الدولية، ط  وأن مةحكام القوات أ

طراف لقانون معين فإن بعل المحكمين اتيار صريح من جانب الأافى وجود  ذلخ أنه حتى 112
د اذا القانون إفسا  المجال أمام تطبيق المباد ت العامة فى الدول المتقدمة وذلخ بإستبعا لوناويح

وحكم المعاملات التجارية طراف بدعو  أنه قانون متالف ولا يصلح لت سير الماتار بواسطة الأ
ع عند إصدار  قرار التحكيم فى الن ا 0920، واو عين ما فعله المحكم الإنجلي   سنة الحديثة

الأسس العامة فى التحكيم :أبو  يد رووان /د)بين أبو  بى وشركة التنمية البترولية المحدودة 
وكذلخ الأمر فى التحكيم بين شركة أرامكو والمملكة ( 018 -016ص  0980التجار  الدولى 
حتوائه على حل امحكم القانون السعود  بدعو  عدم حيث إستبعد ال 0928العربية السعودية 

يبية فى الن اع بين الحكومة الل 0900مر ذاته سنة والأ.بق المباد ت العامة للقانون ة وطللمشكل
ب عم حماية المتعاقد الأجنبى من  الليبيستبعد المحكم القانون اوشركة تيكسيكو للبترول حيث 

مد إبراايم أح.)العقد  فيالال بالتوا ن للإا الدولة فى تشريعاتها بما يؤد  التنيرات التى تقرا
 (.وما بعداا 091ص 0990دار النهوة العربية ،القاارة  ،الااص الدوليالتحكيم ، إبراايم
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ممنا يجعنل  هإلين إرادتهما لم تنصرف ر لأيبهذا التعديل أو التني فلا حق ل اذ لاحق

النا عات الدولية أمنام المحكنم دون  فيويتقرر اذا الحل  .امالأاذ به ماال ا لتوقعاته

 CLAUSE DE". التشنريعيت الااتصناص شنرط تثبين"حاجة لإجرات ما يسنمى 

GEL DE LA LOI APPLICABLE 113. 

طننراف فنني ااتيننارام القننانون الواجننب التطبيننق لا ، فننإن الأأاننر ومننن ناحيننة     

قانون من بين القنوانين ذات الصنلة بالعلاقنة كمنا انو الحنال بالنسنبة  بااتياريتقيدون 

ومن ثم فلا معقب  المصريالقانون  فيالقانون الواجب التطبيق على العقود  اتيارلا

، فلننيس لهننا أن تسننتبعد الااتيننارمننن القوننات مننن بعنند علننى اننذا  أومنن ايئننة التحكننيم 

 الإسننادبحجنة تصنحيح مسنار قاعندة  أوبالعلاقنة  ارتباطهالقانون الماتار بحجة عدم 

 .لا يتعلق بمجرد إسناد من الأصل  الأمرن لأ

 الطراف  هوليالتزام هيئة التحكيم بإوم   الق  ان الذي اتفق 

منن  00وموقف الهيئات الدولية يتسنق منع القنوانين الوطنينة حينث تننص المنادة      

حرينة الأطنراف فني تحديند القنانون  علنىن ام تحكيم غرفة التجارية الدولية بباريس 

التنن ام وتقينند ايئننة  ةووننرور، مووننوع الننن اع علننىالمحكننم تطبيقننه  علننىالواجننب 

من القانون  28وتقرر المادة . موووع الن اع علىالتحكيم بالقانون الواجب التطبيق 

ن ايئننة التحكننيم ت صننل فنني الننن اع وفقننا لقواعنند القننانون التنني أالنمننوذجي للتحكننيم بنن

 00وتننص المنادة . موونوع النن اع علنىا الطرفان بوص ها واجبة التطبيق ياتارا

ي الن اع وفقا ن تبت الهيئة فأمرك  دبي للتحكيم الدولي على   دمن قواعد التحكيم ل

مووننوع  علننىالقواعنند القانونيننة التنني ياتننار الأطننراف تطبيقهننا  أوالقننوانين /للقننانون

لعنام  الاسنتثمارة منا عنات واشننطن لتسنويمنن ات اقينة  12كما تقنرر المنادة  الن اع،

 هعليننن ايئننة التحكننيم تن ننر الاننلاف طبقننا لقواعنند القننانون الننذي ات ننق أبنن 0962

                                                           

يحكم موووع الن اع فى التحكيم التجاري  الذيبحث عن القانون ، عكاشة عبد العال/د . 113
مقدم إلى دورة "والأثر المترتب على عدم مراعاته من قبل ايئة التحكيم فى القانون المصري 

القاارة   فريقيالأد المحامين الدولي تحاامحكمين الدوليين بمرك  التحكيم بلتأايل الالتحكيم 
،2111. 
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علنى  20للتحكنيم التجناري بمادتهنا وفي ذات الإطار قررت ات اقينة عمنان ، الطرفان

الطرفنان  علينهن النذي ات نق ن ت صل ايئة التحكيم بين الطنرفين وفقنا لأحكنام القنانوأ

 .وجد إنومنا  أوراحة ص

وإذا ات ق الأطراف على تطبيق قنانون دولنة معيننة اتبعنت القواعند الموونوعية      

النالب انو  إذ. 114لم يت ق على غير ذلخ فيه دون القواعد الااصة بتنا ع القوانين ما

اسنتبعاد  علنىوقند نصنت ، استبعاد فكرة الإحالة المعروفة في القانون الدولي الااص

فكرة الإحالة في مجال التحكيم العديد من الات اقيات الدولية كما او الحال في القانون 

وكنذلخ المنادة الثانينة منن ات اقينة . 0982115للتحكم التجناري الندولي لعنام  يالنموذج

البيوع الدولينة للمنقنولات  علىالمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق  0922لاااي لعام 

والااصننة بالالت امننات  0981والمننادة الاامسننة عشننر مننن ات اقيننة رومننا ، الماديننة 

منن قواعند التحكنيم لندي مركن  دبني للتحكنيم الندولي  2-00وكنذلخ المنادة . التعاقدية

تطبينق  إلنىانه إشارة مباشنرة  ىعلي سر ااتيار قانون دولة معينة "  أن علىبنصها 

 ".القانون الموووعي لتلخ الدولة وليس لقواعد تنا ع القوانين

موووع الن اع في  علىاذ  الحرية المطلقة في ااتيار القانون الواجب التطبيق      

 116التحكيم والتني رسنات عبنر النصنوص السنابقة يرجنع أساسنها وفقنا لنبعل ال قنه 

م كمنا انو الحنال بالنسنبة لإسناد في قانون يأتمر بنه المحكنقاعدة من قواعد ا إلىليس 

يسنتمد ولايتنه  أوآار من القنوانين الوطنينة  أون المحكم لا ياوع لقانون للقاوي لأ

ماديننة فحوااننا أن  أومنهننا وإنمننا مصنندر اننذ  الحريننة اننو قاعنندة دوليننة مووننوعية 

 .هعليالمعرول الن اع  علىلطرفي التحكيم ااتيار القانون الذي يطبقه المحكم 

                                                           
يوا أو. 109، ص ، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابقياوالشرقمحمود سمير . راجع د 114
 .002، المرجع السابق، ص ياوصاحمد  السيد . د

.... لن اع وفقا لقواعد القانونالتحكيم في ات صل ايئة  )منه على أن  28/0المادة  تنص حيث 115
 إلىنه إشارة مباشرة أن يؤاذ على أدولة ما أو ن امها القانوني يجب لقانون  اتياران أي أو

 ....(داا الااصة بتنا ع القوانينقواع إلىالقانون الموووعي لتلخ الدولة  و ليس 
التحكيم في العلاقات الااصة عكاشة محمد عبد العال، . راجع د مصط ي محمد الجمال، د 116

 .221، ص 0998، 0الدولية والداالية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 
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  لتزام هيئة التحكيم بتطبيق الق  ان الذي اخت ره الطرافإالثر المترتب ولى ودم 

طرفنا النن اع  هعلينات نق  النذيذكرنا آن ا أن ايئة التحكيم مل مة بتطبينق القنانون     

ذلخ  عند الحكم على الن اع والحكم   اوتتجوأنه لا يجو  لها أن  ايحكم ن اعهم لكي

 . بنير اذا القانون الماتار 

قد تأاذ صورا متعددة فقد تطبق ايئة التحكنيم  لت امالاوماال ة ايئة التحكيم لهذا     

لقنة طراف كما قد تطبق القواعند المتعااتار  الأ الذيأار  غير القانون قانون دولة 

طننراف علننى اننذا القننانون الماتننار بواسننطة الأ فنني( قواعنند الإسننناد)بتنننا ع القننوانين 

وتتحقننق . لمووننوعية فقننط لنن ام اننؤلات لهيئننة التحكننيم بتطبيننق القواعنند اإالننرغم مننن 

لقنانون التجنارة الدولينة  تنتمنيحالنة تطبينق ايئنة التحكنيم لقواعند  فنييونا أالماال نة 

كما يمكن لهيئة التحكيم استبعاد تطبينق . تار  الأطرافمتجاالة بذلخ القانون الذي اا

وأايرا  الأطراف بحجة عدم تومنها لحلول، هعليلشريعة الإسلامية الافا لما ات ق ا

فينه علنى  قانون على النن اع ويقومنون بال صنل أيتطبيق  عرل المحكمون عنقد يٌ 

 .نصاف رغم كونهم غير م ووين بالصلح أساس قواعد العدالة والإ

بتطبينق  لت امالإتاالف فيها ايئة التحكيم  التيوشتى اذ  الصور ومثيلاتها   في     

الأطننراف مننن قواعنند علننى مووننوع الننن اع رتننب قننانون التحكننيم  هعليننمننا ات ننق 

تقبل   لا( 0")حيث نصت على أنه ( د -أ/20)أثرا قانونيا بينته نص المادة  المصري

ذا اسنتبعد حكنم التحكنيم تطبينق إ -د....الأحوال الآتينة  فيدعو  بطلان التحكيم  إلا 

كمنا قنرر ت المنادة ". ات ق الأطراف على تطبيقه على موووع النن اع الذيالقانون 

عندم قبنول " علنىآن ا ذات الحكم ونصت  هإليمن ن ام التحكيم السعودي المشار  21

سننتبعد حكننم التحكننيم إذا ا -د: ...بطننلان حكننم التحكننيم إلا فنني الأحننوال الآتيننة   دعننو

موونوع  علنىتطبيقهنا  علىتطبيق أي من القواعد الن امية التي ات ق طرفا التحكيم 

 117.."الن اع

                                                           
من  2يوا نص المادة أد ، و -20تحكيم العماني بالمادة واو ذات الحكم المقرر بقانون ال 117

تي تقوي وال 0928جنبية لعام الأالمحكمين  أحكاموتن يذ  عترافبالانيويورخ الااصة  ات اقية
كان اناخ ثمة ماال ة لما ات ق  إذاطلب الاصم  علىتن يذ الحكم بنات  أومكانية رفل الاعتراف إب
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تطبيننق القننانون  ذا اسننتبعد المحكننمإ" بأنننهوقنند قوننت محكمننة اسننتئناف القنناارة      

حكنام القنانون المندني المتعلقنة بال وائند، مقنررا أالمصري المت ق على تطبيقه، ومننه 

قنند اسننتبعد القننانون الواجننب  لأنننهنننه يكننون بنناطلا إا باعتباراننا ربننا، فعنندم الحكننم بهنن

انون ن اطأ ايئنة التحكنيم فني تطبينق القنأوجدير بالذكر في اذا الصدد . 118"التطبيق

لا يعنند سننببا مننن  اليوبالتننعادا للقننانون الماتننار طننراف لا يعنند اسننتبمحننل ااتيننار الأ

حينث قونت محكمنة  ذلنخ، علنىويعد القونات المصنري مسنتقرا . 119أسباب البطلان

 علنىسنباب بطنلان حكنم التحكنيم أالمشنرع المصنري حندد " .. ن أالقاارة ب ستئنافا

سنبب غينر منصنوص  علنىسبيل الحصر بحيث لا تقبل الطعون بنالبطلان المؤسسنة 

لمووننوع الننذي ة وبحيننث  لا تملننخ المحكمننة التعننرل بشننكل مباشننر لصننراح عليننه

الحكنم فني قصند   هإليناطنأ منا ذانب  أوواب صن  مناقشة مند أوحكم التحكيم  تناوله

ت سنير  أواتهنا تكيي نه لمحرر أودلة المقدمة اقع واستنباط الحقيقة من الال الأل هم الو

 120"تطبيقه أوالقانون 

للنبطلان إذا طبقنت  التحكيمنيحكمها  أوواكذا فإن ايئة التحكيم تعرل قراراا      

وانذا . أطنراف التحكنيم  هعلينات نق  النذيآار غير ذلنخ  اعلى موووع الن اع قانون

                                                                                                                                                  

نسيترال النموذجي للتحكيم ومن قانون الأ 06والمادة   28وكذلخ نص المادة . الأطراف هعلي
حرية الاطراف في ااتيار  مبدأتقرر  ىولفالأ 2116التجاري الدولي وفقا لتعديلاته في عام 

رفل تن يذ   أوبحكم التحكيم  عترافالاتعلق برفل الن اع والثانية ت علىالقانون الواجب التطبيق 
من ات اقية واشنطن الااصة  22وكذلخ نص المادة .  الأطرافرادة إذا اال ت ايئة التحكيم إ

ن كان إالحكم  إلناتفي طلب طراف والتي تعطي الحق ل  0962ار لعام بتسوية منا عات الاستثم
 تهاالهيئة التحكيم في ااتصاص  اوتجاناخ ثمة 

لسنة  82رقم   دعوفي ال 8/2/2112تجاري بتاريط  62محكمة استئناف القاارة، الدائرة  118
يوا ذات المحكمة في أقوت  ةالشهير( كرومالوي)في قوية  ىوفي ذات المعن. ق تحكيم 008

ببطلان حكم التحكيم لعدم  0991لسنة  06وي التحكيم رقم في دع 2/02/0992حكمها بتاريط 
موووع الن اع، في ت اصيل القوية راجع   علىتطبيقه  علىتطبيق ايئة التحكيم للقانون المت ق 

 211-210، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ياوالشرقمحمود سمير . د
، دار 0991لسنة  20التجاري وفقا للقانون رقم سس القانونية للتحكيم سميحة القليوبي، الأ. د 119

 .290، ص 2100النهوة العربية، القاارة 
حكم  وأيوا. 91/029لقوية رقم في ا 8/6/2100بتاريط ( 0)حكم استئناف القاارة الدائرة  120
مشار لهما . 20/028في القوية رقم  26/6/2102تجاري بتاريط ( 2)ناف القاارة الدائرة ئاست

 .298ة القليوبي، المرجع السابق، ص سميح. عند د
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حنندد  لننه الأطننراف لننيس  الننذيحيننث أن التنن ام المحكننم بتطبيننق القننانون  ايبنندأمننر 

لنه بهناو التنيمصدر  و ي ته وإنما انو مسنتند منن المهمنة  أطنراف التحكنيم فنإرادة  ك 

بننل إن التحكننيم برمتننه يسننتمد  ااتصاصننهمصنندر  اننيأطننراف التحكننيم عندئننذ تكننون 

 .وجود  من اذ  الإرادة 

 المطلب الث  ع

 تحديد الق  ان الااجب التطبيق يعسلطة هيئة التحكيم 

 ولى ال زاع و د غي ب اسرادة العريحة للأطراف

إرادة طرفنني التحكننيم بإفسننا   ماحتننراعلننى قلنننا غيننر مننرة بننأن المبنندأ قنند اسننتقر      

عمناد ن نام التحكنيم إذا  انيانذ  الحرينة . الحرية لهما لتن يمه بالكي ية التي تناسبهما

التحكنيم كلمنا  لطرفنييهيئهنا التشنريع  التنيفقداا فقد اويته وكلما  اد مقندار الحرينة 

علنى أن الأطنراف . 121 هإلينا إلى الحكم الذي ينتهي م ادت ثقتهما فيه و اد اطمئنانه

عن بيان القانون الواجنب  -وام بصدد اللجوت إلى التحكيم لحل ن اعهم  –قد ين لون 

 .صريح من جانبهم بااتيارطبيق على موووع الن اع الت

 فننيولنذا يثننور التسنناؤل فنني حنال إذا لننم يعبننر الأطننراف عنن إرادتهننم الصننريحة      

التحكنيم فهنل لهيئنة التحكنيم أن  فنيقانون معين يطبنق علنى موونوع النن اع  ااتيار

أم تتصنرف   VOLONTE TACITEالإرادة الونمنية ل طنراف  باستجلاتتقوم 

تحديند القنانون  انياذا الصندد وتتنولى  فيأنه لا توجد إرادة من قبل الأطراف  على

 الذي تطبقه على الن اع 

حكنام منن ايئنات التحكنيم أمدعوما ببعل  . 122بعل ال قه  في اذا الصدد، ير     

الومنية حال غيناب  الأطرافرادة إتلت م ايئة التحكيم بالبحث عن  أنورورة  إلى

                                                           
راجع ملحق رقم  0991لسنة  20المذكرة الإيواحية لمشروع قانون التحكيم المصري رقم  121
ن ال صل التشريعي السادس، دور لموبطة مجلس الشعب الجلسة الحادية والامسين م( 0)
 .28، ص 0991 -2-21العادي الرابع والمعقودة بتاريط  نعقادالا

 راجع عكس ذلخ  .02ص  هإلية عبد العال ، البحث السابق الإشارة عكاش/ د 122
B.GOLDMAN  التحكيم  اصطلا ، ندوة عن  الدوليالتحكيم  فيإرادة الأطراف ودور المحكم
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القنانون الواجنب التطبينق، مثنال ذلنخ القنرار الصنادر  باصوصرادة صريحة منهم إ

بتنناريط  0000عننن ايئننة التحكننيم التابعننة لنرفننة التجننارة الدوليننة فننى القوننية رقننم 

مننادام أن الأطننراف لننم يعبننروا عننن إرادتهننم "حيننث جننات بحيثيننات الحكننم أنننه  0902

تعننين أن القننانون الواجننب التطبيننق فننإن اننذ  الإرادة ي ااتيننارالصننريحة باصننوص 

،  بانعقناد علنى عبنارات العقند وال نروف المحيطنة  ات ترل من قبل المحكنم اعتمناد

سبيل الوصول إلى اذ  الناية ، يستعين بعدة مؤشرات منن شنأنها تبينان  فيوالمحكم 

تربطنـه بالعقنـد روابنط قوينة ومنن بنين انذ  المؤشنرات العامنة ، مكنان  النذيالقانون 

 .123 .."راف ، إوافة إلى طبيعة ومحل العقد إبرام العقد ومكان إقامة الأط

فقنند سننارع المشننرع المصننري فنني قننانون  مسييتاي القيياا ين الاط ييية، ولييىا     

منن  09بإيجاد الحل لهذ  المشكلة حينث نصنت المنادة  0991لسنة  20التحكيم رقم 

وإذا لننم يت ننق الطرفننان علننى القواعنند القانونيننة واجبننة ( 2: "..)اننذا القننانون علننى أن

التطبيق على موووع الن اع طبقت ايئنة التحكنيم القواعند الموونوعية فني القنانون 

قننانون التحكننيم  هعليننواننو ذات مننا نننص ..." تننر  بأنننه الأكثننر اتصننالا بننالن اع النذي

 10ب، والقانون العماني للتحكيم رقم  -06في المادة  2110لسنة  00الأردني رقم 

 اتصننالاوفننى اننذا الصنندد فننإن القننانون الأكثننر . 124 09فنني مادتننه رقننم  0990لسنننة 

لتقديرية لهيئة التحكيم إلا أن المشرع السلطة ا فيتدال  التيبالن اع يعد من المسائل 

                                                                                                                                                  

عند مصط ى  هإليوما بعداا ، مشار  180، ص  0990فرنسا ، مجلة التحكيم ،  في الدولي
 .201ق ، صالجمال ، عكاشة عبد العال ، المرجع الساب

123 RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES DE LA C.C.I 1974-
1985, P.192.            

أبو / وان ر كذلخ د. 220، اامش  28، المرجع السابق ،ص الكرديجمال / د لد  إليهمشار 
حيث . وما بعداا  011، ص  0980الأسس العامة فى التحكيم التجار  الدولى ، :  يد رووان 

يستعرل سيادته اذ  المسألة ويبين نسبيتها وعدم سلامة التعويل كثيراي على مثل اذ  المؤشرات 
 .الااصة 

ت صل " 128بشان الإجراتات المدنية في مادته  0990لسنة  9قم وأيوا القانون الج ائري ر 124
ااتار  الأطراف وفي غياب ذلخ ت صل  محكمة التحكيم في الن اع طبقاي لقواعد القانون الذي

ذات  ال رنسي كما تبني المشرع". التي ترااا ملائمة محكمة التحكيم وفقاي لقواعد القانون والأعراف
 .انون المرافعات ال رنسي الجديدمن ق 0196الحل في المادة 
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تحند منن  التنيبعنل الونوابط  اقند وونع –وقد أحسنا صننعاي  –المصري والأردني

السلطة التقديرية لهيئة التحكيم عند ااتياراا لقانون ما لحكم موووع الن اع حتى لا 

فني )فننص المشنرع المصنري  ،تتحول سلطتها التقديرية إلى سلطة مطلقنة بندون قيند

يجننب أن تراعننى ايئننة "علننى أنننه ( ج  – 06فنني المننادة )والأردننني ( ج/09)ادة المنن

موووع الن اع شروط العقد محل الن اع والأعراف الجارية  فيالتحكيم عند ال صل 

 علىلم يبين القانون الإماراتي الحل عند عدم ات اق الأطراف و. 125"نوع المعاملة في

أن  علنى 2-202ع، فقند نصنت المنادة النن ا علنىقانون معين ليكون واجب التطبيق 

ويكون حكنم المحكنم علنى مقتونى قواعند القنانون إلا إذا كنان م ووناي بالصنلح فنلا "

نه لم يصدر بعند أإلى ويرجع ذلخ " يتقيد بهذ  القواعد عدا ما تعلق منها بالن ام العام

عمومنا قانون مستقل للتحكيم يعالج كافة مسائل التحكيم، ولكن يمكن القول بأنه يدور 

باعتبنار أن ذلنخ منن القواعند  هناإليفي فلخ ما قررته القوانين الوطنية سالف الإشارة 

 . المستقرة في التحكيم في القانون المقارن

قااود اأ ظمة  يعتحديد الق  ان الااجب التطبيق  يعتب ين سلطة هيئة التحكيم 

 التحكيم الدالية

عندما تباشر ايئة التحكيم سلطتها في ااتيار القانون الواجب التطبيق حال      

غياب إرادة صريحة من جانب الأطراف، فهي إما تطبق مباشرة القواعد 

به غالبية  تذتر  أنه الأنسب للدعو  واذا ما أا الذيالقانون  فيالموووعية 

الااص حيث تاتار  الدوليالقوانين الوطنية، كما رأينا، وإما أن تعمل قواعد القانون 

لاي القانون الأنسب للدعو  ولكنها لا تطبق قواعد  الموووعية وإنما أوايئة التحكيم 

قاعدة التنا ع فيه ثم تقود اذ  القاعدة ايئة التحكيم إلى القانون الواجب التطبيق على 

 .الموووع 
                                                           

الأكثر اتصالا بالن اع او قانون جنسية الطرفين  أووقد تر  ايئة التحكيم أن القانون الأنسب  125
 أوقانون الدولة التي سين ذ الحكم على أروها  أوقانون الدولة التي يجر  التحكيم على أروها  أو

 أوقه من الال مؤشرات ااصة بلنة العقد القانون الذي اتجهت إرادة الأطراف الومنية لتطبي
 .عملة الدفع والقواعد الإجرائية التابعة لقانون معين 
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 إسننادة اامنة ذلنخ أن المحكنم يحتناج لقاعندة الييوعنا أمنام إشنك الثانيوالطريق      

الأنسب للدعو ، ولمنا كنان لكنل  أويحدد على أساسها القانون الأكثر اتصالاي بالن اع 

، وكان المحكم لا يتبع دولة معينة ولا يسنتمد ولايتنه منن ا الدولي الااصلة قانونهدو

فلننيس للمحكننم .  126سننلطان دولننة معينننة ولننذلخ فإنننه لا ي صننل باسننم سننيادة أي دولننة

رة وجنود سنبيل وانو منا يعننى ونرو.  LOI DE FORااص به  قانونين ام  الدولي

لدولننة معينننة دون  انناص دولننيوااتيننار قننانون  القننانونيق  للاننروج مننن اننذا المننأ

وقد ووعت عدة معايير ير  واوعواا على ااتلافهم إمكان ااتدات المحكم . غيراا 

الاناص ثنم عبنر قواعند  إلنى القنانون المانتص بحكنم  الدوليمن الالها إلى القانون 

ومن أام اذ  المعايير الإسناد إلى  127على أسس معينة  الااتيارالن اع وبحيث يكون 

 فننيقواعنند الإسننناد  أوقننانون الجنسننية المشننتركة ل طننراف  أوقننانون جنسننية المحكننم 

 . الط..... سين ذ فيها الحكم  التيقانون الدولة  أويحكم الإجراتات  الذيالقانون 

لننى كي يننة ااتيننار القننانون الواجننب التطبيننق ع فننيوتتبنناين سننلطة ايئننة التحكننيم      

مننن  28حيننث تقننرر المننادة . قواعنند وأن مننة التحكننيم الدوليننة  فننيمووننوع الننن اع 

تقننرر  قواعنند تنننا ع  الننذيعلننى أن ايئننة التحكننيم تطبننق القننانون  النمننوذجيالقننانون 

من  00وفى ذات المعنى تنص المادة . تر  الهيئة أنها واجبة التطبيق  التيالقوانين 

علنى أن تطبنق ايئنة ( ونسنترالإلى) الندوليلتجنارة قواعد لجنة الأمم المتحدة لقنانون ا

 .قواعد التنا ع واجبة التطبيق  الذي تعينهالتحكيم القانون 

                                                           
إن المحكم ) 0982يوليو  2الأمريكية في حكمها بتاريط  اعليالقررت المحكمة  الشأنفي اذا  126

  م لداذا الحك إلىمشار ( ة وطنيةأي ن ام قانوني وطني لأنه ليس له سياد إلىلا يدين بالولات 
الحسن السالمي، التحكيم وقوات الدولة، دراسة علمية تاصيلية مقارنة، مرك  الدراسات القانونية .د

. 221، ص 2118 0ط( مجد)والقوائية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو يع 
لمرك  الدين إبراايم، المرك  القانوني للمحكم، بحث في الدورة الثانية  ييمحمد مح. وأيوا د

ال ترة من " التحكيم في منا عات عقود الملكية ال كرية "الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بعنوان 
 .وم بعداا 06، ص 2102مارس  00-01
، ورسالة عبد الإله  066، صجمال الكردي ، المرجع السابق / راجع في اذا الصدد د 127

 . 262اامش  066ق ص جمال الكردي المرجع الساب/ لد  د هإلي، مشار  يبرجان

 اصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلامية



 
 

 

21 

ي هنر كمنا لنو كنان للمحكنم قنانون مشنتمل علنى قاعندة  -كما رأيننا– الاتجا واذا     

الحقيقنة ويثينر التسناؤل عنن المقصنود  ييجناف النذيتطبيقهنا الأمنر  هعلينإسناد يتعين 

 .128بقواعد الإسناد واجبة التطبيق

 فننيولننذا فإنننه يمكننن القننول بننأن ال قننه الننراجح يتجننه إلننى إطننلاق حريننة المحكننم      

كمنا فعنل المشنرع –نة البحنث عنن القنانون الأنسنب موونوعياي وإعطائه مك الااتيار

الانناص  النندوليإطننار مننا يسننميه ال قننه بالقننانون  فننيلحكننم الننن اع وذلننخ  -المصننري

وقد أاذت قواعد التحكيم لدي مركن  دبني للتحكنيم الندولي .  الدولي التجاريللتحكيم 

ن أدت الهيئننة وجنن وإذا.. -0" نننه أمنهننا علننى  00جننا  حيننث نصننت المننادة بهننذا الات

القواعند القانونينة  أوالقوانين /، تطبق الهيئة القانونالأطراف لم يستادموا اذا الايار

مباشنرة  إشنارةننه أسر ااتيار قنانون دولنة معيننة علنى ي  -2كثر ملائمة أالتي ترااا 

وقند أانذ ". تننا ع القنوانين ةتطبيق القانون الموووعي لتلخ الدولة ولنيس لقاعند إلى

أيوا، حيث يل م ايئة التحكيم  تجا الابهذا  129ن ام تحكيم مؤسسة التحكيم الأمريكية 

القنوانين التني  أوأن تطبنق القنانون  –عند عدم وجود ااتيار من جانب الأطنراف  –

من ن ام تحكيم غرفة التجارة الدولية بأن يطبق  00كما تقوى المادة . تجداا ملائمة

ويانول انذا . انذا الاصنوص  فنييراانا ملائمنة  التنيمحكم قاعدة تننا ع القنوانين ال

إذ لنم . ايئنة التحكنيم سنلطة أكثنر مروننة  -المصنريمنع تقاربنه منن الننص  –النص 

قانون ترا   أيبالن اع وإنما  اتصالاتاتار  او الأكثر  الذييقيداا بأن يكون القانون 

المشنرع  لاوحنالتقندير  فنيى سنلطة واسنعة وان ،ملائماي لحكم ما يثير  منن مشنكلات

 .130وبطها بأن يكون اذا القانون الأكثر اتصالا بالن اع  المصري

                                                           
ويستعرل سيادته نصوص بعل  001، المرجع السابق ، ص  إبراايمبراايم أحمد إ/ د 128

 .وما بعداا  000اذا الأمر ص  لتاوتن التيالمعاادات الدولية وكذلخ التشريعات الوطنية 
129 REVUE DE L'ARBITRAGE, 1993,N°3.P486E.TS. 
 نه توجد بدائل أاريأ إلى وتجدر الإشارة. 012 ، المرجع السابق، صياوصحمد السيد أ. د 130
ا ات اقية واشنطن لتسوية بنتهالتطبيق صراحة كتلخ التي ت ذا لم ياتر الأطراف القانون الواجبإ

منها بأنه في حالة عدم وجود ااتيار  06حيث قررت المادة  0962منا عات الاستثمار لسنة 
لدولة الموي ة الطرف في الن اع بما في ذلخ للقانون الواجب التطبيق تطبق المحكمة قانون ا
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اذا ويحدث أن يعتمد الأطراف عقد من العقود الدولية النموذجية كأساس لتحديد      

عقنود الاسنتثمار فمنا مند  حاجنة ايئنة  فنيحقوقهم والت اماتهم كمنا انو الحنال عنادة 

اننذ  الحالننة لااتيننار قننانون يرجننع إلننى قواعنند  المووننوعية  وقنند رأ   فننيالتحكننيم 

ايئة التحكيم لا تحتاج إلى الرجنوع  معرل الإجابة على اذا التساؤل أن فيالبعل 

العقد النموذجي الذي  فياذ  الحالة اكت ات بالتن يم الوارد  فيإلى ن ام قانوني معين 

ولكنن   131الطلينق أوالبعل بالعقند الحنر  هعليتبنا  الطرفان بإرادتهما واو ما يطلق 

مهمنا بلننت منن  القوات الدولي لأن اذ  العقود أوال قه  فياذا التوجه لم يلق رواجاي 

يمكنن أن  التنيالدقة والت صيل لا يمكن أن تحيط إحاطة كاملة بكافنة فنرول النن اع 

والواقنع أن العقنود الدولينة النموذجينة وإن كاننت تتحنرر منن فكنرة  132يثيراا تطبيقها

إسناداا إلى ن ام قانوني وطني فإنه يمكن إسناداا إلى ن ام قانوني غينر وطنني انو 

للتجارة الدولية سوات كانت تجد مصندراا فني المبنادئ القانونينة القواعد الموووعية 

 .133أعرف وعادات التجارة الدولية في أوالمشتركة ل مم المتمدينة 

سبيل تحديد القانون الأكثر اتصالاي بنالن اع  فيوأايراي فإن ايئة التحكيم قد تلجأ       

إلننى إجننرات تركينن  مووننوعي للعلاقننة محننل الننن اع وفقنناي لأحنند المعننايير المقترحننة 

 LAغالبنناي مننا تكننون فكننرة الأدات الممينن   أومحننل تن يننذ  أوللتركينن  كمكننان انعقنناد 

PRESTATION CARACTERISTIQUE    بمنننا تقدمنننه منننن معينننار

مادي لتحديد القانون الواجب التطبيق اي أنسب ال كنر لتحديند القنانون  أوموووعي 

 . 134الأكثر اتصالاي بالعلاقة محل الن اع 

                                                                                                                                                  

 قواعد تنا ع القوانين الااصة بها 
أحمد عبد الكريم سلامة ، ن رية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الااص وقانون / د 131
وما بعداا حيث  69ص  0989، دار النهوة العربية ،  ةنتقاديإ ةلتجارة الدولية ، دراسة تأصيليا

 .اذا الشأن ونقداا  فيال قهية  تجاااتللاادته يعرل سي
 .وما بعداا  69وما بعد  ، ص  61المرجع السابق ، بند  132
 . 206عكاشة عبد العال ، المرجع السابق ، ص / مصط ى الجمال ، د/ د 133
في اذا الصدد ولم يد من الت اصيل عن فكرة الأدات الممي  باللنة ال رنسية راجع رسالتنا لنيل  134

 "LA LETTRE DE GARANTIE A PREMIEREدرجة الدكتورا  بعنوان 
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 LEX سلطة هيئة التحكيم ب لفع  يع ال زاع طبق ا لقااود العدالة ااس ع ف

AEQUO ET BONA 

مننن مصننلحتهم اسننتبعاد قواعنند القننانون الواجننب  أنطننراف التحكننيم أدر قنند يقنن     

 علنى ت ناقالاتا  لهنم المشنرع راصنة أوتحسبا لذلخ . على موووع الن اع التطبيق

ي وفقا لقواعند العندل أل في الن اع مع الت ويل بالصلح، تاويل المحكم سلطة ال ص

ولذا فقد لا يت ق أطنراف المنا عنة علنى تحديند قنانون معنين للتطبينق . 135والإنصاف

أن  فنيالنن اع  هناعلييعنرل  التنيعلى منا عتهم وي وووا الأمر إلى ايئة التحكنيم 

الصنريح علنى ذلنخ بنين  ت ناقالاتصدر حكمها وفقاي لقواعد العدالة والإنصاف بشرط 

ية والنصوص الدولية التي سبق الأطراف واذا ما يسهل استنباطه من القوانين الوطن

 .136هاإليالإشارة 

فقننند ورد . ويجنننب بنننداتة التصننندي لبينننان المقصنننود بقواعننند العننندل والإنصننناف     

وقننننانون التحكننننيم  137القننننانون ال رنسنننني فننننياصننننطلا  قواعنننند العنننندل والإنصنننناف 

واننو لننم يكننن مننن ابتننداع  139فنني ذلننخ بعننل القننوانين العربيننة منناوتبعه 138المصننري

                                                                                                                                                  

DEMANDE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE- ETUDE A LA 
LUMIERE DE LA LOI FRANCAISE ET LA LOI EGYPTIENNE"  

عكاشة محمد عبد العال قانون العمليات المصرفية / ، وأيواي د2111( ونبالسر) 0 جامعة باريس
 .وما بعداا  19، ص  0991الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

عبد الحميد تركي، التحكيم بالقانون والتحكيم مع الت ويل بالصلح، دار النهوة  على. د 135
 .01، ص 2102العربية، القاارة، 

، وكذلخ 0960وربية من ات اقية جنيف الأ 0، والمادة 0928من ات اقية نيويورخ  2المادة  136
 .رال وايئات التحكيم الدولية الدائمة كنرفة التجارة الدولية في باريسيتنسوقواعد تحكيم الأ

ن محكمة التحكيم ت صل في إمن قانون المرافعات ال رنسي ف 0108نه وفقا للمادة أحيث  137
راجع . طراف مهمة ال صل في الن اع كم ووة بالصلحما لم ياولها الأالن اع وفقا لقواعد القانون 

ال رنسي ولم يد من الت صيل حول القانون . 00عبد الحميد تركي، المرجع السابق، ص  على. د
الحسن مجااد، قانون التحكيم ال رنسي الجديد، دار النهوة  أبوسامة أ. الااص بالتحكيم راجع د

 .2102العربية ، القاارة 
إذا ات ق طرفا التحكيم على  –يجو  لهيئة التحكيم " نه أعلى  1-09حيث نصت المادة . 138

نصاف دون التقيد العدالة والإ يأن ت صل في موووع الن اع على مقتو –ت ويوها بالصلح 
 ."بأحكام القانون

 .00راجع آن ا  اامش ص  139

 اصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلامية



 
 

 

24 

منن ن نام غرفنة التجنارة  00المنادة  فني الاصنطلا قند ورد انذا ف المصريالمشرع 

 الاستثمارمن ات اقية مرك  تسوية منا عات  0/12المادة  فيالدولية بباريس وكذلخ 

CIRDI  واو ما ورد أيوا بقواعد التحكنيم  النموذجيمن القانون  28وكذلخ المادة

للهيئننة سننلطة الأاننذ بمبنندأ " نننه أب 1 -00للتحكننيم النندولي فنني المننادةلنندي مركنن  دبنني 

بمبدأ العدالنة والإنصناف وذلنخ فقنط إذا كنان الأطنراف قند ات قنوا صنراحة  أوالصلح 

حكنم منن ون راي لاطورة اذا الأمر وما يتمتع بنه الم. منحها اذ  السلطة علىوكتابة 

ياوع لمعايير شاصنية فقند  الذيتقدير  المطلق  وتسلطات تتوقف على حسن أو س

ورورة إعلان الأطراف إعلانا صريحاي لا لنبس فينه عنن قصندام  علىمر استقر الأ

 . 140تاويله اذ  السلطة، واذا النوع من التحكيم يسمى التحكيم بالصلح

الصعب بمكنان إيجناد تعرينف  نه منأ 141ال قه هإليمما لا شخ فيه وفقا لما يذاب      

لنى علنى وصطلا  العدل والإنصاف إذ أنه تعبير شديد المرونة يتوقف بالدرجة الألا

لشنناص المحكننم لأنهننا مسننألة تتعلننق بالدرجننة  والاجتمنناعي والننديني الثقننافيالتكننوين 

. لى بالومير والأالاق وتاتلف من شناص لآانر لكونهنا مسنألة شنديدة النسنبيةوالأ

عندم التقيند بأحكنام  يقتوى قواعد العدالة والإنصناف يعننلحكم على مومن انا كان ا

آانر منن  نروف  أوالقانون على الأقل كلما كانت اذ  الأحكام لا تقيم و نناي ل نرف 

ويشير الواقنع العملني إلنى . 142اعتبارات الاستقرار هاعليتقدم  أوالعلاقة محل الن اع 

                                                           
وذلخ ما جات بعنوان المؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة ( التحكيم المطلق)البعل  هعليويطلق  140

معهد طرابلس الجامعي للدراسات " التحكيم المطلق في ووت الشريعة والقانون: " والقانون 
  2111، 0بيروت ط. الإسلامية، جمعية الإصلا  الإسلامية

غالب صبحي . راجع أيوا د. 010، المرجع السابق، ص  ياوصمد السيد حأ. راجع د 141
حيث ،  80ص  هإلي المحمصاني، مي ات التحكيم المطلق، ورقة بحثية في المؤتمر السابق الإشارة

ن يستالصها من أوله  هاإلين يلجا ألمنص ة التي يمكن للمحكم المطلق نه لا حدود للقواعد اأيقرر 
 إلىإحساس ذاتي دفين بمقاييس العدالة وحسن النية ومن الرو  التوفيقية والتصالحية التي تؤدي 

 .التسوية
كون ماولا من بهذ  المثابة ي" ..ن المحكم أالقول ب إلى –في اذا الصدد  –ذاب بعل ال قه وي 142

قد لا يطابق التي توصل  عليهو  ربن سه حلا فرديا للن اع المط( رعش  يٌ )ن أالطرفين السلطة في 
نوعه تمام  أوبجنسه  إليهامنا عات التي ينتمي حكام القانون العامة المجردة، في شان الأ إليها

 . 000عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص . ط ي الجمال، دصم. د.." المطابقة 
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، إلنى قواعند القنانون وأن ت نل اسنتناداا، فني حكمهنا علنىأن ايئة التحكنيم تحنرص 

كلااما على الحكم وإعطنات  أوعدم روات أحد الطرفين  أوحكمها ب له اشية ال لل 

يمكنن  هعلينوبننات .  143حكمها من لة أقو  عند الطعن فيه في النبلاد التني تجين  ذلنخ

القول بان اذا الت نويل لا يع نى ايئنة التحكنيم، منع ذلنخ، منن التقيند بأحكنام القنانون 

ة ت نل قائمنة لتعينين انذا فنإن الحاجن اليوبالتنجب التطبيق المتعلقنة بالن نام العنام الوا

النننذي تطبنننق قواعننند  الموونننوعية المتعلقنننة بالن نننام العنننام علنننى موونننوع القنننانون 

ومن ثم فالمحكم بالصلح ليس مع ى من التقيد بالمبادئ الأساسية في تسنيير  144الن اع

بننين  اةاووالمسننوأاصننها مبنندأ المواجهننة الاصننومة كتلننخ المتعلقننة بوننمانات النندفاع 

 .الاصوم

 المبحا الث  ع

 ةالق  ان الااجب التطبيق أم م مراكز التحكيم اسسيمي

 الإسلامي التشريع ال قه الإسلامي، فقد أقر علىلم يكن التحكيم غريبا ولا جديدا      

 الإل ام حيث الأدلة على جوا  التحكيم جهة من القاوي كحكم واعتبر  التحكيم

ولما كان انتشار مراك  . 145متوافرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس 

                                                           
 . 261محسن ش يق ، المرجع السابق ، ص/ د 143
 . 209 – 208كاشة عبد العال ، المرجع السابق ، ص ع/ مصط ى الجمال ، د/ د 144
صلاحية ول وم حكم التحكيم في ال قه ، يوالؤي ع مي الن . في اذا الصدد راجع د  145

المؤتمر الدولي السادس عشر بجامعة الإمارات بعنوان التحكيم التجاري  إلىبحث مقدم ، الإسلامي
سليمان ناصر العجاجي، تاريط التحكيم، بحث . يوا دأ، و2118ابريل  20-20ي ال ترة من الدول

/  2/  9-8مقدم  لملتقي التحكيم في العالم الإسلامي بجامعة أم القر  بمكة المكرمة، ال ترة من  
د عجيل جاسم النشمى، التحكيم . وما بعداا 00م ص  2101/  0/  01-9  الموافق  اـ 0102

ربي للإفتات والبحوث للدورة وم للمجلس الأوالتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية، بحث مقد
 00 – 00الموافق  اـ0120لى وجماد  الأ 0-0: العادية التاسعة المنعقدة في فرنسا، ال ترة

 إلىحم ة بن حسين ال عر الشريف، حكم اشتراط التحاكم . د. وما بعداا 2ص .م 2112يوليو 
لامي الدورة العشرين للمجمع ال قهي الإس إلىالقوانين الووعية في العقود التجارية، بحث مقدم 

 :الرابط علىالبحث  علىويمكن الاطلاع .  20/0/0102 إلى 09بمكة المكرمة ال ترة من 
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItem

ID=1369 

 اصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلامية

http://ar.wikipedia.org/wiki/1423_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1369
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1369
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ا دياد  علىالتحكيم ذات الصبنة الدولية والوطنية أيوا في شتي أقطار العالم علامة 

نطاق التحكيم وم احمته للقوات في و ي ته بال صل في ن اعات المتااصمين، فقد 

صاحب ذلخ ت ايد ملحو  في نشأة العديد من مراك  التحكيم المحلية، ااصة في 

تسميتها بمراك  التحكيم الإسلامية  علىاا وول الإسلامية والعربية، حرص مؤسسالد

146 . 

   بداتة الإسلاميوفي اذا الإطار يثور أكثر من تساؤل عن المقصود بالتحكيم       

فماذا يعني تسميتها بالمراك     والن م التي تعتمداا ومااية اذ  المراك  الإسلامية

الحاكمة لها كإل امية تطبيق  قواعداللوائحها و ىثر لذلخ علأوال من الإسلامية   

ااتلافها مع مراك  التحكيم المتعارف  أوالشريعة الإسلامية أمامها  وما مدي ات اقها 

 : التاليعلى النسق في السطور الآتية معالجة اذ  التساؤلات  لاونح  لذا  هاعلي

 .ومشروعيته الإسلاميم هوم التحكيم : ل والمطلب الأ

 .ةالتعريف بمراك  التحكيم الإسلامي:  المطلب الثاني 

  .ةإل امية تطبيق الشريعة الإسلامية أمام مراك  التحكيم الإسلامي:  المطلب الثالث 

  االمطلب ال

 سيمع امشراويتهمفهام التحكيم اس

 تعريف التحكيم لغة: ل أا

،  فاستحكم ، التحكيم لنة او الت ويل في الحكم فهو مأاوذ من حكم، وأحكم

 هعلي، فاحتكم  ذ جعل الله الحكم فيهإ" تحكيما"ي صار محكما في ماله أ
                                                           

سبيل المثال المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي بدولة الإمارات  على 146
ومرك  مكة الدولي للتوفيق والتحكيم في المملكة العربية السعودية، ومرك  ، العربية المتحدة

الدعوات  إلىم، إوافة 0992نشاطه منذ عام  لاوي التحكيم الإسلامي بجامعة الأ ار الذي بدأ 
بإنشات مراك  للتحكيم الإسلامي وتوحيد لوائحها مثل الدعوة التي أطلقها ملتقى التحكيم  المت ايدة

ل في العالم الإسلامي إلى إعداد لائحة تحكيم موحدة وفقاي لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلخ والأ
إنشات مرك  للتحكيم الإلكتروني مقر  مكة المكرمة في جامعة أم القر  وياتص بال صل في 

راجع توصيات . ا عات رعايا دول العالم الإسلامي الكترونياي على وفق الشريعة الإسلاميةمن
 .هإليالملتقي والذي سبق الإشارة 

 لتطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلاميةاصوصية القانون الواجب ا
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اَإنِْ } الىتع، قال 148من ياتار لل صل بين المتنا عين علىويطلق الحكم .147ذلخ

 .149{خِفْتُمْ شِقَ قَ بَيْ هِِمَ  يَ بْعَثُاا حَكَما  مِنْ أهَْلهِِ اَحَكَما  مِنْ أهَْلهَِ 

جعله حكما  إذا والشيتر مكم يحكم تحكيما، يقال حكمه في الأوالتحكيم مصدر ح    

مُاكَ ) :  الىتع، كما ورد في قوله هإليوفول الحكم  ىٰ يُحَكِّ كَ لَ يُؤْمُِ انَ حَتَّ يَيَ اَرَبِّ

. 150(لَ يَجِدُاا يعِ أَْ فسُِهِمْ حَرَجا  مِمَّ  قَضَيْتَ اَيُسَلِّمُاا تَسْليِما   يِيمَ  شَجَرَ بَيَْ هُمْ ثُمَّ 

ي أحكيما يوا حكمت الس يه تأيد  فيما شات، ويقال  أطلقتي أويقال حكمت فلانا 

حكم " الىتعبراايم الناعي رحمه الله إ، ومنه قول 151يد  على وأاذت بالأمربصرته 

 .152"منعه من النسات كما تمنع ولدخا أي تيم كما تحكم ولدخالي

 الشيت أوفي  اليدطلاق إاللنوي ي يد  ىالتحكيم في المعن نأويتوح مما تقدم     

مين، يقال حكم الالاف بين الاص أوللنير للعمل على فل الن اع  الأمرت ويل 

 .153حكما ىفي الاصومة يسم هإلييد  والم ول  أطلقذا إ يد عمرا في ماله 

 التحكيم يع العطيح تعريف: ث  ي  

تولية " نه أب الح  فوريه فقد :  سلامي له تعري ات عدةال قه الإالتحكيم في     

بل اصمين بجعل التحكيم تولية تتم من ق أني أ ،154"الاصمين حاكما يحكم بينهما 

 .155حد الناس حكما ليحكم بينهماأ

                                                           

بكر بن عبد القادر الرا ي، ط دار الجيل، بيروت،  أبيمام محمد بن ماتار الصحا  للشيط الإ 147
 .018ص  0980لبنان، 

 .291ص  0المعجم الوسيط ج 148
 .02ات الاية سورة النس 149
 .62 الآيةسورة النسات  150
 .، منشورات بيوون10مام الطوري، الج ت السابع، ص لإتكملة البحر الرائق شر  كن  الدقائق، ل 151
القاموس . ، دار صادر بيروت 010-012مام ابن من ور، المجلد الثاني عشر، ص لسان العرب، للإ 152

 .  6، ط 0192المحيط، ال يرو ابادي، ص 
، 2101، دار النهوة العربية، ط الإسلاميةحكام الشريعة أقدري محمد محمود، التحكيم في ووت . د 153
 .20ص
، 0، ج 0990 0البحر الرائق شر  كن  الرقائق، لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  154
 2العربي، بيروت ، ط حيات التراث إرد المحتار على الدر الماتار، دار  –حاشية ابن عابدين . 018ص 
 .010، ص  1، ج 0980، 

سكندرية، ، التحكيم في ال قه والقانون المقارن، المكتب الجامعي الحديث، الإشحاتةحمد أمحمد . د 155

 التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلاميةاصوصية القانون الواجب 
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ذا حكما بينهما رجلا إالاصمين  أن: " نه أعلى  وريه الم لكيةفي حين     

نهم يشترطون في المحكم أويبدو من التعريف  156"ن يحكم بينهما جا  ويا  لأوارت

 .لا يكون طرفا في الاصومةأ

ما فيما حكم اصمان رجلا من الرعية ليقوي بينه إذا" نه أب وريه الش يعيةوقد     

ن التحكيم أوواوح من التعريف  157"ليس فيه قال  أوتنا عا  في بلد فيه قال 

ما في مكان ما سوات رجل ليقوم بالقوات في منا عة بينه إلىجوت الاصوم يعني ل

 .التحكيم علىلذلخ  تأثيرلم يوجد حيث لا  أمكان فيه قال أ

ما  رجل حك   إلىتحاكم رجلان  إذا" نه أتعريف التحكيم ب الح  بلة ىبينما تبن      

ويتوح من اذا  158"بينهما ورويا  وكان مما يصلح للقوات فحكم بينهما جا  

ي تتوافر فيه الشروط التي أن يكون صالحا للقوات أيشترط في المحكم نه أالتعريف 

 .ينبني توافراا في القاوي

 عن عبارة "نه أالتحكيم ب 0091في المادة  العدليةحك م مجلة الوقد عرفت      

 لذلخ حكم ويقال ودعوااا اصومتهما ل صل بروااما، حاكما آار الاصمين اتااذ

 .159"الم توحة  الكاف وتشديد الحات وفتح الميم بوم ومحكم ب تحتين

 أن الإسلامين المقصود بالتحكيم أالقول ب إلى 160بعض الفقه المع عرواتجه     

 أنالذي يمكن  أوالقائم بينهما  ل ل الن اع أكثر أو آارام المتااصمان شاصا يحك  

تداعي "  بأنهتعريف التحكيم  إلى 161آاربينما ذاب بعل . يقوم وفقا لحكم الشرع

                                                                                                                                                  
 .00، ص 2101

 10، ص 0، دار الكتب العلمية بيروت، ج 0تبصرة الحكام لابن فرحون، ط  156
مام الشافعي الكبير في فقه مذاب الإ الحاوييوا أوراجع . 009ص  2وردي، ج ادب القاوي للمأ 157

وردي البصري، دار الكتب ابي الحسن على محمد بن حبيب الملأ  -شر  ماتصر الم ني  –رحمه الله 
 .022ص  06، ج 0991، 0العلمية، بيروت، ط 

وراجع في . 010، ص 9، ج 0980المنني لابن قدامه ، مكتبة الريال الحديثة، ط  158
، ط  6، ج وأدلتهسلامي ، ال قه الإييل دكتور وابة ال حيلربعة للتحكيم بت صالمذااب الأتعري ات 

0 ،0989. 
 .069، ص 1منير القاوي شر  مجلة الاحكام العدلية، ج  159
 . 6221ص  8، دار ال كر، دمشق ،ج وأدلتهسلامي دكتور وابة ال حيلي، ال قه الإ 160
 .06 ، المرجع السابق، صشحاتةحمد أمحمد . د 161

 مراك  التحكيم الإسلاميةاصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام 
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لل صل فيما ينشأ بينهم  أكثر أومام محكم أبموجب ات اق روائي  أكثر أواصمين 

، "العامة والحدود ذات العقوبات الجبرية المقدرة شرعا  بالولايةلا ما نيط إمن ن اع 

نا عين يجعلان فيه عقد بين طرفين مت" نه أتعريف التحكيم ب إلى 162ارونآوذاب 

 ". صل في اصومتهما بدلا من القاويلار حكما بينهما لآبروااما شاصا 

تحكيم في القانون الذي المتقدمة وبمقابلتها بتعريف ال امن جم ع التعريف ت    

، 163 ردنا  في مقدمة اذا البحث وغير  من تعري ات فقهات القانون للتحكيمأوااترنا  و

ثمة أن ريعة في بعل جوانب التحكيم وبين القانون والش ان ثمة ات اقألنا يتوح 

حيث لا تارج التعري ات التي ذكراا ال قه .  ارأا في جوانب بينهم اااتلاف

حالة نه ات اق بين الاصوم لإأبه فقهات القانون في التحكيم من عما كت الإسلامي

غير القواة ليقوموا ب ل اذا الن اع  آارين أشااص إلىا الن اع الحاصل بينهم

تتعلق  أار مور أياتلف عن القانون في  الإسلاميال قه  أنغير  .وال صل فيه

عيين التحكيم، وشروط ت علىبموووع التحكيم ذاته والمسائل التي يجو  عروها 

عدم اشتراط الوترية في  على ةوعلاالط، .. إسلامه أوالمحكم سوات ما تعلق بجنسه 

غير  إلىمكانية رجوع المحكم في حكمه إايئة التحكيم وكذلخ من ناحية  ادأفرعدد 

بل  الإسلاميتبر محل الاف كبير وتباين بين القانون وال قه ذلخ من المسائل التي تع

مر الذي يسهم بشكل كبير في واو الأ. 164ايرداال مدارس واتجااات اذا الأ حتى

                                                           

 .06سلامية، دار النهوة العربية ، ص سطل، التحكيم في الشريعة الإسماعيل الأإ. د 162
فراد قانون ل حق قرر  ال" نه ألخ فقد عرفه بعل فقهات القانون بذ على ةوعلا. 2راجع ص  163

ي أ إحالة على أو ن الن اع باصوص تن يذ عقد معينما ينشا بينهم م إحالة على ت اقالاياول لهم  
يسمون محكمين لي صلوا في الن اع المذكور  الأفرادكثر من أ أوواحد  على لبينهم بال عن اع نشأ 

ايف، طرق التن يذ والتح   في المواد المدنية  وأبعبد الحميد . د" من القوات الماتص مراجعة بلا
ص على طر  الن اع على شا اقت الا بأنهار آ، كما عرفه بعل  801ص  0908، ريةوالتجا
التحكيم ين ل الاصوم  ىمقتومعينين لي صلوا فيه دون المحكمة الماتصة به، ف أشااص أومعين 
ي صل فيه بحكم مل م ل أكثر أوالت امهم بطر  الن اع على محكم  القوات مع إلى لتجاتالاعن 

 .02، ص 0901،  2، طهجراتاتوإالوفا، عقد التحكيم  أبوحمد أ. د" للاصوم 
 ميالإسلادراسة لتقنين ال قه  –انون العوا، عقد التحكيم في الشريعة والقفاطمة محمد . د 164

في القانون من كلية الحقوق بجامعة  دكتورا التشريعي لمجلة الاحكام العدلية، رسالة  والتأثير
حيث تسرد  212بيروت،  ص  2112 0، المكتب الاسلامي ط 2111- 0999 الإسكندرية
ولم يد من الت صيل حول اصوصيات التحكيم . ربعة في التحكيمالالاف بين المذااب الأمواوع 

 التحكيم الإسلاميةاصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  
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سلامي موووع اذا البحث جب التطبيق في التحكيم الإفهم اصوصية القانون الوا

التحكيم م الشرعية او ما يمي  حكاال صل في الن اع على ادي الأ حيث يكون

 أوسوات كان تحكيما عاديا  أشكالهسلامي بماتلف سلامي عن التحكيم غير الإالإ

 .مطلقا

 دلي  مشراوية التحكيم 

العرب  بل البعثة ومارسهامور التي وجدت قن التحكيم كنير  من الأأالواقع      

التي ربما لم تكن موجودة  نكر لها، بل جات مقررا لبعل صور سلام غير مفجات الإ

وسلم في بعل  هعليم الرسول صلي الله وحك   –مثل التحكيم في الصيد  –من قبل 

م أالتحكيم سوات كمحكمين  عليهم المنا عات بن سه، ثم مارس الصحابة رووان الله

 ىوتستق. 165حد ذلخأن ينكر أوسلم، دون  عليهالله  ىوفاته صل متااصمين بعد

 .والإجماعن والسنة آمشروعية التحكيم من القر

الكثير من الباحثين  نأنجد  في الإسلام لتدليل على مشروعية التحكيمفي ا     

باعتباراا مصدرا يستمد  ن الكريمآالقرمن  آياتالشرعيين يذكرون  أوالقانونيين 

ا ) :الىتعمنها التحكيم مشروعيته من ذلخ قوله  لْن  ا أ نْ   يْن   خإليإنَِّ حْكُم  ب  قِّ لِت  اب  بِالْح  الْكِت 

ا صِيمي ائِنِين  ا  كُنْ للِْا  لا  ت  ُ و  اخ  اللهَّ ا أ ر  اسِ بِم  إنِْ اِْ تُمْ شِق اق  )  :الىتعوقوله  166(النَّ و 

                                                                                                                                                  

في بعل اصائص التحكيم التجاري الإسلامي، بحث مقدم ، طارق البكوش. الإسلامي راجع د
. 2101 - 6-01لندوة التحكيم الإسلامي ، كلية الإمام مالخ للشريعة والقانون، دبي بتاريط 

بحث ، ومقاصد ئص التحكيم في الشريعة الإسلامية  يد عبد الكريم ال يد، اصا. وراجع أيوا د
صلاحية ول وم ، يوالؤي ع مي الن . وأيوا، د. التحكيم في العالم الإسلامي ىمقدم إلى ملتق

المؤتمر الدولي السادس عشر بجامعة الإمارات  إلىبحث مقدم ، حكم التحكيم في ال قه الإسلامي
 .2118ابريل  20-20بعنوان التحكيم التجاري الدولي ال ترة من 

الكاتبة في الهامش وما بعداا حيث بينت  222فاطمة محمد العوا، المرجع السابق، ص . د 165
لباني محمد ناصر الدين الأ إلىشارت أفي المسائل التجارية والمدنية و التحكيم إلىلجوت الصحابة 

طبقات "، حيث ينقل عن 208-200ص  8ج " النليل في تاريج احاديث منار السبيل إروات" 
ان بن ع ان وطلحة بن عبيد ثرين فيهما لجوت عمر بن الاطاب وعثمأ" يسنن البيهق"و " ابن سعد
 .بي بن كعب التحكيم، وممارسة  يد بن ثابت وجبير بن مطعم وشريح بن الحارث للتحكيمأالله و

 .012الاية  سورة النسات ، 166
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ا يْنِهِم  اف ابْع   ب  مي ك  ا إنَِّ مِنْ  ثُوا ح  هُم  يْن  ُ ب  فِّقِ اللهَّ ا يُو  ا إصِْلاحي ا إنِْ يُرِيد  ا مِنْ أ اْلهِ  مي ك  ح  أ اْلهِِ و 

ان   ا ماعلياللهَّ  ك  بِيري حْتِ ف إنِْ ) :الىتعقوله  وأيوا 167(ا  الوُن  للِسُّ ذِبِ أ كَّ اعُون  للِْك  مَّ س 

هُمْ  يْن  اتُوخ  ف احْكُمْ ب  إنِْ  أ عْرِلْ  أوج  ا و  يْئي وخ  ش  نْهُمْ ف ل نْ ي وُرُّ إنِْ تُعْرِلْ ع  نْهُمْ و  ع 

هُمْ بِالْقِسْطِ إنَِّ اللهَّ  يُحِبُّ الْمُقْسِطِين   يْن  مْت  ف احْكُمْ ب  ك  بِّخ  ) :الىتعيوا قوله أو 168(ح  ر  ف لا  و 

هُمْ ثُمَّ لا   يْن  ر  ب  ج  ا ش  مُوخ  فيِم  كِّ تَّىٰ يُح  ا ق   لا  يُؤْمِنُون  ح  ا مِمَّ جي ر  جِدُوا فِي أ نْ سُِهِمْ ح  يْت  ي  و 

ا سْلِيمي لِّمُوا ت  يُس   .169(و 

جوا   في الن اعات  التحكيم تبين لاوتتنالتي  أيوايات الكريمة وغيراا اذ  الآ    

 القرآنية الآياتن دلالة نصوص أغير  من الن اعات ، ولا شخ  أوبين ال وجين 

طلاق بمعنا  الذي تعرفه الن م إلة مباشرة على مشروعية التحكيم بالسابقة لا تدل دلا

التحكيم بين  من ااتلافات في اصائص آن ان بينا ألما سبق و 170القانونية المعاصرة

 . سلاميالقانون وال قه الإ

 عليهمن الرسول صلي الله  قرارا صريحاإتومنت  ال بايةالس ة ن إيوا فأ    

حسنة حيث ورد في الحديث الشريف ال الأشياتنه من أن التحكيم مشروع وأوسلم ب

 هعليرسول الله صلي الله  إلىبن ي يد روي الله عنه عندما قدم شريح اانئ  أبان أ"

 :وسلم  هعليصلي الله بي الحكم، فقال له رسول الله أوسلم مع قومه، سمعهم يكنونه ب

ااتل وا في  إذان قومي لأ :با الحكم  فقال أ ىالحكم فلم تكن وإليهن الله او الحكم إ" 

ما : وسلم  عليهالنبي صلي الله  توني فحكمت بينهم فروي كلا ال ريقين، فقالأ شيت

كبرام، قلت أفمن : قال د اللهوعبلي شريح ومسلم : حسن اذا، فما لخ من ولد  قال أ

يوا فقد روي رسول الله صلي أو. 171"شريح، ودعا له ولولد  أبونت أ: قال  شريح،

                                                           

 .02سورة النسات ، الاية  167
 .12سورة المائدة، الاية  168
 .62 الآية ،سورة النسات 169
 .220فاطمة العوا، المرجع السابق، ص . د 170
، 0،ج0988لباني، ط مكتب التربية العربي لدول الاليج بالريال، صحيح سنن النسائي ل  171
في تنيير  01دب، باب ه في كتاب الأفي سنن داودبو أوروا  . 1981، الحديث رقم 0190ص 
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مر يهود بني قري ة حين أ عنه في وسلم بتحكيم سعد بن معاذ روي الله هعليالله 

 .173ثار النبويةوغير ذلخ من الآ. 172حكمه علىذلخ ورووا  بالن ول  إلىجنحوا 

يومنا  إلى الإجماعولم ياالف اذا  جوا  التحكيم، علىمنعقد  اسجم عن أكما      

ذلخ كثيرة مثل  علىجوا  التحكيم والشوااد  علىجمع الصحابة الكرام أ، فقد 174اذا

بينهما  بي بن كعب روي الله عنهما من منا عة في نال فحكماأان بين عمر وما ك

 .175 يد بن ثابت

 خ الدور الذي يقوم به في فصلإدراتتبدي في الع  حكمة مشراوية التحكيم     

والبنوات وفساد ذات  عداوةالتشيع  أننها أالاصومات والمنا عات والتي من ش

ن أالمحكم، ولا شخ  أوات بواسطة القاوي ذا تركت دون ال صل فيها بحكم سوإالبين 

في فراد في رفع المشقة عنهم نه يا ف العبت عن الأأالتحكيم يحقق ذلخ كما 

ن إعلى ذلخ ف علاوة، 176في طوابير القوات للبت وال صل في قواياام نت ارالا

فصل القوات " ن أ  ذات البين بين المتااصمين ذلخ صلاإ إلىالتحكيم يؤدي 

واكذا . 177وي الله عنهكما قال عمر بن الاطاب ر"  يورث في القوم الونائن 

الوسيلة  سلامي او ذاته الذي جعل منهالتحكيم في ال قه الإ إلىن الدافع أيتوح 

مر الذي جعل الأمنافسة القوات في ال صل بين الاصوم  علىكثر ذيوعا وقدرة الأ

                                                                                                                                                  

 .211ص / 2، ج  1922الاسم القبيح، حديث رقم 
، ومسلم في صحيح مسلم 22ص  0حمد في مسند  ج أ الإمامبي سعيد الادري أروا  عن  172

 .92ص  02بشر  النووي ج 
حيث يذكر العديد من الوقائع  .09-62قدري محمد محمود المرجع السابق، ص . راجع د  173
 .ثار في اذا الصددوالآ
 ،02ص . ، المرجع السابق66، ص 0البناية شر  الهداية، ج  174
وغير ذلخ من  .0991دار الكتب العلمية، . 218-216/ 2ج ( 0821)ان ر أسد النابة رقم  175
سلامي في ن ام رسالة ماجستير بعنوان التحكيم الإثار التي ذكرتها سميرة ال عيم المنجد في الآ

محمد . يوا ، دأوراجع . 20، ص 2100، 2ورات الحلبي الحقوقية، طسلامي، منشإغير 
ال حيلي، التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاور، بحث في مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 . وما بعداا 069، ص 2100، 0، عدد  20الاقتصادية والقانونية، مجلد 
 .86قدري محمد محمود، المرجع السابق، ص . د 176
 ،200، ص 0شيبة ج أبيلابن  والآثارحاديث في الأالمصنف  177
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نطاق عالمي في العقود  علىمنه مادة اصبة لدي القانونيين وساام في نشر  

 .الأايرة

ع الله ساسيا واو تطبيق شرأيحقق مقصدا شرعيا  الإسلامين التحكيم أوالحق     

ن كلا من القوات الرسمي والتحكيم لهما ادف واحد أفي الن اعات بين الاصوم و

ن كان القوات في إمامهم، وأة ق شرع الله في الواقعة المن وررئيس واو تطبي

ن التحكيم بوص ه وسيلة ااتيارية إبيق شرع الله جل شانه، فبعل البلدان لا يلت م تط

ذا تم إ، فالتحكيم لل صل بين المتنا عين يعتبر ملجأ لتحقيق اذ  الناية بين المحتكمين

ن كان في إوات الرسمي في تحقيق اذا الهدف وسلامي فهو ينسجم مع القإفي بلد 

 .178سلامي فهو ين رد بتحقيق اذا الهدف المهمإبلد غير 

 المطلب الث  ع

 ةالتعريف بمراكز التحكيم اسسيمي

 (المركز اسسيمع الدالع للمع لحة االتحكيم يع دبع بدالة اسم رات العربية المتحدة  ماذج )

واو الأصل في  ad hocالتحكيم الحر : غني عن البيان أن التحكيم نوعان     

من المحكمين مع تحديد  نحرية الاصوم في ااتيار من يشاتو التحكيم ويعني

غير  إلىالقواعد والإجراتات التي يتبعونها والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم 

وأما النوع . 179ذلخ من مسائل التحكيم، فهو تحكيم ين مه الأطراف بمناسبة ن اعهم

ويقصد به التحكيم المن م عن طريق  Institutionalؤسسي الثاني فهو التحكيم الم

دولية دائمة توطلع بالتحكيم وفق قواعد  أومراك  وطنية  أومؤسسات  أوايئات 

                                                           
سلامية ومقاصد ، مرجع سابق، يد، اصائص التحكيم في الشريعة الإ يد عبد الكريم ال . د 178
 . 20ص 
ر العربي، دون سنة أبو  يد رووان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار ال ك. د 179

، منشأة المعارف، 2والتحكيم الإجباري، ط  اتياريالاالوفا ، التحكيم  بوأحمد أد . 00نشر، ص 
 .11، ص 0988
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وإجراتات تتومنها لوائحها وتعد قوائم بأسمات المحكمين المعتمدين لديها من ذوي 

 .180الابرات ياتار الأطراف من بينهم

التجارة الدولية، اير من التحكيم او النالب في منا عات وقد صار اذا النوع الأ    

يم ن ايئات ومراك  التحكأ، حيث الم ايا التي يحققها للمحتكمين إلىويرجع انتشار  

عة التي يجري التحكيم لديها لسريجراتات البسيطة واالدائمة لديها لوائح معدة بالإ

ات المحكمين سمأقوائم ب أيوان لديها أ، كما ساسها وفي مقر اذ  المراك أعلى 

مه اذ  المراك  من ما تقد على ةوعلانواع الن اعات، أالمتاصصين في ماتلف 

الط ..دارية تتطلبها عملية التحكيم مثل الترجمة وح   المل ات والمستنداتإادمات 

181. 

 ةاسسيميسب ب اجاد مراكز التحكيم أداايع ا 

باعتبار   هإلين ااتمام العالم الإسلامي بالتحكيم نتيجة لما وصل أكان من ش ولقد    

حد الحاجات الأساسية لمجتمع التجار والمستثمرين أن ت ايدت الدراسات ال قهية أ

الواقع  علىباصوص التحكيم وووابطه الشرعية وقد انعكس ذلخ  182الإسلامية 

                                                           

ونتيجة لا داار التجارة الدولية والتحكيم تبعا لذلخ كوسيلة ل ل منا عات التجارة الدولية فقد  180
بلغ عدد المؤسسات المعنية بالتحكيم في العالم نحو أربعة آلاف مؤسسة تحت مسميات ماتل ة ما 

، المرجع السابق، ص ياوصحمد السيد أراجع د . معية ومرك  ومن مةمة وجبين غرفة ومحك
رموان بركات، اصومة  علىوأيوا د  09وأيوا د محسن ش يق ، المرجع السابق بند  06

 .06، ص  01التحكيم في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتورا ، جامعة القاارة ، بند 
بد العال، التحكيم في العلاقات الااصة الدولية عكاشة محمد ع. مصط ي محمد الجمال، د. د 181

 .وما بعداا 020والداالية، طبعة منشورات الحلبي، مرجع سابق ، ص 
التحكيم " سبيل المثال المؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون والذي جات بعنوان  على 182

جمعية  –بمعهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية " المطلق في ووت الشريعة والقانون
وأيوا ملتقي التحكيم في العالم الإسلامي والذي  2111-2-20الإصلا  الإسلامية، لبنان بتاريط 

 العصر في والقانوني الشرعي ال حيلي، التحكيم محمد الدكتور وأيوا. هإليارة سبق الإش
 2011 الثالث العدد - 27 المجلد – والقانونية قتصاديةالا للعلوم دمشق جامعة الحاور،مجلة

ط  منشورات الحلبي الحقوقية،، سميرة المنجد، التحكيم الإسلامي في ن ام غير إسلامي: وأيوا 
للهيكل سلامي دائم وعروت تصورا إمرك  تحكيم  إنشاتامية أبينت الباحثة  ، وقد 2100،  2

 . وما بعداا 219راجع ص . ئهنشاإالتن يمي للمرك  المقتر  
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تقوم بممارسة التحكيم في القوايا التي  183ت مراك  محلية للتحكيم الإسلاميئفأنش

وفقا لووابط معينة تاتلف وتت ق في كثير منها مع ما تنتهجه مراك   هاإليتحال 

ويأتي تأسيس اذ  المراك  ومن ما يعرف بالتحكيم المؤسسي كما . التحكيم التقليدية

 .بينا  آن ا

يكمن في  ةسلاميمراك  التحكيم الإ إنشاتمن ورات  184ساسيولعل الدافع الأ    

اذ  المراك   أنمامها باعتبار أعلى الن اعات التي تطر   سلاميةالإتطبيق الشريعة 

الشريعة  أحكامسلامي الذي يجعل ساسي من من ومة التحكيم الإأاي ج ت 

. استبعاد تطبيقها علىن يكون اناخ ات اق أولا يمكن  سلامية قانونا واجب التطبيقالإ

وحل الن اعات بواسطته  الإسلاميالتحكيم  إلى وتذن تجعل من اللجإفهذ  المراك  

ون ن المسلم في اذ  الحالة يكمرا واجبا شرعيا، لأأ وبالتاليمرا ميسرا ومن ما، أ

التحكيم العادي وبين  أولووعي الذي يطبق من الال القوات مايرا بين القانون ا

 ، فلاةالإسلاميحادي عبر مراك  التحكيم أٌ بشكل سلامية التي تطبق الشريعة الإ

ياتار القانون الووعي مع وجود  أن اعندا اليوم الآاريجو  لمسلم يؤمن بالله و

 .185إسلاميتحكيم 

                                                           

م ، 0992نشاطه منذ عام  لاوي ومنها مرك  التحكيم الإسلامي بجامعة الأ ار الذي بدأ  183
تطبق ايئة التحكيم على النـ اعات المعرووة ) من لائحته على أن ( 20)والذي تنص  المادة 

أمامها مبادئ الشريعة الإسلامية وتاتار ما ترا  مناسباي من الآرات وفقاي لاجتهاداا إلا  إذا أل مها 
ان ، بحث بعنوياوالمنير يوسف راجع محمد بد(. الطرفان بتطبيق مذاب فقهي معين دون غير  

وكذلخ . 02، ص 1، ج 9سلامي ، العدد سلامي ،مجلة مجمع ال قه الإمبدأ التحكيم في ال قه الإ
مرك  مكة الدولة للتوفيق والتحكيم بالنرفة التجارية الصناعية بابها بالمملكة العربية السعودية 

http://www.makkahcenter.com/pages.php?page_id=11 
نشات مراك  التحكيم إكانت سببا مهما في  أارييوا عن دوافع ألا يمكن غل الطرف و 184

داة ات اقية أيعتبر  الإسلاميغير  أوسلامي لتحكيم سوات الإا أنحد من أذ لا يا ي على إ، ةالإسلامي
جوات قريبة أن اع بما يحققه من حل للن اع في جراتات التحكيم وقواعد حل الإلااتيار المحكمين و

 .جراتات وبساطتها وبعداا عن التعقيد الن اع وسهولة الإمن الصلح مع سرعة ال صل في 
 066سلامي، مرجع سابق، ص إسلامي في ن ام غير ال عيم المنجد، التحكيم الإ سميرة 185

 مستشار المحكمة الشرعية السنية ويلة المستشار الشيط فيصل مولوي ف فتو ردت الكاتبة أوحيث 
واجبا شرعيا عند جميع ال قهات والمذااب ، راجع  الإسلاميالتحكيم  إلىبلبنان يعتبر فيها اللجوت 

 .  211-210ص ( 0)ملحق رقم 
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امق ربته بمراكز التحكيم اسسيمع الدالع للمع لحة االتحكيم يع دبع  المركز

 الع دية

وفي اذا الإطار تم إنشات المرك   الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي     

 للتنمية، الإسلامي البنخ من كل جهود بتوافر بدولة الإمارات العربية المتحدة

 عدة المرك  افتتا  واستوجب الإسلامية، ةاليالم للبنوخ والمؤسسات العام والمجلس

 دولة بين المرك  مقر ات اقية على التوقيع وتم .سنوات تقريبا ثلاث دامت مراحل

 الإسلامية، ةماليال للبنوخ والمؤسسات العام والمجلس المتحدة العربية الإمارات

 السنوي جتماعالاانعقاد  اامش على وذلخ الإسلامية، ةاليالم للصناعة ممثلاي  بص ته

   9/4/2005يوم المرك  وتأسس .م 2004 سنة بطهران للتنمية الإسلامي للبنخ

سبعين  من أكثر حور  الذي التأسيسية العمومية الجمعية اجتماع انعقاد تاريط واو

 .حكومية وغير حكومية جهات إلى إوافة ودولية، وإقليمية، محلية، ةاليم مؤسسة

 186.م2011 يناير شهر بداية في عليال  نشاطه المرك  وبدأ

 ماتلف من العديد تعالج مادة (41) من ويعمل المرك  وفقا للائحة تتكون    

 وانتهاتي  النموذجي التحكيم شرط من التحكيمية ابتدات بالعملية الااصة المسائل

 .أمامه المتبعة التحكيم وبالإجراتات ايئة بتعيين مروراي  التحكيم، حكم بصدور

تن يم  في الأار  اللوائح من مثيلاتها عن تاتلف لا اللائحة فإن عام، وبوجه

ة ات اق التحكيم عن العقد المتومن فيه ليمبدأ استقلا فهي تقرُّ  ،187التحكيمية  العملية

                                                           

نموذج المرك   –عبد الستار الاويلدي، المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . د 186
التحكيم  ىملتق ىعمل مقدمة إل ة الإسلامية ورقةاليالمتاصص في فل الن اعات في الصناعة الم

 : للمرك  كترونيلالإراجع أيوا لم يد من الت صيل الموقع . في العالم الإسلامي
 http://iicra.com/ar/downloads/detail/2e0b71ef2b   ويأتي إنشات اذا المرك

 البنية مؤسسات أام أحد  ة الإسلامية ويعداليل المنشود في مجال الصناعة المأيوا في إطار التكام
ا، راجع في اذا  وتطويراا إنشائها على العمل يجري الإسلامية حيث ةاليالم للصناعة التحتية تباعي

 2116ة الإسلامية اليالصدد د سامر م هر قنطنجي، مؤسسات البنية التحتية للصناعة الم
www.kantakji.com 

ورقة عمل مقدمة لملتقي التحكيم في ، حمد حداد، مستقبل التحكيم في العالم الإسلاميأحم ة . د 187
 .هإلي، سبق الإشارة 6ص ، العالم الإسلامي

 الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلاميةاصوصية القانون 

http://iicra.com/ar/downloads/detail/2e0b71ef2b
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ومبدأ ااتصاص ايئة التحكيم بالن ر في الدفع بعدم ااتصاصها  188(18المادة )

 .189(19مادة )

 علىبعل المسائل التي تعد  تومنت لائحة المرك  –رغم ذلخ  –نه أبيد     

أمام مراك   أوويجري العمل به في التحكيم الدولي  هعليالنقيل لما او متعارف 

التحكيم التقليدية، لعل أامها ما يتصل بموووع اذا البحث واو القانون الواجب 

يجب على المحكمين : " نه أعلى  من اللائحة نصت 28، إذ أن المادة  190التطبيق

لقانون واجب وفي حالة عدم تحديد ا. لت ام بالقانون الذي ااتار  أطراف الن اعالإ

شرط التحكيم فإنه يتعين على ايئة التحكيم ااتيار القانون  أو ةمشارطالتطبيق في 

واجب التطبيق الأكثر التصاقا بالعقد محل الن اع مسترشدة بمكان انعقاد العقد ومكان 

وفي جميع الأحوال . تن يذ  وجنسية المتعاقدين وموطنهما والقانون واجب التطبيق

التحكيم استبعاد الأحكام التي تتعارل مع أحكام الشريعة يتوجب على ايئة 

ولهيئة التحكيم أن تاتار من بين المذااب . الإسلامية في القانون واجب التطبيق

الإسلامية وآرات المجامع ال قهية واجتهادات ايئات الرقابة الشرعية في المؤسسات 

 .لموووع الن اع ة الإسلامية ما ترا  مناسبااليالم

                                                           

ما لم يتم الات اق على غير ذلخ صراحة يعتبر الات اق على التحكيم " نه أعلى  08تنص المادة  188
انقوى لأي سبب يبقى ات اق التحكيم  أوقد موووع الن اع فإذا بطل العقد ات اقاي مستقلاي عن الع

 ".نافذا 
تاتص ايئة التحكيم بال صل في الموووع المتعلق بعدم "  أن  على 09تنص المادة  189

 أوبطلان اذا الات اق  أوااتصاصها، ويشمل ذلخ الدفوع المبنية على عدم وجود ات اق تحكيم 
لى قبل الداول وموووع الن اع ، ويجب إبدات اذ  الدفوع في الجلسة الأعدم شموله  أوانقوائه 

المباشرة بإجراتات التحكيم دون تح   بمثابة  أوويعتبر التوقيع على وثيقة التحكيم . في الموووع
 ".تنا ل ومني عن أي دفع شكلي يتعلق بتشكيل و صلاحية الهيئة

في التحكيم  هاعلياناخ العديد من المسائل التي تاتلف فيها لائحة المرك  مع المبادئ المستقر  190
 الإمارات دولة في  )التحكيم مكان يكون أي( التحكيم إجراتات تجري( 6)لمادة لوفقا الدولي فمثلا 
 اللجنة حق من أنه انا يلاح  ولكن .ذلخ الاف الهيئة قررت أو الطرفان أت ق إذا العربية إلا
كذلخ ووفقا  .الدولي التحكيم في العمل هعلي جر  لما الافا القرار، أو  اقالات اذا رفل مثل

 لنات أو لنة اللجنة تقرر أو الأطراف يت ق لم ما العربية باللنة يجري التحكيم فإن( 0)للمادة 
 عن الن روبصرف  .العربية باللنة الحكم يصدر أن يجب الأحوال، جميع وفي .غيراا أار 

 هعلي لما جر  ماالف فإنه الحكم، اذا مثل وفهم ت سير حول جتهادالا لااتلاف الكبير الاحتمال
حمد حداد، أحم ة . ئل، راجع في اذ  الصدد  دوغير ذلخ من المسا .الدولي التحكيم في العمل

 .6مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي، المرجع السابق ، ص 
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ولها أن تستأنس بالقواعد والأعراف التجارية المحلية والدولية التي لا تتعارل     

 .مع أحكام الشريعة الإسلامية

تها لسير الإجراتات وفي كل الأحوال تلت م الهيئة العدالة وعدم الانحيا  في إدار    

 ."بشكل واف لكل طرف ستماعالاوتحرص على 

أن توفق بين مبدأ حرية  لتاوحويبدو من النص المذكور أن لائحة المرك  قد     

باعتبار  إسلاميا  –الأطراف في ااتيار القانون الواجب التطبيق وبين الت ام المرك  

تقريب بين المرك  وغير  من لل لةاومحواي  191بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية –

تل م ايئة التحكيم  ، فاللائحة192المراك  التقليدية، لكن الأمر لم يكن سهل المنال

 واو أمر،، باستبعاد القانون الواجب التطبيق في حدود ماال ته للشريعة الإسلامية

ن كان محمودا ويتسق مع أاداف المرك  التي ت رل الشريعة الإسلامية كقانون إو

نه يتعارل مع مبدأ أ موووع قوايا التحكيم الذي ين راا، إلا علىلتطبيق واجب ا

 علىسلطان الإرادة الذي ياول الأطراف الحق في ااتيار القانون الواجب التطبيق 

ن اعاتهم في التحكيم بل وإل ام ايئة التحكيم بالعمل بمقتوي إرادتهم تلخ وعدم 

نا في المبحث ن بيَّ أكما سبق و ،الالت ات عنها وإلا كان مصير حكمها البطلان

ما ناايخ عن الجدل حول تحديد المقصود بمصطلح الشريعة الإسلامية ك. 193لوالأ

 .لاحقا  سنر

                                                           

عبد الستار الاويلدي أمين عام المرك  الإسلامي الدولي . مما سطر  دواو ما يمكن تبصر   191
 الإسلامية ةاليالم الصناعة وفي"للتحكيم والمصالحة بملتقي التحكيم في العالم الإسلامي حيث قرر 

 المؤسسات قبول عدم وأمام أجنبية، أطراف قبل من الشريعة الإسلامية أحكام قبول صعوبة وأمام
 إلى صينة الاحتكام إلى الااتدات تم فقد الووعية، للقوانين مطلقا الاحتكام يةة الإسلاماليالم

المرجع السابق ص ". الإسلامية بعدم ماال تها الشريعة أحكام مراعاة شرط مع الووعية القوانين
نها كانت سببا في بعل الأحيان إلم تنير من الأمر شيئا بل  حاولةالموسنبين لاحقا أن اذ  . 01

 .وما بعداا 28ان ر لاحقا ص . للالت ات عن تطبيق الشريعة الإسلامية بمبررات عدة
غير الإسلامية تعتمد مبدأ سلطان الإرادة في ااتيار  أون قواعد مراك  التحكيم العادية أذلخ  192

ن أدون  لنة التحكيم ومكانه أومسائل التحكيم كالن ام الإجرائي القانون الواجب التطبيق وفي جل 
 وقواعد( ICC)باريس  في للتحكيم الدولية التجارة غرفة الط مثل قواعد..تحداا بحدأو قيداا بقيد ت

 التجاري للتحكيم الإقليمي القاارة مرك  لد  التحكيم قواعد( LCIA)الدولي  للتحكيم لندن محكمة
 .8راجع آن ا اامش ص (. DIAC)الدولي  للتحكيم دبي مرك  وقواعد( CRCICA)الدولي 

 .وما بعداا 02راجع ص  193
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 أواذ  المنايرة في طبيعة عمل كل من المراك  الإسلامية والمراك  التقليدية     

قصر مجال التحكيم المؤسسي  إلى 194غير الإسلامية  دفعت بعل ال قه القانوني

المعاملات ذات الطابع الإسلامي المتمي  مثل عقود المواربة وما  علىالإسلامي 

في الأسواق العالمية كشرات وبيع أما المعاملات التجارية المألوفة . في حكمها

البوائع ونقلها واستئجار الس ن ونقل التكنولوجيا وغير ذلخ مما اعتبر  عمليات 

ليست ذات طبيعة إسلامية فقد استبعداا من ااتصاص مراك  التحكيم الإسلامي 

الاووع لقانون لا يعرفه سل ا ولا يمكنه  علىن را لصعوبة إجبار المتعاقد الأجنبي 

عماله وتطبيقه، ناايخ عن إمكانية إالتبصر بالحلول التي يمكن أن تنتج عن  أوؤ التنب

آلاف الأحكام الصادرة في اذ   أوبمئات  هعليماال ة اذ  الحلول لما استقر 

 .لاااي واستكهولوم أوفي لندن  أوالمعاملات من غرفة التجارة الدولية في باريس 

الواقع في سبيل  أاستقرن كان قد إقد جانبه الصواب، فهو و ونعتقد أن اذا الرأي    

تأسيسه لوجهة ن ر  تلخ، والذي ينبئ بووو  عن عدم قبول المتعاقد الأجنبي 

للشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق بل وتنصل ايئات التحكيم أحيانا من 

أن الأمر لا  وجوب تطبيقها، إلا علىتطبيقها بالرغم من النص في ات اق التحكيم 

ما بينه اذا الرأي من أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تناسب طائ ة كبيرة  إلىيرجع 

ويدحوه النجا   ،دليل على، ذلخ أن اذا القول لا يقوم 195من  المعاملات العالمية 

الكبير الذي تحققه المصارف الإسلامية والتي تنتهج في عملها أحكام الشريعة 

صارف تقوم بممارسة كافة العمليات التجارية التي لا تتمي  الإسلامية، واذ  الم
                                                           

التحكيم  ىالإسلامي، ورقة عمل مقدمة لملتق حمد صادق القشيري، التحكيم المؤسسيأ. راجع د 194
 .2، ص هإليفي العالم الإسلامي، سبق الإشارة 

الشريعة الإسلامية وص ت " ن بأستاذ الدكتور على  حامد النتيت وفي  اذا الصدد يعلق الأ 195
د وقد فن  "  وأنها غاموة وأنها ت تقد للانوباط في مسائل التجارة الدولية  لما بأنها لا تقدم حلولا

عاما توع مبادئ وأسس أفاد منها ال قه  921سيادته اذا ال عم مبينا  أن الشريعة ومنذ أكثر من 
القانون المعروف باسمه،  أو  codeالنربي مثلما استعان نابليون بمدونة ال قه المالكي في إعداد 

، النتيت، العدالة والإنصاف في التحكيم بين الشريعة والقانون المقارن على. راجع  في ذلخ د
بحث مقدم  للمؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون، بعنوان التحكيم المطلق في ووت الشريعة 

 .  020-022، ص هإليوالقانون سبق الإشارة 
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أن السبب الرئيسي في رفل  على ةوعلا. بالطابع الإسلامي، وفق تعبير اذا الرأي

ما يبرمه من عقود وعمليات  علىالمتعاقد الأجنبي لإعمال الشريعة الإسلامية 

الإسلامية، ولعل عة تجارية ماتل ة او تاوفه النابع من جهله بمااية وأحكام الشري

ة الإسلامية الين كان غير ملموس بشكل كاف، نحو الصناعة المإالتحول النسبي و

إمكانية إعمال  علىاو اير دليل  196 ربيةووالااتمام بها في بعل البلدان الأ

الشريعة وأحكامها في المعاملات وإحلال ن مها كبديل عن الن م التقليدية والتي 

 .تسببت في أ مة عالمية وكساد كبير كاد أن يطيح بالاقتصاد العالمي

من الال  – ةبدي لنا أن مراك  التحكيم الإسلاميومن جماع ما تقدم يت     

تتمتع   -استعرال قواعد التحكيم لدي المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم 

باصوصية في ممارسة عملها تاتلف عن مراك  التحكيم العادية من أامها مسالة 

الأطراف  إلى الن اع والذي لا يترخ أمر تحديد  علىااتيار القانون الواجب التطبيق 

المحكمين  علىكما او معتاد وثابت لدي مراك  التحكيم الأار ، حيث يجب 

، واذا موووع الإسلاميةالشريعة  وأحكامتطبيق قواعد  ةالإسلاميبمراك  التحكيم 

، لما قد يشكله من عقبة أمام اذ  المراك  في سبيل اليالتفي المطلب  لهاونتن

نه لا يمكننا أن ننكر التشابه إوعلى الرغم من ذلخ ف. إليهاتكام انتشاراا وقبول الاح

العمل في التحكيم  هعليالكبير في جل المسائل الأار  والتي تتناغم مع ما يجري 

 .  الدولي

                                                           

 : راجع في اذا الصدد سبيل المثال على 196
 Georges Affaki, ،L'accueil de la finance islamique en droit français 

essai sur le transfert d'un système normative, in, La finance 
islamique à la française : un moteur pour l'écononomie, une 
alternative éthique / sous la dir. de Jean-Paul Laramée, édition 
Bruno Leprince. Paris, 2008 ; Gilles Saint Marc : « Place de Paris le 

droit Français est-il compatible avec la finance islamique ? », Revue 
Banque, n° 703, Juin 2008 
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 المطلب الث لا

 اسسيمية أم م مراكز التحكيم اسسيمعإلزامية تطبيق الشريعة 

ن اعهم  علىأن حرية الأطراف في ااتيار القانون الواجب التطبيق ، آن ا، رأينا    

 هاعليالمطرو  أمام قوات التحكيم او من أبجديات التحكيم وأركانه التي يقوم 

أن مراك  التحكيم ، الاف ذلخ علىكما بينا، و. باعتبار  ن اما روائيا في الأصل

الن اع الذي تن ر  في  علىتل م ايئة التحكيم بإعمال الشريعة الإسلامية  ةالإسلامي

إطاراا وتلت ت عن القانون الذي ااتار  الأطراف إن كان ماال ا لأحكام الشريعة 

 .197الإسلامية ، وقد اعتبرنا ذلخ من اصوصيات التحكيم الإسلامي

 على النص يجري التي الدولية أساس أن القوانين علىتقوم اذ  الاصوصية      

 وقد الإسلامية بالشريعة تحكم في العقود التجارية الدولية لا واشتراطها ااتياراا

 مع النصوصما متصاد يعدُّ  الشرط بمثل اذا القبول ولذا فإن عديدة أمور في تاال ها

وتعالى،  سبحانه الله شرعه ما عمله بنير أو المسلم تحاكم عن تنهى التي الشرعية

شرعه الله  ما غير إلى التحاكم وتجرم تحرم والسنة الكتاب في كثيرة أدلة وردت وقد

 .198الىوتعسبحانه 

                                                           

في بعل ، البكوشطارق . لم يد من الت صيل حول اصوصيات التحكيم الإسلامي راجع د 197
اصائص التحكيم التجاري الإسلامي، بحث مقدم لندوة التحكيم الإسلامي ، كلية الإمام مالخ 

 يد عبد الكريم ال يد، اصائص . وراجع أيوا د. 2101 6-01للشريعة والقانون، دبي بتاريط 
. لإسلاميملتقي التحكيم في العالم ا ىبحث مقدم إل، الإسلامية ومقاصد  التحكيم في الشريعة

 ىبحث مقدم إل، في ال قه الإسلامي صلاحية ول وم حكم التحكيم، يوالؤي ع مي الن . وأيوا، د
-20المؤتمر الدولي السادس عشر بجامعة الإمارات بعنوان التحكيم التجاري الدولي ال ترة من 

 .2118ابريل  20
القوانين الووعية في العقود  ىر الشريف، حكم اشتراط التحاكم إلحم ة بن حسين ال ع. د 198

 التحاكم على اللحيدان، النص الله عبد بن صالح .وان ر أيوا د. هإليشارة سبق الإ التجارية، بحث
ل وفي اذا السياق يقو. جريةا 0101. الإسلامية ةاليالمؤسسات الم عقود في الووعية للقوانين

بحسب  والأكبرصنر الك رين الأ يتناول ن ل اللهأن الحكم بنير ما أوالصحيح "ابن القيم رحمه الله 
عة وعدل عنه عصيانا مع ن ل الله في اذ  الواقأاعتقد وجوب الحكم بما  إننه إحال الحكم ف

نه ماير فيه مع تيقنه أنه غير واجب وأن اعتقد إو صنرأنه مستحق للعقوبة، فهذا ك ر أاعترافه ب
مدارخ السالكين ج " ماطئ له حكم الماطئين  اطأ فهذاأن جهله وإكبر، وأنه حكم الله فهذا ك ر أ
 .062، ص  0
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الشريعة الإسلامية إن غاب عن التشريع  ىإلن الاحتكام أب -وبحق  –وينادي البعل 

التحكيمي الذي ترعا    المستو علىينبني ألا ينيب فوالقوات في كثير من دولنا 

قاعدة سلطان الإرادة وحرية المحتكمين في ااتيار القواعد الواجبة التطبيق إجرائيا 

، فالتحكيم او الطريق العملي والأمثل لتطبيق الشريعة الإسلامية في 199وموووعيا 

للطرفين المتنا عين كان من الممكن  إذا" نه أب 200البعل أفتيوقد . كثير من المسائل

سلامية، ويكون القرار الات اق على تحكيم الشريعة الإ - بعد أوقبل الن اع –

في اذ  الحالة  الإسلاميالتحكيم  إلى ن اللجوتإ، ف..كيمي الصادر قابلا للتن يذ التح

ن المسلم في اذ  الحالة يكون عيا عند جميع ال قهات والمذااب لأيكون واجبا شر

وم الييجو  لمسلم يؤمن بالله وسلامية، ولا بين القانون الووعي والشريعة الإ مايرا

 ".ياتار القانون الووعي أنار الآ

القوانين الووعية فقد  إلىنه حتى في ال رل الذي أجا  البعل الاحتكام إبل     

أحاطه بشروط، من ذلخ ما جات في ال قرة السادسة من قرار مجمع ال قه الإسلامي 

إذا لم تكن اناخ محاكم إسلامية يجو  : "في دورته التاسعة ( 8/9)91 رقم  الدولي

 ير إسلامية توصلا لما او جائ ة غيمحاكم دول إلىالمؤسسات  أواحتكام الدول 

في حال إمكان  أوالشريعة الإسلامية  ىإلأما في حال إمكان التحاكم . 201" شرعا

                                                                                                                                                  

http://www.kantakji.com/media/5683/3031.pdf 
المؤتمر  إلىبحث مقدم ، رأفت محمد رشيد الميقاتي، وسائل تحكيم الشريعة الإسلامية. د 199

 .وما بعداا-200الإسلامي الثاني للشريعة والقانون، مرجع سابق ، ص 
 فتاو لبنان، مذكور مع ب مستشار المحكمة الشرعية السنيةشيط فيصل مولوي، فويلة ال  فتو 200
وما  210ص ( 0)عند سميرة ال عيم المنجد، المرجع السابق، ملحق رقم  ىبن س المعن  ارأ

ات يتيح مارجا شرعيا للمجتمع الإسلامين التحكيم أالسياق يري البعل  ذات يوف. بعداا
ع الله سلامية وذلخ عندما يكون المتنا عون في بلد لا يحكم بشرالمسلمة في بعل البلاد غير الإ

لت م شرع الله في الحكم بينهم، محكم ي ىلإنهات الن اع بينهم باللجوت إفيجد المتنا عون فرصة في 
ووعا ما دام قد سار مو هعليتتيح تصديق الحكم وتن يذ  دون التعقيب  العالميةن مة التحكيم أو

سلامية اصائص التحكيم في الشريعة الإ  يد عبد الكريم،. راجع د. جرائياإوفق القانون 
 .06ومقاصد ، المرجع السابق ، ص 

كذلخ .   0102ذي القعدة عام  6-0قرارات  الدورة التاسعة المنعقدة في أبو  بي في ال ترة من  201
عند الورورة ، إذا لم يتيسر  لاإ إليهم يتحاكم أن له ليس"الشيط عبد الع ي  بن با  رحمه الله بأنه  ىأفت

 .201 ص/ 20ورسائل الشيط ابن با  ، ج  فتاو مجموع " له الحصول على حقه إلا بذلخ
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بعل المؤسسات التي تلت م بتطبيق  ىإلاللجوت  أوااتيار محكمين مسلمين عدول ، 

لمصالحة أحكام الشريعة في التحكيم ولا تارج عنها مثل المرك  الإسلامي الدولي ل

ااتيار محكمين  أونه لا يجو  للمسلم المتعامل إامال ذلخ، إم بدبي ونحو ، فوالتحكي

حكم الله  علىبحكم غير الله وي وله  ىير المسلمين، لأنه ب عله اذا يرومن غ

القول بمقتوااا  علىصحتها و علىالأدلة التي ات ق العلمات  ىمقتو هعليفينطبق 

 . 202غير عذر ىغير شرع الله عل ىإلفي حق من روي بالاحتكام 

مام قوات التحكيم في أوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية  ىالنص علوقد ورد     

من مجلة  0810العديد من النصوص المتعلقة بالتحكيم الإسلامي، فقد نصت المادة 

 بحقوق المتعلقة المال  اودع في التحكيم يجو  "أنه  على 203الأحكام العدلية 

اتِ فِي " نه أعلى  (0818)ونصت المادة " .الناس ِ مُ الْإجِْر  اةِ لا  ا أ نَّ حُكْم  الْقُو  م  ك 

مِيعِ الْأ ا   قِّ ج  ل ى  اليح  اتِ ع  ِ مُ الْإجِْر  مِين  لا  كَّ لخِ  حُكْمُ الْمُح  ذ  ائِهِمْ ك  ااِلِ ق و  الَّذِين  فِي د 

مُوا بِهِ  ك  فِي الْاُصُوصِ الَّذِي ح  هُمْ و  م  ك  نْ ح  قِّ م  ذْكُورِ فِي ح  جْهِ الْم  لخِ  ل يْس  لِأ يِّ . الْو  ف لذِ 

ف يْ  ر  احِدٍ مِنْ الطَّ افِقيا و  ا مُو  مِين  حُكْمي كَّ عْد  حُكْمِ الْمُح  مِين  ب  كَّ نْ ق بُولِ حُكْمِ الْمُح  اعُ ع  نِ الِامْتِن 

ةِ  شْرُوع  من نص المادتين السابقتين مشروعية اللجوت للتحكيم   ويتبد ".لِأصُُولهِِ الْم 

ايئة التحكيم موافقا لأصول الشرع  أووجوب أن يكون حكم المحكم  إلىإوافة 

الحنيف، واو ما يعني أن المحكم لا يمكنه تطبيق قانون آار بالاف الشريعة 

                                                           

 . 20حم ة بن حسين القعر الشريف، المرجع السابق، ص  202
رأت الدولة العثمانية ووع قانون مدني منت ع من فقه السادة الحن ية لتنجو محاكمها من 203 

الارتباخ والااتلاف فانتقت طائ ة من جلة العلمات في ذلخ العصر لتوع اذا القانون وقد رأس 
وكانت ، اذ  الجماعة من العلمات أحمد جودت باشا و ير العدلية وووعت مجلة الأحكام العدلية

ل تدوين لل قه أووتعتبر مجلة الأحكام العدلية  ، لمجلة أع م آثار الدولة العثمانية منذ نشأتهااذ  ا
النعمان، واي  أبي حني ةالإسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية، على مذاب الإمام 

لها كتاب البيوع وآاراا كتاب القوات أومجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب 
، وقد ميلادية0806اجرية  0290في شعبان سنة  الالافة العثمانية،صدر آار أعداداا في فترة 

حيدر اواجة أمين  أفندي مدرس  علىقام نابنة ال قهات وفار القواة والعلمات في اذا العصر 
بالشر  في كتاب درر  لهااوتنالحقوق فشر  اذ  المجلة شرحا وافيا كافيا وقد  المجلة في كلية

دار الجيل : فهمي الحسيني الناشر: تعريب( اـ0020: المتوفى)الحكام في شر  مجلة الأحكام، 
 .1:م عدد الأج ات0990 -اـ 0100لى، والأ: الطبعة
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
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المجلة للتحكيم  لاوتنن إوبوجه عام ف. حكمه ولم يعد لا ماالإسلامية وإلا بطل 

 . 204يعتبر مشابها في كثير من المسائل لقواعد التحكيم الدولي

كما أن مجلس مجمع ال قه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمر  التاسع بأبو     

اجريا  0102ذي القعدة عام  6-0 بي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 

ن مبدأ التحكيم في أبش( 9/8)91صدر قرار  رقم أقد  0992ابريل  6-0الموافق 

التحكيم ات اق طرفي اصومة " أن  ىلووالذي جات في فقرته الأال قه الإسلامي 

" تولية من ي صل في منا عة بينهما بحكم مل م يطبق الشريعة الإسلامية علىمعينة 

بشأنه بل  لاوالت يمكن  الشريعة الإسلامية ليس مجرد شرط ويبدو جليا أن تطبيق

الذي لا نه الأساس تحكيم الإسلامي ويعد ركمااية ال أونه يدال ومن تعريف إ

 .يصح ولا يجو  بدونه

ة اليأصدرت ايئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم هذاتوفي السياق     

ة والأنشطة اليالتحكيم في المعاملات الم لاويتنالذي  02المعيار رقم  205الإسلامية

أطراف  أومو  يها  أوبينها وبين عملائها  أووالعلاقات التي تتم بين المؤسسات 

 2-2وقد بين المعيار في مادته . ارآفي بلد  أما في بلد المؤسسة كانوأسوات   أار

التحكيم المقصود او التحكيم الإسلامي واو الذي تطبق فيه أحكام ومبادئ " ن أ

                                                           

لية، دراسة مقارنة لأام قواعد سعد الدين صالح دداش، التحكيم في مجلة الأحكام العد. د 204
المؤتمر الدولي السادس عشر  إلىبحث مقدم . التحكيم بين ال قه الإسلامي وقواعد التحكيم الدولية

 .2118ابريل  20-20بجامعة الإمارات بعنوان التحكيم التجاري الدولي ال ترة من 
ة اليمن المؤسسات الموقد تم إنشات اذ  الهيئة بموجب ات اقية التأسيس الموقعة من عدد  205

في الج ائر، وقد تم تسجيل  0991فبراير من عام  26ن الموافق 010ص ر  0الإسلامية بتاريط 
في دولة البحرين بص تها  0990مارس  20  الموافق 0100رموان من عام  00الهيئة في 

تطوير فكر  إلىوتهدف الهيئة . ايئة عالمية تتمتع بشاصية معنوية مستقلة لا تسعي لتحقيق الربح
ة الإسلامية  ونشر ذلخ ال كر وتطبيقاته عن طريق التدريب اليالمراجعة والمحاسبة للمؤسسات الم

وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلخ من الوسائل وإعداد وإصدار 
ت ق مع أحكام وت سير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلخ المؤسسات وذلخ بما ي

وقد أصدرت الهيئة نحو أكثر من سبعين معيار في مجال العمل . ومبادئ الشريعة الإسلامية
المعايير الشرعية، الصادر عن ايئة المحاسبة : الإسلامي راجع كتاب اليالمصرفي والم

 .المنامة البحرين، م2101- 0100، ة الإسلاميةاليوالمراجعة للمؤسسات الم
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المحكم  علىيجب " نه أمن المعيار على  1-9ونصت المادة ". الشريعة الإسلامية

عدم ماال ة  هعليذا قيد المحكم بقانون معين فيجب إو تطبيق الشريعة الإسلامية

ق لطرفي التحكيم تقييد التحكيم يح" نه أعلى  2-9كما نصت المادة . "أحكام الشريعة

نجا  الحكم في  من معين، إل ي شرط مشروع يتعلق به غرل صحيح لهما، مثأب

ستشارة ا أو، قانون معين لا ياالف الشريعة الإسلامية أووفقا لمذاب معين  أو

كما نصت المادة " ابراتالص ة ولا يل م المحكم برأي ال أوبالاسم ابرات يتم تعيينهم 

يشترط لصحة قرار التحكيم ات اق الحكم مع أحكام ومبادئ " نه أعلى  00-0

 ".الشريعة الإسلامية

ويتوح من جملة اذ  النصوص الواردة بالمعيار المذكور أن التحكيم       

رف بأنه الذي تطبق فيه أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية واو ما ع  الإسلامي يٌ 

نه إعلى ذلخ ف علاوة. تطبيق الشريعة مجرد اشتراط –كما ذكرنا آن ا  –  اويتج

القوانين الووعية عن طريق المعيار تقليص ال جوة مع  لةاومحنبصر  أنيمكن 

 غير أن، الن اع علىإتاحة ال رصة للمتعاقدين في ااتيار القانون الواجب التطبيق 

لا ياالف اذا القانون الذي ااتار  أطراف الن اع أحكام الشريعة أالمعيار اشترط 

 . الإسلامية

القانون الووعي ما لم  إلىالاحتكام  ىلإ ن في ذلخ إشارةأ 206البعل  وير     

واقعية اذا  ىإلن في ذلخ إشارة أيوا أ، وتاالف أحكامه أحكام الشريعة الإسلامية

الشريعة  القانون الووعي لا ياالف أحكام أننه انطلق من أالمعيار المتمثلة في 

ن مجال التحكيم التجاري او في صميم فقه المعاملات واو أبص ة مبدئية ااصة و

لقانون الووعي في كثير من المبادئ الكبر  وفي أكثر من مووع فقه يلتقي مع ا

مثل اعتماد مبدأ سلطان الإرادة في الشروط، واعتماد قاعدة الأصل في الأشيات 

                                                           

، بحث في المؤتمر السادس ( 02)لاويلدي، التحكيم في المعيار الشرعي رقم د عبد الستار ا 206
بريل أ 20-20ال ترة من ، لتجاري الدوليعشر بجامعة الإمارات كلية القانون، بعنوان التحكيم ا

  0060ص . 2118
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ننل الطرف، في  ألانه باعتقادنا يجب أغير . الط...الإباحة ، والأصل براتة الذمة 

سلامية والتي تقوم بين مقاصد الشريعة الإ  ارق الكبراذا الاصوص، عن ال و

 .حكامها ومقاصد القوانين الووعيةأ عليها

التحكيم يعد من أام النصوص  لاوتنالذي  02ن المعيار رقم إ، فأيا كان الأمر     

واقع الحياة  عتبارالااذ في أ لأنه لة التحكيم بشكل م صلأي عالجت مسالشرعية الت

، من تحا دون التوحية بثوابت الشريعة لاووحالتجارية وتطوراتها واصوصياتها، 

الإسلامية، التوفيق بين السائد في القانون في مجال التحكيم وفي ال قه الإسلامي واو 

 .207ما يمكننا معه اعتبار  عاملا رئيسيا في التأسيس لهيكل التحكيم الإسلامي

 المبحا الث لا

  ت امعاق ت تطبيق الشريعة اسسيمية يع التحكيم ليإشك

نون كقا الإسلاميةسلامي يعتمد أحكام الشريعة التحكيم الإ أنينا فيما سبق رأ 

حد مامه، وقد كان اذا أأت التي تطر  المنا عا علىحادي واجب التطبيق آ

ولا  .سلاميالإغير  أوالممي ة له عن التحكيم التقليدي سلامي اصائص التحكيم الإ

مر معقدا فمن ناحية يبدو الأبعل المسائل،  علىيلقي ب لاله  الأمرن مثل اذا أشخ 

م صراحة على مع سابق ات اقه إسلاميمرك  تحكيم  ىلإطراف في حال لجوت الأ

مي بهذ  المثابة سلام الإ، أيسلب التحكيالإسلاميةحكام الشريعة أتطبيق قانون ما غير 

ن يكون الحل أن الذي يحكم ن اعاتهم  وال يمكن طراف في ااتيار القانوحرية الأ

 الإسلاميةحكام الشريعة أالات اق على الم ج بين  والمارج من اذا المأ ق او

 علىطراف ذا كان اناخ ات اق صريح بين الأإ  ووالقانون الووعي في التطبيق 

                                                           
واو ما  0-00اذا المعيار من إمكانية رجوع المحكم عن حكمه بالمادة  هعلي ينصرغم ما  207

طريق اللهم  يأكم التحكيم نهائي لا يقبل طعنا بن حأبالتحكيم الدولي من  عليه ما استقريعارل 
وفي كلا الأمرين فليس فيهما ما ياول المحكم الرجوع عن . الأن مة لجا ت ذلخ بعأذا إ إلا

 قيناليحكمه، ولا شخ أن إتاحة ال رصة للمحكم في الرجوع عن حكمه ت تح بابا واسعا من عدم 
التحكيم والثقة التي اكتسبها كن ام ل ل  ةعليفا علىكما أنها سوف تؤثر سلبا بلا شخ  والريبة

 .المنا عات
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محاكم  أوحكيم تسلامية، فهل عندما تن ر الن اع ايئات ة الإالشريع أحكام إعمال

سلامية بحجة الشريعة الإ أحكاماستبعاد تطبيق  إلىتلجأ  أمعمالها  إتلت م ب أجنبية

حلولها لا توائم  أن أوكافية ولا تحتوي على حلول غير  أنها أوغير مقننة  أنها

   الإسلاميال قه  هاإلي طرقمور مستحدثة لم يتأالقوايا العصرية التي تنطوي على 

 :التاليعلى النسق في اذا المبحث  إجاباتهان نستقصي أ نحاولاذ  التساؤلات 

مراك  التحكيم  أمامتطبيق الشريعة  وإل امية الإرادةمبدأ سلطان : ل والمطلب الأ

 .ةالإسلامي

 .الإسلاميةحكام الشريعة أة صياغة الات اق على تطبيق اليشكإ: المطلب الثاني 

على تطبيق  اوتداعياتهسلامية تقنين الشريعة الإ عدم مشكلة: الثالث المطلب 

 .سلامية في التحكيم والقواتالشريعة الإ

  االمطلب ال

 ةاسسيميم م مراكز التحكيم أتطبيق الشريعة  اإلزاميةرادة مبدأ سلط ن اس

ياتلف كثيرا عن  هعليالقوات الوطني لعرل ن اعاتهم  ىإلإن لجوت الأطراف      

فاللجوت للقوات يحرم الأطراف من إمكانية ااتيار القانون الذي ، اللجوت للتحكيم

بل  ن القاوي مل م بإعمال نصوص قانونه الوطني،لأموووع ن اعهم  علىيطبق 

العلاقات ذات العنصر قاعدة الإسناد في  إلىنه حتى في ال رل الذي يصار فيه إ

ن القاوي الوطني لا يعمل القانون الأجنبي الذي تحدد  قاعدة الإسناد إالأجنبي ف

الوطنية إذا كان ماال ا للن ام العام في دولة القاوي واو ما يعرف بالدفع بالن ام 

 .208العام في القانون الدولي الااص

                                                           

حمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنا ع والااتيار بين الشرائع، أصولا ومنهجا، أ. د 208
 .216، ص 0996القاارة، دار النهوة العربية، ط 
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 جب التطبيق يع التحكيم اسسيمعمحدادية دار اسرادة يع اختي ر الق  ان الاا

في ااتيار  209لديهم كامل الحرية -كما رأينا  –ن الأطراف إفي التحكيم ف أما     

ايئة التحكيم، وحتى  أوالمحكم  علىن اعهم المعرول  علىالقانون الذي يطبق 

ن أمر تحديد  يرجع للمحكم، واو في إالأطراف عن تحديد اذا القانون ف حين ين ل

قانون دولته بل يطبق القانون  أومباشرة مهمته تلخ لا يطبق قانونه الشاصي 

ي تن م الأقرب والأكثر اتصالا بالن اع كما او الحال في غالبية القواعد الت

وقد رأينا أن طريق التحكيم بهذ  المثابة يعد مارجا للمجتمعات المسلمة . 210التحكيم

في البلاد غير الإسلامية لإعمال أحكام الشريعة الإسلامية وكان اذا من المقاصد 

 . 211الشرعية التي يحققها التحكيم

لشريعة ت التي يثيراا وجوب تطبيق االياالإشك ىلأوتبدو  يةاوال ومن اذ       

ن التحكيم ألة لا تثار بشأأن المس ىويجب أن نل ت الانتبا  إل. تحكيمالإسلامية في ال

نهم مسلمون، سل ا بإعمال الشريعة الإسلامية كقانون أ، والحال أطرافه ىالذي يرو

ن اذا يتمااي مع مبدأ حرية الأطراف تطبيق على ن اعهم أمام التحكيم لأواجب ال

 .الواجب التطبيق المعتمد كأصل ثابت في قواعد التحكيم الدوليةفي ااتيار القانون 

سلامية تبر  ي الشريعة الإنه مع تعدد المذااب والمدارس ال قهية فأبيد      

حق الأطراف في ااتيار مذاب معين تلت م ايئة   تتعلق بمد لىوالأ: مشكلتان

د المقصود بالشريعة ، والثانية تتعلق بتحديهعليالتحكيم بال صل في الن اع بنات 

القوانين  هاعليإمكانية بلورتها في قوالب محددة كتلخ التي   الإسلامية ومد

                                                           

لسنة  20تقول المذكرة الإيواحية لمشروع قانون التحكيم المصري رقم  ىوفي اذا المعن 209
اذ  الحرية اي عماد ن ام التحكيم إذا فقداا فقد اويته، وكلما  اد مقدار الحرية "..أن  0991

الحكم الذي سينتهي  إلىالتي يهيئها التشريع لطرفي التحكيم كلما  ادت ثقتها فيه و اد اطمئنانها 
لموبطة مجلس الشعب الجلسة الحادية والامسين من ال صل ( 0)ق رقم راجع ملح" هيإل

 .28، ص 20991-21التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الرابع والمعقودة بتاريط 
وما  001لي، ص والطبعة الأ 2101عاشور مبروخ، التحكيم، دار ال كر والقانون، . د 210
 .بعداا

 .02راجع ص  211
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لاحقا  لهااونتنآار تقنين أحكام الشريعة، واذ  الأايرة سوف  ىالووعية، بمعن

 أواستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية أمام المحكم  أوتطبيق  علىلتبيان أثراا 

 .212القاوي

ااتيار  علىن قدرة الأطراف، في التحكيم الإسلامي، أر بشان السؤال يثإفاكذا،      

نه لا مانع من اذا الأمر أ، ونعتقد هعليمذاب معين تلت م ايئة التحكيم بالحكم بنات 

من لائحة المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة  28المادة  وذلخ إذا تأملنا نص

لت ام بالقانون يجب على المحكمين الا: " نه أحيث نصت على والتحكيم في دبي 

وفي جميع الأحوال يتوجب على ايئة التحكيم استبعاد ... الذي ااتار  أطراف الن اع

 ..."واجب التطبيق الأحكام التي تتعارل مع أحكام الشريعة الإسلامية في القانون

الأطراف  هعليفنص المادة يل م ايئة التحكيم بإعمال وتطبيق القانون الذي ات ق  213

شريطة ألا يكون ماال ا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن البديهي أن الأطراف عند 

ن ذلخ لا يتعارل البتة مع إف ااتيارام تطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لمذاب معين،

 أنه على، يؤكد ذلخ أن ذات المادة سابقة الذكر قد نصت 214الإسلاميةالشريعة 

ولهيئة التحكيم أن تاتار من بين المذااب الإسلامية وآرات المجامع ال قهية "..

 ة الإسلامية ما ترا  مناسبااليواجتهادات ايئات الرقابة الشرعية في المؤسسات الم

نه في مجال أالحكام لابن فرحون ي كتاب تبصرة وقد ورد ف .215 ..."لموووع الن اع

                                                           
 .وما بعداا  22 .ان ر ص 212
ة الإسلامية، اليعبد الستار الاويلدي، بحث التحكيم في الصناعة الم. راجع في اذا الصدد د 213

 .068المرجع السابق، ص 
، الوسيط في قانون القوات المدني، دار النهوة العربية، لىافتحي و. راجع في ذات المعني د 214

 .121ص  210، بند رقم 2110القاارة، 
إعمال قواعد الشريعة الإسلامية وفقا لمذاب  علىافترونا أن الأطراف ات قوا نه لو إولذلخ ف 215

ن الأمر يبدو غريبا، فهو من إف الأطراف هعليمعين ثم طبقت ايئة التحكيم مذابا آار غير ما ات ق 
 ثمة تقصير في اذا الشأن لأنه هإليناحية الت م بإعمال قواعد الشريعة ومن ثم لا يمكن أن يسند 

ات التحكيم الإسلامي بإعمال أحكام الشريعة الإسلامية حتى لو كان وفقا آليباصائص والت م 
الأطراف، لكنه من ناحية أاري لا يمكن إنكار أن ايئة التحكيم قد  هعليلمذاب آار غير ما ات ق 

نه وفقا للقواعد المستقرة في التحكيم يكون اذا إالأطراف في اذا الصدد ومن ثم ف اال ت إرادة
الإلنات لماال ة إرادة الأطراف ااصة وأنها اشترطت تطبيق أحكام  أوكم عروة للبطلان الح

ويبدو اذا ال رل مهما من الناحية العملية إذا ما . الشريعة الإسلامية أيوا، وليس قانونا ووعيا
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ذا ارج باجتهاد  عن إوكان الاصام بين مالكيين فذا كان المحكم مجتهدا إالتحكيم 

جد دورا أون تعدد المذااب ال قهية أولذا يمكننا القول ب. 216مذاب مالخ لا ين ذ حكمه

ن اعهم أمام  علىمساحة لإرادة الأطراف في ااتيار القواعد واجبة التطبيق  أو

راك  التحكيم الإسلامي بتمكينهم من ااتيار المذاب الذي ت صل وفقا له ايئة م

إعمال إرادة الأطراف إذا ما ااتاروا قانونا ووعيا لا ياالف  على ةوعلاالتحكيم، 

 . أحكام الشريعة الإسلامية

معاملة بين مسلمين وغير  أومر بعلاقة لة تدق عندما يتعلق الأأولكن المس    

ت تح  ةفهل مراك  التحكيم الإسلامي. مسلمين واو حال غالب العلاقات الدولية

عتقد في اذا السؤال، ن على وإجابة  هاإلي حتكامللاغير المسلمين  أبوابها، بداتة، أمام

نه، وتأييدا لبعل أ ، إذة  التحكيم الإسلاميمراك ىلإجوا  لجوت غير المسلمين 

التحكيم  إلىن يقتصر اللجوت أيصعب القول بورورة "نه أ  الذي ير ال قه،

، فالت رقة بين المسلم وغير المسلم الإسلامدينهم  أطراف ىعل الإسلاميالمؤسسي 

الن اع قد  أطرافن ألا سيما و عقلي أو في اذا المجال أمر ليس له مبرر شرعي

 .  217"معنوية كشركات ومؤسسات أشااصا نيكونو

                                                                                                                                                  

مرسوم أثير أمام مراك  التحكيم السعودية التي تعمل وفقا لن ام التحكيم السعودي الجديد الصادر بال
والذي يقرر في مادته الاامسة احترام إرادة . جريةا0100-2-21بتاريط  01الملكي رقم 

ن الحكم قد يبطل إذا اال ت ايئة التحكيم أاالف أحكام الشريعة الإسلامية، والأطراف بما لا ي
 .تطبيقها علىالن م المت ق 

 . وما بعداا 20، ص  0ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج 216
ونويف ااانا أن ذلخ يتأتي بقياس التحكيم . 1احمد صادق القشيري، المرجع السابق، ص. د 217

نها قاصرة على أن التحكيم يت ق مع القوات باعتبار  ولاية مثل القوات غير على القوات ن را لأ
لة ترتبط أن اذ  مسإ، ف(210قدري محمد، المرجع السابق، ص . د)المحتكمين فقط دون سواام 

ن أحيث يمكن القول ب الأجانبسلامي بقوايا ااتصاص القوات الإ  لة مدأارتباطا وثيقا بمس
ن يحكم أن على القاوي المسلم أسلامية ياوعون لولاية القوات العامة وفي الدولة الإ الأجانب

تكون  ما القوايا التيأ. وما يتعلق بها أنكحتهمحداما عدا أ أوالاصمان  إليهذا ترافع إبينهم وجوبا 
سلامية  بها او ن ااتصاص المحاكم في الدولة الإأبين مسلم وغير مسلم فقد ات ق ال قهات على 

. لة دأي ال قهات في اذ  المسأراجع في ت صيل ر.  يا كان موووع الدعوأ إل اميااتصاص 
، منشورات الحلبي، بيروت ط الإسلاميرم ي محمد على درا ، فكرة تنا ع القوانين في ال قه 

 .وما بعداا 002، ص2100، 0
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 ةحد مراك  التحكيم الإسلاميأ ىإلنه في ال رل الذي يلجأ فيه الأطراف إولذا ف     

 ةفي مشارط الن اع رغم ات اق الأطراف علىالتي تلت م بتطبيق الشريعة الإسلامية 

اذا ال رل  أنذا ما تصورنا إ. ن اعهم علىتطبيق قانون آار  علىالتحكيم 

نه وفقا للائحة إف 218المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم علىمعرووا 

حكامه أذا لم يكن ماال ا في إراف طم اعتماد القانون الذي ااتار  الأالمرك  سوف يت

ن الاستبعاد سيكون مصير ، واو المصير إف د وأحكام الشريعة الإسلامية، وإلالقواع

مرك  تحكيم إسلامي آار لا  على الأمرذا عرل إذاته الذي سوف يلقا  اذا الايار 

مكانية ااتيار القانون الواجب التطبيق مشروطا بعدم ماال ته إ يعطي الأطراف

ة حيث اليوانا تكمن الإشك. للمصالحة والتوفيقسلامي المرك  الإللشريعة كما يقرر 

اذا النحو بمبدأ مستقر في التحكيم الدولي يتعلق  على ةتطيح مراك  التحكيم الإسلامي

ن اعهم والت ام ايئة  علىبحرية الأطراف في ااتيار القانون الواجب التطبيق 

تم استدعات والأمر يصبح أكثر تعقيدا إذا . يا كانأ التحكيم بإعمال اذا الايار

ويبدو السؤال مهما . 219الات اقات الدولية في اذا الشأن أونصوص القواعد الدولية 

باصوصية القانون الواجب التطبيق  ،الممكن للتحكيم الإسلاميمن وملحا عما إذا 

 ساط الدولية ووفروه في الأ ادرا على مجابهة مثل اذا المبدأقأن يكون  ،فيه

 االقاا ين الاضعيةسيمية زاحم الشريعة است

مبدأ معروف، واو سمو قواعد وأحكام  ىإلونعتقد أن أصل المشكلة يعود      

غير  من  علىباقي القوانين وغلبة شريعة القاوي المسلم  علىالشريعة الإسلامية 

                                                           
مراك  التحكيم التي تعمل وفقا لن ام التحكيم السعودي كما سبق ان ذكرنا راجع اامش  أو 218

006. 
 الأجنبيةحكام المحكمين أيويورخ الااصة بالاعتراف وتن يذ من ات اقية ن 2مثل نص المادة  219
ذا كان إتن يذ الحكم بنات على طلب الاصم  أومكانية رفل الاعتراف إوالتي تقوي ب 0928لعام 

من قانون  06والمادة   28وكذلخ نص المادة . الأطراف هعلياناخ ثمة ماال ة لما ات ق 
 مبدألي تقرر وفالأ 2116وفقا لتعديلاته في عام  نسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليوالأ

علق برفل الاعتراف الن اع والثانية تت علىطراف في ااتيار القانون الواجب التطبيق حرية الأ
من  22وكذلخ نص المادة .  الأطرافرادة إيئة التحكيم اال ت ا إذارفل تن يذ   أوبحكم التحكيم 

طراف في والتي تعطي الحق ل  0962لعام  ستثمارالاواشنطن الااصة بتسوية منا عات ات اقية 
 .تهاالهيئة التحكيم في ااتصاص ا اوتجن كان اناخ ثمة إالحكم  إلناتطلب 
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لا يحكم القاوي المسلم بنير أحكام الشريعة "الشرائع عملا بالقاعدة التي تقرر

تك ي لوحداا ووفق م رداتها  لن ي " 221ة، وفقا لبعل ال قهاذ  القاعد 220"الإسلامية

ن معها يستحيل تطبيق أي قانون غير ية وجود أي تنا ع بين القوانين لأإمكان

وم لا يمكن تطبيق قانون الي لةاوالمتدإسلامي أمام قال مسلم، أي وحسب اللنة 

ن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية إآار ف ىوبمعن ".أجنبي أمام القوات الوطني

ووفقا . جنسيتهم أوياوع لها كافة الأشااص في دار الإسلام مهما كانت ديانتهم 

لمبدأ إقليمية القوانين، لا يتصور أن يهجر القاوي في الدولة الإسلامية قانونه، 

 واذا يعني في الواقع، أن الااتصاص القوائي. ويطبق قانونا ووعيا لدولة أجنبية

اارة تنا ع حداما بالآار، وتنيب حينئذ  ألااتصاص التشريعي مرتبطان ل اما وا

 . 222حد مقومات وجودااأالقوانين، لافتقاداا 

حكم العلاقة  على  أارإذن فالشريعة الإسلامية لا تقبل ت احما مع أية قوانين      

، التحكيم الإسلامي ىلإ، ويمتد اذا الحكم التي ين راا القوات في الدولة الإسلامية

 223إجا ة تعيين محكم غير مسلم فيح مدفوعا بمقتويات الورورة ن تسامإالذي و

                                                           

ا  18في الآية  الىتعوذلخ استنادا لقوله  220 لْن  أ ن   قيا  خإليمن سورة المائدة ﴿ و  دِّ قِّ مُص  اب  بِالْح  الْكِت 
ا  يْمِني مُه  ابِ و  يْهِ مِن  الْكِت  د  يْن  ي  ا ب  بِعْ أ اْ  هعليلِّم  تَّ لا  ت  ُ و  ل  اللهَّ ا أ ن   هُم بِم  يْن  خ  مِن  ف احْكُم ب  ات  ا ج  مَّ اُمْ ع  ات  و 
﴾ وغيراا من الآيات الدالة  قِّ  .ن س المعني علىالْح 

 -سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الااص، منشورات الحلبي، بيروت. د 221
اشام االد، المدال للقانون الدولي الااص العربي، دار . وأيوا د. 216، ص 2119لبنان، ط 

 .00، ص 2118، الإسكندرية، ط ال كر الجامعي
حامد  كي، القانون الدولي الااص المصري،مطبعة نوري، .د الرأيييد اذا أان ر في ت 222

ع  الدين عبد الله، القانون الدولي الااص، الهيئة المصرية . د. 081، ص 0906 0القاارة، ط
الدولي الااص  ال يني، القانون على.د. 00-06، 2، ج9، ط 0986العامة للكتاب القاارة ،

رم ي محمد درا ، المرجع .مشار لهم عند د 081، ص 0والمقارن، المطبعة الرحمانية، ج 
الدولي الااص  نالقانو سلامهحمد عبد الكريم أ. وقارن عكس ذلخ عند د . 002السابق ص 
يوا لن س المؤلف القانون أوما بعداا و 68، 2112 0مارات، طعة الإ، مطبوعات جامالإماراتي

عكاشة عبد . وكذلخ د. وما بعداا 292، ص0ط 2118الدولي الااص، دار النهوة العربية، 
بدر الدين عبد . مارات العربية المتحدة، دالقانون الدولي الااص في دولة الإ، دراسات في الالع

د .وغيرام مشار لهم عند  0991المنعم شوقي، دراسات في القانون الدولي الااص المصري، ط 
 .008مد درا ، المرجع السابق ص رم ي مح

الصادر عن  02نه حسب نص ال قرة الثامنة من المادة الثانية من المعيار الشرعي رقم أذ إ 223
يكون المحكم  أنصل الأ" سلامية المتعلق بالتحكيم ة الإاليبة والمراجعة لمؤسسات المايئة المحاس

مسلم فيجو  ذلخ للتوصل لما او جائ  ااتيار محكم غير  إلى ةذا دعت الحاجة المتعينإو مسلما،
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 إلاسلامية، اللهم الشريعة الإ أحكامار غير آتطبيق قانون  إجا ة ىلإنه لا يصل ألا إ

في تحديد القانون  الإرادة، واو ما يجعل دور  224كان مت قا ومتسقا مع أحكامها إذا

ق ال قهات تعا علىنه يقع أونعتقد  .سلاميالإالواجب التطبيق محدودا  في التحكيم 

الشريعة  أحكامعني بها بلورة أ، والمسلمين مهمة جليلة قد حان الوقت للقيام بها

ين الووعية في اذ  البلاد ما بحيث تصبح القوان ةميالإسلا الأقطارسلامية في كل الإ

كقوانين واجبة  هاإلي الإشارةسلامية يمكن الشريعة الإ لأحكاملا صور متعددة إاي 

 علىالعمل   ارأافاتها للشرع الحنيف، ومن ناحية عدم مج ىلإالتطبيق مطمئنين 

 –ة اليالمسلامية في مجال المعاملات تعطيها الشريعة الإتدويل الحلول التي 

ن اما قانونيا  أوبحيث تشكل قواعد موووعية  –العقود النموذجية  ةليآباستادام 

ليكس "باسم  المعروفةعراف التجارة الدولية أواعد وغرار ق علىااصا 

 لىوالأسلامي تقوم بالدرجة ن نجا  من ومة التحكيم الإأولا شخ . 225"ميركاتوريا

الحنيف  الشرع ىلإمة قانونية تستند من و إيجاد أامهاساسية من أعلى عوامل 

نه أصة ورسائها في العلاقات ذات الصبنة الدولية، ااإوالتعريف بها وتسويقها و

يتعلق بها حقوق والت امات الأطراف، واو ما يشكل اطوة نحو طمأنة المحتكمين 

سلامي نجا  من ومة التحكيم الإ وبالتاليللقواعد التي يطبقها التحكيم الإسلامي 

 .يادول

سلطة هيئة  ولىتطبيق الشريعة اسسيمية اأثره  ولىتكييف التف ق  ختيفا

 التحكيم 

                                                                                                                                                  

يصدر  نألصحة قرار التحكيم يشترط  0-00ن البند أجدير بالذكر " 0-00شرعا مع مراعاة البند 
 .الإسلاميةحكام ومبادئ الشريعة أ حكم التحكيم مت قا مع

ن مقتويات العدالة قد تقتوي في بعل الحالات فتح الباب أمام  تطبيق أينادي بعل ال قه ب 224
القوانين الأجنبية  أمام القاوي الوطني في الدولة الإسلامية طالما أن ذلخ لا ياالف أحكام 

ن في إعمال الدفع بالن ام العام اير أوالسنة، والشريعة الإسلامية، محددا إيااا بما ورد بالكتاب 
عصام الدين . راجع د. الأقل عدم ماال تها على أوالأحكام مووع التطبيق  وسيلة لووع اذ 

عقود المعاملات الإسلامية، بحث مقدم بالمؤتمر السنوي  علىالقصبي، القانون الواجب التطبيق 
 .126كلية الشريعة والقانون ، ص  –الرابع عشر لجامعة الإمارات 

العلمية  ساطوالأفي بعل " ليكس اسلاميكا " لح مصط الآنيتردد  بدأنه أ  ىلإشارة تجدر الإ 225
 Khalil Jarrar. J. D., Enforcing Islamic Contracts “Lexالبحثية راجع  أو

Islamicus” in English Courts.Opinion Column, issue 1, 23 jun 2009.  

 اصوصية القانون الواجب التطبيق على موووع الن اع أمام مراك  التحكيم الإسلامية



 
 

 

154 

تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم قد  علىن الات اق إف،  أارومن ناحية     

 علىياتلف البعل في تكيي ه بحسب الن ام السائد في كل دولة، وقد ينعكس ذلخ 

فوفقا لقانون . 226سلطة ايئة التحكيم بالنسبة لقواعد الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق

يمكن ل طراف ااتيار القانون الواجب  0991لسنة  20التحكيم المصري رقم 

لم  هإليمن القانون المشار  09أساس أن المادة  علىموووع التحكيم  علىالتطبيق 

ومن ثم لن ( قواعد)تل م الأطراف بااتيار قانون معين وإنما استادمت مصطلح 

 أوسوات كان تحكيما دااليا من طبيعة التحكيم، ينير ااتيار الشريعة الإسلامية 

تحكيما بالصلح يكون لهيئة التحكيم  أودوليا، وي ل تحكيما عاديا وليس تحكيما مطلقا 

فيه السلطة الكاملة في الحكم وفقا لما ترا  محققا للعدالة والإنصاف دون التقيد بقانون 

 .قواعد محددة أومعين 

الأطراف وتطبيق  هعليايئة التحكيم إعمال ما ات ق  علىذلخ، يتوجب  علىوبنات     

الشريعة الإسلامية، وإذا حدث وطبقت ايئة التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية 

في  أو يلهاأوتفي  اطأتأ أو، ولكنها ارتكبت ماال ة لها  احتراما لات اق الأطراف

وصلت الماال ة حدا  إذالا إ مجال  لرفع دعوي ببطلان الحكم نه عندئذ لاإتطبيقها ف

. المت ق على تطبيقها الإسلاميةحكام الشريعة أن الجسامة بحيث تعتبر اروجا على م

تطبيقه  علىطراف صف استبعاد القانون الذي ات ق الأو هاعليذ عندئذ يصدق إ

د من قانون التحكيم / 20المادة  ىلإببطلان الحكم استنادا   رفع دعو ويمكن عندئذ

 .227سالف الذكر

 228يلاوفقا لما استنتجه الأستاذ الدكتور فتحي و، في حين أن القانون اللبناني    

تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم  علىيعطي تكيي ا آار لات اق الأطراف 

                                                           

بحث في  ،سلامية في ن ر القانون المصري واللبناني، تحكيم الشريعة الإ يلافتحي و. د 226
شارة في ووت الشريعة والقانون، سبق الإالمؤتمر الثاني للشريعة والقانون بعنوان التحكيم المطلق 

 .262ص  هإلي
بطلان حكم التحكيم   لا تقبل دعو"انه  علىد /20، وتنص المادة 266المرجع السابق، ص  227
 علىإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي ات ق الأطراف  -د: ... لا في الأحوال الآتية إ

 .موووع الن اع علىتطبيقه 
 .261المرجع السابق، ص  228
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واو ، بالصلح وليس تحكيما عاديا أومطلقا  ويعتبر ، إذا كان تحكيما دااليا، تحكيما

الاصوم لم يحت  وا  ذا كانإف. سلاميةلقي ب لاله على تطبيق الشريعة الإما ي

عن في حكم ن لهم فقط حق الطإوفقا للقانون اللبناني ف ستئنافالاصراحة بحق 

من قانون  811مادة )ات اق ماالف  أيبطال بالرغم من الإ  التحكيم بطريق دعو

سبيل  علىسباب واردة لأ إلابطال لا تقبل الإ  ودعو( ول المحاكمات اللبنانيصأ

طراف على بعاد تطبيق القانون الذي ات ق الأوليس من بينها حالة استالحصر 

كانت الماال ة التي  أيابطال الحكم إب  نه لا يجو  لهم رفع دعوإولهذا ف. تطبيقه

التي ات ق  الإسلاميةحكام الشريعة ايئة التحكيم في حكمها بالنسبة لأارتكبتها 

 أوتحكيم قد استبعدت تطبيق الشريعة تطبيقها، ولو كانت ايئة ال علىطراف الأ

 .229يلهأوفي ت أوفي تطبيقه  أاطأت أواال ت حكما من أحكامها 

سلوخ الأطراف  على عتمادالانه لا يمكن أاذا التحليل، يبدو  علىوبنات      

التحكيم المطلق توصلا لتطبيق الشريعة الإسلامية في  أويم بالصلح وااتيارام للتحك

و عدم تقيد المحكم بعل الأن مة، إذ ت ل القاعدة التي تحكم اذا النوع من التحكيم ا

ن سلوخ أكما  .230ومير  وما يعتقد  منص ا وعادلا  هعليما يمليه   بأية قواعد سو

 ،الإسلاميةعمال الشريعة إيم بالقانون يكتن ه شكوخ حول التحك أوالتحكيم العادي 

 سلامية، المشترط تطبيقها،الإ فالطعن بالبطلان في حكم المحكمين الماالف للشريعة

اذين في آ، الإسلاميةحكام الشريعة أ وصلت الماال ة حد استبعاد إذالا إلن يكون 

ي طريق من طرق أطراف الطعن في الحكم بلن يكون من حق الأنه أ الاعتبار

 .التن يذ نهائية كما او مستقر أحكامن أالطعن باعتبار 

                                                           

لم يتبن الثنائية التي اعتمداا ال كر القانوني  الإسلامين ال قه أ  -بحق  –البعل   وير 229
لى ، افتحي و. د علىفي تعقيبه  محمد الجسر،. م المطلق، دالنربي حول التحكيم العادي والتحكي

الشريعة  أنحيث قرر  ،عثمان بمداالته رأفت. ت السياق عبر دوفي ذا 200المرجع السابق، ص 
حكام الشرع، وليس اناخ في اناخ تحكيم ااوع لأ سلامية لا تعرف شيئا اسمه تحكيم مطلق بلالإ

راجع أيوا في . 290المرجع السابق ، ص ، .الشرعالشرع تحكيم مطلق محرر من قيود 
اللبناني  القانون في التحكيم غصن قوات عمر اصوص التحكيم في القانون اللبناني ، اليل

 .بيروت دون سنة نشر. التجارية و المدنية المعاملات الإسلامية على الشريعة تطبيق في اميتهأو
وكذلخ . وما بعداا 02رجع السابق، ص الم، غالب صبحي المحمصاني. د، ان ر عكس ذلخ 230
 .022مرجع سابق، ص  الإسلامية،ة اليعبد الستار الاويلدي، بحث التحكيم في الصناعة الم. د
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 المطلب الث  ع

 اسسيميةالشريعة  أحك مولى تطبيق ة عي غة التف ق ك ليشإ

ايئات  أمام الإسلاميةحكام الشريعة أن المعولة المتعلقة بوجوب تطبيق كان م     

ية حرية في تطبيق أب ل طرافوعدم الاعتداد  ةالإسلاميالتحكيم بمراك  التحكيم 

وذلخ بالسما  بتطبيق القانون  الأمرينتوفيقي بين  تجا اوجد  أنار، آقانون 

 .الإسلاميةحكام الشريعة أ سلامي شريطة عدم ماال تهلتحكيم الإالووعي في ا

 ،نه لا يك ي، في تقديريإفوحقيقة . مكانية الجمع بين الن امين في التطبيقإ ىبمعن

لامية عند ال صل في ن اعهم، سعلى اشتراط عدم ماال ة الشريعة الإطراف ات اق الأ

تطبيق الشريعة الإسلامية بهذا الشكل  على ت اقلاا أوصياغة شرط الاحتكام  نأذلخ 

سلامية يعة الإالذريعة  للهروب من إعمال حكم الشر أور يتومن المبرقد 

 . واستبعاداا

شركة وحدث ذلخ في أكثر من مناسبة منها قوية بنخ الشامل البحريني      

 علىنجلي ي يق القانون الإتطب علىحيث ات ق الأطراف  .2112231بكسيمكو 

                                                           

وتتلاص وقائع اذ  القوية في أن بنخ الشامل أبرم ات اقية الوكالة مع شركة بننلاديش  231
عها مرابحة على شركة ب كسمكو للتصدير والاستيراد يقوم بموجبها اذ  الأايرة بشرات سلع وبي

للصيدلة نيابة عن بنخ الشامل على أن تقوم الشركة بتقديم وامنين لسداد المديونية في حال تأار 
لى وقامت بسداد جميع أقساط ووقد تم بيع السلع إلى شركة الصيدلة للمرة الأ. الشركة في السداد

طريق شركة بننلاديش للتصدير  اذ  المعاملة ثم أبرم معها بنخ الشامل مرابحة أار  عن
ورفع بنخ الشامل دعو  قوائية . والاستيراد وسددت بعل الأقساط وتأارت عن بعل الأقساط

بسداد الأقساط حيث إن القانون الماتار  هعليفي بريطانيا طالب فيها المدعى  اعليالإلى المحكمة 
بحسب روا الأطراف او القانون الإنجلي ي مع تأكيد الأطراف في العقد أن اذا الااتيار يحكمه 

وقد رأ  . عدم ماال ة أي حكم يصدر من المحاكم البريطانية بمبادئ وأحكام الشريعة النرات
وبهذ  . ة ما دام أن العقد تحكمه قوانين بريطانياأنه لا يأبه بالشريعة الإسلامي اعليالقاوي المحكمة 

 اعليالالن رة للعقد انتهى القاوي إلى أن العقد لا يتعارل مع قوانين بريطانيا وحكمت المحكمة 
بأن الأطراف لم يقصدوا بالعقد  هعليلصالح المدعي دون الن ر إلى وجهة ن ر دفاع المدعى 

فإن المعاملة لم تت ق مع البند الذي يقيد تطبيق  هعليوقط شرات وبيع السلع أساسا، وإنما للتمويل ف
اعتمد القاوي في و. القانون الإنجلي ي على العقد بعدم ماال ة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية

في شكل قانون وأن  هاإلين الشريعة الإسلامية غير مقننة بحيث يمكن الرجوع بأحكمه على القول 
وبنات على ذلخ حكم القاوي . الصيرفة الإسلامية أويعة فيما يعتبر ربا اناخ الافا بين علمات الشر
مليون دولار أميركي، راجع م يدا من  1990سداد مبلغ قدر   هعليللمدعي وطلب من المدعى 
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 subject الإسلاميةحكام الشريعة ألف بما لا ياا( عقد مرابحة)موووع الن اع 

to the principles of the Glorious Chariaa, the agreements 

should be governed and construed in accordance with 

English lawمحاكم  إلى تلتجاالادث ن اع بين البنخ والشركة تم ، وعندما ح

عمال إمدعي من المحكمة وطالب البنخ ال ،في العقد هاعليانجلترا المنصوص 

حامو الشركة بأن عقد المرابحة ليس إلا منجلي ي في حين دفع صحيح القانون الإ

ن سبب النص على التقاوي لد  محاكم أورياي يا ي ورات  قرواي ربوياي وعقداي ص

مثل اذا العقد باطل في الدول الإسلامية ولو عرل على محكمة شرعية  أنانجلترا 

بأنه قرل  هعليلأبطلته لأنه ربا ، وطلبوا من المحكمة إلنات ص ة المرابحة والحكم 

جوار  إلىسلامية تمسكهم بورورة تطبيق الشريعة الإ بال ائدة، وذلخ من الال

 .في العقد  الن اع وفقا للشرط المدرج علىنجلي ي القانون الإ

كل غامل ويثير اللبس حول مراد مدرجا بش أوولكن الشرط كان معيبا      

نما ات قوا إفهم لم يشترطوا تطبيق الشريعة و طراف من القانون الواجب التطبيقالأ

الشريعة  وأحكامنجلي ي ون الإالقان)العقد  علىيين تطبيق ن امين قانون على

المحكمة التي تن ر الن اع لت سير  أمامصبح الطريق ممهدا أوبذلخ فقد (  الإسلامية

ن العقد ياوع للقانون أ -دة في ذلخ من محكمة الاستئناف مؤي –الشرط، وقررت 

اا في اندماج قواعد ىلإؤدي لا ت الإسلاميةالشريعة  إلى الإشارةن أنجلي ي والإ

شارة بسيطة للمبادئ إاي مجرد  وإنمانجلي ي، العقد على حساب القانون الإ

واكذا الص . سلامية التي يتطلبها البنخ بمناسبة ممارسة نشاطاتهالمصرفية الإ

نجلي ي وليس لتطبيق على الن اع او القانون الإالقانون الواجب ا أن إلىالقاوي 

 .الشريعة الإسلامية

                                                                                                                                                  

 : الرابط علىالت اصيل 
 http://www.kantakji.com/legal-affairs   يوا تحليل ال قه ال رنسي للحكم أوراجع

Georges Affakiالمرجع السابق ،. 
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والمحكمة انا لم تقم بإعمال إرادة الأطراف الصريحة في عدم ماال ة الشريعة      

نها، وب رل وجود غمول في اذا الايار، لم تكلف ن سها أ على ةوعلاالإسلامية 

عنات البحث عن الإرادة الحقيقية ل طراف في اذا الشأن، بل إنها  بدلا من ذلخ قد 

نه إذا كان أ: التساؤل  إلىالأمر الذي دعا البعل . الافها علىارقتها وحكمت 

 إلىاف من البداية اذا النحو صحيحا، فلماذا لم يلجأ الأطر علىاستنتاج المحكمة 

المؤسسات التقليدية الأقل تعقيدا في إبرام معاملاتهم تلخ، بدلا من التعامل مع  إحد 

 232بنخ إسلامي 

ا للقانون الواجب التطبيق ات اقية روم على ساسأوالحكم انا قد اعتمد بشكل      

 -بيورأوواي بمثابة قانون دولي ااص  – 0982233التعاقدية لعام  لت اماتالاعلى 

ن يكون أعلى  في ااتيار القانون الواجب التطبيق الأطرافحرية  أوالتي تكرس مبد

 الأساساذا  ىلإوقد استند القاوي  دولة معينة نطراف او قانوار  الأما يات

 اليست قانون أونها ليست قواعد وطنية أباعتبار  الإسلاميةتطبيق الشريعة  ستبعادلا

فقد جانب الحكم الصواب فيما وفي الحقيقة، . هايإللدولة معينة يمكن الرجوع ينتمي 

 على الأطرافجا ة ات اق إ قد تومن 234روما  ت اقيةلا لوالأ التوجيهن ، لأهإليذاب 

عراف أقواعد غير وطنية مثل قواعد و تومين ااتيارام للقانون الواجب التطبيق،

ولذا، ألم . lex mercatoria" ليكس ميركاتوريا"التجارة الدولية المعروفة باسم 

أن يعتبر الشريعة الإسلامية المشترط  -إذا توافر حسن النية  –يكن جديرا بالقاوي 

   الأطرافرادة اما لإالبحث عنها وتطبيقها احتر اليوبالتتطبيقها بمثابة قواعد عرفية 

                                                           
232 JULIO. C COLON, Choice of law and Islamic Finance, in Texas 

International Law Journal, vol 46 : 411 , 2011 p. 427. 
 .09، ص  هاإليعن اذ  الات اقية راجع رسالتنا للدكتورا  والتي سبق الإشارة  233
234 Georges Affaki أن علىربي ومن التوجيه الأ 00حيث تنص المادة . 066، المرجع السابق، ص 
 "This Regulation does not preclude parties from incorporating by 

reference into their contract a non-State body of law or an international 
convention ".أوية قواعد غير وطنية أيدمجوا في عقودام  أنطراف من لا يمنع الأ اذا التوجيه أني أ 
 .ات اقات دولية
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 أنها، هإليللحكم التي ذابت  تأسيسهايل في سب الدرجة الأولىوافت محكمة أو     

كبر المشكلة الأ ىي التطبيق، فسوف تبقسلامية بمجال فلو اعترفت للشريعة الإ حتى

نه حتى لو كان التعاقد أوبينت المحكمة . سلاميةحديد المقصود بالشريعة الإفي ت

يس من صلاحية المحكمة إصدار رأي بهذا ماال اي ل حكام الشرعية في الإسلام، فل

نجلي ية ت صل في مسائل ماتلف فيها وتتعلق باعتقاد إفكيف بمحكمة الاصوص، 

 . يترخ لمجلس البنخ المدعي أن ىلوالأديني 

ن تبرر ماال ة محكمة الدرجة أ وحاولت وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلخ     

قواعد قانونية غير وطنية في  بإدماجطراف لذي يسمح ل ا بيوروالأ للتوجيه ىلوالأ

تطبيق الشريعة  إلى حيث قررت أن الإشارة عقودام لتكون واجبة التطبيق،

دماجها في العقد إلتحديد قواعد الشريعة التي يجب  كافية إشاراتسلامية لا يعطي الإ

تعدد  ىلإبالن ر يبدو مستحيلا  الأمرن أ، والأطرافرادة إباعتباراا  عليه وإعمالها

 . المدارس ال قهية المتعاروة في اذا الشأن

بموافقة المحكمة  حتى نهأي ية انا لا يتسم بالحيدة ، ذلخ نجلومسلخ المحكمة الإ     

نبط يست أنس و ي ة القوات ألي اناخ مدارس فقهية متعددة، أنمن  هإليفيما ذابت 

تعيين ابير عندما  إلىاذ  المحاكم أ نه في حين تلجأكما . الحكم من اذ  القواعد 

عندما يتعلق الأمر  هذاتن تسلخ المسلخ أ، ي ترل أجنبيمر بتطبيق قانون يتعلق الأ

ذا كان الأطراف قد إوماذا سيكون مسلخ المحكمة . بتطبيق الشريعة الإسلامية

، واي قواعد لا هاإلياشترطوا إعمال قواعد وأعراف التجارة الدولية السابق الإشارة 

 .تحديداا تحديدا دقيقا علىأيان يكاد يت ق ر

التوفيق بين القوانين الووعية  ىلإالتي ترمي  المحاولاتن إوعود على بدت، ف     

تطبيق القانون الووعي بما لا  ىعن طريق السما  بالات اق عل والشريعة الإسلامية

 ين ياالف الشريعة الإسلامية لم ت لح في مقصداا بالتقريب بين ن امين قانونين ماتل

الأطراف أن يشترطوا إعمال  ىكان الواجب عل ولذا، في فلس ة كل منهما ومقاصد 
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اغات التي تورث اللبس الشريعة الإسلامية دون سوااا والبعد عن مثل اذ  الصي

قل من تحديد المقصود أن لا محالة من اذ  المساعي فليس ن كاإوالنمول، ف

قانون مأاوذ  أو قانون بلد إسلامي ىإلهم بالإشارة اتبالشريعة الإسلامية في تعاقد

 أوقواعد إسلامية مقننة يمكن للقاوي  ىإلحتى الإشارة  أو، عن ال قه الإسلامي

 االيحالموجودة  نيناتالتقمن  انحوا أوالعدلية  كمجلة الأحكام هاإليالمحكم الرجوع 

و ما وا. جمهور فقهات المسلمين  لد عتماداواقبولا  حين أن توجد تقنينات أكثر ىإل

مام أعلى تطبيقها  وأثراا الإسلاميةحكام الشريعة أمشكلة تقنين  تناول ىلإيدعونا 

 .اليالتالقواة في المطلب  أوالمحكمين 

 المطلب الث لا

سيمية ته  ولى تطبيق الشريعة اس اتداوي اسسيميةتق ين الشريعة  مشكلة ودم

 يع التحكيم االقض ء

ي هر بجلات أبر   235نجلي يةمن المحاكم الإ إن التحليل السابق للحكم الصادر    

جب سلامية وااتياراا كقانون واانونية الااصة بتطبيق الشريعة الإات القاليالإشك

غياب تقنين معتمد وواوح  ته او ولعل أام ما يمكن ملاح، الن اع ىالتطبيق عل

 إيجاد إلىينا، أمسائل المعاملات مما يؤدي، كما رفي  الإسلاميةحكام الشريعة لأ

 . ساط الدوليةوعة في المحافل والأالمبرر لاستبعاد تطبيق الشري

                                                           

عمال إسلامية وحاد فيها القاوي عن ة الإاليالصناعة الم تناولتالتي  حكاماناخ العديد من الأ 235
مثل قوية  بالتحليل وتناولهع المقام لذكر  مما لا يتس لآار أولسبب  الإسلاميةمقتوي الشريعة 

، وكذلخ الحكم Affin Bankالاليجي بهاماس، والحكم الصادر في قوية  ستثمارللاشركة الاليج 
 060ق، ص ، المرجع السابGeorges Affaki، مشار لهم لدي  Musawiالصادر في قوية 

الريبة  ية مشوب بكثير منن مسلخ المحكمين من تطبيق الشريعة الإسلامإوبوجه عام ف. وما بعداا
سبيل المثال استبعد  علىاير فن الأالتي أصدرواا في النصف قر الأحكامالعديد من  إلىبالن ر 

بو  بي وشركة أالواجب التطبيق على الن اع بين  بو  بيأقانون  0920لمحكم البريطاني عام ا
التجارية  تنه قانون متالف ولا يصلح لت سير وحكم المعاملاأتنمية البترولية المحدودة بدعوي ال

وقد تكرر ذات : ورةسما  المبادئ العامة في الدول المتحأمام تطبيق ما أالحديثة لي سح المجال 
رامكو والمملكة العربية السعودية حيث أاجة في الن اع الشهير بين شركة قل فجأالمسلخ بصورة 

عدم   طبيق بدعومن الت الإسلاميةحكام الشريعة أحكم القانون السعودي المستمد من استبعد الم
لتطبيق المبادئ العامة للقانون،   ارأمرة  حلول للمشكلة المطروحة لي سح المجال علىاحتوائه 

 .001، المرجع السابق ، ص ياوصحمد السيد أ. ع دراج
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فاستأنف الحكم لد   هعلياذا الحكم لم يلق قبولا لد  المدعى فقد رأينا أن      

إقناع المحكمة بأاذ بند  هعليمحامي المدعى  لاووحمحكمة الاستئناف البريطانية، 

 ىإلغير أن محكمة الاستئناف، وبالن ر . عدم ماال ة أحكام الشريعة في الاعتبار

 ندماجالا)ي عقد واحد القانون البريطاني، قررت أن مبدأ التحاكم إلى قانونين ف

الذي يسمح العمل به يمكن ت عيله واعتبار  فقط في الحالات التي تكون ( القانوني

. اناخ نصوص واوحة ومدونة للقانون المراد دمجها في العقد مع قانون التحاكم

سلامية بهذا ب الرجوع إلى الشريعة الإلأن طل، واذا غير وارد في اذ  القوية

لهذا لا يمكن . في فل الن اع هإليالشكل العام لا يشكل مرجعاي قانونياي يمكن الرجوع 

 .236التحاكم إلى قانونين في آن واحد في اذ  القوية أوتطبيق ن رية الدمج القانوني 

 –لمصالحة لائحة مرك  التحكيم وا علىمعلقا  –يقرر بعل ال قه  ىوفي ذات المعن

 موووع على التطبيق الواجب القانون باستبعاد التحكيم ايئة تومن اللائحة إل ام أن

 " لمصطلح عدة لت سيرات الإسلامية قد يؤدي ماال ته للشريعة حدود في الن اع،

 للتناقل تؤدي قد كثيرة احتمالات يشمل واسع مصطلح واو الإسلاميةالشريعة 

  .237أحيانا

نحو يكافئ القوانين  على الإسلاميةعدم تقنين الشريعة  أنويبدو مما سبق     

الرغم من ااتيار  علىالووعية كان سببا مباشرا في استبعاداا من التطبيق 

واو ما . المنا عات المتعلقة بها علىتطبيقها  علىلها ونصهم في عقودام  الأطراف

تشكل نافذة وبابا  أنهانجا  اذ  المهمة التي نعتقد إ إلىيدعونا للتصدي وبسرعة 

الشريعة النرات نحو العالمية ليطبقها القاوي والمحكم  أحكامواسعا تلج فيها 

نحو لا يمكن تجااله والالت ات عنه  علىالواوح والمعين  الإرادةباعتباراا قانون 

 .   ذريعة أوحجة  بأية

                                                           
الكثير من الماتصين والعاملين بالمصارف الإسلامية حيث طالب برنار بربور،  فاوماواو ما أثار  236

مدير إدارة الشؤون القانونية والشرعية لد  مصرف كيوان ست الاستثماري القطري الناشط على نطاق 
ا، الإسلامية، بإل ام البنوخ الإسلامية بإداال بنود واوحة في العقود الااصة به اليةواسع في الادمات الم

 : راجع. البحريني تثبت ورورة ذلخ" بنخ الشامل"معتبرا أن قوايا قانونية دولية، مثل قوية 
. http://arabic.cnn.com/business/2014/11/22/islamic-finance-

contracts-bases 
 .2حم ة الحداد، المرجع السابق، ص . راجع د 237
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 المقعاد بتق ين أحك م الشريعة اسسيمية

وجه الاصوص تقنين المعاملات في الشريعة  على أو 238إن مسالة تقنين الشريعة    

منذ  من بعيد  الآراتتجاذبتها  أنبل سبق  اليالحليس ببدعة في العصر  الإسلامية

اذا الالاف حول مشروعية التقنين  إلىبين مؤيد ومعارل، ولن نتعرل انا 

 239تبيانها علىا قدر منَّ أاذ  المسالة  فهي  لتاوتنالمصادر التي  إلى بالإحالةمكت ين 

 .التقنين إجا ة إلىالذي ذاب  الرأيالراجح في اذا الالاف او  أن على وبالتأكيد

على  أبوابالمسائل في  أحكاموتقنين الشريعة كما عرفها بعل ال قهات او جمع     

الماتل ة التي  الآراتحكم واحد ماتار من  علىلة أايئة مواد مرقمة يقتصر في المس

القواة في معرفة الحكم الماتار وتطبيقه وحد   على الأمرقالها ال قهات وذلخ لتسهيل 

ويعرفه الدكتور وابة ال حيلي . 240الماتار للرأيالماال ة  الآراتالناس دون  على

المعاملات وغيراا من عقود في صورة مواد قانونية  أحكامغة عبارة عن صيا بأنه

 إلااذ  الصورة للتقنين لم يعرفها العالم العربي  أنوالواقع . 241هاإلييسهل الرجوع 

 . 242هاإلي الإشارةالعدلية والتي سبق  الأحكاممع صدور مجلة 

                                                           

جابر عبد الهاد  سالم الشافعى ، تقنين ال قه . لة راجع دألم يد من الت صيل حول اذ  المس 238
تطور العلوم ال قهية ـ ال قه " الإسلامي بين المؤتمرات والتشريعات بحث مقدم إلى مؤتمر 

قاف والشئون الدينية بسلطنة وه و ارة الأتن م والذي"والمصالح  الإنسانيالمشترخ : الإسلامى 
 م 2101إبريل سنة  9:  6من عمان ـ والمنعقد بمسقط فى ال ترة 

عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين ،موقف ال قهات من تقنين أحكام . راجع في اذا الصدد د 239
يوا أو. اليمن –الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة ، بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعات 

الشريعة الاسلامية، دار ال كر صل الالافات ال قهية في مسالة تقنين أأوان عبد الله ال يوي، .د
 .2101،  0الجامعي، الاسكندرية، ط

، المدال ال قهي وتاريط التشريع الاسلامي، طنطاويمحمود . الي ة بابكر، د. الصابوني د. د 240
، 2112، 0فاطمة محمد العوا، عقد التجكيم في الشريعة والقانون، ط. مشار له عند د. 062ص 
أوان عبد الله ال يوي، حركة التقنين في ال قه . د  لد  ارأوقارن مع تعري ات . 21ص 

 . 00ص  2102الاسلامي والقانون، دار ال كر الجامعي، الاسكندرية، ط 
 .26وابة ال حيلي، جهود تقنين ال قه الاسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت دون سنة طبع، ص . د 241
سميرة : يوا أوراجع . 11ا ، المرجع السابق، ص فاطمة العو. ، د11راجع اامش ص  242

بر  التجارب في أن أ -ووفقا للمرجع الأاير  -جدير بالذكر. 212المنجد، المرجع السابق، ص 
كانت الكتب ( إليها الإشارةوالتي سبق )حكام العدلية  قه الاسلامي التي لحقت بمجلة الأتقنين ال
في  الإنسانحوال أرفة مرشد الحيران لمع)واي  0891صدراا قدري باشا عام أالتي  الأربعة
واي مدونة مدنية على ال قه الحن ي، وكتاب ( الحني ة النعمان أبيالشرعية على مذاب  الأحكام

للقوات على مشكلات  والإنصافقانون العدل )وكتاب ( الشاصية الأحوالحكام الشرعية في الأ)
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 أونه يجب الت رقة بين التقنين وما قد ياتلط به مثل التدوين أإلى  الإشارةر وتجد     

 أوفي كتاب   وافت أو أحكامرصد عدة " مجرد  بأنه الأايرالتجميع، حيث يعرف 

غير ذلخ، فليس لها شكل محدد تلت م به  أممبوبة  مأكانت م هرسة أمجلد واحد سوات 

طر معينة تارج في نطاقها، وعادة ما يكون التجميع وليدا لمجهودات غير أولا 

ذلخ  وأمثلةفردية غير مل مة فهو عادة مجهود غير من م من قبل الدولة،  أورسمية 

الهندية   واالشهيرة في ال قه، كال ت  وامجموعات ال ت رأسها على تأتيكثيرة 

 أساس علىالتدوين لا يقوم  أون التجميع إاكذا فو 243"المهدية وغيراما  واوال ت

  ولالا تت لأنهنه قد لا يعالج كل مسائل المعاملات أعلى نهج معين كما واوح ولا 

 .  دن بصدبعد ما يكون عن التقنين الذي نحأجهة رسمية محددة، واو بذلخ 

 اسسيميةالشريعة  أحك متق ين  إلىالدايع 

في مقدمتها كما  يأتيكثيرة،  أمور الإسلاميةالشريعة  أحكامتقنين  إلىوالدافع      

تعيينها في  أواستبعاداا من التطبيق بحجة عدم وووحها  علىقطع الطريق  رأينا

مستجدات العصر  أنيري البعل  ىلهذا المعن وتأكيدا. هاإليمادة يسهل الرجوع 

في الن ام الن ر  إعادةالحديث وما نجم عنها من احتكاخ ببلدان العالم يقتوي 

 النير علىن الان تا  إوحا بالنسبة للقاوي والمتقاوي، فوو أكثرالقوائي ليكون 

 نأ أردنا إذان غيرنا سيطالبنا بها أ، ااصة وهاإلي ىيستدعي كتابة المواد التي يتقاو

أو مجموعة من كتب ال قه المذابي  إلىنحيله  أنشرعنا، فلا يمكن  إلىنقاويه 

مصالح لا نستنني  ناعليت وت  أن فإمامقنن ومرتب  شيتن لم يوجد إالمقارن، ف

                                                                                                                                                  

إلى  إوافةواو دراسة مقارنة مع القانون ال رنسي، ( المقارنات التشريعية)وكتاب ( الأوقاف
حمد ابن حنبل رحمه الله لمؤل ها القاوي أ الإمامالشرعية الحنبلية على مذاب  الأحكام هور مجلة 

جل تقنين الشريعة أبذلت من وكذلخ المجهودات الرائعة والمثمرة التي . حمد بن عبد الله القارئأ
برعاية الدكتور  0980حتي  0908الإسلامية في مجلس الشعب المصري والتي بدات سنة 

 .68الجليل صوفي أبو طالب، ان ر لاحقا ص 
 .12فاطمة العوا، المرجع السابق، ص . د 243
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ولعل اذا . 244الإسلاميةقوانين ليس لها علاقة بالشريعة  إلىنتحاكم  أن وإماعنها، 

 .هإلي الإشارةتحديدا او ما حدث في حكم بنخ الشامل البحريني سابق 

تقتويه بعل الدساتير  أمر الإسلاميةن تقنين الشريعة إذلخ ف علىة وعلا     

المصدر  أواي مصدر  الإسلاميةالشريعة  وأحكاممبادئ  أن علىالعربية التي تنص 

النص الدستوري في مصر  ىومقتو. مثل جمهورية مصر العربية للتشريع الرئيس

يتعارل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية مع  ألاوغيراا من البلدان العربية 

 إلنات الذي قد يرتب  الأمركان قانونا معيبا بعدم الدستورية  وإلا الإسلاميةالشريعة 

يطابق  أنالمشرع  علىمراتب القوانين، ومن ثم ينبني  علىألماال ته للدستور واو 

، واذا يعني 245الإسلاميةالشريعة  وأحكامالقوانين التي يصدراا ومبادئ  بين

 . نحو ما على الإسلاميةللشريعة  اتقنينالتشريع سيكون  أنبالورورة 

والمتعارف  المألوفةبالطريقة العصرية  الإسلاميةالشريعة  أحكامن تقنين إكذلخ ف    

قانونية  أن مةبين الناس في العصر الحاور، يتيح لنير المسلمين سوات  هاعلي

الماتل ة، ولعلهم  الإسلاميةالشريعة  أحكام علىغيراا فرصة الاطلاع  أوغربية 

الحلول التي تت رد بها ومقارنتها  علىة ودقتها وشمولها، علا  ا مديدركون ساعته

قانونية عالمية  مبادئالووعية مما قد يساام في بلورة  أن متهمبتلخ التي تطرحها 

 . الإسلاميةالشريعة  أحكاممن  رأسامستمدة 

ن التقيد، في التقنين، بمذاب أين ال قهات قد ثار بشن الافا كبيرا بإف وأايرا    

لت ام بمذاب واحد في التقنين بينما إلى عدم جوا  الإمعين، حيث ذاب غالبية ال قه 

 246الأمرطلب ولي  علىيلت م القاوي بمذاب معين بنات  أن إجا ة إلى ذاب البعل

مصدرا لها  الإسلاميةوقد حسمت بعل القوانين العربية التي اتاذت من الشريعة 

                                                           
مية، مرجع سلاقهية في مسالة تقنين الشريعة الإصل الالافات ال أأوان عبد الله ال يوي، . د 244

 .002السابق، ص 
 .وما بعداا 10فاطمة العوا، المرجع السابق، ص . د 245
 .وما بعداا 212راجع سميرة ال عيم المنجد، المرجع السابق، ص  246
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 تالمعاملامن قانون  ىلولة بنصوص صريحة، حيث نصت المادة الأأاذ  المس

لم يجد القاوي  فإذا"...  أن على 0982لسنة  2الاتحادي رقم  الإماراتيالمدنية 

نسب أيراعي تاير  أن على. الإسلاميةنصا في القانون حكم بمقتوي الشريعة 

مذاب الإمام  لم يجد فمن فإذاحمد بن حنبل أ والإماممالخ  الإمامالحلول من مذابي 

من  ىولكذلخ نصت المادة الأ.." تقتويه المصلحة الشافعي والإمام أبي حني ة حسبما

ال قه  بأحكاموجوب الحكم ، عند الو القانون من نص،  على لأردنياقانون المدني ال

مبادئ الشريعة  ىن لم توجد فبمقتوإموافقة لنصوصه، ف الأكثر الإسلامي

 إلىالقوانين العربية لم تنتهج مذابا معينا عند الرجوع  أنويبدو مما سبق " الإسلامية

 ألايجب " بأنه، واو عين ما يرا  غالب ال قه ااصة المعاصر 247الإسلاميال قه 

ف ي ذلخ تحجير لما وسع الله في شرعه وتوييق ... يلت م التقنين مذابا واحدا معينا

 248.."الرحبةدائرة ال قه 

جل تقنين الشريعة في مجلس الشعب ألجهود التي بذلت من ا إلى الإشارةوتجدر     

 إعدادفيها من  نتهاتالاوالتي تم  0980إلى عام  0908ال ترة من عام  في المصري

مشروع قانون : اي  الإسلاميةالشريعة  لأحكامامس مشروعات قوانين طبقا 

 الإثباتوالتقاوي  إجراتاتومشروع قانون ( مادة 0006)المعاملات المدنية 

 006)ومشروع قانون التجارة ( مادة 006)ومشروع قانون العقوبات ( مادة 080)

وقد وافق مجلس الشعب بجلسة ( 110)ومشروع قانون التجارة البحرية ( مادة

تلخ  بأحدتقارير اللجان الامس التي ااتصت كل لجنة منها  على 0/0/0982

، آنذاخالمجلس  علىهيدا لعروها اكتملت صياغتها تم أنالقوانين الامسة وذلخ بعد 

ولعل . 249ومالي حتى دراجالأجأة وغدت اذ  المشروعات حبيسة توق ت ف أنهالولا 

                                                           
 .وما بعداا 20فاطمة العوا، المرجع السابق، ص . د 247
 .269 ، ص0990لي، و، الطبعة الأالإسلاميةي، مدال لدراسة الشريعة وايوسف القرو. د 248
سلامية في مجلس الشعب، المجلد تقنين الشريعة الإ: عمال الكاملة راجع عاطف م هر، الأ 249
تبة الشروق الدولية، القاارة ، براايم البيومي، مكإ. المستشار طارق البشري و د: ول، تقديم الأ
 .2102،  0ط
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اذ  المشروعات ااصة مشروع قانون المعاملات المدنية وقانون التجارة يشكلان 

بشكل يمكنها  الإسلاميفي بنات من ومة التحكيم  هاعلييمكن الاعتماد  أساسيةنواة 

 .ة التحكيم التقليدي بل وتاطيه لحدود بعيدة ب ول اذ  المشروعاتمن مواكب

لة تطبيق أمس أنودون الاول في معترخ الجدل ال قهي، يبدو لنا  وأايرا     

 الإسلاميةتحديد المقصود بالشريعة  ابتداتفي التحكيم تقتوي  الإسلاميةالشريعة 

تقنينها في صورة عصرية تحاكي الن م الحديثة رغبة في قطع الطريق  أووووعها 

 لأالكهذا يترخ  ان أمرإواستبعاداا، وبالطبع فأعنها  لت اتالاولات امح على

 رأي على أو الآرات أرجح علىالشريعة وفقهائها، سوات بانتهاج التقنين المقتر  

بإعمال حكم  ن، ومعنيين قطعايين ما يهمنا كقانونإف الأمركان  أياومذاب معين، 

 .في القوات أوفي التحكيم  إعمالهاالشريعة الإسلامية، او أن تمهد السبل نحو 

 خ تمــــة

 عترافالاالتحكيم تعد من أام ال واار القانونية المعاصرة فقد عم  ةآليلا شخ أن     

د الجماعننة الدوليننة علننى ااننتلاف ن مهننا القانونيننة وااننتلاف بشننرعيتها كافننة أفننرا

، كما اتسع نطاق القابلية للتحكيم ليشمل مجالات كانت بالأمس  الاقتصاديةواعها أو

وسننيلة  باعتبننار بننذلخ أاميننة التحكننيم وذاتيتننه المسننتقلة  توتأكنند. القريننب بعينندة عنننه

نطننناق  فننني الننندوليتثيرانننا العلاقنننات ذات الطنننابع  التنننيأساسنننية لحنننل المنا عنننات 

ولم يكنن انتشنار ايئنات التحكنيم الدولينة، بمنا فيهنا . المعاملات التجارية والاقتصادية

ماتلنف دول العنالم سنو  تلبينة لمقتونيات  فني، وت اينداا الإسنلاميةمراك  التحكنيم 

 .الدوليالمعاملات ذات الطابع 

ولا عنن الواقنع النذي يحنيط بنه، بنل يت اعنل معنه ليس معن  الإسلامين ال قه ولأ     

ويثريه بحلوله ومقترحاته، التي تت ق منع مقاصند الشنرع الحنينف، فقند اتانذ التحكنيم 

تطبعه بطابع  مشروعيته وووع له ووابط وأصولا قرَّ أف موقعه في ال قه الإسلامي،

ابه معنه ن كنان يتشنإو فني السناحة الدولينة، هعليااص، ياتلف عن التحكيم المستقر 
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كيم فني الشنريعة الإسنلامية، وتأكد بهذا البحث أن م هوم التح. في الكثير من المسائل

إل اميا، ياتلف عنن م هنوم التحكنيم المعنروف فني القنوانين  مأعتبرنا  توفيقيا أسوات 

. ن لكنل منهمنا اصائصنه ولا تتطنابق بالونرورة منع اصنائص الآانرلأ الووعية،

الشننريعة الإسننلامية لا تعننرف ثنائيننة التحكننيم التنني ذلننخ، أن رأينننا أن  علننىوترتننب 

تحكيم بالقانون، يلتن م فينه المحكنم  إلىتتبنااا الأن مة الووعية، والتي تقسم التحكيم 

 أوبتطبيق قواعد قانونية معينة لا يمكنه أن يحيد عنهنا، وإلا تعنرل حكمنه للإبطنال 

الإلنات، وتحكنيم بالصنلح يطبنق فينه المحكنم منا ينرا  عنادلا ومنصن ا، دون تقيند بنأي 

فالشريعة الإسلامية لا تعرف إلا تحكيما واحدا واو الذي يطبق . أية قواعد أوقانون 

فننا حنول إمكانينة واومنن انذا المنطلنق فقند سنجلنا ما. فيه قواعداا وأحكامها الننرات

وصنولا لتطبينق الشنريعة الإسنلامية ( تحكيم المطلنقال)ولوج طريق التحكيم بالصلح 

أحكنام الشنريعة الإسنلامية والحنال لت ام المحكم بتطبينق الما يحيطه من شكوخ حول 

 .تباع إلا ما يرا  عادلا ومنص اانه غير مل م بأ

لة من أام المسائل التي تثار أالتعرل، في اذا البحث، لمس علىتصرنا وقد اق     

لة القانون أواي مسمن أام اصائص التحكيم الإسلامي،  في التحكيم عموما وتعدُّ 

في  الأطرافالتحكيم التقليدي يقدس حرية  أنالواجب التطبيق، وبدا  اارا للعيان 

ية افترق واموووع التحكيم، ومن تلخ ال  علىااتيار القانون الواجب التطبيق 

وقواعد الشريعة  أحكام بإعماليلت م المحكم  إذعن غير ،  الإسلاميالتحكيم 

القوانين الووعية،  إلىفي حرمة التحاكم  أساسهواو الت ام يجد ، النرات الإسلامية

ة وعدم إمكانية وجود ت احم بين الشريعة الإسلامية وغيراا من القوانين الووعي

بمقاصداا تاتلف  الإسلاميةلحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي، فلا شخ أن الشريعة 

 .عن غيراا من الن م الووعية التي لا تأبه كثيرا إلا بالمصالح ال ردية والمادية

ام بإعمالها، بشكل ولما كان فرل أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية والإل      

مراك  تحكيم  إنشاتحكيم العادية، فقد تطلب الأمر أمام مراك  الت ىحصري، لا يتأت
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 هاعليما يعرل  على الإسلاميةحكم الشريعة  إن الاصائصها  ىلأوتكون  إسلامية

اذ  المراك  لا تبعد كثيرا عن  أن رأيناوقد . الأطرافمن ن اعات والافات بين 

في بعل المسائل  إلاحها ون م عملها، اللهم ئمن حيث لوا الإسلاميةمثيلاتها غير 

لة القانون الواجب التطبيق أالااص كمسالتي تطبع التحكيم الإسلامي بطابعه 

 علىقصر مجال عمل اذ  المراك   إلىموووع اذا البحث، مما حدا بالبعل 

 علىالمعاملات ذات الطبيعة الإسلامية دون سوااا لعدم ملائمة القواعد التي تطبقها 

دليل ويدحوه النجا  الكبير  علىلا يقوم  نهأنا نا  وبيَّ واو ما فند المعاملات الأار 

الذي تحققه المصارف الإسلامية والتي تنتهج في عملها أحكام الشريعة الإسلامية، 

الإسلامية والااتمام بها في بعل  ةاليالمأن التحول نحو الصناعة  علىة وعلا

إمكانية إعمال الشريعة وأحكامها في المعاملات  علىيعد دليلا  ربيةوالبلدان الأ

وإحلال ن مها كبديل عن الن م التقليدية والتي تسببت في أ مة عالمية وكساد كبير 

 .كاد أن يطيح بالاقتصاد العالمي

للتقريب بين الشريعة الإسلامية  لاتاومحوقد رصدنا الال اذ  الدراسة      

والقوانين الووعية وذلخ بالجمع بينهما في التطبيق بإجا ة اشتراط التحاكم للقوانين 

، لاتاوالمحوقد رأينا أن اذ  . الووعية بما لا ياالف أحكام الشريعة الإسلامية

والتي أرادت أن تتسم بالواقعية، عند تطبيقها في الواقع العملي، قد  هر عواراا 

استبعاد  إلىرت مثل اذا الجمع بما يؤدي ن المحاكم الأجنبية فسَّ إالكبير، حيث 

تواي  ناعليتطبيق الشريعة الإسلامية لصالح القوانين الووعية واو ما يوجب 

 .الشريعة الإسلامية الحذر وتلمس أسلم الطرق لإعمال أحكام

وقد رأينا أن مسالة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تبلوراا أمام المحاكم      

غير قصد  أوالأجنبية بصورة واوحة كان سببا في الت ات المحاكم عنها، عن قصد 

لة تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم أمس أن إلىمنها، لصالح قوانينها، والصنا 

تقنينها في صورة  أوتحديد المقصود بالشريعة الإسلامية وووعها  بتداتاتقتوي 
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الالت ات عنها  لاتاومح علىعصرية تحاكي الن م الحديثة رغبة في قطع الطريق 

 :التوصية بالاتي  إلىولذلخ فإننا نالص بهذ  الدراسة . واستبعاداا

ت عيل تقنين أحكام ال قه الإسلامي والعمل على التوسع فيه، وإصدار التشريعات  - 

عن الدعوات التي تحذر  لت اتوالاع الدول العربية والإسلامية، المستمدة منه في جمي

، وقد جاتت دالجمود لأن التقنين لا يمنع العلمات ولا القواة من الاجتها  منه بدعو

نهج  علىالجهود المبذولة لتقنين الشريعة والتي عرونا لها في طيات اذا البحث 

لة ومبررات الترجيح لهذا أووح بها الالافات المتعلقة بالمسومنوال دقيق حيث ي

ووع ذلخ كله بمذكرة إيواحية للتقنين المستمد من الشريعة ذاخ، ويمكن  أوالرأي 

بالمراجعة والتعديل من حين  لهاوتدلتقنين لابد أن يتم أن ا على ةوعلاالإسلامية، 

فلا شخ أن اذا التقنين يسهل على المحاكم . لآار حسبما تقتوي المصلحة المعتبرة

المحاكم الأجنبية منها نحو التذرع بعدم  علىتطبيق الشريعة الإسلامية ويسد الطريق 

كما أن . كام الشريعةوصولا لاستبعاد أح هإليوجود قانون إسلامي يمكن الرجوع 

القاوي وال قيه وكل مشتنل  ناوويعالتقنين يبعد احتمال التوارب في الأحكام، 

 .بالقانون على الااتدات إلى القاعدة القانونية في يسر وسهولة

نحو  أيوايقتر  بالتوا ي مع السعي نحو تقنين أحكام ال قه الإسلامي، السعي  -

 علىالإسلامية  ةاليالمواعد وأعراف المعاملات بنات ن رية لق أوتكوين  علىالعمل 

، باعتباراا "ليكس ميركاتوريا"غرار أعراف وقواعد التجارة الدولية المعروفة باسم 

المجتمعات النربية  إلىال قه الإسلامي  أولتقديم الشريعة الإسلامية  الوسائل  حدإ

 هإليأنها ن ام وصر  قانوني غني وثري ومعين لا ينوب ي وق ما توصل  على

المتعاملين النربيين في   ى ي ال التاوف لدنجلوسكسوني حتأو الإال قه اللاتيني 

عاتق المهتمين  علىيقع ذلخ مجال التجارة الدولية من تطبيق الشريعة الإسلامية، و

 .مية والتحكيم الإسلامي ة الإسلايلاوالابرات في مجال المعاملات الم
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 ةاليالموانطلاقا من ورورة بنات بنية تحتية راساة لمؤسسات الصناعة  -

  ة المستويلاأامية التوسع في إنشات مراك  تحكيم إسلامية ع علىالإسلامية، نؤكد 

وجه  علىالإسلامية  ةاليالموم ودة بكوادر ذات ابرة في مجال التحكيم والصناعة 

يعد واجبا  ةاليعفلئن كان العلم بالتحكيم وإعداد كوادر عربية في مجاله  الاصوص،

ن العلم  بالتحكيم إإننا لا نبالغ إن قلنا ورورة قومية في رأي البعل، ف أووطنيا 

 مهمةالأمة الإسلامية باعتبار  وسيلة  علىالإسلامي وتعهد  واجب وفرل ك اية 

وأساسية ل ل الن اعات، وفقا لأحكام وقواعد شرع الله الحنيف، التي غالبا ما تويع 

ونهيب بالأ ار الشريف تبني مشروع . 250العالم الإسلامي علىبسببها أموال طائلة 

التابع  اليالحالأقل الااتمام بالمرك   على أوللتحكيم الإسلامي،  بإقامة مرك  دولي

التي تدعو الأ ار الشريف ومكانته العالمية لجامعة الأ ار وتطوير ، ن را لسمعة 

ورورات الحياة  علىللثقة فيه باعتبار  مثالا للإسلام الوسطي المعتدل المن تح 

 .ومستجداتها

، والبعد عن العقود وشروط تطبيق الشريعة تواي الحذر عند صياغة علىالعمل  -

الصياغة التي يكتن ها النمول، باستبعاد الشرط الم دوج الذي يجمع بين الشريعة 

الشريعة  أحكامتطبيق وفهم  علىسلبية  ثارآمن  هعليوالقانون الووعي لما يترتب 

ولذلخ ي ول ل طراف أن يشترطوا إعمال الشريعة الإسلامية دون  ،الإسلامية

سوااا والبعد عن مثل اذ  الصياغات التي تورث اللبس والنمول، فان كان لا 

                                                           
فة التجارة الدولية ااصة إذا علمنا أنه طبقاي للإحصائيات الصادرة عن الهيئة الدائمة لنر 250

بباريس تمثل قوايا التحكيم ذات الطرف العربي أعلى نسبة من بين عملات النرفة ، إذ بلنت في 
من مجموع قوايا التحكيم التي تن راا % 01نسبة اذ  القوايا  0992 – 0980ال ترة من 
موع القوايا من مجموع القوايا التي وردت لها من دول العالم الثالث وكان مج% 21النرفة ، و

مليارات من  قوية، وتقدر اذ  القوايا التي تهم العالم العربي بعدة 061ذات الطرف العربي 
 .02-00ي، المرجع السابق، واحمد السيد صأ. راجع د. الدولارات
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محالة من اذ  المساعي فليس اقل من تحديد المقصود بالشريعة الإسلامية في 

 أول قه الإسلامي، قانون مأاوذ عن ا أوقانون بلد إسلامي  إلىهم بالإشارة اتتعاقد

كمجلة  هاإليالمحكم الرجوع  أوقواعد إسلامية مقننة يمكن للقاوي  إلىحتى الإشارة 

 .اليانحو  من التقنينات الموجودة ح أوالأحكام العدلية 

 والله الموفق
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 : المقدمـــة

مصطلح الصناعة المالية الإسلامية وإن كان يعني أساسا المصارف التي تعمل      

وفق أحكام الشريعة الإسلامية باعتباراا أكبر عددا وأقدم تارياا،  إلا أن اذا 

فالمصطلح يوم شركات . المصطلح أوسع وأشمل من نشاط المصارف الإسلامية

التمليخ، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين التكافلي، وشركات الإجارة المنتهية ب

الاستثمار، وشركات التمويل، والصكوخ وكذلخ الشركات التي تسدي ادمات 

كما يعني اذا المصطلح علاوة على . استشارية شرعية لادمة اذ  الصناعة

المؤسسات المذكورة المنتجات المالية التي تتبنااا المؤسسات المالية الإسلامية والتي 

اع المشاركات، والبيوع الشرعية، وعقود الإجارة وغيراا من المنتجات توم كل أنو

المجا ة من قبل المجامع ال قهية وايئات الرقابة واللجان الشرعية في المؤسسات 

والصناعة المالية الإسلامية ليست كل الاقتصاد الإسلامي  لأن . المالية الإسلامية

طبيقية أرحب مجالا بكثير من الانحصار الاقتصاد الإسلامي من الناحية العلمية والت

في المصارف الإسلامية، لكنه من المعروف أن التجسيد العملي للاقتصاد الإسلامي 

المعاصر تمثل أساسا إن لم يكن كلية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 

اذ  المؤسسات اي التي تمارس نشاطها مستادمة الأدوات المالية . الأار 

 .يةالإسلام

 611ومن الناحية الإحصائية يربو عدد المؤسسات المالية الإسلامية على      

مؤسسات مصرفية وشركات تأمين تكافلي، وشركات تأجير، وشركات )مؤسسة 

 .( جلها في منطقة الاليج)بلدا  81في أكثر من  تنتشر، و(تمويل

 0.6م إلنى 2101ينة ومن المتوقنع أن تصنل الأصنول المصنرفية الإسنلامية بنها    

بننين عننامي % 21علننى أسنناس معنندل نمننو سنننوي تراكمنني نسننبته  تريليننون دولار

" بيتننخ ل بحنناث"، ويتوقننع التقريننر الننذي أصنندرته مننؤاراي شننركة 2102،  2100

التابعة لبينت التموينل الكنويتي أن تشنهد الصنناعة المصنرفية الإسنلامية نمنواي إيجابيناي 

تركيننا واندونيسننيا والصننين أشننكال وأدوات حيننث تعنن   الاقتصنناديات الناشننئة مثننل 

 .الوساطة الإسلامية
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كما توقع حدوث تطورات في إفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية في انذا الإطنار ن نراي     

للطلنننب المت ايننند فننني المنطقنننة علنننى المنتجنننات والاننندمات المتوافقنننة منننع الشنننريعة 

وأايراي توقع التقرير أن تواصنل الصنيرفة الإسنلامية نموانا الجيند بشنكل الإسلامية، 

 . م2102ااص في دول مجلس التعاون لدول الاليج العربية الال العام الجاري 

او  كما  بعد انتشار الصناعة المالية الإسلامية وتوسع نشاطها وتعدد منتجاتها     

ناتجة عن اذ  الصناعة وفق ، أصبحت اناخ حاجة ل ل الن اعات المبين أعلا 

وفي بداية الأل ية الجديدة . صيغ تكون أكثر ملائمة لنشاط ومرجعية تلخ الصناعة

الذي كانت تحال له جل القوايا المتعلقة بالصناعة )وأمام تعثر القوات البريطاني 

 هرت  روف قانونية وعملية مواتية للموي قدما في الت كير ( المالية الإسلامية

حل بديل يكمن أساسا في التحكيم وبالتحديد تأسيس مرك  متاصص في جديا في 

 .التحكيم في مجال الن اعات في الصناعة المالية الإسلامية 

ومن دوافع اللجوت للتحكيم كآلية بديلة ل ل الن اعات في المالية الإسلامية،      

 :يمكن ذكر

لمالية عموما والإسلامية المكانة المتمي ة للصلح والتحكيم في مجال المعاملات ا* 

اصوصا مع مشروعية الصلح والتحكيم بالنص القرآني والسنة النبوية والإجماع 

  .والعرف

ن في التجارة الدولية ومنها المؤسسات المالية الإسلامية ل ل يرغبة المتعامل* 

فلا يكاد يالو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط   .ن اعاتها بصينة التحكيم

 .اللجوت إلى التحكيم

برو  الحاجة لإيجاد آلية ل ل الن اعات على أساس الشريعة الإسلامية، وذلخ * 

 . بسبب تعا م دور المؤسسات المالية الإسلامية كما وكي ا

اذ بعين تنوع المنتجات المالية الإسلامية وتشعبها جعل من الوروري الأ* 

الاعتبار اصائص اذ  المنتجات وذلخ بالإلمام بالجوانب الشرعية وال نية، وإلا 

 .تعطلت مصالح المؤسسات المالية المذكورة
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قبول الاحتكام إلى قواعد الشريعة على نطاق واسع بحيث أصبح الاحتكام للشريعة * 

د الجهات أمرا واقعا سوات من الال الدراسات القانونية الإسلامية من قبل عدي

والأكاديمية التي تر  في الشريعة منهجا عادلا ل ل الن اعات أو من قناعة رجال 

الأعمال بمرونة وعدالة وإنصاف قواعد الشريعة الإسلامية، وذلخ ب ول قدرة 

لعدل والإنصاف الشريعة على تحقيق التوا ن في الحقوق والواجبات وتشبثها بمبدأ ا

 .كأمر ثابت واو مبتنى كل الجهات العاملة في الحقل المالي

فإن  غياب مرك  تحكيم تجاري دولي متاصص في المنطقة العربية والإسلامية* 

العمل في المراك  الدولية والإقليمية الأار  يقوم على تطبيق القوانين الووعية 

 .التي ااتارتها أطراف الن اع مع تعدد التاصصات

إنشات مرك  تحكيم متاصص في المعاملات المالية الإسلامية سيسهم في تعميق * 

م اايم التحكيم المهنية في ذلخ القطاع وحشد الطاقات المادية والعلمية لصالح ذلخ 

  .القطاع وادمته

حرص المؤسسات المالية الإسلامية من الال التوصيات والمقترحات لاستكمال * 

 .للصناعة المالية الإسلامية، وذلخ لمعاودة ومساندة القطاعالبنية التحتية 

إحيات ونشر مبادئ ال قه الإسلامي في مجال المعاملات وذلخ ب ول الأحكام التي * 

ستصدر عن ايئات متاصصة لتكون مرجعا لهيئات تحكيم أار  محلية وإقليمية 

وحتى  .كاديميةوعموما ستكون أحكام المحكمين مرجعا فقهيا للبحوث الأ. ودولية

 .مرجعا للقوات

بعد عرل الإطار العام الذي يتن ل فيه الموووع، وقبل التطرق لمجموعة من      

ولعله يلاح  أن .  المسائل التي تتمحور حول التحكيم من المناسب تعريف التحكيم

وغياب التعريف .  القوانين الووعية كثيرا ما تمي ت بع وفها عن تعريف التحكيم

ف ي كثير من الحالات  لا ير  القانون ورورة . في القانون ولا نقصا فيه ليس اللا
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.  فقد يكون التعريف أحيانا بووع الشروط التي تقود إلى التعريف. 251في التعريف

وفي موووعنا اذا، يمكن الااتدات لتعريف التحكيم من الال آليات التحكيم 

فهذ  العناصر مجمعة تعطي . كتعريف الشرط والمشارطة ووثيقة التحكيم وغيراا

ولكن لتعميم ال ائدة نذكر تعري ات ماتل ة للتحكيم . تصورا واوحا عن التحكيم

وفي إطار اذا التعليق سوف . لنستقر على القواسم المشتركة بين التعري ات الماتارة

نتطرق إلى أكثر من تعريف منها ما او قانوني ومنها ما او شرعي ومنها ما او 

 :تصين للن ر فيما بعد فيما تت ق فيهصادر عن الما

ات اق طرفي "عرف مجمع ال قه الإسلامي الدولي التحكيم على أنه : التعريف الفقهع

اصومة معينة، على تولية من ي صل في منا عة بينهما، بحكم مل م، يطبق 

" أم في مجال المنا عات الدولية واو مشروع سوات أكان بين الأفراد. الشريعة

التحكيم او أن يتاذ الاصمان "وقد ذاب الماوردي إلى أن (. 8/9) 90قرار رقم )

إذا : "وفي المنني لابن قدامة.  252"رجلا من الرعية ليقوي بينهما فيما تنا عا 

تحاكم رجلان إلى رجل حكما  بينهما ورويا  وكان مما يصلح للقوات فحكم بينهما 

: وتستمد مشروعية التحكيم من آيات القرآن الكريم ونذكر منها قوله تعالى . 253"جا 

وإن ا تم شقاق  بينهما فابعثوا حكما من أاله وحكما من أالها إن يريدا إصلاحا "

وكذلخ قوله .  (02الآية . سورة النسات" )يوفق الله بينهما إن الله كان عليما ابيرا

كموخ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أن سهم ولا وربخ لا يؤمنون حتى يح: "تعالى

وقد أيدت السنة (. 62الآية . سورة النسات" )حرجا مما قويت ويسلموا تسليما

د أجمعت وق. التحكيم حيث عين الرسول حكما وأقر التحكيم الصادر عن غير 

التحكيم مع بعل ااتلاف في  شروط ومؤالات  ا المذااب ال قهية على جو

 . كموصلاحيات المح
                                                           

( 01/م)نذكر على سبيل المثال الن ام السعودي للتحكيم الصادر بمقتوى المرسوم الملكي رقم  251
بالموافقة على ن ام التحكيم الذي حل محل ن ام التحكيم الصادر  ـ ا22/20100 بتاريط

، كذلخ قانون اليونسترال لم يذكرا تعري ا .اــ02/0/0110وتاريط  ( 16م)بالمرسوم الملكي رقم 
 .للتحكيم

 .0296بند  2الج ت  –أدب القاوي  252
 010ص  9الج ت  –ابن قدامى في المنني   253
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عرفت المادة الرابعة من مجلة التحكيم التونسية الصادرة سنة : التعريف الق  ا ع

طريقة ااصة ل صل بعل أصناف الن اعات من قبل : "التحكيم على أنه 0990

فه وعر". ايئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب ات اقية تحكيم

أسلوب ات اقي قانوني لحل الن اع : "على أنه 2118لعام  1القانون السوري رقم 

بدلا من القوات سوات أكانت الجهة التي ستتولى إجراتات التحكيم بمقتوى ات اق 

 ".الطرفين من مة أو مرك ا دائما للتحكيم أم لم تكن كذلخ

للجوت إليها كقال مساند في إطار تعاملها مع التحكيم سوات عند ا: التعريف القض ئع

فت محكم ي  دبي على سبيل تمي ةللتحكيم أو عند التصديق على أحكام المحكمين، عر 

طريق استثنائي ل ل المنا عات ويعد اروجا على الأصل "على أنه المثال التحكيم 

العام الذي  يقوي  بااتصاص المحاكم بن ر جميع المنا عات إلا ما استثني منها 

 –محكمة تميي  دبي " )يجب ت سير شرط التحكيم ت سيرا ويقا بنص ااص، وأنه

 (.حكم غير منشور – 20/01/2102الجلسة العلنية المنعقدة يوم 

ف المستشار أبو العينين التحكيم على أنه : تعريف المختعين ات اق بين طرفين "عر 

 أو أكثر على إاراج ن اع أو عدد من الن اعات من ااتصاص القوات العادي وأن

 . 254"يعهد به إلى ايئة تتكون من محكم أو أكثر لل صل فيه بقوات مل م

ومهما تعددت صياغة الم اايم، فإنها تت ق كلها حول اصائص التحكيم واي      

 :كالتالي

 .يستند التحكيم إلى إرادة أطراف الن اع الذين ااتاروا اذ  الصينة ل ل ن اعهم* 

حرية أطراف الن اع في ااتيار المحكم أو ايئة التحكيم الماولة للبت في الن اع، * 

ااتيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق على سير إجراتات التحكيم * وكذلخ 

 .وغيراا

                                                           
المبادئ القانونية التي يقوم عليها التحكيم في الدول العربية "العينين المستشار محمد أبو   254

مجلة التحكيم العربي، العدد الأول مايو ". والإفريقية التي تبنت قانون اليونسترال النموذجي
 .8ص  0999
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مل م وواجب  التحكيم ي ترل ن اعا يقطع فيه المحكم الاصومة بصدور حكم* 

 .التن يذ

سيتم التطرق  يوفيما يلي مجموعة من المسائل التي تتمحور حول التحكيم والت     

 .إليها في التحليل

 المزاي  المرجاة من التحكيم حتى يشك  بديي للقض ء الذي له الية و مة؟ / 0

ل التحكيم اناخ حاجة / 2 او  ما. إلى رعيد يقهع اق  ا ع لدوم التحكيملكي ي ع 

 الووع إذا 

ااتيار التحكيم كجها  ل ل الن اع وتوفير الرصيد ال قهي الكافي يحتاج إلى / 0

واذا يطر  موووع . الق  ان الذي سيطبق ولى ال زاعمرجعية  ل ل الن اع، أي 

وما اي الحلول . مد  جوا  تحكيم القوانين الووعية لتحكم عقود التمويل لإسلامي

 المقدمة كبدائل 

، سوف نقتصر على المس ئ  الخ عة تحت   إلى طرحعينات من بعل اناخ / 1

 .ذكر ثلاثة مسائل

(1) 

 المزاي  المرجاة من التحكيم  للع  وة الم لية اسسيمية

إوافة للم ايا التي يوفراا التحكيم عموما والمؤسسي اصوصا لكل محتكم،      

لاعتماد صينة التحكيم في فإن المؤسسات المالية الإسلامية اي أحوج من غيراا 

 :تسوية ن اعاتها، وذلخ ل سباب التالية

يتيح التحكيم للمحتكمين الحصول على   :مط بقة القرارات لحك م الشريعة اسسيمية

أحكام مطابقة للشريعة الإسلامية من متاصصين في المعاملات المالية الإسلامية 

ة من ممارسة الصناعة المالية فبعد أكثر من ثلاثين سن. بشقيها ال ني والشرعي

الإسلامية عموما والعمل المصرفي الإسلامي المن م اصوصا، وبعد صدور مئات 
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، توفرت في ن س الوقت طاقات  255ال تاو  في مجالات شتى من فقه المعاملات

متمرسة في استيعاب القوايا المصرفية والمالية المعاصرة واقترا  الحلول الشرعية 

 .المناسبة لها

المؤسسات المالية الإسلامية أحرص من غيراا من  :قطع الطريق ولى المم طلين

المؤسسات المالية لااتيار التحكيم كصينة ل ل الن اعات لأن الورر عليها أكبر 

فالمؤسسات المالية الإسلامية التي يحرم عليها تقاوي . من المؤسسات التقليدية

رامات تأاير تعويوا للورر الذي يصيبها تحتاج إلى صدور حكم في وقت وجي  غ

أما المؤسسات المالية . واذ  الو ي ة يؤديها مرك  التحكيم. 256لاسترجاع حقوقها

التقليدية التي تتقاوى غرامات تأاير فسرعة البت في القوايا وإن كانت لها أامية 

لى غرامات التأاير تعويوا عما فاتها لكنها ليس بن س الدرجة، لأنه في حصولها ع

 .من دال ولو ج ئيا

  :مدى قدرة المح كم ولى مع لجة المس ئ  المستجدة يع مج   المع ميت الم لية

أثبتت بعل المحاكم التي ن رت في  قوايا تاص المعاملات المالية الإسلامية عدم 

ونعني انا المحاكم  .قدرتها على فهم طبيعة وأبعاد المعاملات المالية الإسلامية

بحكم النص في عقود )البريطانية التي تعرل عليها سنويا نسبة كبيرة من القوايا 

التي تتعلق  (التمويل على ااتصاص تلخ المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

الإسلامية في مسائل تاص مد  تطابق معاملة مصرفية معينة  بالمؤسسات المالية

ومن أمثلة ذلخ مبادرة إحد  المحاكم البريطانية إلى . مع أحكام الشريعة الإسلامية

تعيين ابيرين لإبدات الرأي حول الصينة القانونية لعقد المرابحة والشروط "

 ."فر فيهاالابتدائية التي يجب أن تتو

                                                           
صدرت اذ  ال تاو  عن المجامع ال قهية وعلى رأسها مجمع ال قه الإسلامي الدولي بجدة  255

 لشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميةوالهيئات ا
قد تأاذ المؤسسة المالية الإسلامية غرامات تأاير من المدين المماطل، ولكن تجنب اذ   256

واذا ما أاذت به المعايير . النرامات ولا تعتبر ج تا من دالها، وإنما تصرف في أوجه البر
 .لية الإسلاميةالشرعية الصادرة عن ايئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما
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وتعليقا على تعيين ابرات للإدلات برأيهم في مسألة فقهية أو قانونية، نقول إن لجوت  

التحكيم إلى الابرة من الأمور الممكنة ولكن يبقى أمرا استثنائيا وفي مسائل فنية لا 

يدركها إلا أال الااتصاص الدقيق لأن مقياس ااتيار المحكمين يشمل ابرتهم 

أما أن يتم تعيين ابير في مسألة فقهية صدرت بشأنها فتاو  منذ . العلمية والعملية

بداية ثمانينات القرن الماوي، ف يه مويعة للوقت من ناحية وكل ة إوافية غير 

واذا يؤكد أن عقود المؤسسات المالية الإسلامية اي عقود غير مألوفة . مبررة

 .بالنسبة للمحاكم البريطانية

إن عدم الإلمام بالجوانب  :ب لجاا ب الشروية للمع ملة ماضاع ال زاعاسلم م 

من الناحية )قد يؤدي إلى الحكم بصحة المعاملة  الشرعية للمعاملة موووع الن اع

لتستجيب لقوالب )رغم بطلانها من الناحية الشرعية، أو إعادة تكيي ها  (القانونية

ويطر  اذا الموووع . الشرعية بالرغم من صحتها من الناحية (القانون الووعي

ورورة التقيد بأحكام الشريعة بأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليه في الن م 

 .الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية والتي على أساسها استند المتعاملون معها 

تقيد المحكمين المطلق بتطبيق أحكام الشريعة كما او  : التقيد المطلق ب لشراط

وكما او منصوص عليه في لوائح مرك  التحكيم  منصوص عليه في بند التحكيم

أما المحاكم فبالرغم من  .لأنه يستمد ن وذ  من ات اق التحكيم( في التحكيم المؤسسي)

ومن أمثلة ذلخ ما . وجود النص على تطبيق أحكام الشريعة فقد لا تتقيد بهذا البند

الشريعة الإسلامية، بل  ئتبعاد تطبيق مبادبريطانية من اسذابت إليه المحاكم ال

طبقت قوانين دولة مقر البنخ الذي لم تتومن مجلته التجارية ما ين م المنتجات 

 كان قانون دولة مقر  أوكانت النتيجة تطبيق القانون الووعي سوات . المالية الإسلامية

 .القانون البريطاني مالبند أ

لمحكم لا سلطان عليه ولا ال ية له إلا التقيد ا :ودم تأثر المحكم ب لمحيط الق  ا ع

أما المحاكم فهي عادة ما تكون  .بات اقية التحكيم اوفا من تعرل حكمه للبطلان

 الصناعة المالية الإسلاميةالتحكيم في 
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ومن أمثلة ذلخ إذا كان القانون يأاذ . حريصة على عدم التناقل في إصدار أحكامها

أحكام الشريعة بمبدأ ال ائدة أاذا وعطات، فلا يتوقع أن يلت م القاوي بشرط تطبيق  

واذا ما ي سر الاجتهاد أحيانا في استبعاداا لأحكام . المنصوص عليها في العقد

الشريعة بالاستناد إلى إعادة التكييف حتى تنصهر في من ومة القانون الووعي، أو 

 .الاحتجاج بالعرف، أو بالن ام العام

التحكيم باب واسع لتطبيق  :الشريعة ولى غيره  من القاا ين التحكيم و عر تقديم

أحكام الشريعة الإسلامية لأن الحرية التي يوفراا التحكيم في ااتيار القانون الواجب 

التطبيق على الن اع تجعل تقديم تطبيق الشريعة على غيراا من الن م القانونية أمرا 

الإسلامية، من المسائل الجوارية في ن مراعاة تطبيق أحكام الشريعة إإذ  .واقعيا

 .نشاط الصناعة المالية الإسلامية

وجود مرك  تحكيم : السترش د ب لساابق القض ئية لتحسين عي غة المع ميت

الن اعات التي تاص المؤسسات المالية الإسلامية يطبق أحكام  متاصص في فل  

وائية في مجال فقه سيسهم في إيجاد رصيد من السوابق الق الشريعة الإسلامية،

تست يد منها الإدارات القانونية عند صياغة العقود أو عند صياغة ايكلة  ,المعاملات

فإصدار الأحكام في فقه  .المنتج الجديد بما يومن ت ادي مواطن الوعف والهشاشة

  .المعاملات قد يساعد على مراجعة بعل الشروط لتستجيب للووابط الشرعية

وجود ن اعات عالقة أمام المحاكم ل ترة طويلة دون البت فيها  :التأثير ولى التع يف

يـؤثر سلبا على برنامج المؤسسات الماليـة الإسلاميـة فـي استقطاب موارد مالية 

فالبت في المعاملة في فترة وجي ة يؤدي إلى غلق . إوافية عن طريق الصكوخ مثلا

سلامية الطريق أمام وبالتالي ي سح للمصارف الإ .ملف الن اع بصورة نهائية

 .استقطاب موارد جديدة

في المؤسسات المالية الإسلامية لا يجب   :التحكيم اجه من أاجه العدالة العلحية

أن تكون الاصومة قطيعة بين المؤسستين المتنا عتين، وإنما الاف عابر يتم طيه 
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اخ يوفر  واذا المن .ليستأنف التعامل إن لم يكن قد استأنف من قبل بعد صدور الحكم

التحكيم بسرعته وسريته وثقة أطراف الن اع في المحكمين وفي المرك  الذي يدير 

 ,نشر القوايا في أروقة المحاكم)أما التقاوي بما يحمله من إجراتات  .التحكيم

  .فاشية القطيعة واردة (وربما استنلالها من قبل الصحف

(2) 

 قراءة يع الرعيد الفقهع  االق  ا ع يع خدمة التحكيم

حتننى يتسنننى  للمركنن  أدات و ي ننة التحكننيم المتاصننص فنني  ننروف ميسننرة مننع      

فمنا انو . تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كان لا بد من بيئة فقهينة وقانونينة مواتينة

اتونح بنأن  البيئنة  مومون اذ  البيئة  بعد إجرات مسح للبيئتين القانونية والشرعية،

 التي ينشط فيها المرك  تتمي  برصيد فقهي ورصيد قانوني مشجع

  من الناحينة ال قهينة توجند الينوم عندة فتناو: الرعيد الفقهع يع خدمة التحكيم 2/1

منها ما او صادر عن مجامع فقهية  ومنها ما او صادر عنن ايئنات شنرعية ومنهنا 

 مجرد توصيات منبثقة عن بعل المؤتمرات

 ( : 8/7)71قرار مجمع الفقه اسسيمع الدالع  بجدة يع قراراه رقم  2/1/1

ذي القعدة  6 -0في مؤتمر  التاسع بدولة الإمارات العربية المتحدة من         

م، وبعد اطلاعه على البحوث 0992( أبريل)نيسان  6 -0اـ الموافق 0102

وبعد   قه الإسلامي،الواردة إلى المجمع باصوص موووع مبدأ التحكيم في ال

استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، أكد المجمع في قرار  مشروعية التحكيم، 

ت اق طرفي اصومة معينة، على ا"ولكن اكت ى القرار بتعريف للتحكيم على أنه 

مع " تولية من ي صل  في منا عة بينهما، بحكم مل م، يطبق الشريعة الإسلامية

لتي لا يجو  فيها التحكيم، ولكنه اعتبر في ال قرة الثانية من الإشارة إلى الحالات ا

التحكيم عقد غير لا م من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجو  لكل من "القرار أن 

الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجو  للمحكم أن يع ل ن سه 
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يستالف غير  دون إذن  ولو بعد قبوله ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجو  له أن

والقول بأن عقد التحكيم غير لا م وااصة  ".الطرفين لأن الروا مرتبط بشاصه

واذا ما تداركه المعيار الشرعي . في المعاملات الدولية له أثر سلبي على المعاملات

 .ومومونه في ال قرة التالية 02رقم 

الع در ون هيئة المح سبة االمراجعة  32المعي ر الشروع رقم  2/1/2

 :للمؤسس ت الم لية اسسيمية الخ ص ب لتحكيم

اعتمد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية       

المملكة العربية السعودية /بشأن التحكيم في مكة المكرمة  02المعيار الشرعي رقم 

م، ويعتبر اذا 2110( سبتمبر)أيلول  02اـ الموافق 0128شعبان  01ريط بتا

المعيار أحدث فتو  تؤكد على مشروعية التحكيم، سوات أتم ذلخ بين شاصين 

 .طبيعيين أم اعتباريين، أم بين شاص اعتباري وشاص طبيعي

تني وبعكس قرار مجمع ال قه الذي اقتصر على إجا ة التحكيم وذكر الحنالات ال      

لا يجو  فيها التحكيم، فقد تناول المعيار بالت صيل جوانب إجرائية حيث قنام تعرينف 

التحكيم، وصور اللجوت إليه، وأطرافه، وص ة التحكيم، وأركاننه، ومجالنه، وصن ات 

المحكم وآلية تعيينه، ومستند التحكيم، والإجراتات، وإصندار قنرار التحكنيم وتن ينذ ، 

نا إلن ى مصنروفات التحكنيم، وأجنور المحكنم وونوابط حكنم بل وتطنرق المعينار أيوي

 . التحكيم من حيث الصياغة

وصدور اذا المعيار في إطار المؤسسات المالية الإسلامية والتي لا تقتصنر علنى    

البنوخ كما يتبادر للذان، بل ينطني المصنطلح شنركات التنأمين، وشنركات التنأجير، 

سنات التني تعمنل فني حقنل النشناط وشركات التمويل، والصناديق وغيراا منن المؤس

، يسننتوجب أن يكننون موننمون المعيننار قريبننا مننن واقننع اننذ  المؤسسننات  257المننالي

                                                           
تجدر الإشارة بأنه عملا بما ورد بالمادة الأولى من المعيار والمتعلقة بنطاق المعيار، يتناول  257

التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي تتم بين المؤسسات المالية "المعيار 
ت كانوا في بلد المؤسسة أم الإسلامية، أو بينها وبين عملائها، أو مو  يها أو أطراف أار ، سوا

 ".في بلد آار

 التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية



 
 

 

128 

وبيئتها القانونية، وما يهمها مباشرة، وما تتطلنع إلينه فني انذا الشنأن ادمنة للصنناعة 

 .وحماية لأطراف الن اع، وتحقيقا للعدل

حماينة )ومن الطبيعني فني معينار يتعلنق ب نل ن اعنات تانص مؤسسنات مالينة      

، يتعين من الأساس رفنع (أموال المودعين، والمستثمرين، وما يعرف بالاداار العام

 :ومن أمثلة ذلخ. أي التباس حول مسائل محددة

 والسبب في ذلنخ منا يقنال اننا وانناخ منن أن: قيمة حكم المحكمين من حيث تن يذ * 

 .  258حكم المحكمين مل م كحكم القاوي لكنه مسلوب التن يذ

( شرطا أو مشارطة)مد  جوا  التنصل من الات اق على التحكيم بالإرادة المن ردة * 

 .عند من ير  بأن عقد التحكيم عقد غير لا م

حياد واستقلالية المحكمين عن أطراف الن اع ولو كانوا ام الذين ااتاروام لثقتهم * 

 .بهم

 .وبط حالات ع ل المحكم ورد  وااصة التوقيت الذي يتم فيه الع ل أو الرد* 

مد  الأاذ بعين الاعتبار الأسباب المؤدية إلى إبطنال أحكنام المحكمنين سنوات تلنخ * 

 .التي تتعلق بات اق التحكيم أو التي تتعلق بإدارة عملية التحكيم

ة تح نى بشنبه إجمناع واني حنالات ننص عليهنا القنانون الوونعي فني ات اقينات دولين

 .الدول الأعوات في الأمم المتحدة

وحتننى يكننون موننمون المعيننار عمليننا، وغيننر متعننارل مننع الات اقيننات الدوليننة      

الااصة بالاعتراف وتن يذ الأحكام الأجنبية، وحتى لا تكون الأحكام الصادرة تطبيقنا 

                                                           
المجلة العلمية " التحكيم والتحاكم في الشريعة الإسلامية"يقول الدكتور عجيل النشمي في مقاله    258  

وقد ن م الإسلام التحكيم، " 01اـ ص 0121ربيع الثاني /ح يران". للمجلس الأوروبي للإفتات والبحوث

القوات وفوق الصلح وال تو  فوبط شروط المحكم، وما يصح  واعتبر  ن اما ل صل الاصومات دون

اسلبه الت فيذ محلا للتحكيم، وما لا يصح التحكيم فيه، وأعطى لحكم المحكم ص ة الإل ام كالقوات، 

 ".  ك لفتاى
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المحوريننة فنني  للمعيننار عروننة للإبطننال، يبنندو مننن المناسننب الوقننوف علننى الات اقيننة

المتعلقة بالاعتراف وتن يذ الأحكام الأجنبينة  0928الموووع واي ات اقية نيويورخ 

 .259والتي صادقت عليها جل الدول العربية والإسلامية

يتمي  اذا المعيار عن المعنايير الأانر  بأننه سنوف يسنتادم علنى نطناق واسنع      

والسننبب فنني ذلننخ أنننه باسننتثنات حننالات التحكننيم بننالت ويل بالصننلح . أمننام القوننات

والننذي تنيننب فيننه ج ئيننا احتجاجننات مننا بعنند صنندور الحكننم، تلجننأ ( التحكننيم المطلننق)

ة الإبطنال وذلنخ سنوات بمناسنبة أطراف الن اع إلى الطعن في حكنم المحكمنين بصنين

ومحامي الطرف الااسر عادة ما يلجنأ . طلب التصديق على الحكم، أو بص ة مستقلة

فمن الأوفق أن يصدر المعيار االينا . إلى الجوانب الشكلية لأن المومون قلما يسع ه

 .من أي ثنرة يتم استنلالها من قبل أحد طرفي الن اع

 .لذي لا ياالف الشريعة ويتماشى مع القانون وتكمن قوة المعيار في التجديد ا

 .الشااهـد يع ودم التع دم مع القاا ين الاضعيةوفيما يلي بعل  

تشنترط القنوانين الوونعية دون أي اسنتثنات : اوتم د العدد الاتر يع الهيئة التحكيمة

أمنا المعنروف فني ال قنه الإسنلامي فإننه لا يشنترط أن . أن يكون عدد المحكمين وترا

والشنوااد التارياينة تندل . ن العدد وترا، بل يجو  أن يكون عدد المحكمين شن عايكو

على تولي التحكيم من قبل المحكم ال رد، أو أن يعين كل طرف محكمه دون الإشارة 

فننني العصنننور الأولنننى منننن التننناريط )ولا نعنننرف أمثلنننة . إلنننى محكنننم ثالنننث  منننرجح

وإدراكنا منن المعينار أن . ون مرجحاااتار فيها المحكمان محكما ثالثا ليك( الإسلامي

عدد الش ع قد يعطل إصدار الحكم بسبب احتمال إصرار كل محكنم علنى موق نه دون 

الأولننى أن "مننن المننادة الثامنننة علننى أن  8/0وجننود حكننم مننرجح، فقنند نصننت ال قننرة 

يكننون العنندد فرديننا، فننإن لننم يكننن كننذلخ فيعننين أطننراف الننن اع  أو المحكمننون أحنند 

وبنات علنى ". لهيئة التحكيم، ويكون رأيه مرجحا عند تساوي الآرات المحكمين رئيسا
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أن الشروط المذكورة جلها الافية فنإن انناخ سنعة فني ااتينار النرأي النذي تسنتل مه 

وتطبيقنا لهنذ  السنعة ننذكر علنى سنبيل المثنال أن المنادة الثالثنة عشنرة منن . المصلحة

قنند ( اننـ21/2/0100اريط وتنن 2/20مرسننوم رقننم )ن ننام التحكننيم السننعودي الجدينند 

تشكل ايئة التحكنيم منن محكنم واحند أو أكثنر، علنى أن يكنون العندد "نصت على أنه 

 ".  فرديا وإلا كان التحكيم باطلا

المقرر في ال قنه الإسنلامي أن : التخلع الجزئع ون تاير شراط الق ضع يع المحكم

ما يشنترط فني القاوني المنولى منن قبنل ( المحكم)المحتكم إليه  الأصل الاشتراط في

ويشترط في القاوي دراية كبيرة بال قه إلى حد بلنوغ مرتبنة الاجتهناد عنند . السلطان

والمتداول في كتب ال قه قنديمها وحنديثها أننه يجنب أن يكنون القاوني . بعل ال قهات

يننه وسننلم، وذا فقننه بمننا عليننه ذا درايننة بكتنناب الله تعننالى وبسنننة رسننوله صننلى الله عل"

الأئمننة الأعننلام مننن قواعنند مننذاابهم فنني فننروع الشننريعة مننن عبننادات ومعنناملات 

كمنا يجنب ...وجنايات، فولا عمنا يجنب أن يتصنف بنه منن النورع والتقنى والن اانة

على القاوي أن يستشعر بأنه أحد قواة ثلاثة، اثنين منهم في النار وواحد في الجنة، 

إن لم يكن عالما بحكمه حاكمنا بمنا ينرا  الحنق، فمنن حكنم بجهنل أو وأنه أحد الاثنين 

 260"او  فهو في النار

. ويقتصر على الن ااة والحياد. أما القانون الووعي فلا يشترط مثل اذا الشرط     

ولم يشر المعينار . وكذلخ الشأن في ال تاو  المعاصرة والتي أاذت بتا يف الشروط

" أاليننة الأدات الكاملننة"إلننى أي صنن ة مننن الصنن ات المننذكورة، واقتصننر علننى تننوفر 

ثلننة فنني عنندم الإشننارة إلننى شننروط تكنناد تكننون وواقعيننة المعيننار المتم(. 8/0ال قننرة )

م قودة، لا يمنع أطراف الن اع من ذكر مواص ات محددة، كأن يكون المحكم وليعا 

فنني مجننال فقهنني معننين كالمعرفننة بشننروط العقننود والايننارات، أو فنني مننذاب فقهنني 

انذا . معين، أو أن يكون ملما ب قه المعاملات في مجموعة من المنذااب تحندد بعينهنا
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. در الإشارة بأن القوانين الحديثة في مجال التحكيم بدأت تشترط قدرا علميا أدنىوتج

منن  0ومن أمثلة ذلخ  الن ام السعودي الجديند المتعلنق بنالتحكيم النذي نصنت ال قنرة 

حاصننلا علننى شننهادة جامعيننة فنني العلننوم "منننه علننى أن يكننون المحكننم  01المننادة 

فر امكوننة منن أكثنر منن محكنم فيكت نى بتنووإذا كاننت الهيئنة . الن امينة الشنرعية أو

 (اـ22/1/0100وتاريط  01/المرسوم رقم م" )الشرط في رئيسه

فني القنانون  :اختي ر أطراف ال زاع للق  ان الااجب التطبيق بمي  ل يخي لف الشيريعة

أطنراف النن اع أو فوونوا  الووعي قد يكون القانون الواجنب التطبينق النذي ااتنار 

ايئة التحكيم بااتيار ، او قانون أحد أطراف الن اع، أو قانون بلد طرفي الن اع، أو 

أمنا فني ال قنه . قانون محايد دون ل وم أن يكون اذا القنانون مطابقنا لأحكنام الشنريعة

واننذ  اصوصننية . الإسننلامي فإنننه لا يمكننن ااتيننار قننانون ماننالف لأحكننام الشننريعة

سنوف ينتم تنناول انذا )التي تقتوي أن يتم ااتيار قنانون لا يصنادم مبادئنه الشرع  و

 (. الموووع بالت صيل في باب معولة القانون واجب التطبيق

 : تب ع التفريق بين الشرط االمش رطة مع م  يترتب و هم  من آث ر

لا نجنننند فنننني كتننننب ال قننننه الإسننننلامي تقسننننيما صننننريحا بننننين شننننرط التحكننننيم       

كمنننا انننو مبنننين الينننوم فننني المعينننار وفننني عقنننود المؤسسنننات المالينننة  261والمشنننارطة

فالتحكيم . فلم يوجد في كتب ال قه إشارة إلى تحكيم يتعلق بالاف مستقبلي. الإسلامية

                                                           
 :يمكن ذكر بعل أام ال روق بين شرط ومشارطة التحكيم 261
فهناخ  فارق  .التحكيم فهو سابق لنشوب الن اعأما شرط  .أن مشارطة التحكيم ات اق بعد نشوب الن اع -

 . مني
أما  .ات اق التحكيم في شكل مشارطة يكون عادة مستجمع لكافة العناصر اللا مة لانطلاق آلية التحكيم -

والسبب في  .الشرط التحكيمي فيكون عادة في شكل إشارة إلى ااتيار آلية التحكيم ل ل الن اع دون ت صيل
شرط التحكيم تعيين موووع الن اع بدقة عند صياغة الشرط لأن الن اع لم ينشأ بعد، ذلخ أنه يتعذر في 

وحتى على افترال  .وليس من المناسب إل ام المتعاقدين بتسمية محكم لن اع مستقبلي قد يقع وقد لا يقع
د وحصول الن اع تعيين المحكم بالاسم والص ة منذ بداية التعاقد فقد تطرأ أشيات كثيرة بين بداية تن يذ العق

 .فكان من المناسب أن يتم الاكت ات بالإشارة إلى الن اع إجمالا .كوفاة المحكم أو عج   أو فقدان أاليته
الشرط أنجع من المشارطة لأنه بعد نشوب الالاف بين الطرفين يكون من الصعب الات اق على عرل  -

غير متعاونة ولا تسعى إلى فل الن اع  الن اع على التحكيم، حيث عادة ما تكون الجهة المدعى عليها
 بالصينة التي يقترحها عليها اصمها الذي دال معها في ن اع

 اناخ مجالات لا تقبل شرط التحكيم بينما تقبل مشارطة التحكيم  -
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كما مورس في القرون الأولى والقرون التي تلتها كان تحكيما على ن اع قائم ويأانذ 

لكن مثل اذا (. في الالاف في الحينأي يتم البت )من الناحية الإجرائية ص ة الآنية 

كمننا أن . التقسننيم تبنتننه جننل القننوانين التنني تسننتمد مرجعيتهننا مننن الشننريعة الإسننلامية

وننذكر . ال تاو  المعاصرة المجمعينة منهنا وال ردينة قند أعطنت قيمنة لشنرط التحكنيم

قند فإذا ننص فني ع"على سبيل المثال ما ذكر  الشيط عبد الله بن سليمان المنيع بقوله 

الالت ام على الرجوع إلى التحكيم في حال وجود الااتلاف، وتعذر إنهناؤ  بالوسنائل 

يا : "الودية، فيجب الأاذ بهذا النص، إذ او شرط في عقد يجب الوفات به، قال تعالى

وقنال صنلى صنلى الله علينه (. 2سورة المائندة الآينة " )أي ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

اارجنه أبنو " )روطهم إلا شرطا أحل حرامنا أو حنرم حنلالاالمسلمون على ش"وسلم 

 .262"وليس في اشتراط التحكيم تحريم حلال أو تحليل حرام" داود والترمذي

اقتوى الواقع العملي فني المعناملات المالينة الإسنلامية أن تعنين : تحكيم غير المسلم

فتعنين محكنم . وقد تكون إحد  المؤسسنتين غينر إسنلامية. محكمهاكل مؤسسة مالية 

ال يجو  تعيين محكم غينر مسنلم للن نر فني مسنائل : والسؤال المطرو . غير مسلم

 لها علاقة بتطبيق فقه المعاملات 

الأصننل أن يكننون المحكننم مسننلما، وإذا دعننت "أجنناب المعيننار علننى اننذا السننؤال بننأن 

حكننم غيننر مسننلم فيجننو  ذلننخ للتوصننل لمننا اننو جننائ  الحاجننة المتعينننة إلننى ااتيننار م

ويسننتنتج مننن نننص المعيننار أن اللجننوت إلننى المحكننم غيننر (. 8/2ال قننرة ..." )شننرعا

المسننلم فنني المسننائل التنني لهننا علاقننة بتحكننيم الشننرع لننيس الأصننل، وإنمننا يكننون عننند 

 . الحاجة لذلخ

اا تتمثل فني  الت رينق ونر  أنه من بين الحلول التي كان بإمكان المعيار اعتماد     

أي أن ن رق بنين التحكنيم . بين التحكيم بالمحكم ال رد والتحكيم الذي يصدر عن ايئة

ومثننل اننذا (. ثلاثيننة عننادة)والتحكننيم عننن طريننق ايئننة ( تعيننين محكننم واحنند)ال ننردي 
                                                           

المجلد الرابع ص . إعداد وتأليف الشيط عبد الله سليمان المنيع". مجموع فتاو  وبحوث"ان ر  262
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وفيمنا . الت ريق في التركيبة يساعد على التدقيق أكثر في الموووع من المحكم ال رد

 : ار الت رقةيلي بعل آث

إذا كان المحكم فردا فيشترط أن يكون مسلما ملما بالأحكام الشنرعية، ولا يبندو       

( إلا من توفرت فيه دراية واسنعة بمجنالات ال قنه)من المناسب أن ين ر غير المسلم 

كما او الشأن في التحكيم )دية في الن اع بم رد  في حكم غير قابل لطرق الطعن العا

والسنبب فني ذلنخ احتمنال عندم . ، ويستند لأحكام الشريعة الإسلامية(التجاري الدولي

أمنا إذا . الحرص على التقيد بأحكام الشريعة ولو كان ملما بأصول المعاملات المالينة

كان التحكنيم فني شنكل ايئنة فنلا يبندو منا يمننع أن يكنون عونوا فيهنا بسنبب رجنوع 

فاللجنننة . ر إلننى الهيئننة بكامننل عوننويتها ب وننل تكامننل التننأايلات دااننل الهيئننةالقننرا

 .تست يد بملاح ات كل أعوائها مهما تعددت أديانهم وثقافتهم القانونية والاجتماعية

اننذا وتجنندر الإشننارة بأنننه بعنند  هننور جهننات تحكننيم إسننلامية متاصصننة فنني      

النة النن اع إلنى جهنات تحكنيم غينر المعاملات المالينة الإسنلامية، أصنبحت مسنألة إح

حسنننب  الأك يننناتولجهنننات التحكنننيم الإسنننلامية أن تسنننتقطب . إسنننلامية غينننر مبنننررة

ولوعها ومهارتها في مجال فقنه المعناملات دون أن يكنون الندين حناج ا فني ولنوج 

 . اذ  المجالات

 تحكيم)تعيين أحد طريع ال زاع محكم  للبت يع ال زاع الذي ها طرف ييه   استبع د

 (الخعم

كنننم أحننند أطنننراف النننن اع الطنننرف       منننن الناحينننة ال قهينننة البحتنننة يجنننو  أن يح 

للبت في الن اع إما لثقته به رغم الااتلاف، أو لأنه عاج  عن تقنديم ( اصمه)الآار

الحجة رغم اعتقاد  بووو  حقه، فيكون تحكيم الاصم بمثابة طلب أدات اليمنين منن 

لحسنم النن اع ( نندما كنان النوا ع النديني قويناع)ف ني تعينين الاصنم . الطرف الآانر

 .الاصم/الذي او طرف فيه ينطوي على مسئولية ع يمة وشاقة على كاال المحكم
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لكن من الناحية المبدئية كيف نتصور أن يكون أحد طرفي الن اع اصما وحكما      

ومنن ناحينة أانر  ألا . ألا يتعارل ذلخ مع شرط الحياد من ناحينة. في ن س الوقت

يدل ذلخ على أنه ليس اناخ ن اع حقيقي، والحال أننه منن اصنائص التحكنيم الن نر 

 .في الن اع

اللجوت إلى التحكيم من قبل المؤسسات المالية الإسلامية  من الناحية العملية فإن      

قننانوني، أو فننني، أو الاثنننين /فقهنني)كسنائر المؤسسننات ي تننرل وجننود اننلاف جنندي 

فكينف يعنرل فنل النن اع علنى منن انو .  وإلا ما وصنل النن اع إلنى التحكنيم( معا

رجنة منن وإذا كانت العلاقة بين طرفي الن اع قند بلننت انذ  الد. أو طرف فيه/سبب 

 .الثقة المتبادلة فلماذا لا يتم فل الن اع عن طريق الصلح مثلا

لو صدرت  -ومن مااطر تحكيم الاصم اي الاشية من أن تكون اذ  الأحكام       

كما أنه يمكن أن تنرفل منن قبنل ايئنات المراجعنة . عروة للبطلان  -بهذ  الصينة

أو أصحاب /في حقوق المودعين ووالتدقيق التي قد تر  في مثل اذ  الأحكام تهاونا 

 .رأس المال في المؤسسات المالية

المعروف فقها أن التحكيم في التاريط الإسلامي لنم يكنن : اسش رة للتحكيم المؤسسع

مؤسسيا أي لا نعرف وجود جهة اندفها وو ي تهنا تن نيم فنل الن اعنات فني أمناكن 

الاحتكننام إلننيهم  وإن عننرف بعننل الننناس  برغبننة المتااصننمين فنني)وأوقننات محننددة 

كأئمة المساجد، أو ال قهات المعروفين بعلمهم وورعهم، ولكنن انذ  الحنالات لا ترقنى 

، وإنمنا اونع التحكنيم عبنر العصنور (إلى مرتبة صندور حكنم ملن م كحكنم القاوني

لإرادة أطراف الن اع في ااتيار محكميهم وعنادة منا يكنون محكمنا فنردا، ويبنت فني 

. المعيار للتحكيم المؤسسي وأاذ بما يوفر  من إيجابيات لكن أشار. الن اع في الحين

فقند . وقد أشار المعيار للتحكيم المؤسسني عنند الحنديث عنن اسنتالاف المحكنم غينر 

أن الأصل في استالاف المحكنم غينر  عندم الجنوا  إلا بنإذن منن  8/6ذكرت ال قرة 

ت ال قنرة حالنة وقد اسنتثن. ااتار  للتحكيم وذلخ بسبب ارتباط الروا بشاص المحكم
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وي هم من الاستثنات أنه يجو  للتحكيم المؤسسي ". التحكيم لمؤسسة أو لجنة تحكيمية"

أن ينير المحكم المعين  من قبل أطراف الن اع حسب ن نم ولنوائح مؤسسنة التحكنيم 

واذا يحدث عندما يعنين أحند أطنراف النن اع محكمنا لنم . دون الرجوع إلى من عي نه

الجلسات أو لاح ت إدارة  التحكيم المؤسسي عدم جديته  يثبت انوباطه في حوور

وانذ  إحند  . في مواصلة الن ر في القوية  حيث يتم تنيير  دون الرجوع للقاوني

 .263م ايا التحكيم المؤسسي

 :التخلع ون العدا  ون التحكيم ب سرادة الم فردة

بات اقهما عن التحكيم  أمر ممكن في كل أطوار القوية  عدول أطراف الن اع     

وكما او الشأن بالنسبة للقوات الن امي يجو  لطرفي الن اع . للنص عليه حاجة ولا

سحب القوية من بين يدي المحكمة صراحة بطلب التنا ل من الطرفين أو من 

 . تحكيمالمدعي، أو ومنا بعدم حوور المدعي الجلسات، وكذلخ الشأن بالنسبة لل

ال يجو  العدول عن الموني قندما فني :  أما السؤال الحقيقي المطرو  انا فهو     

يجننو  لأطننراف الننن اع الرجننوع فنني " القننديم"التحكننيم بننالإرادة المن ننردة  فنني ال قننه 

مننن مجلننة الأحكننام  0810فقنند ورد بالمننادة . التحكننيم مننا لننم يصنندر حكننم المحكمننين

وقد أكد اذا المبندأ . 264..."ن ع ل المحكم قبل الحكملكل من الطرفي"العدلية على أنه 

. مننع وننبطه بننبعل الشننروط ( 8/9) 90قننرار مجمننع ال قننه الإسننلامي النندولي رقننم 

                                                           
 :للتحكيم المؤسسي م ايا أار ، نذكر من أامها  263
 اتتهم مع الأاذ ش افية تعيين المحكمين حيث أن المرك  إذا ما كلف بذلخ ياتار المحكمين بنات على ك -

 .بعين الاعتبار طبيعة الن اع المعرول
ح   المل ات التي تم على أساسها فل الن اع بأرشيف المرك  لعدة سنوات، وذلخ بهدف تمكين أطراف  -

الن اع من استرجاع مؤيداتهم أو مراجعة الأحكام التي صدرت بشأنها، أو الحصول على نسط من تقارير 
لا يوفراا التحكيم الحر لأن مهمة المحكمين في اذا الصنف من التحكيم تنتهي واذ  الادمات  .الابرات

 .بصدور الحكم
التحكيم المؤسسي يسهم في مساعدة أطراف الن اع قبل عرل الن اع على المرك  وذلخ بووع الشروط  -

م مبهمة النموذجية لبند التحكيم على ذمة الأطراف قصد إدراجها ومن عقودام لت ادي وجود شروط تحكي
 .عادة ما تكون سببا في بطلان التحكيم

أشارت بقية المادة إلى عدم إمكانية ع ل المحكم من قبل طرف الن اع إذا أجا   الحاكم  فلا  264
 .يع ل لأنه أصبح بمن لة نائب الحاكم
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التحكننيم غيننر لا م لكننل مننن الطننرفين المحتكمننين "فبعنند النننص علننى المبنندأ واننو أن 

 :حكمم التحكيم لطرفي التحكيم وللم، ووع القرار وابطين لعدم ل وم حك..."والحكم

يجو  لكل من الطنرفين الرجنوع فني التحكنيم  منا لنم يشنرع : بالنسبة لطرفي الن اع 

 .الحكم في التحكيم

 .ما دام لم يصدر حكمه - ولو بعد قبوله –يجو  للمحكم أن يع ل ن سه      

وعندم إشنارة المعينار : الم لييةسلبي ت القا  بعدم لزام وقد التحكييم ييع المعي ميت 

إلى الحق في الرجوع فني التحكنيم دلالنة علنى عندم قبنول مثنل انذا الحنق منن جاننب 

ويكمن ت سير عدم حق رجوع أحد طرفي الن اع في مبدأ اللجوت إلنى التحكنيم . واحد

وما والمصرفية اصوصا في أن الشرط على التحكيم في عقود المعاملات المالية عم

بل إن جل المؤسسات المالية ما كانت لتقبل النداول فني . من المعاملة أج ت لا يتج 

فالرجوع فيه بنإرادة من نردة كنالرجوع فني بنند آانر . المعاملة لولا وجود اذا الشرط

إذ أننه . وماال ة بنود العقد من جاننب واحند مرفوونة شنرعا وقانوننا. من بنود العقد

 .يتنافى مع ل وم الوفات بالعقود

الأاذ بالقول الذي ير  في حق طرف الن اع ع ل محكمه حتى صدور كما أن      

الحكم، يؤدي في مجال المعاملات المالية المعاصرة عمومنا وفني المؤسسنات المالينة 

اصوصا إلى أن المحكمين الذين عملوا لعدة أشهر بالتنسيق مع الأطراف وممثليهم، 

دور الحكنم بأسنابيع أو أينام وبعد دعوة الابرات والترافع في جلسة أو أكثر، وقبنل صن

فهل . عروة لم اج أحد الطرفين بع ل المحكم بحجة جوا  ع له قبل صدور الحكم

اذا من العدل من ناحية، ثم ال اذا يعطني طمأننة لأطنراف النن اع بااتينار التحكنيم 

  صينة بديلة عن القوات الن امي 

وإذا كان في التحكيم معنى الوكالة، فالمقصود بوجود معنى الوكالنة فني التحكنيم      

لثقنة فينه علمينة كاننت  ( أو كليهمنا)أن المحكم قد عين منن قبنل أحند أطنراف التحكنيم 

كمننا أن عنندم أحقيننة المحكننم ت ننويل . فهننذا التعيننين يقربننه إلننى الوكالننة. أو أالاقيننة/و
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ننه يؤكند معننى الوكالنة،  إلا أن انذ   غير  للحلول محله كمحكنم  دون موافقنة منن عي 

الآثار لا تتعارل مع مبدأ تحول المحكم بمجرد ااتيار  من محكم إلنى قنال بحينث 

لا يستطيع المحكم ع له دون عذر، ولا يستطيع المحكم أن يتنحى عن التحكيم بدون 

الوكالة أنها عقند بينما الأصل في . عذر، كما لا تؤثر وفاة المحتكم على سير التحكيم

غير مل م بحيث يجو   للوكيل أن يستقيل كما يجو  للموكل أن يع له، كمنا أن وفناة 

ونجد في القانون معنى للوكالنة فني التحكنيم وذلنخ عنند الحكنم . الموكل  تنهي الوكالة

ببطلان التحكيم عند تجاو  الميعاد المحدد لصدور الحكم ولنو أننه يمكنن بننات إجنرات 

العقد المبرم بين المحكم والمحتكم والذي يقوي بصندور حكنم فني مندة  البطلان على

 .معنية

 : يت اى الهيئ ت الشروية  يع المؤسس ت الم لية اسسيمية 2/1/3

ا على سؤال وجه ج :يتاى اللج ة الشروية للب ك اسسيمع للت مية  2/1/3/1 وابي

مد  مشروعية قبول القوانين الووعية لتحكم الات اقيات والعقود التي "إليها، حول  

  :، أفادت اللجنة  بما يلي"يكون البنخ الإسلامي للتنمية طرفاي فيها

على المؤسسة المالية الإسلامية أن تصر على رفل اووع عقوداا للقانون       

طات الرقابية في الووعي بحكم ن امها الأساسي والترايص الممنو  لها من السل

وفي جميع الحالات يجب مراعاة . البلد الذي تباشر نشاطها فيه لا يسمحان لها بذلخ

  :ما يلي

إعداد العقد إعدادا وافيا بحيث يستوعب جميع شروط وأحكام العقد وما يرتبه      

، وإرفاق نساة من المراجع المت ق عليها ...من حقوق والت امات على طرفيه 

، ويستحسن أن تكون اناخ مؤسسة أو مؤسسات تعنى بإعداد ...النصوص لت سير 

نماذج عقود شرعية لا تترخ إلا مجالا محدودا لداول القوانين الماال ة للشريعة عن 

، ومراجعة قرارات المجامع ال قهية الإسلامية ...طريق الت سير والتكميل والتكييف

 .إلط....في موووع العقد
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الأفول او اللجوت إلى التحكيم في العقود التي : والصت الهيئة في جوابها بأن    

تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية، أو تطبيق القانون الووعي في غير ما 

يتعارل مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن وجد تعارل حكمت الشريعة وحداا، مع 

الين علميا ومدربين عمليا على فهم وتطبيق أحكام الشريعة ااتيار محكمين مؤ

الإسلامية في مجال الصيرفة الإسلامية، وينص في العقد على شروط المحكم، 

وتحديد مؤالاته وابرته في الشريعة الإسلامية ملت ما في ااتيار محكمه من بين 

هيئة التحكيم أن ذوي العلم بالشريعة والابرة الكافية، ولا مانع من النص على أن ل

وأن المرك  ... توم ابرات استشاريين في المسائل ال نية الشرعية لموووع الن اع

الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي يحقق اذا البديل، ويمكن أن تتومن 

مشارطة التحكيم شروط من يتولى التحكيم  يادة على أن المرك  ن سه بص ته 

ا إسلامييا سوف يراعي ف ي ااتيار المحكمين أن يكونوا مؤالين للحكم في مرك ي

 .  265القوية حسب أحكام الشريعة الإسلامية

/ الكويت  -تاعية الملتقى الفقهع الث لا للمؤسس ت الم لية اسسيمية  2/1/3/2

0-00- 2119: 

شرط التحكيم  يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية أن تومن عقوداا"      

ن اع في اذا الأمر مع عامة عملائها، وتعيين المرك  الإسلامي فيما ينشأ من 

الدولي للمصالحة والتحكيم في عقوداا الدولية، إذ يتوافر في ايئة التحكيم الأالية 

الشرعية والابرة والدراية والموووعية العملية في مجال فل الن اع في اذا 

  ".الأمر

واي أحدث عمل فقهي  :يةمعلمة زايد للقااود الفقهية االعال 2/1/3/3

موسوعي جمع بين الإيجا  في سرد القواعد ووبطها وبين التوسع والإسهاب في 

 10قاعدة فقهية وأصولية في  0111وقد تومنت المعلمة على ما يقارب . الشر 

                                                           
 تم ااتصار قرار الهيئة بما يتماشى وسياق ال قرة 265
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وتعتبر رصيدا علميا للمحكمين والابرات لد  المرك  يتعين الاست ادة منها . 266ج تا

المرك  حاليا لانتقات محاور من المعلمة تكون مادة علمية  ويسعى. على أوسع نطاق

كما يسعى المرك  لرصد القواعد ال قهية الإجرائية . للدراسة في مجال فقه المعاملات

 . 267وإن كانت اناخ أعمال علمية سابقة ااتمت بالموووع

والمقصود بذلخ الأروية القانونية التي تساعد : الرعيد الق  ا ع يع التحكيم 2/2

فهناخ قانون اليونسترال وقوانين صادرة في الدول . على تيسير نشاط التحكيم

 . العربية فولا عن الات اقيات البينية والدولية

 :، اتعدييته(1785)ق  ان اليا سترا  ال ماذجع للتحكيم التج ري الدالع  2/2/1

ا القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلا  وتحديث يهدف اذ                

قوانينها المتعلقة بإجراتات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الااصة للتحكيم 

ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتدات من ات اق . التجاري الدولي

ل  المحكمة من الال التحكيم، وتكوين ايئة التحكيم وااتصاصها، ونطاق تدا 

د القانون توافقا عالميا في الآرات بشأن . الاعتراف بقرار التحكيم وإن اذ  ويجس 

الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جميع 

  .المناطق ومن ماتلف الن م القانونية أو الاقتصادية في العالم

قام المشرع العربي بتقنين التحكيم وجعله : قاا ين التحكيم يع الدا  العربية 2/2/2

ا لامتيا اته التي تجذب الاستثمار الاارجي ورغم . آلية مساندة للقوات الن امي ن ري

ولا . تنوع القوانين، فإنها تت ق كلها أنها حديثة ومتجانسة مع أام اصائص التحكيم

ما تدال تحت اذا الإطار ات اقيات التحكيم بين الدول ك. يتسع المجال لدراستها

ونشير انا أن أحدث تلخ القوانين . العربية باعتباراا رافدا مساعدا على تن يذ الأحكام

 . (اـ21/2/0100بتاريط  01/رقم م)اي ن ام التحكيم السعودي الجديد 

                                                           
". معلمة  ايد للقواعد ال قهية والأصولية: "عنوان ان ر تقيدمنا للمعلمة في مقالة منشورة تحت 266

 2101أغسطس /يوليو/ اـ0102شوال /رموان 110و 112العدد . مجلة الاقتصاد الإسلامي
القواعد ال قهية للدعو  القوائية وتطبيقاتها في الن ام القوائي في "نذكر على سبيل المثال  267

 م  2110اـالموافق 0120الطبعة الأولى  .دار التوحيد للنشر". المملكة العربية السعودية
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 : م العربيةاتف قي ت التحكي 2/2/3

 .2111 –ات اقية تسوية منا عات الاستثمار في الدول العربية * 

 .0980 –ات اقية الريال لتن يذ الأحكام القوائية * 

 .0981 –العربية في الدول العربية الات اقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال * 

 .0980 –ات اقية عمان العربية للتحكيم التجاري * 

تسوية منا عات الاستثمار بين الدول الموي ة للاستثمارات العربية ات اقية * 

 .0901 –ومواطني الدول العربية الأار  

(3) 

 معضلة الق  ان ااجب التطبيق 

أا مدى جااز تطبيق القاا ين الاضعية ولى مع ميت المؤسس ت الم لية )

 (اسسيمية

وني تطبق فيه أحكام الشريعة نشاط  المؤسسات المالية الإسلامية في محيط قان     

كما تطبق فيه القوانين الووعية، أو تطبق فيه أساسا أحكام القانون الووعي مع 

قبول ج ئي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعامل المؤسسات المالية الإسلامية 

مع المؤسسات التقليدية التي تتمسخ عادة بتطبيق القانون الووعي في معاملاتها، 

ن المناسب بل أحياناي من الوروري الن ر في الحلول الممكنة للتعاون بين أصبح م

مؤسسات لها مرجعيات قانونية ماتل ة، ااصة وأن التمويلات الكبر  تحتاج إلى 

وقد تكون المؤسسة المالية الإسلامية (. التمويل المصرفي المجمع)تمويلات مشتركة 

نها من فرل وقف ت اووي لا يمك  التي تربطها معاملات مع مؤسسة تقليدية في م

قانونها ليحكم المعاملة كأن تكون نسبة مساامة البنخ التقليدي في تمويل مصرفي 

مشترخ أكبر من نسبة البنخ الإسلامي الشىت الذي حمل بعل المؤسسات المالية 

الإسلامية على قبول تطبيق القانون الووعي منطلقة تارة من أن جل القوانين 
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الووعية في العالمين العربي والإسلامي مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية 

وليست اناخ ماال ة مبدئية وصريحة بين الشريعة وقانون المعاملات، وتارة تقبل 

بالأمر الواقع لعدم وياع فرصة التمويل ولو وجدت شبهة في ذلخ فهي تعول على 

 .  ة لأحكام الشريعة الإسلاميةنتيجة الحكم التي قد لا تكون بالورورة ماال

ولا يا ى ما لمعرفة القانون الواجب التطبيق من أامية ااصة في المعاملات      

فإذا حصل الاف في المعاملات الدولية . الدولية التي تحتمل تطبيق أكثر من قانون

. د من معرفة القانون الواجب التطبيقسوات عرل على القوات أو التحكيم فلا ب

وتعد اذ  المعرفة مسألة أولية تسبق كل حل للن اعات، بل إن التسوية الودية ن سها 

لا تالو من السعي لمعرفة القانون الواجب التطبيق وذلخ لتقدير حجم ونوعية 

 .التنا لات التي يعت م كل طرف القيام بها استنادا لمرجعية قانونية معينة

كما أن بعل المؤسسات الإسلامية ذابت في ن س الإتجا  مع افترال أن في       

القوانين الووعية ما قد ياالف أحكام الشريعة الإسلامية فتحوطت بذكر صينة تنص 

 ".بم  ل يخ لف أحك م الشريعة اسسيمية"على تطبيق القانون الووعي 

التي تبدو وكأنها  -وقد أثبتت التجربة أن مثل اذ  الصيغ وااصة التوفيقية منها      

كانت سببا مباشرا في تورر بعل  -أعطت لكل مدرسة فكرية ح ها من التطبيق

المؤسسات المالية الإسلامية عند ت عيل الصينة ولما عرل الأمر على القوات للبت 

لصيغ كانت نتيجته التقليل من شأن أحكام في الن اع، وذلخ بت سير سلبي لتلخ ا

الشريعة الإسلامية إن لم يكن الاستبعاد الكلي واو أمر لم تتوقعه المؤسسات التي 

نصت على مثل تلخ الشروط والتي رأت فيها مارجا يقوم على عدم استبعاد القانون 

التي  الووعي السائد من حيث القوة ال علية وعدم إغ ال أحكام الشريعة الإسلامية

 . بنت عليها كيانها

ومع بدت نشاط المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي أسسته أام      

المؤسسات الراعية للصناعة المالية الإسلامية ن سها ليكون مرجعها في مجال فل 

 التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية



 
 

 

175 

، فقد طرأ على موووع القانون الواجب التطبيق  268الن اعات بالصلح أو بالتحكيم

 .جديد قد يعطي للموووع أبعادا أار  يتعين دراستها المطرو  عنصر

البحث على صينة مقبولة )ون را لأامية الموووع من الناحيتين العلمية      

المااطر القانونية الحقيقية التي تهدد )والعملية ( تح ى بقبول جميع الأطراف

، رأينا من (لإسلامية إذا لم تعتمد الصينة المناسبةمؤسسات الصناعة المالية ا

المناسب البحث فيه وذلخ بتشايص الإشكالات والوقوف عند حقيقة اللجوت إلى 

القانون الووعي وما يترتب عليها من آثار، وطر  الحلول الممكنة أاذا بعين 

دالا الاعتبار أن الحلول المهتد  إليها لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون م

لإستبعاد أحكام الشريعة أو التقليل من مكانتها وصولا إلى ما نعتبر  الحل الأوفق في 

 .الوقت الراان

 الاضـع الحـ لع االمخـ طر الق  ا يـة ولى الع  وـة الم ليـة اسسـيمية 3/1

يتصف الووع الحالي في مجال القانون الواجب التطبيق في مجال الصناعة      

 :المالية الإسلامية بالحلول التالية

 .حتكام المطلق للقوانين الووعيةالا* 

حتكام المبدئي للقوانين الووعية مع شرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الا* 

 .والآثار العملية الناتجة عنه

شريعة مطلقاي وإن كان او الحل المنشود للمؤسسات المالية الإسلامية إلا أما تحكيم ال

مد  مشروعية قبول "أن ت عيله في الواقع لم يكن يسيراي، وما طر  موووع 

الإسلامية طرفاي القوانين الووعية لتحكم الإت اقيات والعقود التي تكون المؤسسة 

 .على اذ  الصعوبة إلا دليل ساطع" فيها

                                                           
اذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية التي أسست المرك  وعلى رأسها  268

البنخ الإسلامي للتنمية قد أسست ايكلاي لإدارة العملية التحكيمية بطريقة مؤسسية ولم تؤسس ايئة 
ن سهم أو ياتاراا المرك  بنات على طلب من تحكيمية التي يرجع ااتياراا إلى  أطراف الن اع أ

وبنات عليه ليس اناخ ما يال بمبدأ حياد المرك  إ ات أطراف الن اع سوات كانوا . أطراف الن اع
 .من المؤسسين أو من غيرام
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 :حتك م المطلق للقاا ين الاضعيةال  3/1/1

القوانين المدنية والتجارية وإن كانت في أغلبها لا تتعارل مع أحكام الشريعة      

الإسلامية، إلا أنها غير مواكبة تماماي للمنتجات المستجدة في مجال الصناعة المالية 

. نرامات التأاير وتنص على ال ائدة المصرفية أاذا وإعطاتالإسلامية فهي تأاذ ب

كما أن القوانين المدنية في أغلب الدول العربية تحيل إلى الشريعة الإسلامية في 

حالات ال راغ التشريعي أو التأويل، يواف ذلخ إلى وعف التأايل الشرعي عند 

كام الصادرة عن الكثير من القواة كما تبين لنا ذلخ من الال دراسة بعل الأح

 .269المحاكم في مجال المنتجات المالية الإسلامية

يبر  الدور الثانوي للشريعة الإسلامية  : المك  ة الث  اية للشريعة اسسيمية( أ) 

فعند . عند الن ر في سل م ترتيب النصوص المل مة وذلخ بتقديم النص القانوني عليها

نية فلا مجال لتطبيق أحكام وجود نص قانوني صريح يحكم التصرفات القانو

وبما أن المسائل المالية المتعلقة بالقرول، وال وائد، وغرامات . الشريعة الإسلامية

لتطبيق أحكام الشريعة  لها مقننة، فليس اناخ عمليا مجالالتأاير، وجدولة الديون ك

ومن أمثلة تقديم النص القانوني على أحكام الشريعة الإسلامية نذكر . الإسلامية

المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي 

حكم بمقتوى  يإذا لم يجد الق ضع  ع ا يع هذا الق  ان: " ... نصت على ما يلي

ومن أمثلة دور الت سير عند غمول النص القانوني، .....". الشريعة الإسلامية 

 يع يهم ال ص اتفسيره اتأايلهيرجع :" نونيمكن ذكر المادة الثانية من ن س القا

 ".إلى قواعد وأصول ال قه الإسلامي

                                                           
شرع المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم منذ أكثر من سنة في رصد الأحكام  269

الصادرة عن المحاكم في مجال الصناعة المالية الإسلامية وتحليلها لمعرفة كي ية تعامل القوات 
ولاح نا أن اناخ كثيرا من المسائل لم يوفق القوات .  مع المعاملات المالية الإسلامية  المستجدة

 .في  حسن تكيي ها وذلخ  لأسباب متعددة لا يتسع المجال لذكراا في اذا البحث
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إلا أن الإجراتات المذكورة غير كافية وال راغ لا ي ال سيد الموقف في كثير من     

من ( 0)الأمور التي تعرل ولا نص لها في القانون كالتأمين مثلاي إذ تنص ال قرة 

" من قانون المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحـدة على أن  0126المادة 

قة بالأجهـ ة التي تباشر التأميـن وااصة فيما يتعلق ين ـم القانون الأحكـام المتعل

بشكلها القانوني، وكي ية إنشائها، وأساليب مباشرتها لنشاطها، والإشراف عليها وذلخ 

والمبادئ الأساسية  الحك م القطعيةولا ياالف  الهداف التع ا ية للتأمينبما يحقق 

 ".للشريعة الإسلامية

م لنشاط التأمين التعاوني الذي ي ترل فيه أن يكون فهذا النص يوع الإطار العا   

من ماي بموجب قوانين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن اذ  القوانين لم 

تصدر ولا ت ال الأحكام العامة لعقد التأمين المنصوص عليها في قانون المعاملات 

ات قطاع التأمين اي السارية وإن كانت لا تلبي وفق النص الحاجة وتراعي تعقيد

ف ي النص المذكور اناخ إشارة صريحة إلى تحكيم . عموما والتكافلي منه اصوصا

ل مومون ال قرة  من المادة ( 2)الشريعة، لكن النص القانوني الذي ي ترل أن ي ع 

من قانون المعاملات لم يصدر، فتعطل بذلخ تحكيم الشريعة في المجال واذا  0126

تأمين تجاري تعمل وفق القانون دون مراعاة أحكام لم يمنع من وجود شركات 

 .270التأمين التكافلي

من قانون  0191والأمر مشابه بالنسبة إلى التأمينات العينية إذ تنص المادة     

مع القاا ين تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارل فيه :"المعاملات المدنية 

 ".الشريعة والقوانين الااصة المت قة مع  التج رية

ف ي النص إشارة إلى القوانين الااصة المت قة مع الشريعة واذا ي ترل حكماي     

أن القوانين الأساسية التي تن م التأمينات العينية لا يجب أن تتعارل مع أحكام 

قبل عبارة  " القوانين التجارية"اذا وتجدر الإشارة بأن ذكر عبارة . الشريعة
                                                           

ن اما ااصا  2101تجدر الإشارة أنه بالنسبة  للإمارات فقد صدر عن ايئة التأمين سنة  270
 .  بالتأمين التكافلي
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له دلالته في ت سير النصوص القانونية من " ة مع الشريعةالقوانين الااصة المت ق"

قبل القوات الذي يعتمد على الترتيب في أامية الأحكام بالرغم من وجود حرف 

 .العطف

تدل على  -تتكرر في جل القوانين العربية  -وفي جميع الأحوال فإن تلخ أمثلة     

ن المدني يحيل إلى أحكام الشريعة مع ااتلاف في الترتيب وي ترل عدم أن القانو

التعارل معها في أحكامه وحلوله، ولكن بصيغ وشروط تحتاج إلى تأويل وجرأة 

ومثل اذ  الصيغ والشروط المنتشرة في جل القوانين العربية تحيلنا . من قبل القاوي

لقاوي لا يقول به المتتبع إلى صورة القاوي ال قيه، واذا التصور في تأايل ا

 -مع ااتلاف الدرجات من دولة إلى أار  -لبرامج ومقررات تأايل القواة 

 .والمتمعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القوائية في مجال فقه المعاملات

: ضعف التأهي  الشروع لدى الق ضع يع مج   المع ميت الم لية المع عرة( ب)

ورة وغيراا والتي تحيل لأحكام الشريعة الإسلامية إن النصوص القانونية المذك

صراحة أو دلالة يمكن أن ت سر لصالح تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استنادا إلى 

إرادة واوع القانون الذي يريد أن ياوع التصرفات القانونية إلى الشريعة كمبدأ 

عامة كإسلامية عام إلا ما استثنا  بنص قانوني صريح، إوافة إلى نصوص قانونية 

 271الدولة

ولكن وعف مكانة العلوم الشرعية لد  الكثير من القواة في العالم العربي      

جعل من الصعب الت اعل مع حقل واسع وجديد واو فقه المعاملات المالية 

وأمام ال راغ التشريعي الذي يمكن . المعاصرة مما قد يوعه في موقع الحرج

ام ال قه الإسلامي، بات الاستئناس بالقانون للقاوي أن يم   بالرجوع لأحك

او الملاذ لإصدار ( المتمي  بالجرأة والثرات)والاجتهاد القوائي الووعي الأجنبي 

الأحكام، ولا ي ال الاجتهاد القوائي الشرعي باب ياشى القواة طرقه ولا سيما أن 

 .لياي القاوي ال قيه في مجال فقه المعاملات المالية أصبح نادر الوجود حا

                                                           
 .كثيراي ما تنص المواد الأولى من الدستور أو ن ام الحكم على إسلامية الدولة 271
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 :حداثة م تج ت الع  وة الم لية اسسيمية(  ) 

إذا مننا حاولنننا الوقننوف علننى بعننل أسننباب ومصننادر الصننعوبات التنني تلاقيهننا       

المحنناكم فنني اسننتيعاب المعنناملات الماليننة الإسننلامية، نجنند أن ذلننخ يعننود إلننى طبيعننة 

إن صيغ التمويل والإستثمار المعتمدة الينوم . المالية الإسلامية ن سهاالصناعة أدوات 

فني السنناحة المالينة الإسننلامية وإن كانننت مسنتمدة مننن ال قننه الإسنلامي علننى ااننتلاف 

مذاابه إلا أن تقديمها في ثوب جديد غي ر شكلها المعهود في كتب ال قه القديمة، حيث 

فهننذ  الأدوات انكبننت عليهننا . يطةأصننبحت أساسننا عقننودا مركبننة بعنند أن كانننت بسنن

المجامع ال قهية واللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وبلورتهنا بصنورة 

تتماشى في مجملها مع القنوانين ولكنن لا تتعنارل فني كنل الحنالات أحكنام الشنريعة 

 .الإسلامية

ي ال قنه القنديم فالمعاملات المالية الإسلامية كما تمارس اليوم مقارننة بمنا ورد فن     

. اانننتلاط الأمنننوال، وتعننندد أطنننراف المعاملنننة الواحننندة: تتمينن  علنننى الأقنننل بميننن تين

 .ولنورب لذلخ مثالين

واذا نجند  فني الموناربة التني ينؤدي فيهنا المصنرف : اختيط الماا : المث   الا 

فالبنننخ الموننارب . دور الموننارب وأصننحاب حسننابات الاسننتثمار دور رب المننال

وفني ن نس الوقنت يندير ( أربناب المنال)و ي ة بالنسبة لبقينة المسنتثمرين يؤدي اذ  ال

كما نجد في الوقف اانتلاط أمنوال النواق ين فني . أمواله معهم فهو شريخ وموارب 

وانننذ  . الصنننناديق العامنننة بعننند أن كنننان الواقنننف واحننندا وانننو عنننادة صننناحب العقنننار

ربمنا أشنير إليهنا فني كتنب  التطبيقات حديثة ولم يسبق أن تم التعامل بهنا عملينا، لكنن

 .ال قه في شكل افتراوات أو جواب على سؤال

تمي ت جل المعاملات المالية : تعدد أطراف المع ملة الااحدة: المث   الث  ع

 :ونسوق أمثلة على ذلخ. الإسلامية من الناحية التارياية بحصر المعاملة في طرفين
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رب المننال : كانننت المونناربة تجمننع بننين شاصننين وامننا: التاريايننة المونناربة* 

كمنا يمكنن أن يكنون . أما اليوم فيمكن أن يكون أرباب المال أكثر من واحند. والعامل

 .المواربون أكثر من واحد

تقوم المرابحة للآمر بالشرات كما صاغتها ال تاو  المعاصرة على ثلاثة : المرابحة* 

 .ل بعد أن كانت أطراف المرابحة في كتب ال قه اثنينأطراف على الأق

لكل اذ  الأسباب مجتمعة لم يكن من اليسير ت ويل فل الن اعات في      

وبنات عليه فقد تم . المعاملات المالية الإسلامية إلى القانون الووعي ت ويوا مطلقا

م القانون الووعي لكن تقيد  كام للقانون واي صينة الإحت. الت كير في صينة تحك 

 .الووعي مع شرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية

حتك م للقاا ين الاضعية مع شرط مراو ة أحك م الشريعة اسسيمية ال 3/1/2

 :حتك م  تجة ون هذا الاالآث ر العملية ال

في الدول العربية أو اارجها مع  إن الإحتكام إلى القانون الووعي المعمول به       

ستبعاد ما يتعارل منه مع أحكام الشريعة الإسلامية لم يلغ تماماي الاطر اشتراط ا

وذلخ بسبب توسع القاوي عند تطبيق . القانوني على المؤسسات المالية الإسلامية

اذ  الصينة في ت سير الشرط، الشىت الذي أد  إلى استبعاد أحكام الشريعة 

. مكن الاطمئنان إلى مثل اذ  الحلولوالنتيجة أنه لا ي. الإسلامية إما مطلقا أو ج ئيا

اذا ويجب الإقرار بأن استثنات الأحكام التي تاالف أحكام الشريعة من القانون 

فهذا ي ترل أن . الووعي المطبق ليس بالأمر اليسير ولاسيما في القوانين التجارية

بين التشريع الووعي  ةيكون تأايل القاوي تأايلا موسوعيا ياوله حسن الموا ن

ومن . ل قه الإسلامي واما مدرستان  ماتل تان وإن ات قت على الكثير من المسائلوا

أمثلة الصيغ التي تحكم القانون الووعي مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية نجد 

يتم تطبيق الق  ان البريط  ع بم  ل يخ لف أحك م الشريعة " :الصينة التالية

 ".اسسيمية
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وقد أد  التطبيق العملي لهذ  الصينة استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية سوات      

واذ  عينة من قرارات المحاكم تطبيقا للصينة . أكان الاستبعاد مطلقا أو نسبيا

  .المذكورة

أكندت قنرارات المحكمنين : الستبع د المطلق لتطبييق أحكي م الشيريعة اسسييمية( أ)

لمحاكم الأجنبينة اسنتبعاداا لتطبينق أحكنام الشنريعة الإسنلامية والقنوانين المت رعنة وا

ااتل ت بااتلاف ( واي ذرائع أكثر منها أسباب حقيقية)عنها استنادا إلى عدة أسباب 

 .بعل الشوااد التارياةونذكر .  روف وملابسات كل قوية

حلنت )شنركة آرامكنو منع  0900أبرمنت الحكومنة  السنعودية  سننة : قضية آرامكيا

ات اقننا لاسننتنلال البتننرول منحننت بمقتوننا  الحكومننة السننعودية ( محننل شننركة أاننر 

أبرمنت الحكومنة السنعودية   0921فني سننة . عامنا 61لشركة آرامكنو امتينا ا لمندة 

( سناتكو)عقدا مع شركة أار  منحت بمقتونا  الحكومنة السنعودية للشنركة الجديندة 

منتجاته عن طريق البحر الأحمر من السعودية إلى حق الأفولية في شحن البترول و

النندول الأجنبيننة، سننوات تننم الشننحن مننن مننواني السننعودية أو مننن نهايننة اننط الأنابيننب 

انننارج إقليمهنننا، وسنننوات تنننم الشنننحن بواسنننطة الشنننركات صننناحبة الامتينننا  ذاتهنننا أو 

. وتحمننل الناقلننة العلننم السننعودي. للشننركات التنني تملننخ أصننولها، أو المشننترين منهننا

بنأن تنندفع للحكومنة السننعودية مبلنننا ( سنناتكو)ومقابنل الحننق فني النقننل تعهندت شننركة 

مقطوعننا عننن كننل طننن يشننحن للاننارج علننى ننناقلات الشننركة عننلاوة علننى دفننع كافننة 

 .الرسوم التي تقرراا موانىت المملكة العربية السعودية

ت نناق تعاروننا مننع ا" سنناتكو"وقنند رأت شننركة آرامكننو فنني الإت نناق المبننرم مننع      

والذي حسب قراتتها له ياولهنا الحنق المطلنق فني  0900الامتيا  المبرم معها سنة 

 .ااتيار وسائل النقل الورورية بما في ذلخ النقل على ناقلات بترول أجنبية

ت اق على عرل الن اع على التحكيم حيث تنم ول ل الن اع بين الطرفين تم الا     

نننص ات نناق التحكننيم علننى أن تتننولى محكمننة وقنند . 0922ابننرام ات نناق التحكننيم سنننة 

 المالية الإسلاميةالتحكيم في الصناعة 
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التحكيم ال صل في الن اع طبقا للقانون الساري في المملكة العربينة السنعودية، وذلنخ 

فيما يتعلق بالمسائل الداالة في ااتصاص المملكة العربية السنعودية، وطبقنا للقنانون 

ار ااتصناص الذي تر  المحكمة تطبيقه وذلخ بالنسبة للمسائل التي لا تقع داانل إطن

فني انذ   وينصرف اصطلا  القنانون السنعودي المسنتادم. المملكة العربية السعودية

 .الشريعة الإسلامية على مذاب الإمام أحمد بن حنبل ئالمادة إلى أحكام ومباد

رفننة اننل اننذا متيننا  فنني مجننال البتننرول أي معولتكييننف الطبيعننة القانونيننة للا     

متينا  يعند إرادة من نردة، أو عقندا إدارينا،  أو الاالتصرف القانوني المتمثنل فني عقند 

أي أحكننام عقنند يحكمننه القننانون الانناص، لجننأت ايئننة التحكننيم إلننى القننانون السننعودي 

ت نناق اذاب الحنبلنني كمننا اننو منصننوص عليننه بالشننريعة الإسننلامية علننى وننوت المنن

 .التحكيم

 :وبعد دراسة حجج الطرفين الصت محكمة التحكيم إلى النتائج التالية     

أن القانون السعودي لا يعرف فكنرة القنانون العنام أو القنانون الإداري علنى النحنو * 

واننذ  إشننارة إلننى وجهننة الن ننر التنني أبنندتها الحكومننة . السننائد فنني القننانون ال رنسنني

د الدولنة كشناص قنانوني يتمتنع بالسنيادة السعودية في دفاعها والتني م ادانا أن وجنو

 .طرفا في العقد يعد عنصرا حاسما في تحديد الطبيعة القانونية للعقد

أن فقه الإمام أحمد بن حنبل لا يتومن أية قاعدة محددة تاص الامتيا ات المتعلقة * 

وأننه لا يعنرف فرقنا بنين المعااندات . بالمعادن ومن باب أولى تلخ المتعلقة بالبترول

لمبرمننة بننين النندول، وعقننود القننانون العننام أو العقننود الإداريننة والعقننود المدنيننة أو ا

فكل اذ  الات اقيات تحكمها قاعدة ثابتنة واحندة اني قاعندة أن العقند شنريعة . التجارية

 .التنصل منها المتعاقدين لا يمكن المساس بها أو

يعتبر عقدا غير مسمى الامتيا  الممنو  لشركة آرامكو من قبل الحكومة السعودية * 

 . أي لا يمكن إدراجه ومن العقود المعتادة
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وبننذلخ تكننون ايئننة التحكننيم قنند اسننتبعدت تطبيننق القننانون السننعودي ومننن ورائننه      

والجدير بالتوويح أن استبعاد تطبيق قانون معين بدعو  . أحكام الشريعة الإسلامية

أنه لا يتومن عقدا معينا أمنرا يحتناج إلنى تمحنيص ودراينة واسنعة بالمجنال، فقند لا 

وقند ينرد تحنت مسنمى غينر المسنمى القنانوني يرد العقد بالاسم ولكن يرد مونمونه، 

العصننري، أو قنند يكننون ال قننه عننالج المووننوع المطننرو  بصننينة أاننر ، تتحنند فنني 

 .272النتيجة وتاتلف في الوسائل

سنتبعاد النسنبي اتانذ الا: لتطبيق أحك م الشريعة اسسييمية ستبع د ال سبـــعال( ب) 

بعل بننود وكنذلخ الت سنير السنلبي لنستناد على سبب عدم التقنين، عدة أوجه منها الا

 .جتهاد في إعادة تكييف المعاملة الم وية إلى صورة جديدةالعقد، وأحيانا  عبر الا

فنني القوننية المعروفننة بقوننية بنننخ : سييتبع د بسييبب وييدم تق ييين أحكيي م الشييريعةال

الشننريعة : "البحننرين أشننار القاونني البريطنناني أن الت سننير الحرفنني لعبننارة/الشننامل

الننواردة فنني النننص المتعلننق بالقننانون واجننب التطبيننق تعننني ذلننخ القننانون  "النننرات

بينند أن مع ننم القننانون : "السننماوي المنصننوص عليننه فنني القننرآن والسنننة، وأونناف

الإسنلامي للمعنناملات التجاريننة والمالينة لننم يقنننن فنني قنانون أو أحكننام محننددة المعننالم 

للمندارس ال قهينة الماتل نة التني وإنما أسنس القنانون الإسنلامي علنى الآرات المتبايننة 

ويمكن أن نسلم إلى حد منا بنأن عندم تقننين . م  821و 011نشأت في ال ترة ما بين 

ون را لثرات ال قه الإسلامي )أحكام ال قه الإسلامي وااصة في مجال فقه المعاملات 

لا يسنناعد علننى سننهولة البحننث عننن ( حيننث نجنند أكثننر مننن رأي فنني المسننألة الواحنندة

م مقننننة مننع التننرجيح لحننل يح ننى الااتنندات لهننا كمننا لننو كانننت تلننخ الأحكنناالحلننول و

جماع ويعتمد  الجميع، لكن النرابة تكمن في أن الحجة تنأتي منن مدرسنة قانونينة بالا

                                                           
نذكر على سبيل المثال في مجال الأحوال الشاصية معالجة بعل القوانين الووعية آثار   272

فالقول . ولكن معالجة ال قه الإسلامي للموووع ذاته تحكمه  الك الة. التشرد واليتم بصينة التبني
ارة إش)بأن ال قه الإسلامي لا يعرف التبني صحيح، لكن  القول بأن القانون الووعي يعرف التبني 

، وال قه الإسلامي لا (إلى عمل إنساني إيجابي  وذلخ باعتماد حلول ل واار اجتماعية مستجدة
أمر فيه تبسيط ويحتاج إلى ( وكأنه ي قد الحلول ل واار اجتماعية لها بعد إنساني)يعرف التبني 

 .توويح مع العلم بأن القول صحيح على إطلاقه
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لا يعتمد ن امها القانوني علنى التقننين، بنل يعتمند علنى السنوابق والأعنراف، ونعنني 

الحنرص والإصنرار علنى الوصنول إلنى كمنا أن . بذلخ المدرسة القانونية البريطانينة

الحلول يدفع الباحث إلى الااتدات إلى بعل المراجع العامة في فقه المعناملات واني 

 ئوقنند شننملت مبنناد. المجننامع ال قهيننةونعننني بننذلخ القننرارات الصننادرة عننن . متاحننة

أساسننية فنني فقننه المعنناملات، وانني عننادة مترجمننة وفنني متننناول الجهننات القوننائية 

 .والتحكيمية

 :الستبع د ب لتفسير السلبع لبعض الب اد يع العقد

الأصننل فنني صننياغة شننرط التحكننيم والقننانون الواجننب التطبيننق أنننه لا توجنند اننناخ   

الإدارة )صينة معينة يجب النص عليها في العقد، ولكن على الجهة التي تصيغ العقد 

أن تؤكنند بووننو  إرادة الطننرفين فنني الننن ول عننن ( القانونيننة، المحننامي وغيننرام

عنن جهنة تحكيمينة  ا بحكنم يصندرحقوقهم في الالتجات إلى المحكمنة، وفنل ن اعهمن

. ياتاراننا أطننرا ف الننن اع مننع النننص علننى القننانون الواجننب التطبيننق فنني الننن اع

والحننرص علننى الووننو  فنني اننذا المجننال مصنندر  الالتبنناس الننذي قنند يحصننل  بعنند 

ال أراد الأطراف حقيقنة : نشوب الن اع حول تحديد الإرادة الحقيقية لأطراف العقد 

صل في الن اع بحكم مل م، أو ال أرادا تعيين من يوفنق بينهمنا تعيين ايئة تحكيم لت 

ويقرب وجهنات الن نر بحينث يقتصنر دور  علنى الصنلح، أو انل أرادا تعينين ابينر 

 . يقتصر دور  على توويح مسألة فنية واكذا من التأويلات

ينننتم تطبينننق القنننانون البريطننناني بمنننا لا يانننالف أحكنننام الشنننريعة "كمنننا أن صنننينة 

كانت سببا في استبعاد تطبيق أحكنام الشنريعة الإسنلامية وذلنخ بتأوينل  273"الإسلامية

                                                           
لكن تتحد في النتيجة بحيث لا تاالف أحكام   اناخ صينة أار  ماتل ة عن اذ  الصينة 273

ويتم ال صل في الالاف وفق أحكام الشريعة الإسلامية : "الشريعة الإسلامية، وتصاغ عادة كالتالي
ويبدو أن انخ الافا (". ذكر جنسية القانون......)وما لا يتعارل معها من القوانين السارية في 

الصينة المعتمدة في تطبيق القانون البريطاني توع سمو ط ي ا بين الصينتين ولو شكليا واي أن 
أما الصينة . القانون على الشريعة فالقانون او الذي يطبق مع الحذر في تعاروه مع الشريعة

واذ  الصينة مطمئنة للذين . الثانية فتجعل من القانون الووعي مكملا لأحكام الشريعة الإسلامية
 .ته لكل الحلوليريدون تطبيق القانون بدعو  شمولي
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!. الشرط على أنه شرط ااتياري بين أحكام الشنريعة الإسنلامية والقنانون البريطناني

وبما أن القاوي ي ترل ان يكون ملما بقانونه الوطني قبنل أي قنانون آانر وانو منا 

ولا ينلام . ن البريطاني واستبعد غير فعله القاوي البريطاني حيث قام بتطبيق القانو

القاوي البريطاني على ذلنخ بنالرغم منن أن صنياغة الشنرط  تقتوني مننه أن يونع 

المطبننق علننى  الوقننائع فنني مينن ان أحكننام ( واننو القننانون البريطنناني)النننص القننانوني 

الشريعة الإسلامية كإجرات أولي ولا يجو  له تطبيق القانون البريطاني مباشرة دون 

وال هننم الأمننين للشننرط يننؤدي إلننى .  أكنند مننن مطابقتننه لأحكننام الشننريعة الإسننلاميةالت

وفي حقيقة الأمر ليس من الحكمة ولا من الواقع . تطبيق مشروط للقانوني الإنجلي ي

فالناينة  . بمكان أن يطلب من القاوي البريطناني مثنل انذ  الطلبنات العلمينة المجنردة

علنى قنال أو محكنم واني صندور حكنم لا  من ورات اذا الشنرط لا يمكنن ان تنينب

والأطراف التي نصت على اذا الشرط لا تر  في . ياالف أحكام الشريعة الإسلامية

القانون الووعي ماال ة مبدئية لأحكام الشنريعة الإسنلامية اعتقنادا منهنا بنأن المجنال 

او مجال فقه المعاملات، واو مجال أوسع وأرحب من فقه العبنادات، وانذا صنحيح 

ا اقترن بإرادة وحرص وأمانة وفهم دقيق  للنصوص وت سيراا واذ  ص ات فقدت إذ

 .جميعها في القوية المذكورة

: السيتبع د ب لجتهيي د ييع إويي دة التكييييف  تيجية التييأثر الييإرادي بيي لمحيط القيي  ا ع

ه في تناول القوايا التي تعرل عليه الأصل أن القاوي لا سلطان عليه ولا ال ية ل

حتكام المقصود انا الا) الواجب التطبيق إلا التقيد بات اق الأطراف وبالتحديد القانون 

وانذا منا دأبنت . وما يتونمنه الملنف منن وثنائق وحجنج ( لأحكام الشريعة الإسلامية

أو )منة ولكنن قند يطنرأ أحياننا أن ايئنة المحك. عليه جل المحاكم في الداال والانارج

تكننون حريصننة عننند إصنندار الحكننم علننى عنندم التننناقل مننع ( الننبعل مننن أعوننائها

ومنن .  المن ومة القانونية العامة السائدة التي تعمل في دائرتها والمتشبعة بت اصنيلها

أمثلة ذلخ إذا كان القانون يأانذ بمبندأ ال ائندة أانذا وعطنات، وكنذلخ غرامنات التنأاير 

لا يتوقع أن يلت م القاوي بشرط تطبيق  أحكام الشنريعة عند التأار في سداد الدين ف
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وانذا منا . المنصوص عليهنا فني العقند مسنتبعدا إرثنا قانونينا بلنغ عنند  مرتبنة العقيندة

ي سر الاجتهاد أحيانا في اسنتبعاد تلنخ المحناكم لأحكنام الشنريعة بالاسنتناد إلنى إعنادة 

حتنى ( ة موقنف معنينواو عمنل قنانوني غينر مطلنوب ولكننه اسنتنل لادمن)التكييف 

تنصهر المعاملة  ومن من ومنة القنانون الوونعي، أو الاحتجناج بنالعرف، أو بحنق 

والسبب في ذلخ عدم تنوفر شنرط (. الج ائي)التعويل، أو بوجود الشرط التنريمي 

 .  في التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية الحيـ د الثق يع

 الحلـــــا  المقترحــــــة  0/2

للوصول إلى أنسب الحلول في المجال، اعتمدنا منهج الن ر في مجموعة منتقناة      

مننن الحلننول الممكنننة ودراسننة مننا لهننا ومننا عليهننا ليسننتقر الننرأي علننى مننا يبنندو الحننل 

 .الأوفق

 :ومن اذ  الحلول     

والمراجعننة للمؤسسننات الماليننة المعننايير الشننرعية الصننادرة عننن ايئننة المحاسننبة  -

 .الإسلامية باعتباراا تقنينا ج ئيا ل قه المعاملات المالية

 .التحكيم بالصلح أو التحكيم المطلق -

 .الت صيل الوافي في شروط العقد -

 .التحكيم لد  المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم حسب ن مه ولوائحه -

المعيي يير الشييروية العيي درة ويين هيئيية المح سييبة االمراجعيية مرجعيي ا    3/2/1  

 إتف قي ا لفض الم  زو ت 

أصدرت ايئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مشكورة أكثر      

( معيارا حتى تارياه 18)من ثمانين معيارا شرعيا غطى الج ت الأكبر مكنها 

وإذا ما افترونا بأن . دة لد  المؤسسات المالية الإسلاميةالعقود الأساسية المعتم

المؤسسة المالية الإسلامية قد نجحت في إقناع عميلها الأجنبي بتطبيق معايير ايئة 
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المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على الن اع باعتبار أن المعايير 

نهائي وحاسم ل ل ن اع  مقننة ومنشورة، فإن ذلخ لا يمكن أن يؤدي إلى مارج

مستقبلي ذلخ أن المعايير اي أساساي أحكام استرشادية وليست واجبة التطبيق إلا في 

بعل البلدان التي أوجبت تطبيق المعايير ومن تشريعاتها المالية فإن المعيار وإن 

وجد فصياغته لا تشر  وت صل كي ية ال صل في العلاقة وإنهائها بل يقتصر على 

 .لة ومد  تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلاميةوصف المعام

وبذلخ فإن الاحتكام إلى المعايير يستادم في تأطير العلاقة وتكوين العقد وأدواته     

 .ولا يمكن أن يكون جوابا حاسما في حل كل أنواع الن اعات المالية

لا تنطي كل مجالات الن اعات واقتصرت في جلها كما أن المعايير الشرعية     

على وصف المنتجات وآليات تن يذاا، في حين أن الكثير من المنا عات لا تنتج عن 

وجود المعاملة من عدمها ومد  توفر شروطها الشرعية ولكن تتومن مسائل لها 

واذ  . علاقة بالتعويل، والمسؤولية المدنية، وال سط، والتقصير في الإدارة وغيراا

 .مسائل قد تكون لها بداية جواب في المعايير لكن لا تنطيها بالكامل

 :التحكيم ب لعلح أا التحكيم المطلق  3/2/2

في م هوم التحكيم بالصلح أو المطلق أن لا يتقيد المحكم بالقانون وله أن يحكم       

بما يتجاو  القانون والعرف وفقاي لمبادئ العدالة والإنصاف واو في ذلخ لديه 

فالتحكيم المطلق يتحرر من أحكام . صلاحيات واسعة تتجاو  صلاحيات المحاكم

تطبيق قواعد القانون وأصول المرافعات  فالمحكم مع ى صراحة من واجب. القانون

 .باستثنات الأصول المتعلقة بالن ام العام كاحترام مبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة

ولذلخ تشترط قوانين الإجراتات أن يكون المحكم بالصلح معروفاي بالاسم من       

ي الدولي قبل الطرفين لد  التوقيع على وثيقة التحكيم وقد احتاط المرك  الإسلام

للمصالحة والتحكيم لهذ  الناحية وأولااا عناية ااصة ولاسيما في حالة الهيئة 
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التحكيمية الم ووة بالصلح حيث يجري الت ويل على مرحلتين ن راي لأن المحكم 

 .المرجح يتم تعيينه من قبل محكمي الطرفين

محكم في اذا الصنف من التحكيم مسألة أساسية ولا يك ي ولا شخ أن شاص ال      

فيه توفر العلم والن ااة بل معرفة أسس وأصول العدالة والتي ين ر إليها الكثيرون 

 .على أنها ملكة وموابة لا تقاس بالعلم وحد 

ومن م ايا اذا النوع من التحكيم أنه يتطلب ن رة شاملة مع إدراخ للت اصيل     

إيجاد الحلول من اارج السلة القانونية كعدم تقيد المحكم بالنسبة والقدرة على 

وذكر اذا المثال انا فقط للدلالة على . التعاقدية في تو يع الربح بين الطرفين

يغلب ييه  الحلول الم توحة التي لا نص فيها من قانون ولا تقيد باجتهاد أو عرف بل 

 .ة ويستبعد فيها النص القانونيحسب ملابسات كل قوي اسبداع االعد  ااس ع ف

يكون التحكيم  ةطمئن إليها الأطراف المتنا عتوفي حال توفرت الشاصية التي     

 .بالصلح حلاي ومارجاي مثالياي 

إلا أن ذلخ يصطدم بعوائق واعتبارات منها أن القرار بالالتجات إلى اذ  الطريقة     

ار واو أمر عادة ما يتم تتجنبه ل ل الن اع يرتب مسؤولية ثقيلة على متاذي القر

كما أن أطراف الن اع من . في المؤسسات المالية وتقتصر على ااتيار قانون معين

فقد يحكم . جنسيات ماتل ة ومن ثقافات قانونية ماتل ة تاشى عدم معرفة مآل الن اع

ذ  المطلق حكما لا يتصور  الطرفان وبنات عليه لا نر  إقبالاي واسعاي له/المحكم الحر

 .فولا عن المجهود المطلوب لإقناع المؤسسات المالية بتبنيه. الصينة التحكيمية

 .عيغة التفعي  الاايع يع شراط العقد -3/2/3

في حال ورورة الاحتكام للقوانين الووعية، فإنه من الأفول التا يف من      

" شريعة المتعاقدين"سلبيات الاحتكام للقوانين الووعية وذلخ بأن يكون العقد بال عل 

بمعنى أن يكون العقد م صلا وذلخ بالنص على كل الاحتمالات والتسويات 
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ت على الطريقة المعتمدة في والإجراتات والتن يذ والتعهدات والحقوق والواجبا

الدول التي ليس لها قانون مقنن يوبط شروط العقود ت صيلاي وذلخ بأن يت اول 

بحرص من المؤسسات )الطرفان على كافة النقاط ويستثنيان ما او ماالف للشريعة 

حتى ينلب على  نهما أنهما احتاطا لكل الاف ممكن ولا بأس (  المالية الإسلامية

انون الووعي للدولة الأجنبية ما دامت أام شروط العقد محددة إن اكتمل بالق

 .وم صلة

تستوجب اذ  الصينة انتقات بعل المسائل دون غيراا لتكون محل ت صيل      

حتى لا تكون محل تأويل سلبي من قبل القوات يعود بالورر على المؤسسات 

 .الإسلاميةالمالية 

وفي ما يلي بعل الأمثلة عن بعل البنود التي يمكن إدراجها في العقود لتجنب     

 :ال راغ في حال الاحتكام إلى القوانين الووعية بما لا ياالف الشرع

 :يع المض ربـــة

النص على أن يتصرف الموارب بأموال المواربة في حدود النرل * 

ية المال في حدود المواربة الشرعية وإلا الماصص له بعقد المواربة بهدف تنم

كان مسئولا عن كل ماال ة أو ورر أو تعد أو تقصير ولا يشترط لقيام المسؤولية 

 .أن يكون الاطأ جسيما

النص على أن الأصل أن تكون أموال المواربة في حساب ااص دون الطها مع * 

 .ر ذلخالذمة المالية للموارب إلا إذا ات ق الأطراف صراحة على غي

النص على تو يع الأربا  بين رب المال والموارب كل بحسب نسبته في * 

 .الأموال يواف إلى حصة رب المال نسبة ربحه كموارب

ينص على عدم أالية الموارب التصرف في أموال المواربة بالقرل أو الهبة * 

 .أو التبرع ولا يجو  له الاستدانة عليها دون إذن صريح من رب المال
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العقود التي يبرمها الموارب مع النير تقع مسؤوليتها عليه باعتبار  متعاقدا * 

 .أصيلاي ي ترل إطلاعه على كل الت اصيل ومن ومنها ايار الرؤية والمعاينة

يتحمل الموارب كافة الاسائر والمسؤوليات تجا  النير الناتجة عن تقصير  أو * 

 .اله أو أاطائه ويتحمل أي غرامات مالية ممكن أن تنتج عن ذلخ إام

 .يشترط تحديد مدة المواربة في العقد* 

يشترط وبط آثار فساد المواربة كأن يذكر في العقد إذا فسدت المواربة أن * 

يكون كل الربح للبنخ وللموارب أجر المثل فقط وإن لم يوجد ربح فلا يحق 

 .للموارب له أي أجر

:المرابحــة يع     

سمه وقبوه طبقا اوب( البنخ ) رابحة مملوخ للبائع النص على أن يكون محل الم* 

 .للقاعدة التي تقوي بأنه لا يجو  للبائع بيع ما لا يملكه

النص في عقود المرابحة على أن الإالال بالوعد المل م بالشرات موجب للتعويل * 

 .عن الأورار ال علية التي تلحق بالمصرف

 .يتم وصف محل المرابحة وتحديد ثمن بيع العقار وطريقة الدفع في عقد المرابحة* 

إذا تلف محل المرابحة بعد انتقال الملكية للعميل ولو لم تتم الحيا ة ال علية وثبت * 

 .وجب عليه تحمل مسؤولية التلف يتبالشرات او المتسبب في الاخ الش أن الآمر

ولة الأقساط المترتبة عن المرابحة بشرط عدم النص على حق البنخ في إعادة جد* 

 .احتساب فائدة تأجيل وإلا دال ذلخ في نطاق الربا

 :يع التماي  بعيغة اسج رة الم تهية ب لتمليك 

 .النص في عقود الإجارة أن البنخ تملخ العين المؤجرة قبل إبرام عقد الإجارة* 
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على تحديد أجرة الإيجار وقت إبرام العقد كما يشترط أن تكون مدة الإجارة النص * 

محددة عند التعاقد بالإوافة إلى أن يتومن العقد وعدا مل ما من أحد الطرفين 

 .للآار للبيع أو الشرات على أن يبرم عقد بيع من صل عن الوعد

سداد أقساط  جوا  اشتراط تعليق ابة العين المؤجرة للمستأجر حتى  إتمام* 

 .الإجارة

 : ماضاع الربح الف ئت 

كثيرا ما يثير الطرف المتنا ع مع المؤسسة المالية الإسلامية موووع الربح      

وعلى أطراف العقد توويح . ال ائت طالبا من المحكمة التعويل عما فاته من ربح

جع للقاوي اذ  المسألة وذلخ باستبعاداا أو بووع ووابط ات اقية تكون بمثابة المر

 .عند الن ر في الموووع

اللجاء إلى التحكيم لدى المركز اسسيمع الدالع للمع لحة االتحكيم  3/2/4

 :حسب  ظمه الاائحه

يومن اللجوت للتحكيم لد  المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم       

ام مارجاي آمناي حيث تنص لوائح المرك  ون مه على التحكيم مع مراعاة أحك

 .الشريعة الإسلامية في كل ال روف

وإذا تم عرل الن اع على المرك  ولو بن س الشرط الذي عرل على المحاكم       

البريطانية أي تطبيق قانون ووعي معين بما لا ياالف أحكام الشريعة الإسلامية، 

سوف لن يترتب على اذا الشرط الآثار السلبية التي نتجت عن اللجوت للقوات 

اني، وذلخ ب ول حيا ة المرك  لقوائم محكمين على دراية تامة بالأبعاد البريط

الثلاثة للمعاملات المالية الإسلامية واي البعد ال ني والبعد الإجرائي والبعد الشرعي 

مما يتيح نجاعة أكبر في التكييف القانوني والشرعي للوقائع الأمر الذي ي تقر إليه 

سبيل المثال بدليل أنه طلب من ابير تعريف  على( البريطاني)القاوي الأجنبي 
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المرابحة ، وبالتالي فإنه من المؤكد أن طر  اذ  الوقائع على المرك  ليطبق القانون 

الأجنبي بما لا ياالف أحكام الشريعة الإسلامية تاتلف عما او عليه الحال عند 

لتحكيم التي كما يمكن للطرف الأجنبي تعيين محكم له ومن ايئة ا. القاوي الأجنبي

يتم تعيينها عند إبرامه وثيقة المشارطة أو بتعيين محكم من قبل الطرف الأجنبي في 

العقد محل الن اع ليطمئن اذا الطرف بأن اناخ في ايئة التحكيم من يثق في ابرته 

 .ويدافع عن وجهة ن ر  في إطار تنليب ك ة العدالة

وإدراكا من المرك  لاصوصيات التعامل الدولي فقد تواى الن ام الأساسي      

 :ومن أمثلة ذلخ. للمرك  اطا مرنا في الإجراتات

ي هر المرك  مرونة كبيرة في مجال فل : المرا ة يع اختي ر مك ن التحكيم* 

 من لائحة 6من الن ام الأساسي والمادة  0الن اعات بالتحكيم حيث نصت المادة 

 .إجراتات المرك  على إمكانية ااتيار مكان التحكيم من قبل الأطراف بكل حرية

الأصل أن يتم التحكيم باللنة العربية وقد يت ق :  المرا ة يع اختي ر لغة التحكيم* 

الأطراف أو تقرر ايئة التحكيم لنة أار  متى رأت لذلخ ورورة تستوجبها 

كل الأحوال يجب أن يصدر الحكم وفي . 274 روف وملابسات الاصومة التحكيمية

باللنة العربية وذلخ ل امية التي يوليها المرك  في صياغة حكم التحكيم الذي قد 

يحتوي في طياته بعل المصطلحات ال قهية التي ياشى من ترجمتها تنيير 

 .المقصود منها أو سوت فهمها عند التن يذ

                                                           
يجر  التحكيم : "نصت المادة السابعة من لائحة إجراتات التحكيم  والمصالحة على ما يلي 274

باللنة العربية، أو أي لنة أار  يتم الات اق عليها أو تقرراا اللجنة، ويجو  للهيئة أن تقرر 
ة بالاستعانة بمترجم الاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود والابرات الناطقين بنير اللنة العربي

معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجو  للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراتات 
ايع جميع الحاا  يعدر الحكم ب للغة مرافعة بلنة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية 

 ".العربية
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أشهر من يوم  6حرص المرك  على أن لا تتجاو  مدة التحكيم  :إعدار الحكممدة * 

إحالة ملف القوية إلى الهيئة مع إمكانية تمديد مدة التحكيم ل ترة لا تتجاو  ستة 

 .275أشهر على أن يكون الطلب مسببا

يعكف المرك  حالياي على إعداد مجموعة من الآليات كالبرامج : تأهي  المحكمين* 

تن يذاا لتأايل المحكمين في مجال فل الن اعات في فقه المعاملات الم مع 

بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنخ الإسلامي للتنمية وذلخ 

عبر برنامج تدريبي عالي المستو  يجمع بين البعدين القانوني والشرعي بالإوافة 

وقد دأب المرك  في . عي للتحكيمإلى عدة ملتقيات وفعاليات تهدف للتحسين النو

 دورات لتأايل المحكمين 2السنوات الأايرة على عقد ما لا يقل عن 

من الال اتصال المرك  بالمؤسسات المالية : الستج بة للح لت الخ عة* 

الإسلامية عبر العالم ون را لااتلاف البيئة القانونية من دولة لأار  طلبت بعل 

رك  أن يتم الت كير في صينة تحكيمية مناسبة للت ريق بين المؤسسات المالية من الم

المنا عات الصنيرة المحلية والتي تر  فيها تلخ المؤسسات بأن القوات أنسب لحلها 

والمنا عات الأار  التي تر  تلخ المؤسسات إاواعها لبند التحكيم من الال 

لتدقيق الص المرك  المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وبعد الدراسة وا

 .إلى بعل الحلول أفاد بها المؤسسات المعنية

طر  على إدارة المرك  في أكثر من : التع م  مع مسألة تحكيم غير المسلم* 

ونعتقد في اذا السياق بأن . مناسبة مسألة موقف المرك  من تحكيم غير المسلم

 يمكن أن نطلب من فلا. المعاملات المالية الإسلامية اي ثقافة وليست نصوصا فقط

                                                           
 01بالنسبة للمادة . م والمصالحةمن لائحة إجراتات التحكي 00و 01ان ر ما ورد بالمادتين  275

وفي جميع الأحوال يصدر الحكم الال مدة . يصدر حكم الهيئة بالأغلبية"فقد نصت على أنه  
أقصااا ستة أشهر من يوم وتاريط إحالة ملف القوية إلى الهيئة، ما لم يت ق الأطراف على مدة 

فقد نصت على  00النسبة للمادة أما ب". أار  لصدور الحكم ويتعهد الأطراف بتن يذ الحكم فورا
يجو  للجنة الموافقة على طلب الهيئة تمديد مدة التحكيم ل ترة لا تتجاو  ستة أشهر على أن "أنه 

 ".يكون الطلب مسببا وأن يقدم قبل شهر من انتهات المدة الأصلية
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المحكم على سبيل المثال تطبيق بنود عقد الإجارة والتأمينات التي تحيط به، والعلاقة 

بين الموارب ورب المال، وعقود المشاركات بنات على بنود العقد مهما بلغ عدداا 

ومقولة أن العقد . إذا كان لا يملخ دراية واسعة بالقواعد الكلية كقاعدة الننم بالنرم

  -واي قاعدة راساة وتشترخ المدارس القانونية في الثنات عليها -عة الأطراف شري

لا يمكن أن تشكل لوحداا م تاحا لت سير كل المسائل القانونية والشرعية التي 

وبنات عليه، . ولا بد أن يع   وي سر العقد بقواعد أار  مساندة. تطرحها المعاملة

تكون له ذانية أوسع من قانون بلد  أو  على المحكم المسلم إذا كان قانونيا أن

المدرسة القانونية التي أاذ عنها علمه وإذا كان شرعيا أن يلم بال قه المقارن 

ويتعين على المحكم غير المسلم الذي . وبالقانون الذي أاتار  الأطراف ل ل الن اع

ذ  يرغب في الن ر في المنا عات التي لها علاقة ب قه المعاملات أن يستجيب له

فاستبعاد  من التحكيم في المعاملات المالية الإسلامية إذا تم سوف لن .  الشروط

يكون بسبب دينه، وإنما بسبب ما يحمله من ثقافة قانونية تعتبر ال ائدة ج تا أساسيا 

، وتر  في غرامات التأاير معاملة (النقود" إجارة"مقابل )في المعاملات المالية 

 كسب دون الن ر في عسر المدين، وغيراا من المسائلعادلة لما فات الدائن من 

إن الدروس المست ادة من تطبيق القانون الووعي دون ووابط وكذلخ : مــــــيحظة

مع ( البريطاني اصوصا)الدروس المست ادة من تطبيق القانون الووعي الأجنبي 

النص على عدم ماال ته لأحكام الشريعة الإسلامية أكدت حجم ونوعية المااطر 

قوية الشامل طلب  في)التي تتعرل لها المؤسسات المالية الإسلامية في أموالها 

القاوي رأيا فنيا من ابير لتعريف المرابحة وتم تحميل أتعاب الابير على 

اللجوت للمحاكم النربية للن ر في قوايا الصناعة المالية )وفي سمعتها ( الطرفين

تدفعنا ( الإسلامية مستهجن من قبل عموم المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية

 . بالتحكيم كصينة ل ل الن اع بدلا من المحاكمحتماي إلى التسليم 

وإلى أن يتم تحديث القوانين الووعية لتستوعب اصوصيات ومباد ت الصناعة     

المالية الإسلامية، فإن ال رصة سانحة لتع ي  دور التحكيم الإسلامي الذي سيسهم 
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ي بلورة ب ول دعم المؤسسات المالية الإسلامية وب ول الأحكام التي ستصدر عنه ف

قواعد أساسية في مجال فقه المعاملات المالية التي ستسهم بدوراا في إعادة صياغة 

وبذلخ تكون المؤسسات المالية . بعل القوانين بما يت ق وأحكام الشريعة الإسلامية

الإسلامية قد راعت ن مها الأساسية التي تنص على قيام نشاطها على أحكام 

تستمد شرعيتها أمام عملائها عموما وجمهور  الشريعة الإسلامية والتي منها

 .المودعين اصوصا، وتكون في ن س الوقت قد أسهمت في إحيات فقه المعاملات

(4) 

 يع بعض المس ئ  الخ عة

تطر  في التحكيم من من ور إسلامي، بعل المسائل التي لا تطر  في غير ،      

ونسوق . وذلخ بسبب الاصائص التي يتمي  بها اذا التحكيم باستناد  لل قه الإسلامي

 :بعل الأمثلة

ه  يجاز للمض رب يع ويقته مع المتع ملين معه يع إط ر المض ربة أن  4/1

 ؟المتعلقة ب لمض ربة دان الرجاع لماايقة رب الم  يلجأ للتحكيم لفض ال زاو ت 

علاقة الموارب برب المال يحكمها عقد المواربة الذي ينص كسائر العقود        

العقد، وحقوق وواجبات كل طرف، ورأس المال الماصص للمواربة  على غرل

ومن الشروط التي لا يتهاون . التي لا تنافي مقتوى العقد وغيراا من الشروط

اي طريقة فل الن اعات وااصة في  لأطراف في النص عليها منذ البدايةا

وقد ياتار الأطراف المحاكم، كما . العلاقات التي تجمع المؤسسات المالية بعملائها

لما يرون فيها من م ايا مقارنة بالقوات  قد ياتار طرفي العقد صينة التحكيم

اعات صينة أصيلة لكل من فالحق في ااتيارالتحكيم آلية ل ل الن . الن امي

ولكن السؤال الذي يطر  ال يجو  للموارب في . الطرفين شريطة الات اق عليها

علاقته مع المتعاملين معه في إطار المواربة أن ينص على بند التحكيم في العقود، 

   أو يلجأ للتحكيم بعد نشوب الن اع دون الرجوع لموافقة رب المال
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وتكمن وجااة طر  السؤال في أن العلاقة بين رب المال والموارب اي       

وفي ن ام الشركات يجب أن يكون المدير م ووا ت ويوا ااصا . علاقة شراكة

الن اعات لأن التحكيم إستثنات عن الأصل واو القوات الذي  للجوت للتحكيم في فل  

قياس قد ي قد المواربة اصوصيتها والتي تكمن ولكن مثل اذا ال. له ولاية عامة

وتمثل اذ  . 276أساسا في ال صل الصريح والمبدئي بين من يدير وبين من يقدم المال

 الااصية أام  فرق بين المواربة والشركات التجارية في القانون

وإذا كانت و ي ة الموارب الأساسية بص ته أمينا حماينة رأس المنال وتنميتنه        

فني  بما يعود بالن ع على رب المنال، انل فني اللجنوت إلنى التحكنيم ل نل نن اع معنين

لقنند ووننع المعيارالشننرعي رقننم . ياننل بحمايننة رأس المننال وتنميتننه مجننال تجنناري 

موارب ما لا يمكن للموارب القيام المتعلق بالمواربة في باب صلاحيات ال( 00)

ومن تلخ التصرفات عدم جوا  تصرف الموارب في مال المواربة بالإقرال . به

أو الهبة أو التصدق مننه لأن انذا التصنرف لا تعنود من عتنه علنى الموناربة بنل فينه 

ومثل اذ  الإجراتات لهنا منا .  ورر محقق على رب المال ااصة في عقود التبرع

فقة رب المال على اللجوت للتحكيم، كما نصنت علنى ذلنخ ان يشترط موأما أ. يبرراا

لا يحنق للوكينل أو " المتعلنق بنالتحكيم علنى أننه ( 02)من المعينار رقنم  8/0ال قرة 

الموارب الموافقة على التحكيم إلا بروا الموكل، أو أرباب المال، أو بنالنص علنى 

، ولا يكننون طرفننا فنني ذلننخ فنني شننروط المونناربة مثننل شننروط حسننابات الإسننتثمار

فمثنل انذا   ،"التحكيم عن المؤسسنة ذات الشاصنية الإعتبارينة إلا منن يمثلهنا رسنميا

 .الشرط يحتاج إلى تدقيق وت صيل

                                                           
اا اذا ويعرف القانون نوعا من الشركات تسمى شركة التوصية البسيطة والي تتمي  بدور 276

مقارل بالمال لا يتدال في الإدارة  ومقارل بالعمل تسند له : بوجود نوعين من الشركات
الإدارة، ولكن اناخ فرقا كبيرا بين المواربة الشرعية وشركة التوصية البسيطة في القانون في 

 .جوانب أار 
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م  هع حداد اختع ص لج ة مراجعة مشراع حكم المحكمين يع التحكيم  4/2

 المؤسسع؟

أحكام المحكمين وااصة منها التي تتعلق بنالتحكيم الندولي غينر قابلنة لأي وجنه      

منن أوجنه الطعنن، إلا الطعنن بالإبطنال واني حالنة اسنتثنائية ولا تتونمن الن نر فنني 

علمنا وأن أحكنام المحناكم الن امينة . مومون الحكم وإنما الن ر في الجوانب الشكلية

ــــاف وبالتميي  والمراجعة ولا يمكن أن تكون يمكن أن تكون عروة للطعن بالاستئن

كما أن أحكام المحكمين قد تصدر عن ايئة تحكيم مكونة من فنيين  .عروة للإبطال

 .غير ماتصين في مجال الإجراتات

وحرصا من مراك  التحكيم على  ت ادي إبطال أحكام المحكمين  واني عنادة منا      

حقننوق النندفاع، والمسنناواة بننين الاصننوم، احتننرام )تكننون لأسننباب إجرائيننة كمننا ذكننر 

وصنندور الحكننم فنني الآجننال، ودعننوة الأطننراف حسننب الصننيغ القانونيننة، وتطننابق 

فقد تم إيجاد صنينة وقائينة فني شنكل تندقيق مسنبق لحكنم  (الأسباب مع منطوق الحكم

المحكم قبنل توقيعنه منن قبنل ايئنة التحكنيم وإصندار ، وذلنخ لونمان تن ينذ  ولت نادي 

 .إجرائية جوارية من شأنها ان تكون سببا في إبطال حكم المحكمينحصول أاطات 

وتحقيقا لذلخ اتاذت جل مراك  التحكيم إجراتات في اذا الشأن نذكر منها على      

. سننبيل المثننال المحكمننة الدوليننة للتحكننيم التابعننة للنرفننة التجاريننة الدوليننة ببنناريس

 مننع المراكنن ( المركنن )كننيم ويشننترخ المركنن  الإسننلامي النندولي للمصننالحة والتح

فر فيهننا المتطلبننات الإجرائيننة فنني االأاننر  فنني الحننرص علننى صنندور أحكننام تتننو

مراعنناة وننوابط )وإلننى جانننب الحننرص المشننترخ مننع المراكنن  الأاننر  . المجننال

، يواف إلنى ذلنخ  الحنرص علنى ت نادي صندور أحكنام  ماال نة لقاعندة (الإجراتات

شننرعية أساسننية مجمننع عليهننا حيننث أن الن ننام الأساسنني للمركنن  يقونني بننأن تصنندر 

وبالتالي فإن اذا النوع من الرقابة يمهد . الشريعة النرات الأحكام بما لا ياالف أحكام

الطريق لتن يذ حكم التحكيم دون جدل أو مماطلة أو تسويف واذا او الدافع الأساسي 
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منن لائحنة إجنراتات  37لهذا النرل نصت عليها المادة  ةلجنة ماصصمن تكوين 

ننرات، فقند نصنت وحرصا من المرك  على تنطية مثل انذ  الث .حةالتحكيم والمصال

من لائحة إجراتات التحكيم والمصالحة علنى تكنوين انذ  اللجننة وونبط   37المادة 

 .صلاحياتها

 :الحـ  الذي اوتمـده المركــز اسسيمع الدالع للمع لحة االتحكيم خع ئص

للشريعة الإسلامية حيث أن كل ن را للمكانة المحورية   :مضمان المراجعة :أال

الأحكام الصادرة يجب أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة سوات ذكرت المرجعية 

الشرعية بصريح العبارة كقانون واجب التطبيق أو أشير إلى قانون واجب التطبيق، 

يبدو من الطبيعي أن تنصب المراجعة على التأكد من مطابقة الحكم لأحكام الشريعة 

كما يؤاذ بعين الاعتبار الجوانب  .ذاب المعين إذا تم تحديد مذاب بذاتهعموما وللم

من لائحة إجراتات التحكيم    37وفي اذا الصدد نصت المادة . الإجرائية المعتادة

يجو  لهيئة التحكيم أن ترفع مشروع حكم التحكيم قبل " : والمصالحة على أنه

  وللهيئة الشرعية أن تدال تعديلات توقيعه إلى الهيئة الشرعية التي يعتمداا المرك

شكلية على الحكم، ولها أيوا أن تل ت انتبا  ايئة التحكيم إلى مسائل موووعية لها 

صياغة يع  علاقة بالشريعة الإسلامية دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية

وتوصية اللجنة الشرعية بإداال التعديلات على الحكم لا يارج عن إحد  ". الحكم

 :لافتراوات الأربعة التاليةا

سلامة الحكم من الناحية الشرعية، وذلخ بالتأكد من عدم ماال ته لأحكام الشريعة * 

 .الإسلامية

إبدات ملاح ات بشأن صياغة الحكم بحيث يكون مجال تدال اللجنة في المجال * 

 .التحريري

المحكمون  إبدات ملاح ات بشأن التعليل كأن تكون النتيجة التي توصل إليها* 

 .مقبولة لكن التعليل غير دقيق
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إبدات ملاح ات قانونية إجرائية بشأن الوثائق التي تم الاطلاع عليها، ومد  * 

 .احترام مبدأ حرية الدفاع، وغيراا

    العيغة الجاازية لعرض الحكم ولى الهيئة الشروية الستش رية :ث  ي 

مقارنة بما ورد بن ام المحكمة الدولية للتحكيم التي ت رل عرل مشروع      

الحكم على المحكمة الدولية للتحكيم قبل التوقيع عليه، تنص لائحة إجراتات التحكيم 

على تقدير ايئة التحكيم ن سها حول مد  الحاجة لعرل  37بالمرك  في المادة 

صينة الجوا ية يع ي ايئة التحكيم وااتيار ال .الموووع على اللجنة الشرعية

وكذلخ  المرك  من اللجوت الآلي للجنة الشرعية في مسائل قد لا تحتاج الرجوع إلى 

والرجوع بص ة آلية للجنة  .إما لووو  الحل، أو للجانب ال ني للن اع. تلخ اللجنة

الشرعية قد لا تتقبله ايئة التحكيم ااصة إذا كانت مكونة من مرجعيات فقهية 

كما أن الرجوع إلى اللجنة الشرعية بص ة آلية قد ي هم منه وكأن اذ    .عروفةم

فبالرغم من السلطة  .اللجنة تشكل طريقة من طرق التقاوي كالاستئناف أو التميي 

المعنوية التي قد تتمتع بها اللجنة الشرعية فليست لها أية وصاية على ايئة التحكيم 

ولكن الهدف من وجود  .ووا المرك  بااتيارااالتي ااتاراا أطراف الن اع أو فو

 .اللجنة الشرعية او ومان نجاعة الحكم عند التن يذ

ن را للدمج بين الجوانب الإجرائية   :تكاين الهيئة الشروية الستش رية :ث لث 

على  والشرعية في مومون المراجعة، يتعين أن توم الهيئة الشرعية في عوويتها

وبما   .الااتصاص الإجرائي والااتصاص الشرعي :امااتصاصين اثنين وا الأقل

أن عمل اللجنة سوف يقتصر على إبدات الملاح ات دون إل ام ايئة التحكيم بذلخ، 

فلا يبدو من الوروري أن توم اللجنة ثلاثة أعوات كما او معتاد، ولكن يكت ى 

عوو متاصص في فقه المعاملات المالية، وعوو متاصص في  :بعووين

 .الإجرائية المسائل
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من الناحية العملية تسلم ملاح ات مدونة من كل عوو  إلى  ايئة تحكيم وت ل     

لهذ  الأايرة الحرية في الملاح ات والاست ادة من عدمه ، ولا يتعين على ايئة 

 .التحكيم إبدات أسباب لإغ الها

المذهب الفقهع المعتمد ييع المركيز اسسييمع اليدالع للمعي لحة االتحكييم  م  4/3

 و د يض ال زاع بطريقة التحكيم؟

من الأسئلة التي بدأت تطر  مع تطور الصناعة المالية الإسلامية، وعم       

طرحها بعد تأسيس المرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم باعتبار  الآلية 

أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الصناعة المالية الإسلامية  المباشرة لتطبيق

  :السؤال التالي

ويثير طر   .المذاب الذي يطبق عند ال صل في الن اع لديكم في المرك   ما     

  :مثل اذا السؤال نقطتين أساسيتين

ان اي سيطرة الالافات ال قهية السائدة في فقه العبادات على الأذا  :ال قطة الالى

ومثل اذا السحب تنقصه الدقة بسبب ااتلاف فقه . وسحبها على فقه المعاملات

والمعاملات وما أفر ته من فقه تقوم على العلل . العبادات عن فقه المعاملات

أما العبادات فالأصل فيها بالنسبة إلى المكلف التعبد دون . والمصالح والمقاصد

في الآثار المترتبة عن ال رق بين فقه وقد أسهب ال قهات . الالت ات إلى المعاني

 .المعاملات وفقه العبادات لا يسع المجال للاول فيها

أن تعدد المذااب في فقه المعاملات واو بمثابة الثروة ال قهية التي  :ال قطة الث  ية

تنير الطريق للقاوي والمحكم لااتيار أنسب الحلول، ين ر إليه من قبل الكثيرين 

ومثل اذا الاستنتاج تنقصه كذلخ . تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةعلى أنه عقبة في 

فالتصور غير  .الدقة بسبب عدم معرفة واوحة بما يجمع المذااب وما تاتلف فيه

الدقيق للمذااب يقدمها على أنها مدارس لها مرجعيات ماتل ة تصل إلى حد 

ع وغيراا من مصادر التوارب والحقيقة أنها تنطلق كلها من القرآن والسنة والإجما
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ويكاد ينحصر ااتلافها في فقه المعاملات في بعل الت اصيل التي لا تعيق ع التشري

  .تطبيق فقه المعاملات بما يعود بال ائدة على الجميع

وبالنسبة للمرك  الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم فقد تمت معالجة موووع      

تعدد المذااب بأن تركت الحرية لهيئة التحكيم لااتيار ما ترا  مناسبا لموووع 

الن اع من بين المذااب الإسلامية وآرات المجامع ال قهية واجتهادات ايئات الرقابة 

 .(من الن ام الأساسي للمرك   11المادة )لإسلامية الشرعية في المؤسسات المالية ا
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 بعض المراجع التع له  ويقة بماضاع البحا

التحكيم في العلاقات الااصة الدولية والداالية للدكتور مصط ى محمد الجمال  0/0

 .(منشورات الحلبي الحقوقية  .1998الطبعة الأولى )والدكتور عكاشة محمد عبد العال 

 .للدكتور محسن ش يق (دراسة في القانون التجاري الدولي)التحكيم التجاري الدولي / 2

 .دار النهوة العربية

النرفة التجارية الصناعية  .لتحكيم في الشريعة الإسلامية للدكتورة ع ة رشاد قطورةا/ 0

 .بجدة

مجمع الأطرش   -التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن لأحمد الورفلي/ 1

 .2005للنشر والتو يع 

ة مع موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منا عات المشروعات الدولية المشترك/ 2

دار  -إشارة ااصة لأحدث أحكام القوات المصرفي للدكتور االد مصط ى القاوي

 م2002/اـ1423الطبعة الأولى  الشروق

التحكيم التجاري الدولي في ووت مبادئ القانون النموذجي ل مم المتحدة اليونسترال / 6

لية القانون ك .الجامعة الأميركية بلندن .رسالة دكتورا  .وقواعد الشريعة الإسلامية

 .إعداد الأستاذ االد أمين يوسف .م2112  للدراسات المقارنة

إلى   1988المبادئ التي قررتها محكمة التميي  بدبـي من )قوات تميي  دبـي التجاري / 0

 (.م1999

المؤتمر الإسلامي الثاني للتشريعات  .التحكيم المطلق في ووت الشريعة والقانون/ 8

التابع  .معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية في لبنان .م2000/اـ1421 والقانون

 .لجامعة الإصلا  الإسلامية

 .0998دار المعارف . موسوعة التحكيم في البلاد العربية للدكتور عبد الحميد الأحدب/ 9

د/ 01 منشورات الأل ية . التحكيم الإسلامي في ن ام غير إسلامي لسميرة ال عيم المنج 

 م2118/اـ0129عة الأولى الطب. الجديدة

مجلات التحكيم العالمية ومنها مجلة التحكيم ال رنسية، ومجلة التحكيم الصادرة عن / 00

 لبنان .منشورات الحلبي الحقوقية
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد      

 :وعلى آله وصحبه وسلم آمين ، وبعد 

فإن المجتمعات المتقدمة تعنى دائماي بأسواقها ك التي تمثل لها عنواناي للرقي      

، فهي وإن كانت كنيراا في  والحوارة ، لذا كان الااتمام بالسوق في الإسلام

تداول السلع بين أصحاب البوائع والمتعاملين معهم ك إلا أن مبادئ الإسلام 

وأالاقياته تو ي على حركة التجارة في السوق والأشااص المتعاملين فيها علامة 

فارقة ، لأن التجارة التي يتوافر لها الثقة في التعامل وعدم النش ، والأمانة ، وبيان 

الداول إلى السوق حري بها أن تكون رائجةي ،  العيب ك وتعلم فقه المعاملات قبل

 .وأن تكون في مقدمة الأسواق لأنها نالت ثقة المتعاملين معها

والعناية بالسوق واجب تمليه الشريعة الإسلامية ، لأن تداولات السوق تمثل     

المحاف ة على مقصد من مقاصد التشريع واو ح   المال ، وبتثمير اذا المال تسير 

لح الدولة جنباي إلى جنب ك فتنمية المال يستتبعها أدات الحقوق الواجبة ك معه مصا

 .التي تعين الدولة على القيام بواجبها نحو الأفراد 

والتطور والرقي سنة من سنن الكون ، كما يسري على المجتمعات والأشااص     

ق تقدماي يسري أيواي على الأسواق ، لأنها نتاج اذا المجتمع ، وقد تقدمت الأسوا

مذالاي نتيجة لتطور المجتمع من جهة ، ووسائل الاتصال والمواصلات من جهة 

أار  ، مما استتبع  هور معاملات لم تكن موجودة قبل ذلخ ك توصف بالدقة 

البالنة والتعقيد الشديد ، واي تسير سيراي طردياي مع تطور السوق ، فكلما تطور 

الأعمال واتاذت أشكالاي متعددة ، يتبعها  ن ام الاقتصاد وقانون السوق تنوعت اذ 

تنوع العمليات التي تعقد على أصول مالية بعوها حاور موجود يتبعه آثار العقد 

من حيث التسليم والتسلم للمال والسلعة، وبعوها يتم على أصول مالية غير 

واذا التنوع في ، حاورة، ومن ثم ينيب عنها تسليم البدلين أو أحداما إلى أجل

 .مليات يل مه تطور فقهي ك بالحكم على المعاملة ، ومد  صحة العقد من فساد  الع
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ي ين بقواعد عامة تومن  –فولاي عن أحكامه القطعية الثابتة  –وال قه الإسلامي    

له التطور مع ال من ، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع ، وال تو  تتطور 

مع تطور ال مان والمكان والحادثة والأشااص ، لذا كان ل اماي علينا أن نبحث في 

 .الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها 

بة اذا البحث في أن معاملات البورصة دقيقة ومعقدة ، تحتاج لحكم وتكمن صعو   

شرعي ، حيث يتناول ال قهات الحكم ك كل ين ر إليه من  اوية ير  أنها الصواب 

مما يجعل الحكم محلاي للالاف ، وقد ي تح باباي عند بعل المتعاملين في البورصة 

صية يرااا ، أو عند لتتبع الراص أو البحث عمن يجي  المعاملة لمصلحة شا

غيرام عند القول بالمنع دون وجود البديل الذي يريح الناس ، وين ر البعل إلى أن 

ال قه الإسلامي لابد وأن يوجد حكماي شرعياي لكل معاملة ك حتى وإن كانت بادية 

العوار  اارة ال ساد ، وكأن ال قه الإسلامي جات لترقيع عورات الآارين وسد ثلمهم 

لج اذا الباب محاولاي كشف ما ات معاملاتهم ، لكل اذا رأيت أن أوتبرير أاط

، والوقوف على الحكم الشرعي سيراي ورات الدليل الذي تطمئن إليه الن س ، غمل

مكملاي سير من قبلي ممن كتبوا في اذا المجال ك مستنيراي بآرائهم ، وواوعاي في 

التوفيق  –ع  وجل  –الله  الاعتبار آرات المجامع ال قهية في اذا المجال سائلاي 

 .والسداد 

تكمن أامية اذا الموووع في تعلقه بحياة الناس اليومية ،  :أهمية الماضاع  

وتتعلق بهذا الن ام آمال الناس في رفع مستو  المعيشة ، والمستو  الاقتصادي ، 

حيث تقوم البورصة بدور رئيس في الاقتصاد القومي لكل بلد ، حيث تعقد غالب 

ات التجارية بداالها ، واذ  الص قات تمثل الجانب الأكبر في اقتصاديات الص ق

الدول ، كما أن استقرار الاقتصاد الوطني واات ا   يرتبط ارتباطاي كبيراي بهذ  

 .السوق 

اتبعت في اذا البحث منهجاي استنباطياي استقرائياي مقارناي بين المذااب  :م هج البحا 

 .ة والاقتصادية حسب مقتويات البحث ال قهية والأن مة القانوني

أما عن اطة البحث فقد قسمته إلى مبحث تمهيدي وفصلين وااتمة  -: خطة البحا

  -:متومنة أام النتائج وتوصيات البحث كالتالي 
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اييه ثيثة  ابطه مفهام وملي ت البارعة ااظ ئفه  اضا:  المبحا التمهيدي

 مط لب 

 م هوم عمليات البورصة : المطلب الأول  -

 و ائف البورصة : المطلب الثاني  -

 الووابط الشرعية التي تحكم عمل البورصة : المطلب الثالث  -

  :اييه ثيثة مب حا العملي ت الع جلة يع البارعة: الفع  الا  

 اييه مطلب ن (الثمنالشراء بك م  )العملي ت الفارية : المبحا الا  

 العمليات ال ورية في ال قه الووعي : المطلب الأول  -

 العمليات ال ورية في ال قه الإسلامي : المطلب الثاني  -

  : نلبمط اييهالبيع ولى المكشاف : المبحا الث  ع 

 البيع على المكشوف في ال قه الووعي : المطلب الأول -

 حكم البيع على المكشوف في ال قه الإسلامي : المطلب الثاني  -

 : نلبمطاييه  (الشراء بجزء من الثمن)التع م  ب له مش :المبحا الث لا 

 التعامل بالهامش في ال قه الووعي : المطلب الأول  -

 حكم التعامل بالهامش في ال قه الإسلامي  : المطلب الثاني  -

  :مب حا ثيثةاييه لة عملي ت الآجال: الفع  الث  ع 

  : لبمطثيثة اييه العملي ت الآجلة الب تة : المبحا الا  

 العمليات الآجلة الباتة في ال قه الووعي : المطلب الأول  -

 حكم العمليات الآجلة الباتة في ال قه الإسلامي : المطلب الثاني  -

 البدائل الشرعية للعمليات الباتة : المطلب الثالث  -

 العملي ت الآجلة الشرطية اييه مطلب ن :  ع المبحا الث 

 العمليات الآجلة الشرطية في ال قه الووعي : المطلب الأول  -

 حكم العمليات الآجلة الشرطية في ال قه الإسلامي : المطلب الثاني  -

  :التع م  ب لمؤشرات اييه مطلب ن: المبحا الث لا 

 التعامل بالمؤشرات في ال قه الووعي : المطلب الأول  -

                     التعامل بالمؤشرات في ال قه الإسلامي       : المطلب الثاني  -

 وبعد ذلخ الااتمة وتشتمل على نتائج وتوصيات البحث  -
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 ملي ت البارعة ااظ ئفه  اضاابطه مفهام و: المبحا التمهيدي 

 .مفهام وملي ت البارعة: المطلب الا  

تتنوع عمليات البورصة بين عمليات عاجلة وأار  آجلة وقبل البدت في إلقات    

الووت عليها أعرف بالبورصة أولاي على عجالة ن راي لتناولها بالت صيل في بحث 

التي تتم في البورصة ، تاركاي الت صيل  ،ثم أوج  الحديث عن العمليات( 277)سابق

 .لما سيأتي في ثنايا البحث 

اي سوق من مة لتداول الأوراق المالية ويحكم المتعاملين فيها  -: تعريف البارعة 

تشريعات ولوائح معينة ، تقوم على إدارتها ايئة تتولى الإشراف على تن يذ اللوائح 

 ( .278) والتشريعات

  -:تتم في البورصة فهي عمليات عاجلة وأار  آجلة كالآتي أما عن العمليات التي 

واي التي يلت م فيها البائع والمشتري بتن يذ عقوداما ،  -: العمليات العاجلة -:أولاي 

حيث يقوم البائع بتسليم الأوراق المالية ، ويقوم المشتري بتسليم الثمن حالاي أو الال 

والبعل ي يد فيها إلى امسة أيام ( 279)مدة قصيرة لا تتجاو  ثمان وأربعين ساعة

والهدف من اذ  المعاملات الاست ادة من عائدات أرباحها مع  -ا سيأتي كم –

الاحت ا  بالأوراق ، والمواربة على ارت اع السعر عن طريق البيع والشرات 

 ( .280)الصوري

يها واي تلخ التي يتم الشرات ف: وتتنوع العمليات العاجلة إلى عمليات فورية     

بكامل الثمن ، واي وإن كانت قليلة إلا أنها موجودة ويتم التعامل بها ، وتوم 

العمليات العاجلة أيواي البيع على المكشوف واو المعروف بالبيع القصير ، ويحدث 

                                                           
 .الأوراق المالية المستادمة في البورصة للباحث - 277
وما  80الاستثمار في الأوراق المالية مقدمة للتحليل ال ني ص.حسن صبري نوفل-د 278

 .م 0996 011بعداا،كتاب الأارام الاقتصادي العدد
 م 2116دار البشائر ،ثانية . ،ط 006بحوث في الاقتصاد الإسلامي صـ. علي القرة داغي/ د- 279
 .جامعية .ط،  206صـ .قوايا فقهية معاصرة .كيلاني المهدي / د- 280
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عندما يتوقع أحد الأشااص أن أسهم شركة ما ستنا ل فيجري عملية بيع قصير 

ة ، ويحت   السمسار بهذ  الأسهم لومان باقترال عدد من الأسهم من أحد السماسر

السداد ، ثم يقوم المقترل ببيعها بالسعر السائد ثم يقوم بإعادة شرائها عند انا ال 

، ومن قبيل ( 281)السعر ، ويقوم بسداد القرل ويحت   ب ارق السعر الذي تحقق له

 ت آار العمليات العاجلة التعامل بالهامش أو الشرات بج ت من الثمن ك واقترال ج

ري كماي أكبر من الأوراق من السمسار مقابل فائدة شهرية يدفعها له ك كي يشت

 (282)، ويقوم برانها عند السمسار وماناي للقرلالمالية

واي تلخ العمليات التي يلت م فيها البائع والمشتري  -:العملي ت الآجلة : ث  ي ا 

بتص يتها في تاريط مقبل معين يجري التسلم والتسليم فيه عدا الحالات التي يت ق 

 ( .283)الطرفان على تأجيلها وتعويوها

واي التي يلت م المتعاقدان فيها بموعد : وتتنوع العمليات الآجلة إلى عمليات باتة    

لتص ية ك يلت مان فيه بدفع الثمن وتسلم الأوراق المالية محل ثابت يسمى بيوم ا

، (284)الص قة وليس لهما الرجوع عنها إلا أنه يمكن تأجيل التص ية إلى موعد لاحق

واي : البسيطة :العمليات الشرطية ، ولها صور ، إحدااا : ومن العمليات الآجلة 

ثمن أو عدم إتمام العملية في التي ياير فيها المشتري بين استلام الصكوخ وتسليم ال

 :عمليات المركبةال: مقابل تعويل يقوم بدفعه عند عدم التن يذ ، والصورة الثانية 

واي التي ياير الموارب فيها بين أن يكون بائعاي أو مشترياي أو أن ي سط العقد 

العمليات المواع ة حيث يحق للموارب فيها : حسب مصلحته ، والصورة الثالثة 

كمية السلعة المتعاقد عليها لمواع ة الربح ك مقابل تعويل يدفعه من مواع ة 

 (285)يرغب في المواع ة

                                                           
 . 000السابق ،صـ.علي القرة داغي / د - 281
 ،أسواق الأوراق المالية وآثاراا الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي .أحمد محيي الدين / د- 282
 .م سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية 0992أولى  122صـ
 . 020السابق صـ.كيلاني المهدي / د- 283
 . 129السابق ، صـ.أحمد محيي الدين / د- 284
 .ان ر في الت صيل  ال صل الثاني من اذا البحث  - 285
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التعامل بالمؤشرات ، حيث يتم التعامل بطريق التعاقد بيعاي : ومن العمليات الآجلة    

وشراتي على عقود بعينها في المؤشر على اعتبار أنه سلعة من السلع يتم تحقيق 

على  –الربح فيه للمشتري عند ارت اع المؤشر ، وبانا اوه يتعرل للاسارة 

ف عن شرات وبيع الأسهم المعدة في وشرات المؤشر أو بيعه ياتل –عكس البائع 

ي ( 286)حساب المتعامل  ،واذ  المعاملات تتأرجح بين الجوا  وعدمه ، لذا كان ل اما

علينا أن نعرف بمااية كل منها على حد  ، وتصور ووعها في ال قه الووعي 

اقتصادياي وقانونياي لكي يمكن الحكم عليها شرعياي ، ومن انا جات الحديث عن كل 

من اذ  المعاملات في مبحث من مطلبين ، أحداما لتصور المسألة عند أال معاملة 

 .الاقتصاد والقانون ، والثاني للحكم عليها من الناحية ال قهية

 . الاظ ئف القتع دية للبارعة: المطلب الث  ع 

لمرآة التي تعكس الووع تؤدي البورصة و ائف اقتصادية اامة ك فهي ا   

، كما تقوم بتو يف مدارات الأفراد في المشروعات الاستثمارية الاقتصادي

والإنتاجية ، كما تؤدي دوراي فعالاي في رواج النشاط الاقتصادي ، وفي إيجاد سوق 

  -:دائمة ، وفي تحديد أسعار مناسبة ل وراق المالية ، وبيانها كالتالي 

ث إن للبورصة أدواتها حي:  البارعة المرآة الحقيقية للاضع القتع دي -:أالا 

من الال توافر المعلومات عن الأوراق المالية المطروحة فيها ، فيسجل سعر كل 

ص قة تجارية تتم فيها ك مع التوثيق من قبل إدارة السوق لجميع بيانات الص قات 

ونشراا ، كما يتم متابعة التذبذبات التي تحدث في الووع الاقتصادي ك مما يمكن 

لقياس معدلات الاستثمار ، ومعرفة أوقات الرواج والكساد ك مما من جعلها أداةي 

ييسر ل فراد والمؤسسات سهولة اتااذ القرارات المتعلقة باستثماراتهم ،مما يساعد 

 ( .287)يعلى توجيه المستثمرين ل وراق الأكثر ربحا

                                                           
. ط 201صـ،سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والن م الووعية .اورشيد إقبال/د- 286

 .م 2116مكتبة الرشد أولى 
/ م ، د0990دار الهداية .ط 228فقه الاقتصاد النقدي ،صـ .يوسف كمال محمد / د. -287

 . 21لسابق ،صـا.اورشيد إقبال 
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فقد لا  .دخرات اليراد يع المشراو ت الستثم رية ااس ت جية تاظيف م -:ث  ي ا 

تتا  ال رصة أمام الكثيرين ممن يريدون تو يف أموالهم واستثماراا الاستثمار 

 –واصوصاي في المشروعات الوامة التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة  –الأمثل 

ارين حيث يمكن ش رات عدد من فتقوم البورصة بهذا الدور لصنار وكبار المدَّ

الأسهم بقدر المتا  ، وإن احتاج أمواله لأي سبب كان ك يمكنه بيع ما لديه من 

أوراق مالية ، فلا يحجر عليه في ووع أمواله في البورصة ك فأي وقت أراد فيه 

ماله وجد  ، وال ائدة انا ذات أبعاد ثلاثية أولها للمستثمر باستثمار أمواله واسترداداا 

ثانية كثرة المشروعات الاستثمارية الوامة التي لا يقو  عليها إلا وقتما يشات ، وال

عدد محدود من الأفراد بشاوصهم أصبحت تتم عن طريق البورصة دون عنات أو 

تعب ، والثالثة أن كثرة المشروعات تعود بالرفااية على مجموع الناس لانتعاش 

 ( .288)الاقتصاد القومي للبلاد

تقوم البورصة  .داراا يع لا يع راا  ال ش ط القتع دي تؤدي البارعة  -:ث لث ا 

بدور أساسي في رواج النشاط الاقتصادي عند استقرار أمور الدولة أمنياي وسياسياي 

بجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تدفع عجلة الإنتاج ، وتوفر السيولة المالية ، 

ذات ال ائدة الكبيرة ،  وتسهم مدارات الأفراد ب اعلية في المشروعات الإنتاجية

بإقامة علاقات طويلة الأجل بين شركات الأموال والمستثمرين ، وكل ذلخ يعود 

 (.289)على النشاط الاقتصادي للدولة بال ائدة

وجود سوق دائمة ل وراق المالية يدفع المتعاملين إلى . إيج د ساق دائمة  -:رابع ا 

تسهيل عملية التسويق لهذ  الأوراق  بيعها وشرائها رغبة في الربح ، مما يؤدي إلى

وإمكانية تسييلها لمال بأفول سعر وأسرع وقت ، وبتكل ة أقل ، واذ  بدوراا تجعل 

 (.290)المستثمر غير ايَّاب في إقباله على شرات الأوراق المالية

                                                           
دار ال كر .،ط 018تمويل المشروعات في  ل مبادئ الإسلام صـ .علي سعيد مكي /د -288

 . م2102دار النوادر أولى .،ط 209الوساطة المالية صـ.محمد أمين بارودي /العربي ،د
 . 228صـ.فقه الاقتصاد النقدي .يوسف كمال محمد / د. - 289
م 0962مكتبة النهوة المصرية .وما بعداا ط 8المالية ،صـبورصة الأوراق .علي شلبي / د -290
 .18السابق صـ.اورشيد إقبال / د.
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فيتم ذلخ عن .الم لية ولى أسس ااقعيةاضع سعر م  سب للأاراق  -:خ مس ا 

طريق الم اد العلني وفق أوواع السوق وقت إبرام العملية ، ويساعد على الواقعية 

ما تقوم به الجهات الاقتصادية من نشر كل ما يتعلق بالمرك  المالي للشركة 

وأرباحها وصكوكها ، وكذلخ كافة الشركات مما يؤدي لواقعية السعر ، كما أن نشرة 

لأسعار اليومية تتم بواسطة لجان ماتصة مما يؤكد سلامة السوق ، وبعداا عن ا

 (291)التلاعب والشبهات

يسبق  .إلى المج لت الكثر ربح ا  يع تاجيه الماارد بكف ءة ه مساس -:س دس ا 

توجيه الأموال في السوق دراسات الجدو  من أصحاب رؤوس الأموال ، ابتناتي 

إلى المنشآت التي تتوافر لها فرص استثمار واعدة ك بما  للربح ك بتوجيه الأموال

يسمح بإصدار الم يد من الأسهم لهذ  المنشأة ، كما يعني انا ال التكل ة ، والإقبال 

على شرات أسهم منشأة ما يعد وسيلة طمأنة للمقرل لها بت ويداا بما تحتاجه من 

لك اتة العالية في توجيه مال ك مع إوافة السعر المناسب لل ائدة ، وحتى تتحقق ا

بمعنى أن كافة المعلومات : الأموال نحو المجالات المربحة فلابد من صدق السعر

أي إن جميع ال رص متساوية أمام من : المتاحة اي التي أثرت فيه ، وعدالة السوق 

أي إذا قارنَّا الربح : يريد إبرام الص قات دون تعسير أو تلاعب ، وك اتة التشنيل 

عن التعامل بأوجه التكل ة ك تميل الك ة إلى جانب الربح ، وورورة وجود  الناتج

كالنش والتدليس التي يلجأ إليها بعل ممن لا الاق : وسائل للحماية ود المااطر 

 ( .292)لهم في التعاملات

تقوم البورصة بإصدار   .تقييم الداء القتع دي للمشراو ت االشرك ت  -:س بع ا 

واع الشركات والمشروعات المدرجة على قائمة التداول نشرات دورية عن أو

لديها، واذ  البيانات دائما ما تكون محل ن ر من المستثمرين قبل توجيه أموالهم إلى 
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اذا النشاط أو إعراوهم عنه ، وكلما كثر حجم التداول في السوق كلما كانت 

كلما  ادت قيمة سهم تذبذبات الأسعار مقياساي صادماي في تقييم ك اتة المشروعات ، و

الشركة أو المشروع اتجه المستثمرون نحو اذ  الشركة بأموالهم ، وكذلخ تدني 

السعر دليل على وعف المرك  المالي وقد يدفع لإجرات بعل التعديلات على 

 ( .293)مستو  القيادة ك أملاي في تعافي الشركة اقتصادياي 

تعتبر البورصة مؤشراي مستقبلياي لحالة   .الحكم ولى الكف ءة الم لية للدالة  -:ث م  ا 

الاقتصاد في الدولة ، للكشف المبكر عن العيوب ك وتنبيه السلطات لاتااذ 

 ( .294)الإجراتات اللا مة لإصلاحات اقتصادية حينما يقتوي الأمر ذلخ

ية من الاحدات التع لديه  ي ئض إلى الاحدات التع تحاي  الماارد الم ل -:ت سع ا 

سوق الأوراق المالية وسيلة لالتقات الوحدات الاقتصادية ذات العج    .لديه  وجز 

بالوحدات الاقتصادية ذات ال ائل ك حيث يمكن تمويل ذات العج  مقابل شرات 

أو البنوخ أصول مالية لديها ، ويمكن أن يتم ذلخ عن طريق وسيط كبنخ الاستثمار 

التجارية بشرات الأصول المالية من وحدة العج  مقابل استلامها لأصول مالية 

 ( .295)مقابله

وقد يتم عن طريق العرول العامة ك والتكتل بين الشركات ، حيث يتم عرل    

عام بشرات أسهم شركة معينة لكي يتم الإشراف على إدارة اذ  الشركة ، ويوجه إلى 

، لال البورصة بسعر معين وعدد من الأسهم له حد أدنى المساامين فيها من ا

والال مدة معينة ويتم بصورة علنية وصريحة ، وقد تم بهذ  الطريقة أام التكتلات 

 (.296)الاقتصادية
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ر السوق بالعوامل قد تتأث .تف دي التقلب ت الكبيرة االمف جئة للأسع ر  -:و شراا 

المصاحبة ك كال روف السياسية  والاوطرابات في دولة ما ، فيتأثر المتعاملون في 

السوق بآثار اذ  الان عالات صعوداي وابوطاي ، وقد تؤثر الشائعات في الصعود 

ة اذ  التقلبات ، حيث يقوم العملات  والهبوط ، وانا يأتي دور البورصة في كسر حدَّ

رات المتاصصون بشرات ما يرا  المتعاملون الآارون أنه عرل المحترفون والاب

وبذلخ تساعد  -نتيجة الت اؤل غير المبرر – ائد ، ويواجهون الطلبات ال ائدة 

البورصة في كسر حدة الهبوط أو الارت اع الم اجئ في السعر ، وعندما تهدأ 

لأسعار في الأوواع يعاود اؤلات الابرات القيام بعمليات عكسية حتى تستقر ا

 (297)أوواعها الطبيعية

 . الضاابط الشروية التع تحكم وم  البارعة: المطلب الث لا 

أولى الإسلام ااتماماي بالناي بالنشاط المالي باعتبار  عنواناي للحوارة والتقدم ، فقد    

ن لهم  ذكر القرآن الكريم ذلخ بالنسبة لقريش ك تعري اي لهم بنعمة الله عليهم أن أمَّ

ن لهم غذاتام فقال  طريق تجارتهم ومعاشهم لأام الأسواق في عصرام ، وأمَّ

فِ سبحانه  يْ  لِإِيلا  فهِِمْ ( 3) شٍ قرُ  اتِ  رِحْل ة   إيِلا  ت  يْفِ  الشِّ الصَّ عْبُدُوا( 9) و  لْي  بَّ  ف  ا ر  ذ   ا 

يْتِ  هُمْ  الَّذِي( 1) الْب  م  هُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أ طْع  ن  آم  وْفٍ  مِنْ  و   .  "(298)(4) ا 

كما أووح القرآن الكريم أن التجارة ذات مكانة وشرف تناسب أعلى القيادات    

للعمل بها كالرسل والأنبيات والقادة وال عمات ، حيث كانوا يعيبون على رسول الله  

 ذاابه ل سواق كما حكى القرآن الكريم ق الوُا الِ  و  ا م  ذ  سُولِ  ا  أكُْلُ  الرَّ ام   ي  ع   الطَّ

مْشِي ي  اقِ الأ   فِي و  ل خٌ  إلِ يْهِ  أنُِْ ل   ل وْلا سْو  كُون   م  ي  هُ  ف  ع  ذِيري  م  فصحح الحق    (299) ان 

وما أرسلنا قبلخ من المرسلين - –سبحانه اذا الم هوم الااطئ لديهم بقوله للنبي 
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، ولأن السوق عصب الحياة  (300)إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 

به والال ات الراشدون من بعد  ك حيث  الاقتصادية وتطوراا قائم عليه ااتم النبي  

عينوا المحتسبين للسوق ،لأن من مقاصد الشريعة ح   المال ، ومع التطور الهائل 

في حياة الناس اليوم من وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة تبع ذلخ وصول اذا 

 ( .301)لى الأسواق ومنها سوق الأوراق الماليةالتطور إ

ومع اذا التطور الهائل إلا أن المسلم محكوم في عمله وفي سوقه بووابط    

اعلم أن تحصيل :"شرعية لا يجو  له أن يتعدااا ، ولقد قال الن الي في اذا الباب 

واجب على كل مسلم مكتسب ، لأن طلب العلم فريوة على كل مسلم ، اذا الباب 

وإنما او طلب العلم المحتاج إليه ، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب ، ومهما حصل 

علم اذا الباب ك وقف على م سدات المعاملة فيتقيها ، وما شذ عنه من ال روع 

إنه إذا لم يعلم أسباب ال ساد المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف إلى أن يسأل ، ف

لا أقدم العلم ولكن : بعلم جملي فلا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال ، ولو قال 

ما وبم  تعلم وقوع الواقعة : ل له أصبر إلى أن تقع الواقعة فعنداا أتعلم وأست تي فيقا

،  م سدات العقود فإنه يستمر في التصرفات وي نها صحيحة مباحة لم تعلم جمل

فلابد له من اذا القدر من علم التجارة ليتمي  له المبا  من المح ور ، ومووع 

أنه كان يطوف في السوق الإشكال من مووع الووو  ، ولذلخ روي عن عمر

لا يبيع في سوقنا إلا من ي قه وإلا أكل الربا :ويورب بعل التجار بالدرة ويقول 

 ( . 302")شات أم أبى

  -:جم   هذه الضاابط ييم  يلع اب  ءا وليه يإ ه يمكن إ
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الأصل العام في المعاملات الإباحة ،لقوله  .ل تحريم يع المع ميت إل ب ص  -:أالا 

ل ق   الَّذِي اُو   :"تعالى  ا ل كُمْ  ا  ا الْأ رْلِ  فِي م  مِيعي ،وإذا كان ما في الأرل  (303)اي ج 

م بنص ودليله قوله تعالى ا:بأسر  الق لينت ع به الناس فهو حلال ،إلا ما حُرِّ م   ل كُمْ  و 

أكُْلوُا أ لاَّ  ا ت  ِ  اسْمُ  ذُكِر   مِمَّ ل يْهِ  اللهَّ ق دْ  ع  ل   و  ا ل كُمْ  ف صَّ م   م  رَّ ل يْكُمْ  ح  ا إلِاَّ  ع   اوْطُرِرْتُمْ  م 

 .(304)إلِ يْهِ 

لا يجو  لأحد أن يحل  .الش رع الحكيم ها المختص ب لح  االحرمة  -:ث  ي ا 

 :محرماي ، أو يحرم حلالاي ، فإن فعل عُدَّ افتئاتاي على شرع الله ، والله سبحانه يقول 

 ْسِر   ق د لوُا الَّذِين   ا  اُمْ  ق ت  د  يْرِ  س   هيا أ وْلا  مُوا عِلْمٍ  بنِ  رَّ ح  ا و  ق هُمُ  م  ُ  ر    اتي  اللهَّ ل ى افْتِر   اللهَِّ  ع 

لُّوا ق دْ  ا و  م  انُوا و  دِين   ك  ، وعليه فإن كل ما أحله الله طيب لعباد  حيث  (305 )مُهْت 

تْ :ذكر المحرمات في الآية الثالثة من سورة المائدة فقال  م  ل يْكُمُ  حُرِّ يْت ةُ  ع   الْم 

مُ  الدَّ سْأ لوُن خ  ثم ذكر في الآية الرابعة ... و  ا ي  اذ  اتُ  ل كُمُ  أحُِلَّ  قلُْ  ل هُمْ  أحُِلَّ  م  ب  يِّ  (306)الطَّ

  .عليها أن نتذرع بالآرات ال ردية للتعويل -في اذا الصدد –،ولا يجو  

 .الم طقة المتراكة للعفا يع المع ميت تركت قعداا من الش رع الحكيم  -:ث لث ا 

تصادم مع والقصد من ذلخ تيسير معاملات الناس وعدم الشدة عليهم حيث لا ت

 لا  النصوص الشرعية ، ولا يمكن القول إن اذا من قبيل النسيان فالحق سبحانه 

أاُْذُ ُ ةٌ  ت  لا   سِن  وْمٌ  و  ا (307) ن  م  ان   و  بُّخ   ك  سِي يا ر  ذروني ما تركتكم " وقال    ((308ن 

إن " ، وقال  (309)"فإنما أالخ من كان قبلكم كثرة سؤالهم وااتلافهم على أنبيائهم
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الله فرل فرائل فلا تويعواا وحد حدوداي فلا تعتدواا وسكت عن أشيات رحمة 

 . (310)"بكم فلا تسألوا عنها

التراوي شرط  .التراضع يع العقاد ي بغع أل يح  حرام ا أا يحرم حيلا  -:رابع ا 

ا : تعالى يقوللابد منه لصحة العقد ،لأن الله ه  اأ يُّ نُوا الَّذِين   ي  أكُْلوُا لا   آم  ال كُمْ  ت  كُمْ  أ مْو  يْن   ب 

اطِلِ  ةي  ت كُون   أ نْ  إلِاَّ  بِالْب  ار  نْ  تِج  الٍ  ع  ر  إنما البيع  :"وقال رسول الله  311مِنْكُمْ  ت 

لكن إذا تراوى الطرفان على شئ محرم لا يمكن تصحيح العقد (  312")عن ترال

الصلح جائ  بين المسلمين إلا صلحاي أحل :" يقول  التراوي ، فالرسوللمجرد 

 ( .313")حراماي أو حرم حلالاي 

ترتبط القيم الالقية  . ارتب ط المع ميت الم لية يع اسسيم ب لقيم الخلقية -:خ مس ا 

عند المسلم بجميع معاملاته ، ومنها معاملاته في سوق الأوراق المالية حيث تتسم 

  : معاملاته بالصدق والأمانة والسماحة، وعدم النش والاحتكار، فقد قال الله تعالى 

ا ه  اأ يُّ نُوا الَّذِين   ي  قُوا آم  كُونُوا اللهَّ   اتَّ ع   و  ادِقِين   م  الصَّ
  :مر بالأمانة في قوله تعالى وأ 314

 ه ا اأ يُّ نُوا الَّذِين   ي  سُول   اللهَّ   ت اُونُوا لا   آم  الرَّ ت اُونُوا و  اتِكُمْ  و  ان  أ نْتُمْ  أ م  عْل مُون   و   ت 
315 

،وعدم النش قال فيه ( 316")أد الأمانة لمن ائتمنخ ولا تان من اانخ :" وقال 

":ونهى الإسلام عن الاحتكار فإنه وإن كان فيه من عة ( 317")من غشنا فليس منا

من :"  لشاص إلا أن من عته القائمة على ورر المجتمع لا تجو  ، لذلخ قال 
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 السماحة في المعاملة فالرسول : ، ومن أالاق الإسلام ( 318")احتكر فهو ااطئ

 (.319")رحم الله رجلاي سمحاي إذا باع وإذا اشتر  وإذا اقتوى:" يقول 

فلا يقبل  .الغ ية العحيحة ل ياع  إليه  إل اسيلة عحيحة مثله   -:س دس ا 

ولا يقبل الله إلا :"  الإسلام أن تصل إلى غاية طيبة بوسيلة غير صحيحة فقد قال 

 (320")الطيب

لا يجو  الادعات بحالات الورورة إلا بتحقق  .الضرارة تقدر بقدره   -:س بع ا 

أسبابها واستجماع الشروط ، وأسبابها الجوع الم وي إلى الموت ، أو الإكرا  ، أو 

الدفاع الشرعي في دفع المعتدي ، أو الس ر ، وأما الشروط فينبني أن تكون 

، ثدة بال عل وليست متوقعة الحدوالورورة حقيقية غير متوامة ، وأن تكون موجو

، منها ، وألا يتجاو  في دفع الورروألا توجد وسيلة أار  لدفع الورر أقل حرمة 

 (321)وقبل أن يأاذ بها لابد وأن يطرق أبواب الحلال أولاي 

أرشد  .تاثيق العقاد لزم لعدم الت  زع اللحف ظ ولى الحقاق من الضي ع  -:ث م  ا 

ا:الإسلام إلى توثيق العقود فقال تعالى  اأ يُّه  نُوا الَّذِين   ي  ا آم  نْتُمْ  إذِ  اي  د  يْنٍ  ت  لٍ  إلِ ى بِد   أ ج 

ى م ي ف اكْتُبُو ُ  مُس 
ح  اي للحقوق ومنعا من التنا ع ، وفي ن س الآية يقول  322

أ شْهِدُوا ا و  عْتُمْ  إذِ  اي  ب  لا   ت  ارَّ  و  اتِبٌ  يُو  لا   ك  هِيدٌ  و  إنِْ  ش  لوُا و  ْ ع  هُ  ت  قُوا بكُِمْ  فسُُوقٌ  ف إنَِّ اتَّ  اللهَّ   و 

لِّمُكُمُ  يُع  ُ  و  ُ  اللهَّ اللهَّ يْتٍ  بِكُلِّ  و  ليِمٌ  ش  ع 
وقد أرشد القرآن الكريم إلى الإشهاد بعمومه  323

                                                           
 0612ة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم الحديث كتاب المساقا 0/0220مسلم  - 318
كتاب الإجارة ،باب في النهي عن الحكرة ،  رقم الحديث  2/208دار الكتب العلمية ،أبو داود .ط

كتاب البيوع باب ما جات في الاحتكار .م ،الترمذي 2110دار الكتب العلمية ثانية .ط 0010
 .م 2112ولى دار ال كر أ. ط 0200، رقم الحديث  089ص
كتاب البيوع ، باب السماحة والسهولة في الشرات والبيع ، رقم الحديث  1/029.البااري  - 319

2106. 
دار . ،ط 0101كتاب ال كاة، باب الصدقة من كسب طيب ، رقم الحديث  2/018البااري -320

ديث ، كتاب ال كاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ، رقم الح 2/012.النجاة ، مسلم 
 . دار إحيات التراث العربي . ، ط 0101

دار .،ط08أسواق الأوراق المالية في مي ان ال قه الإسلامي، ص.عصام أبو النصر / د - 321
 .م 2116النشر للجامعات 

 .282من الآية : سورة البقرة  - 322
 . 282من الآية : سورة البقرة  -323
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وترخ الشكل واو يأتي على حسب كل مبيع ، أو حسب تطور ال مان ، فالآن أصبح 

ما يك ي  ومنها، من العقود ما يحتاج إلى تسجيل ، ومنها ما يك ي فيه شهود عدول 

 .فيه إرسال رسالة بأي آلة من آلات الاتصال الحديثة 

 العملي ت الع جلة التع تتم يع البارعة: الفع  الا  

 (الشراء بك م  الثمن)العملي ت الفارية : المبحا الا  

 -: الفقه الاضععالعملي ت الفارية يع : المطلب الا  

اي عمليات تتم في السوق العاجل بالت ام كلا العاقدين  -: مفهام العملي ت الفارية

بتن يذ عقديهما ، حيث يسلم البائع الأوراق المالية ك ويسلم المشتري ثمنها في الحال ، 

أو في مدة لا تتجاو  اليومين ، ويترتب عليه احت ا  المشتري بها والاست ادة من 

ا ، وتحمل عبت اسارتها ، وتقوم البورصة كوكيل عن الطرفين بإتمام أرباحه

، وير  البعل أن المدة قد ( 324)الص قة ، وإرسال الأوراق للعاقدين للتوقيع عليها

، ( 325)تتعد  اليومين ك فتصل من ثلاثة إلى امسة أيام مع إوافة يوم التن يذ عليها

ورصة ، وبالتالي فلا مجال لداول ومكان تداول اذ  المعاملات قاعة التداول بالب

 (326)غير مو  ي السوق والسماسرة

واذا النوع يعتبر قليلاي ، وأكثر ما يجري في الأسواق المالية قيام المستثمر ب تح    

حساب يشبه الحساب الجاري في البنوخ المصرفية لد  السمسار يودع فيه المبلغ 

رات ، كما يقوم السمسار بإيداع ما الذي يريد من السمسار أن يستادمه لمصلحته بالش

تحقق له من ربح من جرات العمليات التي قام بها ك سوات كانت من أثمان البيع أو 

أربا  الأسهم أو فوائد السندات ، ولكل من المستثمر والسمسار السحب من اذا 

                                                           
م 2116دار البشائر ثانية .،ط 006بحوث في الاقتصاد الإسلامي ،ص.علي القرة داغي / د- 324
شعبان / جامعية ،د.،ط129السيد السااوي البورصة في ال قه الإسلامي المعاصر ، ص/د

دار ال كر دمشق أولى .ط 081بورصة الأوراق المالية من من ور إسلامي ص.البرواري 
 .م 2112

  مكتبة الجلات الحديثة المنصورة،دون تاريط.ط 02بورصة الأوراق المالية ص.دعبدال ويل أحم - 325
 . 082السابق ص.شعبان البرواري / د - 326
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المال ، فالسمسار يشتري بما يسحبه من المال ، وللمستثمر صاحب المال أن يسحب 

وسبب التعامل بالعمليات ال ورية يرجع إلى  ( .327)شات كشأن الحسابات الجاريةما ي

علماي بأن السعر ارت اعه أقل  -المواربة على ارت اع السعر ك والبيع حينما يرت ع ،

، أو الاحت ا  بالأوراق المالية -في العمليات ال ورية عنها في العمليات الآجلة 

 ( .328)للاست ادة منها عند تو يع الربح

وليس للبورصة التدال لتحديد الأسعار ل وراق المالية ، فليس ذلخ من و ي تها ،    

بل يقتصر الدور الذي تقوم به عند تهيئة ال روف المساعدة بين بيع الورقة بقيمتها 

فليس اناخ دور للسماسرة في تحديد الحقيقية وسعر التداول المطرو  ، ومن ثم 

الأسعار بل تتدال فيها ال روف المحيطة والأوواع الاقتصادية وتن يم السوق ، 

مما يجعل السعر أقرب إلى القيمة الحقيقية للصخ ، فالمؤثر فيه ما يقبله البائع من 

سعر أو ما يعروه المشتري من ثمن ، كما يؤثر فيه أدات المؤسسة المصدرة 

المالية ومد  قدرتها على الرقابة على عنصر التكاليف ، وكذلخ الرواج  ل وراق

والكساد التجاري في بلد ما من البلاد ، وكذلخ مد  تأثر اقتصاد الدولة بالمتنيرات 

الدولية ، ومد  تأثر الطلب على المنتجات في  ل منافسة شديدة ت روها  روف 

سعر انت ت المسئولية عن البورصة ، وإذا انت ي التدال في تحديد ال( 329)الصناعة

، وليس اناخ اطرعلى الكمية ( 330)عند ارت اع أو انا ال قيمة الورقة المتداولة

المتداولة من الأوراق التي تمثل حقوقاي لأصحاب المشروع  على أصوله المادية 

 ( .331)حيث يمكن إجرات العمليات في اذ  السوق ال ورية على أية كمية منها

                                                           
 . 029السابق ص.علي القرة داغي / د- 327
 022سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والن م الووعية ،ص.اورشيد إقبال / د- 328
 .م  2116مكتبة الرشد .ط

وما بعداا بحث منشور بمجلة  0/212الأسهم الااتيارات المستقبليات .محمد علي القر  / د- 329
 .م 0992مجمع ال قه الإسلامي العدد السابع 

المعهد العالي لل كر .ط 006أسواق الأوراق المالية ،ص.سمير عبد الحميد رووان / د- 330
دار ابن ح م .ط 88،ص بحوث فقهية معاصرة.محمد عبدالن ار الشريف /م ،د0996الإسلامي 

 .م 0999بيروت أولى 
 . 026السابق  ،ص.اورشيد إقبال / ،د 02السابق ص.عبدال ويل أحمد / د- 331
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وإذا كان الأصل العام عدم التدال من البورصة في تحديد الأسعار إلا أنها قد    

تتدال لإو ات الحماية على المتعاملين من تقلبات السوق ، حيث جعلت ال ارق بين 

يتجاو   وفي الأسبوع بما لا% 1الحد الأدنى والحد الأعلى في اليوم الواحد 

منه لرئيس ايئة  99،كما أعطى قانون سوق رأس المال في المادة ( %332)91

سوق المال أن يتدال عند ال روف الاطرة بتعيين حد أدنى وحد أعلى لأسعار 

الأوراق المالية محدداي بأسعار الإق ال لليوم السابق على القرار ، وت رل اذ  

ر صدور  إلى الو ير الماتص ك الأسعار على جميع البورصات ويبلغ القرار فو

 ( . 333)الذي له الحق في التعقيب على القرار بإموائه أو وق ه

والتدال لتحديد السعر بحد أدنى أو أعلى له مبرراته ، حيث إن تحديد الحد    

الأعلى يقف حائلاي أمام المواربات المبالغ فيها على بعل الأوراق المالية ، واذا 

بالشرات في الانجراف مع مواربة لا تعتمد على أسس ثابتة يمثل حماية للمتعاملين 

أو معلومات متيقنة ، وتتوح  ال ائدة في تحديد الحد الأدنى ل سعار لأنها تحمي 

المستثمر من بيع أسهمه بثمن يقل كثيراي عن قيمته الحقيقية وقت الاستقرار مما 

من البنوخ بومان يعروه لاسارة فادحة ، فمع م العملات يعتمدون على القرول 

الأوراق المالية ، وابوط سعر الوحدة يؤدي إلى نقص ومان البنخ مما يؤدي 

لكشف مراك  العملات ، وإذا انكشف مرك  أحدام انكشف الباقي بالتبع ، وانا 

دفعة واحدة ، فيكثر ( محل الومان)يوطر البنخ إلى تص ية مراك ام ببيع أوراقهم 

 (334)اي المعرول فيؤثر على السعر ابوط

 . حكم العملي ت الفارية يع الفقه اسسيمع: المطلب الث  ع 

مما سبق يتوح لنا أن العمليات ال ورية تتم داال البورصة بتسليم كامل الثمن     

واستلام السلعة في مجلس العقد ، واذا يندرج تصني ه في ال قه الإسلامي تحت عقد 

من صينة للعقد وعاقدين ومعقود عليه  البيع ، والبيع يقع صحيحاي عند توافر أركانه
                                                           

 . 2اامش  020السابق ص.اورشيد إقبال / د- 332
 . 020السابق  ،ص.اورشيد إقبال /د- 333
ة مكتبة النهوة المصري.وما بعداا ط 00بورصة الأوراق المالية  ص.علي شلبي / د- 334

 .م 0962
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ومن ركن الصينة وشروط الانعقاد وشروط الصحة عند ( 335)عند جمهور ال قهات

، ولا يترتب على اذا كبير الاف بين ال ريقين ، لأن ما ارج ( 336)السادة الحن ية

من الأركان عند الحن ية جعلو  في شروط الانعقاد وشروط الصحة التي يترتب 

النتيجة عند غياب أحد الأركان عند الجمهور ك واو عدم الانعقاد  ، ولا عليها ن س 

الاف بين ال قهات في أنه ينبني توافر البلوغ والعقل في كلا العاقدين ، والروا ، 

وأن تكون له ص ة تاول له إبرام العقد إما أصالة عن ن سه أو وكالة عن غير  ، أو 

 ( 337)ولاية عمن ام تحت ولايته

ويشترط في الصينة موافقة الإيجاب للقبول ، وأن يتم ذلخ في مجلس العقد واو    

المكان الذي يجمع العاقدين عند حووراما ، وإذا كانا غائبين فإن مجلس العقد 

عقد في ، وإذا كان ال( 338)يتحدد بوصول الكتاب الذي يحمل الرغبة في الشرات

المعاملات العاجلة يتم بالوكالة عن طريق السمسار فإن كان واحداي عن الطرفين فإن 

المجلس او مكان إتمام العملية حيث يتواجد السمسار ، وإذا كان لكل عاقد سمسار 

 ( . 339)فإن الوقت الذي يصدر فيه القبول او مجلس العقد

او السلعة فقط أم يدال الثمن ال المبيع  اأم  ون المبيع يقد اختلف ييه الفقه ء

  -:أيواي فيه   وقد اتجه ال قهات في ذلخ إلى اتجااين 

                                                           
م ،جلال 2118دار ال ويلة .تحقيق السيد علي الهاشمي ط 0/002الشر  الصنير .الدردير  335

المكتبة العصرية بيروت أولى .ط 2/0120كن  الراغبين شر  منهاج الطالبين .الدين المحلي 
دار الكتاب الإسلامي .ط 2/0أسنى المطالب شر  رول الطالب. م ،  كريا الأنصاري 2118
م ، البهوتي 0980المكتبة التجارية بمصر . ط 1/201تح ة المحتاج .ريط ، ابن حجر دون تا

شر  منتهى الإرادات .دار ال كر بيروت ، البهوتي .ط 0/016كشاف القناع عن متن الإقناع .
 .م 0990أولى ،عالم الكتب .ط 2/2

م ،الكاساني 0991دار الكتب العلمية ،ثانية .ط 2/29تح ة ال قهات .علات الدين السمرقندي  - 336
 0/01م ،ابن عابدين حاشية ابن عابدين 0986دار الكتب العلمية ثانية .ط 2/000بدائع الصنائع .
 .م 0998دار إحيات التراث العربي ، أولى .ط 00،

 . 2/0102كن  الراغبين .اا ، المحلي وما بعد 0/008الشر  الصنير.الدردير  - 337
 . دار ال كر . ط 6/221العناية على الهداية .البابرتي  -338
 جامعية .ط 280قوايا فقهية معاصرة البورصة وأحكامها الشرعية ص.كيلاني المهدي / د - 339
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ير  أن المعقود عليه او السلعة والثمن ، لأن المعقود عليه لا يتم  -:التج ه الا  

 ( .340)للمالكية والشافعية والحنابلةإلا بهما ، ولأن كليهما بدل عن الآار واو 

، ن أن المعقود عليه او السلعة فقطوقد ذاب إليه الحن ية الذين يرو -:التج ه الث  ع 

 ( .341)وأن الثمن ليس كذلخ ، بل او وسيلة لتحصيل المقصود واو المبيع

ن يترجح الاتجا  الأول القائل بأن السلعة والثمن اما المعقود عليه ، لأ -:الترجيح 

كلا البواعتين مال أحداما ثمن واو النقدي والآار سلعة ، أو اما سلعتان 

والعاقدان لكل منهما غرل ، فنرل البائع تحصيل الثمن وغرل المشتري 

تحصيل السلعة ، وليس أحداما بأولى من الآار ، لكن كما قلت قبل ذلخ إن اذا 

ريقين من وجود السلعة الالاف ن ري لأن النتيجة والمحصلة واحدة فلابد عند ال 

 .والثمن وإلا بطل البيع

 اي بغع تااير الشراط الآتية يع المبيع 

فينبني أن تكون السلعة طاارة العين يحل الانت اع بها  .الطه رة اال فع  -:أالا 

شرعاي ، لأن نجس العين كالكلب والان ير ليس بمال في عرف الشرع  ، وينبني أن 

 ( .342)تكون العين منت عاي بها فنير المنت ع به كالحشرات وآلات اللهو لا يعد كذلخ

القدرة على تسليم المبيع ك بأن  من بدايات الت ام البائع .القدرة ولى التسليم  -:ث  ي ا 

يكون تحت يد  ، وأن يكون االياي من الالت امات قبل الآارين ، فلا يصح بيع 

المراون لأنه قد تعلق به حقوق الآارين ك فلا يمكن تسليمه شرعاي ، وكذلخ لا يمكن 

إلا ئٍ لا يمكن الانت اع به تسليم الج ت الشائع من المبيع إذا باع نص اي معيناي من ش

ك فإنه وإن استطاع كسر  ليسلم النصف المبيع إلا أن الشرع يأبى ذلخ ، إذ فيه كلاي 

                                                           
كشاف .، البهوتي  2/0100حاشية القليوبي.، القليوبي 0/002الشر  الصنير .الدردير  -340
 . م 0999دار إحيات التراث العربي أولى.ط 0/001 القناع

حاشية .ابن عابدين . م 0990دار الكتب العلمية أولى .ط 2/101البحر الرائق .ابن نجيم  - 341
 .م 0998دار إحيات التراث العربي أولى.ط 0/8ابن عابدين 

 .وما بعداا 2/0106كن  الراغبين .، المحلي  0/021السابق .الدردير  - 342
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إن الله كر  لكم قيل وقال وكثرة :" فقال إواعة المال الذي نهى عنه رسول الله 

 ( .343")السؤال وإواعة المال

والعلم به يكون عن طريق وجود السلعة أمام  .ب لمبيع ال  يع للجه لة العلم  -:ث لث ا 

اشتريت اذ  ، بالإشارة للسلعة ، ويقبل البائع على ذلخ : العاقدين فيقول المشتري 

فلا يجو  أن يقول ( 344)مع تحديد الثمن ، أو يكون التحديد بالوصف النافي للجهالة

الشركات ك لأن الجهالة انا صارت إلى البائع بعتخ عدداي من الأسهم مثلاي لبعل 

جهالة فاحشة تورث غرراي يؤثر على صحة التعاقد ، وسسب الجهالة ال احشة انا 

 .عدم العلم بالمبيع عدداي أو وص اي 

اذا الشرط محل الاف بين ال قهات وقد ذابوا  .ع قد تاجاد المبيع اقت ال -:رابع ا 

لتعاقد بين مانع وم رق ومجي  ك حيث إلى اتجااات ثلاثة في وجود المبيع وقت ا

ير  جمهور ال قهات من الحن ية والشافعية والحنابلة عدم انعقاد البيع عند عدم وجود 

، في حين ذاب المالكية إلى الت ريق بين عقود المعاووات وغيراا من ( 345)المبيع

ا كان العقد العقود ، فات قوا مع الجمهور في عدم انعقاد البيع عند عدم وجود المبيع إذ

من عقود المعاووات واكت وا بإمكانية وجود المبيع إذا كان العقد من غيراا من 

، وال ريق الثالث ير  ( 346)العقود كعقود التبرعات مثل الهبة والتوثيقات مثل الران

إمكانية العقد على شئ غير موجود لكنه محقق الوجود ، أو مما ينلب  -وبحق–

                                                           
رقم " لا يسألون الناس إلحافاي "كتاب ال كاة ،باب قول الله تعالى  2/021.صحيح البااري  -343

اـ ، مسلم 0102دار طوق النجاة أولى .، تحقيق محمد  اير بن ناصر  ط 0100الحديث 
تحقيق محمد فؤاد  290كتاب الأقوية باب النهي عن كثرة المسائل رقم الحديث  0/0010

 ات التراث العربي بيروت دار إحي. عبدالباقي ط
م ، القليوبي 2101دار ال اروق أولى .ط 2/000الماتصر ال قهي .ابن عرفة التونسي  . 344
 .م 2118المكتبة العصرية أولى . ط 2/0100الحاشية .

م ،الكاساني 2110دار الكتب العلمية أولى . وما بعداا ط 00/02المبسوط .السراسي  - 345
في  2/0122كن  الراغبين .م ، المحلي 0990العلمية أولى  دار الكتب.ط 6/212البدائع .

،  0/080كشاف القناع .الأ هر ومقابله يصح اعتماداي على الوصف بذكر جنسه ونوعه، البهوتي 
مؤسسة الرسالة تحقيق عبدالله بن محسن التركي ، . ط 0/006شر  منتهى الإرادات .البهوتي 
 .م 2112ثانية 

دار إحيات الكتب .ط 1/266موااب الجليل .، الحطاب  0/01ر الشر  الكبي.الدردير  -346
 . م 0992العربية ثانية 
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ن ر اذا ال ريق للعلة في النهي عن بيع المعدوم واي وجود  في المستقبل ، وقد 

النرر الكثير أو الجهالة ال احشة ، فالنهي عن بيع المعدوم ليس لذاته ولكن لما 

جاور  من النرر أو الجهالة ، وحينما ينت ي النرر بالقدرة على التسليم أو إمكانيته ، 

الشئ المبيع وص اته فلا  وحينما تنتهي الجهالة المسببة للن اع وللاصومة بتحديد

ابتطبيق الرك ن االشراط   (.347)مانع من انعقاد  واو ااتيار ابن القيم وأستاذ 

المذكارة ولى العملي ت الفارية  جد أ ه  متحققة ييه  يهع ج ئزة شرو ا ال حرمة 

، فإبرام البيع عن طريق العاقدين بالأصالة أو بالوكالة موجود في قانون ( 348) ييه

، البائع والمشتري لإتمام الص قات ة ك التي تشترط وجود سمسار كوكيل عنالبورص

والوكالة في العقود ص ة تاول لصاحبها إبرام العقود عن الموكل شرعاي ، والإيجاب 

والقبول موجود ، إذ إن عرل البيانات للتداول في مقصورة البورصة دليل على 

يسر لهما الحوور وتعاقدا دون حتى وإن لم يت( 349)روا المتعاقدين إبرام العقد

وجود شاصيهما بوسائل الاتصال الحديثة فإن إبرام العقد جائ  طبقاي لما ورد في 

قرارات مجمع ال قه الإسلامي من أنه إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان 

واحد ولا ير  أحداما الآار معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما 

وينطبق ذلخ على البرق والتلكس ( إرسال رسول)الس ارة  تابة أو الرسالة أوالك

ف ي اذ  الحالة ينعقد العقد عند وصول ( الحاسوب)وال اكس وشاشات الحاسب الآلي 

ي ( 350)الإيجاب الموجه إليه وقبوله ، ومع توافر شروط المبيع التي ذكرنااا سابقا

الحكم بصحة اذا البيع داال  تكون أركان البيع وشروطه مكتملة مما يرتب

 .البورصة 

لكن بقي أن نذكر أنه ينبني الن ر إلى نوعية الورقة المالية المطروحة للتداول في    

البورصة ، فإن كانت من الأسهم مع الت ام الشركة بالأنشطة المشروعة جا  التداول 

معاملة شرعاي ، وإن كانت المعاملة من السندات فإن جمهور ال قهات وصحت ال
                                                           

 .وما بعداا  0/020إعلام الموقعين عن رب العالمين . ابن القيم  - 347
علي / د، م 2111ط " 160ص،البورصة في ال قه الإسلامي المعاصر .السيد السااوي / د -348

 .  006ص، ي بحوث في الاقتصاد الإسلام.القرة داغي 
 .  060السابق ص.سوق الأوراق المالية .اورشيد إقبال / د -349
 . 21/0/6م قرار رقم 0991من قرارت مجمع ال قه الإسلامي في دورته السادسة بجدة  - 350
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المعاصرين على أن اذ  المعاملة غير صحيحة ك لأن السند عبارة عن دين جر 

، واذا ماجاتت ( 351)من عة لصاحبة دون تحمل اسارة فهو من الربا المحرم شرعاي 

إن العقود العاجلة على  -:ثانياي "  -:به قرارت مجمع ال قه الإسلامي حيث جات فيها 

السلع الحاورة الموجودة في ملخ البائع التي يجري فيها القبل فيما يشترط له 

القبل في مجلس العقد شرعاي اي عقود جائ ة ما لم تكن عقوداي على محرم شرعاي ، 

أما إذا لم يكن المبيع في ملخ البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا 

 .تري بعد ذلخ بيعه قبل قبوه يجو  للمش

إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون الأسهم في  -:ثالثاي 

ملخ البائع جائ ة شرعاي ما لم تكن الشركات أو المؤسسات موووع تعاملها محرم 

وية ، وشركات الامور ، فحينئذ يحرم التعاقد في شرعاي ، كشركات البنوخ الرب

 .أسهمها بيعأ وشراتي 

إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القرول ب ائدة بماتلف أنواعها  -:رابعاي 

 ( .352")غير جائ ة شرعاي لأنها معاملات تجري بالربا المحرم

لية وووابط كما قرر المجلس في دورته السادسة عشرة بدبي بشأن السلع الدو   

أن يتومن العقد حق تسلم المبيع : الطريقة الأولى " -:التعامل فيها وقد جات فيها

وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملخ البائع واذا 

 .العقد جائ  شرعاي بشروط البيع المعروفة 

لثمن في الحال مع إمكانهما أن يتومن العقد حق تسلم المبيع وتسلم ا-:الطريقة الثانية

 .  (353")بومان ايئة السوق ، واذا العقد جائ  شرعاي بشروط البيع المعروفة

                                                           
 .  068السابق ص.اورشيد إقبال / د -351
شعبان / م د0982ط 020قرارت مجمع ال قه الإسلامي من الدورة الأولى حتى الثامنة ص - 352

 162، 160السابق ص.السيد السااوي /،د086السابق ص.البراوري
راجع قرارات وتوصيات الدورة السادسة عشرة لمجمع ال قه الإسلامي الإمارات العربية  - 353

م مطبوعة مع مجلة الشريعة والقانون 2112/اـ 0126ربيع أول  2-ص ر 01المتحدة ، دبي 
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مشروعية المعاملات ال ورية أو العاجلة  .الستثم ر االمض ربة يع البارعة 

تسري أيواي إن كان النرل من الص قة الاستثمار أو المواربة ، فمشروعية 

الاستثمار تؤاذ من أدلة مشروعية الشركة في ال قه الإسلامي ، والمواربة 

، إلا ( 354)مشروعيتها أيواي تعود لمشروعية عقد المواربة ، واذا او الحكم العام

دث ممارسات غير مشروعة تشين عملية البيع والشرات في البورصة أنه قد تح

كإطلاق الشائعات الكاذبة حول شركة ما بقصد الإورار بها أو الإورار بالآارين 

عند التعامل معها ، حيث إن الإشاعة الكاذبة تؤدي لانا ال أسهم تلخ الشركة ، 

اذ  الشركة ك كإشاعة والإورار بالآارين حينما تروج الإشاعات الكاذبة لصالح 

تو يع أربا  كثيرة لشركة ما ك مما يؤدي لتهافت المتعاملين على شرات أسهمها ، أو 

العكس عند إشاعة عدم قدرة الشركة على تو يع أربا  مما يؤدي لبيع أسهمها داال 

 ، وكلا الأمرين محرم للاداع والكذب ، فرسول الله( 355)السوق بأسعار منا وة

 ( .357")من غشنا فليس منا"  -:وقال أيواي ( 356")ر ولا ورارلا ور" -:يقول 

تداول الأوراق المالية  .تداا  الاراق الم لية يع البارعة يع العملي ت الفارية 

حكمه حكم السلع المتداولة في البورصة من حيث الجوا  ك عند توافر الأركان 

                                                                                                                                                  

 .م 2112العدد الثالث والعشرون مايو 
دار كنو  .ط 680ص.أحكام التعامل في الأساق المالية المعاصرة .مبارخ بن سليمان / د-354

 . م 2112إشبيلية ، أولى 
منشأة المعارف .ط 009ص.الأوراق المالية وأسواق رأس المال .منير إبراايم اندي / د- 355

ن بالقاارة والإسكندرية بورصات الأوراق المالية والقط.إبراايم محمد أبو العلا /م ،د0992بالإسكندرية
  وما بعداا 680السابق ص.مبارخ بن سليمان / م ، د0961وما بعداا ط أولى  009ص
كتاب الأقوية ،أبواب من القوات ،تحقيق شعيب الأرنؤوط  2/108سنن أبي داود .أبو داود - 356
الأحكام  كتاب أبواب 0/101سنن ابن ماجه .م ، ابن ماجه 2119دار الرسالة العالمية أولى .،ط 

م 2119دار الرسالة العالمية .، باب من بنى في حقه ما يور بجار  ،تحقيق شعيب الأرنؤوط ، ط
، مالخ في   والحديث روي مرسلاي عن عمرو بن يحي الما ني عن أبيه عن رسول الله . 

، لكن ورد اذا الحديث من  00كتاب الأقوية ، باب القوات في المرفق حديث  2/012الموطأ 
ث عبادة بن الصامت عن عبدالله بن عباس وأبي اريرة وعائشة وجابر وعمرو بن عوف حدي

 .وما بعداا  1/102التلايص الحبير .راجع ابن حجر . وأبي لبابة 
تحقيق محمد  010من غشنا ، رقم الحديث  كتاب الأيمان باب قول النبي  0/99.مسلم  - 357

كتاب البيوع ، باب النهي  2/020، سنن أبي داود دار إحيات التراث العربي . فؤاد عبدالباقي ط
رقم  02/202مسند الإمام أحمد بن حنبل " ليس منا من غش"بل    0122عن النش رقم الحديث 

 . مسند أبي اريرة  9096الحديث 
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فسة الحرة الشري ة والشروط والتراوي القائم على جانبي العرل والطلب ، والمنا

دون تدال أو تأثير من أحد ، أما التدال من قبل أشااص في البورصة ل رل سعر 

معين ب عل احتكار السلعة ، حيث يسعى البعل منهم إلى جمع الصكوخ التي من 

نوع واحد في يد واحدة حتى يمكنها فرل السعر الذي تريد ، فهذا محرم شرعاي 

 ( .358")من احتكر فهو ااطئ "أو "ااطئلا يحتكر إلا " لحديث النبي 

اقد يكان التدخ  ليس من ج  ب اليراد ؛ اإ م  من قب  سلط ت الدالة لفرض  

سعر معين اإجب ر المتع ملين يع البارعة ولى التع م  به اقد اختلف الفقه ء يع 

بعدم جوا  ( 359)ذاب إليه جمهور ال قهات  -:التج ه الا   -:ذلك إلى اتج هين 

التسعير ك إلا عند المصلحة العامة التي توجب تدال الدولة ، وقد استدلوا على ما 

 ذابوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول 

ه ا -:فقوله تعالى -:أم  دلي  الكت ب اأ يُّ نُوا الَّذِين   ي  أكُْلوُا لا   آم  ال كُمْ  ت  كُمْ  أ مْو  يْن  اطِلِ  ب   بِالْب 

كُون   أ نْ  إلِاَّ  ةي  ت  ار  نْ  تجِ  الٍ  ع  مِنْكُمْ  ت ر 
،فالأصل في التجارة التراوي وعدم  360

 . الإجبار ، والتسعير نوع من الإجبار 

غلا السعر على عهد :" فقد استدلوا بما رو  أنس بن مالخ قال  -:اأم  دلي  الس ة

رْ لنا فقال: فقالوا  رسول الله  إن الله او المسعر القابل الباسط :"يارسول الله سعِّ

الر اق ، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بم لمة في دم ولا 

:" ، وروي عن أبي اريرة أنه جات رجل فقال يا رسول الله سعر فقال ( 361")مال

                                                           
دار .ط 0612كتاب المساقاة ،باب تحريم الاحتكارفي الأقوات رقم الحديث  0/0220مسلم - 358

جماع أبواب السلم ،باب ما جات في الاحتكار  6/19السنن الكبر  .إحيات التراث العربي ، البيهقي 
 .م 2112دار الكتب العلمية ثالثة .ط 00010، رقم الحديث 

منني .م ،الشربيني الاطيب  0986دار الكتب العلمية ثانية .ط 2/029بدائع الصنائع .الكاساني  - 359

  م0991دار ال كر .ط 1/200المنني .م ، ابن قدامة 0928مصط ى الحلبي الأايرة .ط 2/08المحتاج 
 . 29من الآية : سورة النسات  - 360
،الترمذي  0120كتاب البيوع ،باب في التسعير، رقم الحديث  0/202أبو داود بنحو   - 361
اذا :وقال  0001كتاب أبواب البيع ،باب ما جات في التسعير ، رقم الحديث  0/290السنن .

كتاب التجارات ، باب من كر  أن يسعر ، رقم الحديث  2/010حديث حسن صحيح ، ابن ماجه 
2211 . 
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 سعر فقال بل الله يا ل بل ادعوا الله ، ثم جات رجل آار فقال يا رسول الله

، وتوجيه الدليل فيهما  اار ك حيث كانت اناخ شكاية عامة من أجلها ( 362")ويرفع

يطلب التسعير فأبى ، وجعل ذلخ من قبيل مصلحة  جات أكثر من ن ر لرسول الله 

طرف على حساب آار ، إذ التسعير وإن كان فيه ن ع للمستهلخ فهو آتٍ على حساب 

 . ائ ة التجار ، وليس أحداما بأولى من الآار طرف آار وام ط

أن مقتوى حق الملكية حرية التصرف في الشئ المملوخ ،  -:ادلي  المعقا  

وإجبار المالخ على البيع بسعر معين منافٍ لحرية التصرف ، فكان من قبيل 

 (363)ال لم

وذاب إليه بعل ال قهات من التابعين كسعيد بن المسيب وربيعة   -: ع التج ه الث 

وير  اذا ( 364)الرأي ك وبعل ال قهات من الحن ية والشافعية وابن القيم من الحنابلة

ال ريق جوا  التسعير عند النلات ، بل البعل منهم يجعله جائ اي مطلقاي وابن القيم 

اقد استد  هذا الفريق ب لس ة ، يصل به إلى حد الوجوب في بعل الحالات  

 . االمعقا 

من أعتق شركاي له في عبد وكان له من المال " فحديث رسول الله  أم  دلي  الس ة

م عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، وتقويم الحصة ( 365")ما يبلغ به ثمن العبد قوِّ

 .بالعدل لا وكس ولا شطط او حقيقة التسعير 

                                                           
معرفة .، البيهقي  0121كتاب البيوع ، باب في التسعير، رقم الحديث  0/202أبو داود  - 362

تحقيق عبدالمعطي  00621كتاب البيوع ، باب التسعير ، رقم الحديث  8/212لآثار السنن وا
 .م 0990أمين قلعجي دار ابن قتيبة دمشق ، دار الوعي حلب ، دار الوفات بالمنصورة أولى 

 .م 0999دار الكتب العلمية أولى .ط 6/021المنتقى شر  الموطأ .الباجي  - 363
القوانين ال قهية .م ، ابن ج ي 0981مصط ى الحلبي ثالثة  .ط 2/280السابق .ابن عابدين  - 364

نيل .، الشوكاني  220الطرق الحكمية ص.عالم ال كر بالقاارة ، أولى ، ابن القيم .ط 222، ص
 .دار التراث . ط 6/081الأوطار 

كتاب الشركة ، باب تقويم الأشيات في الشركة ، رقم  0/009صحيح البااري .البااري  - 365
كتاب العتق ، باب  2/0009صحيح مسلم . والحديث عن عبدالله بن عمر، مسلم  2190الحديث 

دار إحيات التراث العربي ، بيروت دون . ط 0210من أعتق شركاي له في عبد ، رقم الحديث 
 .تاريط 
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أن في التسعير دفع الأذ  عن الناس ، حيث يدعو لمنع الاحتكار  ادلي  المعقا  

، ومن انا ( 366)بإعطات المشترين السلعة بثمن المثل الذي لا وكس فيه ولا شطط

فالواجب ، يعتبر إل اماي بالعدل عند امتناع صاحب المال عن البيع وحاجة الناس إليه 

، يواف إلى ما سبق أن التسعير لا يجبر فيه البائع على البيع ( 367)ينئذ قيمة المثلح

وإنما يمنع من البيع بنير السعر المحدد من قبل السلطة الحاكمة ك لمصلحة 

 (.368)الطرفين

بعد ذكر آرات ال ريقين أر  أن كليهما مت ق على أن السعر في ال روف  -:الترجيح 

العادية ينبني أن يكون بنير تدال فيترخ لحرية المنافسة وقوة العرل والطلب ، 

وعند حدوث النلات المقبول المتعارف عليه بين الناس ب يادة السعر  يادة معقولة 

، وإنما الالاف بينهم في النلات  بتقدم ال مان وحدوث النلات أيواي لا الاف فيه

ال احش غير المحتمل ، والذي يحدث ب عل فاعل ، أو بات اق التجار فيما بينهم ك 

وتدال الحاكم للحد من غلوات ال يادة الكبيرة بالتسعير فهذا محل الالاف ، وأر  أن 

يقد  الرأي الثاني الذي ير  جوا  تدال الحاكم أو وجوب تداله أولى بالقبول ، ولا 

ل في ذلخ ما استدل به ال ريق الأول من الآية ، لأن الم هوم من الآية لا يعار

باعتبار  مقياساي للقيمة وحمايةي للمتعاملين من الاديعة  التسعير ، لأنه قد يكون لا ماي 

والنش ك حيث يأتي التراوي على إرادة واعية سليمة ، كما أن معنى التراوي لا 

بأي قيد ، بل التراوي المقبول ي ترل العلم بمااية الشئ ، يعني عدم تقيد التجارة 

فالقيمة أحد عناصر المااية ، والتسعير تحديد لها ، واو ياتلف كل الااتلاف عن 

أكل أموال الناس بالباطل بالنصب أو الااتلاس أو الإكرا  ، الذي أشارت إليه الآية 

الالاف بين ال ريقين ما  ، كما يا ف من غلوات( 369)في أكل أموال الناس بالباطل
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، حيث يدعو ن الطريقة التي يحدد بها التسعيرذكر  من أجا  التسعير أو أوجبه ع

: الإمام كبار التجار في السوق المراد التسعير فيه ، ويحور معهم غيرام فيسألهم 

كيف تشترون وكيف تبيعون فينا لهم إلى ما فيه لهم وللعامة صلا  ، وما يروي 

يجبرام عليه ، لكن إن امتنع عن بيع ما يجب فهنا يؤمرون بالواجب  التجار ك فلا

، لذلخ كله أر  رجحان القول الثاني ، والقول الأول ليس ( 370)ويعاقبون على تركه

ببعيد عنهم في ذلخ ك حيث إن م هوم كلامهم يجي  التسعير في حالة الورورة 

 .والحاجة واو المراد انا 

 البيع ولى المكشاف: المبحا الث  ع 

 البيع ولى المكشاف يع الفقه الاضعع: المطلب الا  

او بيع لأوراق مالية غير مملوكة للبائع عند إصدار " تعريف البيع ولى المكشاف

أمر ، ثم اقتراوها من السمسار يوم التن يذ ، وتسليمها للمشتري واحت ا  السمسار 

بالثمن لديه على أمل أن تنا ل أسعار الورقة فيشتريها السمسار لحساب العميل 

البيع وسعر وإعادتها لمالكها الأصلي ، ويحصل الموارب على ال رق بين سعر 

 ( .371)الشرات ، كما يحصل السمسار على العمولة وعلى فائدة القرل

واذا البيع يعرف بالبيع القصير ، واو ما يتعلق بالمنامرة على انا ال السعر    

لأسهم ما ك حيث يتوقع شاص أن أسعار إحد  الشركات ستنا ل فيجري عملية 

ار يحت   بهذ  الأسهم بيع قصير عن طريق اقترال عدد من أسهمها من سمس

لومان السداد ، ثم يبيعها المقترل بالسعر السائد ، ثم يعيد شراتاا عند انا ال 

الأسعار ، ثم يقوم بتسديد القرل فيعيد الأسهم إلى صاحبها ك ويحت   ب ارق السعر 
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، (372)الذي تحقق له من الال اذ  العمليات التي تتم من الال سماسرة متاصصين

الطويل ، والمراد به شرات الأسهم والاحت ا  بها للحصول على الربح ويقابله البيع 

، وكما او واوح من التعري ين أن ( 373)أو بيعها للحصول على  يادة في أسعاراا

المراد من الطول والقصر ليس ال ترة ال منية ك وإنما ما يتعلق بالهدف 

بح في الأجل ك حيث المواربة على فارق السعر بنية تحقيق ر( 374)والاستثمار

، لذلخ لا يقوم به إلا الموارب المتوقع لانا ال السعر في المستقبل ( 375)القصير

القريب ك مست يداي من الربح الذي حصله من فارق السعرين حين يشتري بأقل في 

 .المستقبل ، بينما يبيع الآن بسعر أعلى 

غالب الاقترال يكون من سمسار عند  أوراق مالية لأشااص آارين ، فإن لم و   

توجد لديه يقوم باقتراوها من سمسار آار ب ائدة ، وغالب مدة الاقترال تتحدد 

بيوم واحد يتم تجديد  تلقائياي ، إلا إذا قام أحد الطرفين بإنهائه ، والنالب أن يقوم 

ة لانا ال السعر بالشكل الذي يرجو  ك فيعيد البائع بمد اذ  ال ترة متحيناي ال رص

شرات اذ  الأوراق المالية بسعر أقل مما باعها به ، مست يداي من ال ارق بين السعر 

 ( .376)العالي منه وسعر الشرات الأقل لمصلحته

ومثال ذلخ يبدأ بتوقع الموارب انا ال أسهم شركة ما فيااطب السمسار الذي    

م على المكشوف من أسهم الشركة المتوقع انا ال أسهمها يتعامل معه ببيع ألف سه

في المستقبل القريب بالسعر الجاري اليوم واو مائة درام بما مجموعه مائة ألف 
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درام ، ومعنى ذلخ أن ات اقاي تم بين البائع والسمسار على قيام الأاير بإقرال البائع 

 ( .377)اذ  الأسهم أو القيام باقتراوها من طرف آار

وإمكانية الرد من كلا الطرفين مك ولة ، بحيث إذا أراد البائع على المكشوف    

الأسهم ليس له الحق في الامتناع عن ( المقرل)أن يرد على السمسار ( المقترل)

يلت م البائع على  تسلمها ، وكذلخ إذا أراد السمسار استرداد الأسهم التي أقروها

المكشوف برداا الال المدة المت ق عليها عن طريق اقتراوها من آار ، أو شرائها 

، وحين يستلم السمسار الأمر من المقترل يبحث حثيثاي عن (  378)من السوق

الراغب في شرات اذ  الأسهم بالسعر السائد ، ويبرم معه الص قة ، وبعد إبرام 

الأسهم للمشتري الال المدة المسمو  بها داال  السمسار للص قة يقوم بتسليم

البورصة محل التعامل سوات كانت يوماي واحداي أو ثلاثة أو امسة أيام على أقصى 

، وبمجرد إبرام عملية البيع من السمسار إلى المشتري تترتب آثار اذا ( 379)تقدير

يواي حق البيع ك حيث يصبح المبيع ملكاي للمشتري ، وأرباحه تكون من حقه ، وأ

التصويت في الجمعية العمومية ينتقل إليه ، وعليه يقوم السمسار بقبل الثمن من 

المشتري ولا يسلمه إلى البائع ، وإنما يكون التسليم إلى مقرل اذ  الأسهم تكون 

راناي تحت يد  حتى موعد الوفات بالقرل ، لكن يجو   للمقرل أن ينت ع بهذا الثمن 

ثمار ك دون أن يقوم بدفع فوائد ك واو ما يجعل مالخ في أي وجه من وجو  الاست

 ( .380)الأسهم حريصاي على إقراوها

وإذا صدق حدس البائع على المكشوف بانا ال سعر الأسهم محل الص قة إلى    

دراماي مثلاي ك فيمكنه حينئذ إق ال مرك   عند اذا السمسار ك بإعطائه أمراي  71

أار  ، وتسليمها للمقرل ، مع استرداد   بالشرات لهذ  الأسهم من السوق مرة
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المبلغ الذي رانه واو الثمن الذي سبق أن باع به الأسهم مست يداي من ال ارق بين 

ربحاي السعرين ، حيث باع في اذا المثال بمائة ألف واشتر  بسبعين أل اي محققاي 

 .ن أل اي مقدار  ثلاثو

  -:امن خي  م  سبق يظهر ل   اوتم د وملية البيع ولى المكشاف ولى الآتع 

 .إن الاقترال فيها حالٌّ غير مشروط وغير محدد المدة  -:أالا 

 .احتمال الربح والاسارة وارد ب عل المااطرة على ابوط السعر لاحقاي  -:ث  ي ا 

 .الالت ام بسداد القرل دون الن ر لحالة الربح والاسران  -:ث لث ا 

الربح ال ارق بين السعرين او ادف العميل من اذ  العملية ك حيث يبيع  -:رابع ا 

بالأكثر ثم يعيد الشرات بالأقل ، واست ادة السمسار بحصوله على استادام النقود 

 .موافاي إليه أربا  الأسهم وكذلخ حقه في إوافة عمولة الأعمال الإدارية

ك حيث إن العميل ملت م  تصنف اذ  الأعمال ومن العمليات العاجلة -:خ مس ا 

بالتسليم ل وراق المالية لمن اشتر  منه من جهة ، كما أنه مل م من جهة أار  

بتسليم الأوراق المقتروة إلى السمسار من جهة ثانية ك حيث يقوم بشرائها من 

السوق مرة أار  ، وكل ذلخ من الال مدة قصيرة غالبها يوم واحد ، وأقصااا 

 ( .381)لشرات كما في بورصة نيويورخأربعة أيام غير يوم ا

 .تقديم ه مش الضم ن التزام المقترض ب

سبق القول أن الأموال التي تم بها بيع الأسهم تكون عند السمسار راناي حتى يقوم    

المقترل برد ما اقتروه ، ون راي لأن السوق عروة للتقلب ، والأسعار تتحرخ 

نبؤات في كل الأحوال ك فقد يرت ع السعر صعوداي وابوطاي ، ولا تصدق التوقعات والت

الذي توقعه الموارب انا اواي ك مما يؤدي إلى عدم ك اية الأموال التي قدمها راناي 

لشرات أسهم تماثل الأسهم التي اقتروها ، وانا ينبني أن يقدم راناي إوافياي من 
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ش يتحدد الأوراق المالية أو النقود ، واو ما يسمى بهامش الومان ، واذا الهام

من الص قة % 11، فإذا حدد اامش الومان بنسبة ( 382)بنسبة معينة من الص قة

على المثال السابق فإن المقترل ملت م بدفع ثلاثين ألف درام أو ما يماثل قيمتها 

من أوراق مالية ، ويكون من ح  المقترل انا ال القيمة المالية ل سهم حيث 

، ون راي ( 383)د المقترل بنسبة الانا اليمكنه الأاذ من الأموال المراونة عن

للتقلب السريع للسوق فإن نسبة اامش الومان تراجع يومياي حتى تتم تسوية موقف 

 .المقترل كذلخ 

 .المخ طر المحتملة من وملي ت البيع ولى المكشاف

البيع على المكشوف عن الاسارة التي تنشأ عن تاتلف الاسارة المحتملة من    

البيع العادي ل وراق المالية غير المقتروة ك حيث إن الأايرة محددة المااطر ، 

ن الذي اشتر  به الأوراق لأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه او اسارة كامل الثم

البيع على ، واذا على أسوأ حال أمر مستبعد ، بالاف الاسارة المحتملة من المالية

المكشوف ، فالاسارة فيه غير محددة ، لأنه كلما  اد السعر كلما  ادت 

 ( .384)الاسارة

واحتمالات اسائر البيع على المكشوف تتم ب عل المواربين على الصعود بالقيام    

بشرات أسهم الشركة التي بيعت على المكشوف مما يجعل الأسهم في يد اؤلات 

أسهمها تبعاي لقانون العرل والطلب ، حيث يمكن المواربين فقط ، مما يرفع 

للمقرل أن يطالب برد أسهمه المقتروة ، فين ر المقرل إلى شرائها من اؤلات 

المشترين بالسعر الذي يحددونه ، وحينها لابد من شرات المقرل لأجل سداد 

القرل ، وقد يوقع اذا الأمر المقروين في اطر داام ، لأن الارت اع الوام في 
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، ( 385)ثمن يقيد المقترل ، مما يجعله غير قادر على شرات الأسهم محل القرلال

لذلخ كان ل اماي التدال باتااذ الإجراتات التي تومن وبط التعامل بالبيع على 

المكشوف ، ومن اذ  الإجراتات عدم تمام البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من 

يطة أن يكون السعر أعلى من سعر الص قة التي سبقته أو على الأقل مساواتها شر

 ( .386)البيع في آار ص قة سابقة تمت بسعر ماتلف لن س الورقة

وسبب اتااذ اذا الإجرات او منع العبث من قبل البائعين على المكشوف في    

ا ال السعر بطريقة مصطنعة ، السعر حتى يمكنهم تنطية مواق هم بالتسبب في ان

أن يربخ بقية  -إن تم البيع بسعر أقل من السعر السابق –لأن ذلخ من شأنه 

المتعاملين الذين ي نون أن اناخ ما يدعو لانا ال السعر فيقومون ببيع أسهمهم 

مما يجعل عرل الأسهم أكثر من الحد المطلوب فيؤدي لانا ال السعر وبالتالي 

 (.387)تنطية مواق هم

  -:أن البيع على المكشوف يتمي  بالسمات الآتية .   اخيعة م  سبق

 .إن الموارب وقت إصدار  الأمر للسمسار يبيع شيئاي لا يملكه  -:أال

 .إن السمسار يتصرف في أوراق مالية مملوكة للنير دون علمهم بإقراوها  -:ث  ي ا 

المااطرة موجودة في اذ  المعاملة أقرب إلى المقامرة من جرات اطر  -:ث لث ا 

 .ارت اع السعر للورقة ، موافاي إليها تحمل المقترل قيمة التو يعات للمقرل 

تؤثر اذ  العملية على السوق المالية بإوعاف ك اتتها، لأن  يادة  -:رابع ا 

المواربة على ورقة ما يعطي انطباعاي لد  الآارين بانا ال سعراا المترتب 

عليه انا ال قيمتها  دون أن تكون اناخ معلومات تشير إلى سوت حالة المنشأة 

 . (388)المصدرة لتلخ الورقة

                                                           
 .  022السابق ص.أسواق الأوراق المالية .سمير عبدالحميد رووان / د -385
 .وما بعداا  000ابق صالس.مبادئ الاستثمار .  ياد رموان / د - 386
 . 019السابق ص.مبارخ بن سليمان / ، د 000السابق ص.االد وايب الراوي / د - 387
 . 008السابق ص.مير اندي / ، د 008السابق ص.اورشيد إقبال / د- 388
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 البيع ولى المكشاف يع الفقه اسسيمعحكم : المطلب الث  ع 

قبل معرفة الحكم الشرعي واتجااات ال قهات في حكم اذ  المسألة لابد من التذكير    

بطبيعة البيع على المكشوف حتى يمكن إصدار الحكم الشرعي تبعاي لهذ  المعطيات ، 

اذ  العملية أن الموارب يصدر أمراي للسمسار ببيع شئ لا  وقد ذكرنا قبل ذلخ في

يملكه ، وأن السمسار يتصرف في أوراق مالية مملوكة للنير دون علمهم أنه 

يقروها ، كما يواف لذلخ شبه اذ  العملية بالمااطرة الأقرب إلى المقامرة ، وقد 

قهات قديماي في بيع ااتلف ال قهات قديماي وحديثاي في اذ  المسألة ك حيث ااتلف ال 

الإنسان مالا يملخ ، كما ااتلف ال قهات المعاصرون في صورة البيع على المكشوف 

في البورصة ، وعلى ذلخ أورد مسألة حكم بيع الإنسان مالا يملخ أولاي ، ثم حكم 

 .البيع على المكشوف عند ال قهات المعاصرين 

 .حكم بيع اس س ن م ل يملك  -:الفرع الا  

  -:اختلف الفقه ء يع حكم بيع اس س ن م ل يملك إلى اتج هين 

دان إذن مسبق من ع حب  –يرى أن التعرف يع ملك الغير  -:التج ه الا  

وقد ذاب لهذا الرأي الحن ية . على إجا ة من له حق الإجا ة  ماقاف –الشأن 

ستدل اذا ال ريق ، وقد ا( 389)-واو غير م تيٍ به –والمالكية والشافعية في القديم 

 .لما ذاب إليه بالكتاب والسنة والمعقول 

لَّ فقد استدلوا بقول الله تعالى أم  دلي  الكت ب أ ح  ُ  و  يْع   اللهَّ م   الْب  رَّ ح  ا و  ب  الرِّ
، فهذا  390

البيع وإن كان من غير من له ولاية على المبيع بملخ أو وكالة أو ولاية على المال 

                                                           
دار الكتاب الإسلامي ، دون تاريط ، . ط 1/010تبيين الحقائق شر  كن  الدقائق .ال يلعي  -389

. ط 0/029الشر  الصنير .دار ال كر بيروت ، الدردير .ط 0/21ة على الهداية العناي.البابرتي 
م ، 2101ط أولى  2/010الماتصر ال قهي .م ، ابن عرفة التونسي 2118دار ال ويلة القاارة 

م ، جلال الدين 0990د ار الكتب العلمية أولى .ط 1/010فتح الع ي  شر  الوجي  .الرافعي 
 .  2/0111ر  منهاج الطالبين كن  الراغبين ش.المحلي 

 . 202من الآية : سورة البقرة  - 390
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البيع الحلال الذي جعله الله لعباد  بالاف الربا المحرم حتى إلا أنه داال في عموم 

 .وإن صدر البيع من غير ذي ص ة فإنه لا يجا  إلا بعد إجا ة صاحب الص ة 

دفع إلىَّ : قال  فقد استدلوا بما روي عن عروة البارقي  -:اأم  ون دلي  الس ة 

ديناراي لأشتري  به شاةي فاشتريت له شاتين فبعتُ إحدااما بدينار وجئت  رسولُ الله 

بارخ الله لخ في :" فذكر له ما كان من أمر  فقال  بالشاة والدينار إلى رسول الله 

ص قة يمينخ فكان يارج بعد ذلخ إلى كناسة الكوفة فيربح الربح الع يم فكان أكثر 

، فقد دل الحديث على جوا  تصرف ال وولي بعد موافقة ( 391")لكوفة مالاي أال ا

المالخ بدليل تصرف عروة فيما لم يكن مأذوناي له فيه ، وإجا ة المالخ صاحب الحق 

 . في إبرام العقد واو الرسول 

إن عقد ال وولي يقع موقوفاي على إجا ة صاحب الشأن : قالوا  -:اأم  دلي  المعقا  

لى الوصية الموقوفة على الإجا ة أيواي ، ومت ق على إجا تها ، كما يقال قياساي ع

، كما ( 392)ذلخ عن اللقطة حينما يتصدق بها عن مالكها من ملتقطها فيجو  مثلها

استدلوا أيواي بأن تصرف ال وولي صادر ممن يملخ أالية إبرام العقود ، حيث إنه 

وم ، وأما توقف ن اذ العقد لأن لهذا بالغ عاقل ومحل العقد موجود واو المال المتق

العقد مجي اي واو المالخ فجا  أن يموي البيع أو يبطله ، فحينئذ يكون العقد صادراي 

من أاله وفي محله ، وله مجي  فجا  العقد عليه ، كما أن الشرات لا يتوقف على 

 ( .393)الإجا ة إذا وجد ن اذاي على العاقد ويتوقف على الإجا ة إن لم يجد الن اذ

                                                           
391
مصط ى .تحقيق أحمد شاكر ط 0228أبواب البيوع رقم الحديث  0/220سنن الترمذي .الترمذي  -

كتاب البيوع باب النهي عن بيع  ما ليس عند  ،  8/010شر  السنة .م ، البنوي 0902الحلبي ثانية 
تحقيق حمدي عبدالمجيد السل ي مكتبة ابن تيمية  120رقم الحديث  00/061المعجم الكبير للطبراني 

 م 0991القاارة ثانية 
دار الكتب العلمية أولى .ط 2/60المعونة على مذاب عالم المدينة .القاوي عبدالوااب المالكي  - 392

 .م تحقيق محمد حسن محمد 0992
 . 1/010ابق تبيين الحقائق الس.يراجع في ن س المعنى  ال يلعي  - 393
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واذا مذاب الشافعية  في الجديد . ير  بطلان تصرف ال وولي  -:التج ه الث  ع 

، وقد استدل اذا ال ريق ( 394)والحنابلة وال اارية وذاب إليه أيواي بعل المالكية

 .لما ذاب إليه بالكتاب والسنة والقياس 

افقد استدلوا بقول الله تعالى  -:الكت ب  أم  دلي  ه  اأ يُّ نُوا الَّذِين   ي  أكُْلوُا لا   آم  ال كُمْ  ت   أ مْو 

كُمْ  يْن  اطِلِ  ب  كُون   أ نْ  إلِاَّ  بِالْب  ةي  ت  ار  نْ  تجِ  الٍ  ع  ر  مِنْكُمْ  ت 
ك فقد دلت الآية الكريمة على  395

طرق بيع الإنسان مالا تحريم كل طريق لأكل أموال الناس بالباطل ، ومن اذ  ال

يملكه لأنه غير قادر على تسليمه وتم البيع دون روا المالخ ، ولا تؤثر الإجا ة 

 ( .396)اللاحقة في تصحيح العقد الباطل

سألت :" استدل اذا ال ريق بما روي عن حكيم بن ح ام قال  -:اأم  دلي  الس ة 

فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أأبتاع له من السوق  رسول الله 

، كما استدلوا بما روي عن عمرو بن ( 397")ثم أبيعه منه   قال لا تبعْ ما ليس عندخ

لا طلاق :"قال أن النبي  -عبدالله بن عمرو بن العاص –شعيب عن أبيه عن جد  

، ووجه الدلالة (  398)ات نذر إلا فيما تملخإلا فيما تملخ ولا بيع إلا فيما تملخ ولا وف

أن الحديث الأول ذكر النهي عن البيع عند عدم الملخ ، وكان جواباي عن سؤال 

لأنه ليست له ولاية على المبيع حال العقد ، وصدور  طرحه الراوي على النبي 

، وإذا كان ذلخ للشاص الذي يبيع ما ليس عند  ( 399)العقد من غير أاله يبطله

                                                           
أسنى المطالب .اـ ،الأنصاري 0098دار ال كر بيروت ثانية .ط 1/201موااب الجليل .الحطاب  - 394

،البهوتي  2/0111السابق .كن  الراغبين .دار الكتاب الإسلامي ، المحلي .ط 2/01شر  رول الطالب 
 . 8/11المحلى .اـ، ابن ح م ال ااري 0112ط دار ال كر بيروت  0/020كشاف القناع.

 . 29من الآية : سورة النسات  - 395
 .المراجع السابقة  - 396
كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عند  ، رقم الحديث  0/280سنن أبي داود .أبو داود  - 397

كتاب البيوع ، باب كرااية بيع  0/226سنن الترمذي .المكتبة العصرية صيدا لبنان ، الترمذي . ط 0210
سنن النسائي .اذا حديث حسن صحيح ، النسائي :، قال الترمذي  0202، رقم الحديث ما ليس عندخ 

 2/000سنن ابن ماجه .، ابن ماجه  1600كتاب البيوع باب ما ليس عند البائع ، رقم الحديث  0/289
كتاب  1/920، مالخ في الموطأ  2080كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عند  رقم الحديث 

مؤسسة  ايد بن سلطان آل نهيان أبو  بي .ط 2060وع ، باب بيع العينة وما يشبهها ، رقم الحديث البي
 .م 2111أولى 

 . 2090كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكا  ، رقم الحديث  2/228السنن .أبو داود  - 398
الن ريات العامة .قنديل محمد حسين / ، د 002السابق ص.كيلاني المهدي / راجع في ن س المعنى د - 399

 .م 0996مكتبة الأ ار .وما بعداا ط 002في ال قه الإسلامي ص
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لى منه في النهي أن يبيع ملخ النير ، واو ما جات النهي الصريح عنه في فأو

 .الحديث الثاني 

فقد استدلوا على بطلان بيع ال وولي بالقياس على بيع الطير  -:اأم  دلي  القي س 

نهما غير مقدورٍ على تسليمه ، وبيع في الهوات والسمخ في المات بجامع أن كلاي م

الطير في الهوات والسمخ في المات باطل فيكون بيع ال وولي باطلاي ، كما يقاس 

أيواي على الآبق لأنه غير مقدور على تسليمه مع أنه يملكه فبيع مالا يملكه أولى 

 ( .400)بالبطلان

بها آية عامة والنهي بأن الآية التي استدلوا   اقشت أدلة الفريق الا  -:الم  قشة 

عن بيع ملخ النير استدل عليه بأدلةٍ ااصة ، وعند التعارل بين العام والااص 

، كما نوقش دليل السنة بأن عروة ( 401)يقدم الااص كما او مقرر في الأصول

بدليل أنه قام بالتسليم والتسلم ولا يكون ذلخ  البارقي كان وكيلاي مطلقاي عن النبي 

 ( .402)الوكيل المطلق إلا من المالخ أو

بأن الأحاديث في غير محل الن اع ك حيث إن الن اع  ا اقشت أدلة الفريق الث  ع

في البيع الموقوف أما الأحاديث فهي في البيع التام الذي يعقبه آثار  من التسليم 

والتسلم ، كما نوقش دليل المعقول بأن القياس على بيع الطير في الهوات والسمخ في 

س مع ال ارق لأن البطلان يعود إلى أنهما ليسا مملوكين أصلاي ، فلا يصح المات قيا

 ( .403)أن يكونا محلاي للبيع

أن رأي الشافعية  –والله أعلم  –بعد ذكر آرات ال ريقين وأدلتهم أر   -:الترجيح 

والحنابلة وال اارية وبعل فقهات المالكية أولى بالقبول ، وعليه يكون عقد 

حيث إن ما استدل به ال ريق الأول من الآية عامة لا تقو  في ال وولي باطلاي ،

عمومها على مقابلة دليل ااص ، لأن الااص يقدم على العام عند التعارل ، كما 

                                                           
 .دار الكتب العلمية .وما بعداا ط 0/228التهذيب .البنوي  - 400
 . 0/282ال روق .شهاب الدين القرافي  - 401
 . 0/020كشاف القناع .البهوتي .راجع  - 402
 .وما بعداا  0/229التهذيب .البنوي  - 403

 عمليات البورصة في مي ان ال قه الإسلامي دراسة مقارنة



 
 

 

542 

رد على دليل السنة  عند ال ريق الأول بأن الدليل في غير محل الن اع ، حيث إن 

م المبيع دون الرجوع للنبي بدليل أنه قام بتسلي عروة كان وكيلاي مطلقاي عن النبي 

  ، فيما قام به ، ولا يقبل اذا التصرف من العاقد إلا أن يكون مالكاي أو وكيلاي مطلقاي

كما يرد على دليل المعقول بأن القياس انا أيواي مع ال ارق إذ البيع من العقود 

المل مة التي ترتب آثاراي بعد انعقاداا بالاف الوصية ، فهي في الأصل عقد جائ  ، 

بعد وفاة الموصي مصراي على وصيته مع قبول الموصى له وآثاراا لا تترتب إلا 

للوصية فااتل ا، كما يرد على أن تصرف ال وولي صادر ممن يملخ أالية إبرام 

العقود فهذا صحيح ك لكنه ليس محل الن اع وإنما محل الن اع تصرفه في شئ غير 

 مملوخ له دون سند شرعي ياول له اذا التصرف ، وأما عن عرل الأمر على

المالخ فيمكن أن يتم ذلخ بإيجاب جديد يقبله المالخ ، ويجاب عن مناقشة دليل السنة 

عند القائلين بالبطلان بأن الن اع في البيع الموقوف وليس في البيع التام فيرد عليه 

بأن العبرة بعموم الل   لا باصوص السبب ، ويرد على مناقشة دليل المعقول بأن 

أيواي تجعل بيع ما لا يملكه الإنسان باطلاي لهذا كله التصرف بنير ولاية شرعية 

 .أر  رجحان رأي القائلين بالبطلان 

 . حكم البيع ولى المكشاف يع الفقه المع عر -:الفرع الث  ع 

حيث ير  أصحاب  -:ااتلف ال قهات المعاصرون في اذ  المسألة إلى اتجااين    

 .الاتجا  الأول عدم الجوا  ، والثاني يرون الجوا  ، وإليخ الت صيل 

وسند اذا ال ريق فيما  ،( 404)يرى ودم جااز البيع ولى المكشاف -:التج ه الا  

 .ذابوا إليه السنة والمعقول 

                                                           
أحكام . محمد صبري اارون / ،د 002بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص.علي القرة داغي / د- 404

عطية السيد فيال / م ، د0999دار الن ائس الأردن أولى .وما بعداا ، ط 268الأسواق المالية ص
محمد عبدالحليم / م ، د 2110جامعية .ط 210بورصة الأوراق المالية في مي ان ال قه الإسلامي ص.

الشركات في ووت .معبد الجارحي / ، د 021الت سير الإسلامي لأ مة البورصات العالمية ص.عمر 
 . 0/001الإسلام ، الإدارة المالية في الإسلام 

 عمليات البورصة في مي ان ال قه الإسلامي دراسة مقارنة



 
 

 

531 

فقد استدلوا بحديث حكيم بن ح ام السابق حينما سأل النبي  قائلاي   -:أم  دلي  الس ة 

: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أأبتاع له من السوق  ثم أبيعه  قال :"

 405"لا تبع ما ليس عندخ

لا :"قال  واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  أن رسول الله    

في بيع ولا ربح ما لم يومن ولا بيع ما ليس يحل سلف وبيع ولا شرطان 

 ( .406")عندخ

فقد قالوا بقيام اذ  العملية على النرر والمقامرة ك حيث إن اذ   -:اأم  دلي  المعقا 

العملية قائمة على  ن الموارب بانا ال السعر في قابل الأيام ك فيبيع الآن بسعر 

هم بسعر أقل ويست يد من أعلى ليشتري عند انا ال السعر مرة أار  لن س الأس

فارق السعر ، فلو حدث العكس وارت عت الأسعار تكون كارثة عليه لأنه مل م 

بالشرات بالسعر الأعلى موافاي إليه ما يؤد  للسمسار الذي أقروه من مال غير  

فإذا باعه شيئاي معيناي وليس في ملكه ثم موى ليشتريه ويسلمه :"لذلخ يقول ابن القيم 

، واناخ ( 407")بين الحصول وعدمه فكان غرراي يشبه القمار فنهي عنه كان متردداي 

مقامرة أار  من السمسار الذي يقرل عملات  أوراقاي مالية ليست له بل لعملات 

،ويواف إلى ما سبق حصول ( 408)آارين فيكون بذلخ معيناي على المقامرة

اق مالية ليست السمسار على أربا  غير جائ ة شرعاي ، لأنه جنااا من إقرال أور

                                                           
 . 020السابق ص.سمير رووان / ويراجع في ن س المعنى د.  حديث حكيم سبق تاريجه  - 405
،  0211كتاب البيوع ،باب في الرجل يبيع ما ليس عند  ، رقم الحديث  0/280السنن .أبو داود  - 406

وما بعداا ، كتاب البيوع باب ما جات في كرااية بيع ما ليس عندخ ، رقم  0/220سنن الترمذي .الترمذي 
باب بيع ما ليس كتاب البيوع ،  0/288اذا حديث حسن صحيح ، النسائي :، قال الترمذي  0201الحديث 

، ابن  2082، كتاب البيوع رقم الحديث 2/20، الحاكم في المستدرخ  1600عند البائع ،رقم الحديث 
واذا الحديث مح و  من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  :" قال  01/262عبدالبر في التمهيد 

د عبدالله بن عمرو ، رقم أول مسن 6/091واو حديث صحيح ، مسند الإمام أحمد بن حنبل  عن النبي 
 .م 0992دار الحديث بالقاارة أولى .ط 6628الحديث 

مؤسسة الرسالة بيرو ت الطبعة السابعة .ط 2/006 اد المعاد في ادي اير العباد . ابن القيم  407
 . 2/000مجلة مجمع ال قه الإسلامي ، م 0991والعشرون 

 . 080السابق ص.ا رشيد إقبال / ، د 211ق صالساب.شعبان البرواري / راجع في اذا المعنى  د - 408

 عمليات البورصة في مي ان ال قه الإسلامي دراسة مقارنة



 
 

 

531 

له وبدون علم أصحابها واست اد او منها دون مالكها ، كما تدال شائبة التوليل في 

اذا العقد أيواي حيث إنه يسلم أوراقاي مقتروة وليست مملوكة له ، واذا من شأنه 

 ( .409)إبطال العقد

 .يرى جااز البيع ولى المكشاف  -:التج ه الث  ع 

الوارد في الحديثين  وقد استدل اذا ال ريق على ما ذاب إليه بأن نهي النبي    

الذين استدل بهما القائلون بعدم الجوا  ليس نهياي على سبيل الحتم والإل ام ، بل ارج 

يس الاطاب للبائع ول على سبيل النصح والإرشاد ، ويؤيد ما نقوله توجيه النبي 

للمشتري ، لأن تمام الص قة متوقف عليه ، ولأنه أحرص على إن اذ الص قة من 

حيث جني الربح المومون لسلعة ليست موجودة عند  ك فيدعو  طمعه إلى ذلخ ، 

إذا وجد في القابل ما  -المشتري-كما أن اسارة الص قة تقع على الطرف الآار 

 ( .410)يمنع تمامها

ير الموجود أصبح التعامل به عرفاي في الأسواق اارج كما يستدل له بأن الشئ غ   

البورصة ، ووقوعه داال البورصة أكثر وماناي وأماناي للمتعاملين لن م البورصة 

الأكثر أماناي ، ولأن النهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان يمكن أن يكون لصنر 

ثقة التامة في الأسواق وويقها ك بالاف البورصة ، لأن استمرار التجارة فيها وال

 ( .411)الحصول على السلعة ين ي احتمال المااطرة

كما أن الأقرب للبيع على المكشوف أن يتم تكيي ه على أنه داال تحت بيع ما    

يشتريه الإنسان قبل قبوه ، واذا محل الاف بين ال قهات بين الموسع فيه والمويق 

 ( .412)فيهامما يجعل المعاملة بالبيع على المكشوف جائ ة لا غرر 

                                                           
 .  080السابق ص.اورشيد إقبال / ، د 211السابق ص.شعبان البرواري / د -409
دار ال كر العربي القاارة .ط 006السياسة المالية في الإسلام ص.عبدالكريم الاطيب / د - 410

من موسوعة  2/108مسائل البورصة في الشريعة الإسلامية .علي عبدالقادر / م ، د0906
 .البنوخ الإسلامية المجلد الأول 

 السابق .علي عبدالقادر  / د.  006ص. المرجع السابق  - 411
دار .ط 022معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية ص.محمد الشحات الجندي / د - 412

 .النهوة العربية 
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  -: اقشت أدلة الفريق الث  ع ب لآتع  -:الم  قشة االترجيح 

إن الادعات بأن النهي ليس على سبيل الحتم والإل ام بل على سبيل النصح  -:أالا 

ح والإرشاد ، والإرشاد يحتاج لقرينة تصرف النهي عن وجهته الأصلية إلى النص

لم  وما ذكرتمو  من توجيه الاطاب للبائع لا يصلح أن يكون قرينة ، لأن النبي 

 -البائع–يكن أمام عملية بيع حور طرفااا ، وإنما توجه إليه أحد الطرفين بالسؤال 

فجات الجواب له ، ولأن الطرف الآار غير موجود ، فبقي النهي على سبيل الحتم 

إليه ما ذكر  ال قهات المعاصرون بأن بيع ما ليس عند الإنسان والإل ام ، كما يواف 

او بذاته الصورة التي تتم في عملية البيع على المكشوف في البورصة  والمنهي 

 ( .413)عنه ل ساداا

يناقش الدليل الثاني بأن العرف في الأسواق اارج البورصة على التعامل  -:ث  ي ا 

ماناي فيجو  فيها من باب أولى او قول تعو   بهذ  الصورة ، وكون البورصة أكثر أ

الدقة ، لأن ما ذكرته قبل ذلخ عن مااطر البيع على المكشوف داال السوق العادية 

يقتصر على اسارة المال فقط ، أما في البورصة فإن المااطر أكبر ، لأنه ياسر 

، وإذا  ارت ع  رأس المال موافاي إليه فائدة السمسار والأعمال الإدراية التي يقوم بها

يكون مطالباي برد الأوراق المالية الأكثر  -على الاف توقعه –السعر في البورصة 

قيمة مما يجعله مطالباي ب ارق السعر ، كما أن بعل البورصات العالمية كبورصة 

نيويورخ توقف التعامل بها إذا كان اتجا  أسهم الشركة يتم تداوله نحو الانا ال 

، والشريعة الإسلامية أولى بتحريم ذلخ ، ( 414)لانهيار السوقلأنه يمكن أن يؤدي 

لأن من مقاصداا ح   المال ، ومن تشريعاتها تحريم أكل أموال الناس بالباطل ، 

 ( .415)وكذلخ تحريم كل ما يؤدي للورر أو الورار

يناقش الدليل الثالث بأن تكييف البيع على المكشوف بأنه من قبيل بيع ما  -:ث لث ا 

ه الإنسان قبل قبوه مردود عليه بأنه من قبيل بيع ما ليس عند الإنسان وما لا يشتري

                                                           
 . 220السابق ص .سلامي بورصة الأوراق المالية في مي ان ال قه الإ. عطية السيد فيال / د - 413
 . 002بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، ص.علي القرة داغي/ د - 414
 . 082السابق ص.اورشيد إقبال / د - 415
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، لهذا كله يترجح الاتجا  الأول القائل بعدم ( 416)يملكه ، واو مت ق على عدم جوا  

جوا  البيع على المكشوف لما يترتب عليه من ماال ات شرعية من المااطرة 

 يملكه ، واطر إواعة المال ، وكل اذ  والمقامرة وبيع ما ليس عند الإنسان وما لا

 .ماال ات شرعية يتعذر معها جوا  البيع بهذ  الصورة 

 التع م  ب له مش: المبحا الث لا 

 -: (الشراء بجزء من الثمن)التع م  ب له مش يع الفقه الاضعع  -:المطلب الا  

يقصد بالتعامل بالهامش في البورصة دفع المشتري ج تاي  -:التع م  ب له مش مع ى 

من الثمن واقترال ج ت آار من السمسار الذي يتعامل معه مقابل فائدة شهرية 

عليه ك لشرات كمية أكبر من الأوراق المالية ، ثم ران اذ  الأوراق المشتراة لد  

 ( .417)السمسار كومان للقرل

ري على القرل إما من السمسار الذي يتعامل معه ، أو من أحد ويحصل المشت    

المصارف ، وإذا أاذ  من أحد بيوت السمسرة يقوم بيت السمسرة بإقراوه ج تاي 

من الثمن ل سهم التي يريد شراتاا ، وتسجل الأسهم المشتراة باسم بيت السمسرة ، 

د المصارف مقابل وليس المشتري بهدف تمكين بيت السمسرة من الاقترال من أح

ران الأسهم التي عند  ، ويكون ذلخ بنسبة أقل من ال ائدة التي يقروها للمشتري 

 ( .418)ب ائدة أعلى

والملاح  أن التعامل بالهامش يشبه كثيراي البيع على المكشوف في قيام كل منهما    

على القرل ، لكن ياتل ان في نوعية القرل، إذ إن الموارب في التعامل 

بالهامش يقترل ليشتري م يداي من الأوراق المالية يصعب عليه شراؤاا إلا بهذا 

                                                           
 . 220السابق ص.عطية فيال / د - 416
أسواق الأوراق المالية وآثاراا الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي .أحمد محي الدين / د- 417
سمير / م ، د0992اولى.،سلسة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ط 122ص

 . 028السابق ص .رووان 
 . ما بعداا و 012السابق ص،الاستثمار .االد الراوي / ،د 006ص.السابق .منير اندي / د -418
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وارب باقترال الأوراق المالية القرل ، بينما في البيع على المكشوف يقوم الم

 ( 419()الأسهم والسندات)

 -:يوجد نوعان للتعامل بالهامش أحداما الهامش الابتدائي  -:أ ااع التع م  ب له مش

واو يستادم عادة في المواربات السريعة واو يتعلق بشرات الأسهم في اليوم 

يسمى بالهامش الاستمراري واو ما يتعلق بالقرل بعد  -:واحد فقط ، والثاني ال

 ( .420)اليوم الأول

التعامل في البورصة واستثمار الأموال فيها لابد وأن  -:طبيعة التع م  ب له مش 

يكون عن طريق أحد بيوت السمسرة ، وتبدأ بتوجه المستثمر إلى أحد اذ  البيوت 

فياير  بين استثمار أمواله بما يملكه من أموال فقط ، وبين طالباي استثمار أمواله 

استثمار أمواله ماتلطاي بالمواربة ، حيث يمكنه بااتيار طريق المواربة بأن 

من الأوراق التي % 11يشتري أوراقاي مالية وعف ما يمكنه شراؤ  نقداي ، فيدفع 

 .(421) ائدة المتعامل بهيريد شراتاا ، ويقوم السمسار بإقراوه باقي القيمة بمعدل ال

، حسب القواعد والن م في البورصات وتاتلف النسبة المدفوعة في التعامل بالهامش

من قيمة الورقة السوقية عند الشرات ، واذا ما % 61و% 41وعادة ما تكون بين 

من قيمتها ، واذا ما يسمى % 91يطلق عليه الهامش المبدئي ، ويشترط ألا يقل عن 

 . (422)بهامش الأمان

ويتاذ البنخ المرك ي من التعامل بالهامش وسيلة للتحكم في أنشطة السوق ،    

سوات بتا يل أو رفع نسبة الهامش ، فإذا وجد ارت اع مستويات الأسعار بشكل غير 

طبيعي نتيجة ارت اع المواربات يقوم برفع نسبة الهامش ك واذا يؤدي لانا ال 

التعامل بالهامش ، وإذا كان الأمر عكس الطلب على القرول المستادمة في تمويل 
                                                           

 .في ن س المعنى  086السابق ص.اورشيد إقبال / د - 419
أسواق الأوراق المالية . علي القرة داغي/ نقلاي عن د 080السابق ص.شعبان البرواري / د-420

 . الدورة السابعة 0/060في مي ان الإسلام ،بحث بمجلة مجمع ال قه الإسلامي 
شعبان / ، د 001السابق ص.مير رووان س/ ، د 126السابق ص.أحمد محي الدين / د - 421

 . 088السابق ،ص.البرواري 
السابق .سمير رووان /، د 001بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص .علي القرة داغي / د- 422
 . 00الت سير الإسلامي لأ مة البورصات العالمية ص.محمد عبدالحليم عمر / ،د 028ص
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ذلخ بسبب قلة الإقبال على الشرات في البورصة قام بتا يل نسبة الهامش بنرل 

تحصيل القرول اللا مة للمتعاملين لتمويل تعاملاتهم ، مما ينتج عنه  يادة نشاط 

، وغالب لجوت الموارب للتعامل بالهامش ( 423)السوق والإقبال على شرات الأسهم

ن يتوقع انتعاش السعر للورقة المالية التي أقدم على شرائها في المستقبل حيث حي

يومن عند جني الأربا  بعد قيامه بسداد القرل ك موافاي إليه نسبة ال ائدة ، وإذا 

 ( .424)ااب  نه حينها ياسر كل شئ ، وتحل الكارثة المالية عليه

، حيث كان أحد أام الأسباب التي أدت  االتع م  ب له مش ترتفع ييه درجة المخ طر

م ك حيث تم التوسع في الشرات بج ت 3292لانهيار أسواق البورصة العالمية سنة 

من الثمن ، لذلخ اتاذت الولايات المتحدة إجراتات مشددة على الهامش الابتدائي 

ة ك حيث ي هر تأثير  السلبي عندما تهبط الأسعار المستادم في المواربة السريع

فتقوم بيوت السمسرة بمطالبة العملات بسداد ال روق من أجل المحاف ة على نسبة 

الحدود ، وعند عج ام عن الوفات يقوم السماسرة ببيع الأوراق الموجودة عندام 

ا دياد  كومان ، وعندئذ تتعرل الأسعار لم يد من الهبوط حيث يقل الشرات مقابل

 (.425)البيع في السوق

 .حكم التع م  ب له مش يع الفقه اسسيمع -:المطلب الث  ع 

ك اتفق الفقه ء المع عران الذين تعرضاا لهذه المسألة ولى ودم جاازه  شرو ا    

وإن ااتلف تعليل كل منهم لهذ  الحرمة غير أنه يمكن جمع اذ  الأمور وتقديم 

  -:الاصتها في الآتي 

 .وجود القرل ب ائدة في اذ  المعاملة واو عين الربا المحرم  -:أالا 

                                                           
 202الاستثماربالأوراق المالية ص.جابرمحمد صالح / ، د 000السابق ص.منير اندي / د -423
 . وما بعداا  688السابق ص.مبارخ بن سليمان / م ، د0989شركة المطابع النموذجية .ط

" الشركات في ووت الإسلام .معبد الجارحي / ، د 00السابق ص.محمد عبدالحليم عمر / د- 424
 . 0/000"الإدارة المالية في الإسلام

/ وما بعداا ، د 080السابق ص.اورشيد إقبال / ، د 001ابق صالس.علي القرة داغي / د - 425
 . 028السابق ص.سمير رووان 
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عن سلف وبيع ،  وجود بيع وشرط في اذ  المعاملة وقد نهى رسول الله  -:ث  ي ا 

اجتماع عناصر ربا الديون الثلاثة واي وجود دين مستنرق في الذمة  -:ث لث ا كما 

لطرف على آار ، والأجل ، وال يادة المشروطة مقابل الأجل ، وكل ذلخ مت ق على 

 ( .426)حرمته

 .جات في حديث عبدالله بن عمرو السابق    

السابع وقد جات ذلخ مت قاي مع ما أوصت به ندوة سوق الأوراق المالية في البند    

لا يجو  شرات السهم بقرل ربوي يقدمه السمسار للمشتري لقات ران ( أ" )منها 

السهم ك لما في ذلخ من المراباة وتوثيقها بالران واما من الأعمال المحرمة بالنص 

لا يجو  أيواي بيع سهم لا يملكه ( ب. )على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشااديه 

من السمسار بإقراوه السهم في موعد التسليم ، لأنه من بيع  البائع وإنما يتلقى وعداي 

ما لا يملخ البائع ، ويتأكد المنع إذا اشترط إقبال الثمن للسمسار لينت ع به بإيداعه 

   ( .      427)ب ائدة على مقابل الإقرال

 العملي ت الآجلة -:الفع  الث  ع 

 العملي ت الآجلة الب تة -:المبحا الا  

 العملي ت الآجلة الب تة يع الفقه الاضعع: المطلب الا  

اي تلخ العمليات التي يتم تن يذاا بموعد ثابت يسمى بيوم التص ية ،  -:أالا مع  ه 

يلت م المتعاقدان فيه بدفع الثمن وتسلم الأوراق المالية موووع التص ية ، وتسمى 

العملية ، إلا أن لهما حق الرجوع  الباتة لأن العاقدين ليس لهما حق الرجوع في تن يذ

                                                           
،   001السابق ص .سمير رووان / ، د 009السابق ص.محمد عبدالحليم عمر / راجع د - 426
اورشيد / ، د 091السابق ص.شعبان البراوري / ، د 200السابق ص.محمد صبري اارون / د

 221السابق ص.عطية فيال بورصة الأوراق المالية / ا بعداا ، دوم 088السابق ص.إقبال 
 .وما بعداا 

 . 089السابق ص.اورشيد إقبال / ، د 222السابق ص.عطية فيال /د - 427
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، وتجر  التص ية في كل شهر ، ( 428)في تأجيل موعد التص ية إلى موعد آار

حيث تسو  الص قات نهائياي ، وعنداا يتم دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية في 

 (.429)غوون أيام قليلة من وقت التص ية

من الال التعريف السابق يمكن القول بوجود موعد ثابت لتن يذ العمليات  -:طبيعته  

الآجلة ك ويسمى يوم التص ية أو يوم التسوية ، ويترتب على البيع ترتب آثار  ك من 

الت ام البائع بتسليم المبيع والت ام المشتري بتسليم الثمن ، كما يمتنع على أحدام 

اؤ  ، ولكن يمكن أن يلجأ أي من المتعاقدين إلى تص ية مرك   ك فسط العقد أو إلن

يوم  –حيث يبيع بالنقد ما اشترا  آجلاي ك ويكون له أو عليه ال ارق بين السعرين 

وإن كان بائعاي يشتري عاجلاي ما باعه آجلاي ويكون له أو عليه  -التعاقد ويوم التص ية

كما يمكن لأي من المتعاقدين  –تص ية يوم التعاقد ويوم ال –ال ارق بين السعرين 

تأجيل التص ية إلى موعد لاحق يحدد بالتص ية المقبلة ، وينقل مرك   إلى غير  

 ( .430)مقابل سداد فائدة أو بدل عن التأجيل يسمى ببدل التأجيل

تتمي  اذ  العملية بالمااطرة من قبل المتعاقدين إذ يهدف كل منهما من  -:مميزاته  

ورات اذ  العملية إلى الحصول على الربح المتمثل في ال ارق بين السعر يوم التعاقد 

ويوم التص ية ، ولا يمكن أن يربح الطرفان معاي ، فلابد من رابح وااسر إذا تحرخ 

إلى يوم التص ية ، وتتجنب الاسارة بينهما إذا  السعر ابوطاي وصعوداي من يوم التعاقد

، ( 431)كان سعر يوم التعاقد مساوياي لسعر يوم التص ية، وإن كان اذا نادر الحدوث

فبنية كل من البائع والمشتري متعاروة ، إذ يتوقع البائع من ورات اذ  المعاملة 

لخ ك إذ ابوط الأسعار فهو حينئذ يوارب على الهبوط ، بينما المشتري عكس ذ

                                                           
/ ، د 89السابق ص.محمد عبدالن ار الشريف / ، د 129السابق ص.أحمد محي الدين /د  - 428

الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق .اشام البساط / ، د 000السابق ص. علي القرة داغي 
 .اتحاد المصارف العربية . وما بعداا ط 12المالية ص

 . 000سلامي صبحوث في الاقتصاد الإ.علي القرة داغي / د- 429
 . 001في ن س المعنى أسواق الأوراق المالية ص.سمير رووان /د - 430
السابق .اورشيد إقبال / ، د 211السابق ص.شعبان البرواري / يراجع في ن س المعنى د - 431
 .وما بعداا  096ص
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يرجو ارت اع السعر حتى يجني ربحاي من جرات السعر الذي تعاقد به والسعر يوم 

التص ية ك فهو موارب على صعود السعر ، ويتوح ذلخ من الال المثال ك فلو 

ألف سهم لشركة إعمار (  3111)فرونا أن بائعاي ومشترياي تعاقدا على بيع وشرات 

على أن تسلم  3/33اذا التعاقد بتاريط  بسعر مائة درام إماراتي لكل سهم وتم

أن ت ل قيمة السهم  -:الأول : ، فلهذ  العملية ثلاثة افتراوات  91/33الص قة يوم 

ونتيجة ذلخ أنه ليس  –واو نادر الحدوث  –يوم التص ية مساوية لقيمتها يوم التعاقد 

 .دبينهما رابح أو ااسر لعدم ااتلاف القيمة يوم التص ية عن يوم التعاق

ثمانين ( 81) مائة درام في( 311)قيمة السهم من  إذا ابطت -:وال رل الثاني 

، وقيمة الربح تساوي لبائع الذي يوارب على ابوط السعروانا يكون الربح ل ادرام

ف مائة أل( 311111= )درام  311× سهم  3111= ال ارق بين القيمة يوم التعاقد 

ثمانين ألف ( 81111= ) ادرام 81×سهم 3111= ، وقيمة يوم التص ية درام

 .عشرين ألف درام ( 91111= )درام ، وقيمة الربح ال ارق بين السعرين واي 

يقوم  -:الايار الأول : والمشتري الذي اابت توقعاته أمام أحد ايارات ثلاثة    

اي وتسليم ثمنها المائة ألف درام ويتملخ الأسهم ، المشتري باستلام الأسهم فعلي

ويحت   بالأسهم حتى صعوداا رغبةي في  –عشرين ألف درام  –ويتحمل الاسارة 

قيام المشتري بتص ية مرك   فيبيع بالنقد  -:استثمار طويل الأجل ، والايار الثاني 

بين السعرين ،  ما اشترا  آجلاي ويتحمل الاسارة بقيمة العشرين ألف درام فارق ما

واذ  الاطوة يقدم عليها المشتري إذا وجد أن الأسعار ستهبط أكثر من ذلخ ، أو 

أن يتوقع تحسن الأسعار في ال ترة المقبلة  -:كانت الاسارة ط ي ة ، والايار الثالث 

وعند ذلخ يقوم بتأجيل تص ية مرك   المالي إلى التص ية التي تليها ، ويصدر أمر  

ذلخ في مقابل مبلغ مالي يسمى ببدل التأجيل ، وعند موافقة البائع إلى السمسار ب

تنتقل التص ية في اذ  العملية إلى التص ية التي تليها ، وعند رفل البائع يقوم 

السمسار بالبحث عن ممول يحل محل المشتري إلى يوم التص ية القادمة ، ويحصل 
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عكس الثاني حيث يكون  -:على المقابل المسمى ببدل التأجيل، وال رل الثالث 

 .الربح في اتجا  المشتري وتتبدل الأماكن بينه وبين البائع لما قلنا  بال رل الثاني 

لكن الواوح من اذ  العملية أنها تمت بين شاصين لا يملكان شيئاي إلا المااطرة    

فالبائع لا يملخ أوراقاي مالية والمشتري لا يملخ الثمن وكليهما والتنبؤ بالمستقبل ، 

دال للص قة يمني ن سه بالربح الناتج عن حسن التوقع ل ارق السعرين بين ما باع به 

، ومن الممكن أن يشترط المشتري ( 432)وما اشتر  دون وجود أصول مالية لهما

الأسعار نحو الهبوط ك  فقط لن سه ايار التنا ل عن حق الأجل حين يلاح  اتجا 

فيستادم اذا الشرط لإيقاف ابوط السعر ك حيث بإمكانه أن يطلب من البائع اذ  

الأوراق من السوق بالسعر العاجل ك فيرت ع السعر نتيجة  يادة الطلب عليه ك 

فتتوقف حركة ابوط السعر ، أو تتجه نحو الصعود نتيجة الطلب المت ايد ، وعنئذ 

قبل موعد التص ية عن طريق أحد الوسطات ، ويسجل رصيد يحق للمشتري بيعها 

 ( .433)العملية إذا اقترنت بربح في رصيد دائن

 . حكم العملي ت الآجلة الب تة يع الفقه اسسيمع -:المطلب الث  ع 

من الال ما سبق عن العمليات الآجلة الباتة تبين أنها تحوي مسائل فقهية ينبني    

والبيع قبل  –الثمن والمثمن  –بيع مع تأجيل البدلين الوقوف على حكمها واي ال

اقد اختلف الفقه المع عر يع حكم العملي ت القبل ، ودفع مقابل لبدل التأجيل ، 

 -:الآجلة الب تة إلى اتج هين 

 يرى ودم جااز هذه العملي ت اهم أغلب الفقه ء المع عرين -:التج ه الا  

  -:إليه بالأدلة الآتية  ، وقد استند اذا ال ريق لما ذاب(434)

                                                           
 . 008السابق ص.علي القرة داغي / د،  098السابق ، ص.اورشيد إقبال / د - 432
عطية فيال / ، د 91بحوث فقهية معاصرة ص.محمد عبدالن ار الشريف / خ دراجع في ذل - 433
 . 098السابق ص.اورشيد إقبال / ، د 099سوق الأوراق المالية ص.

رأي التشريع الإسلامي في مسائل .أحمد يوسف سليمان / ،د 008السابق ص.علي القرة داغي /د - 434

وما  129أسواق الأوراق المالية ص. د محي الدين أحم/ ، د 2/126البورصة موسوعة البنوخ الإسلامية 
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بنات اذ  العملية على جملة من المنهيات المحرمة ك حيث يوجد فيها المقامرة  -:أالا 

والمااطرة لأن كلاي من البائع والمشتري لا يربح إلا على حساب اسارة الآار ، 

وقد دال كل منهما متمنياي الربح على حساب صاحبه واو عين القمار ، كما يحرم 

ا عند التعاقد ، كما يحرمها أيواي بيع ما اذ  المعاملة عدم تسليم البدلين أو أحدام

 .ليس موجوداي عند البائع وبيع ما لم يقبل 

ااتلاف اذ  العملية عن بيع السلم من حيث عدم قبل الثمن في مجلس  -:ث  ي ا 

العقد ، فالعمليات الباتة لا يتم فيها تسليم ولا تسلم أي من البدلين بل الشبه فيها ببيع 

عن بيع الكالئ  نهى رسول الله  عنه بحديث رسول الله  الدين بالدين المنهي

، وإن قال المالكية بجوا  تأاير القبل إلى ثلاثة أيام ك إلا أن التأجيل ( 435)بالكالئ

انا إلى يوم التص ية فارج عنه ، وياتلف عن السلم في عدم جوا  بيع المبيع قبل 

إن المشتري قد يقوم ببيع السلعة  قبوه ، ولكن الواقع في العمليات الآجلة الباتة يقول

 .واي في ذمة البائع الأول بيوعاي متعددة 

عدم ترتب آثار العقد اللا م على اذ  المعاملات ي سداا ك فمن شأن عقود  -:ث لث ا 

عليها التمليخ والتملخ في  البيع عدم تعليقها أو إوافتها إلى المستقبل بل يترتب

 .الباتة التي تويف التسليم والتسلم إلى أجل ، واذا يتنافى مع العمليات الحال

                                                                                                                                                  
وما بعداا ،  111السابق ص.اورشيد إقبال / وما بعداا، د 211السابق ص.شعبان البرواري / بعداا ،د

المصرفية الإسلامية الأ مة والمارج .يوسف كمال محمد / ،د 010السابق ص.كيلاني المهدي / د
الإطار الشرعي .محمد عبدالحليم عمر /، د 188ق صالساب.السيد السااوي / نقلاي عن د 202ص

المعهد العالي للبحوث والتدريب التابع للبنخ الإسلامي للتنمية .وما بعداا ط 16والمحاسبي لبيع السلم ص
سمير / ، د 206السابق ص.أحكام السوق المالية .محمد صبري اارون / م ،د0992/اـ0102بجدة 

  012السابق ص.الية أسوق الأوراق الم.عبدالحميد رووان
صحيح :وقال  2012كتاب البيوع ، رقم الحديث  2/62المستدرخ على الصحيحين .الحاكم  - 435

دار الكتب .على شرط مسلم ولم يارجا  والحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ط
ة، رقم كتاب البيوع ، باب بيع المصرا 1/20شر  معاني الآثار.م ،الطحاوي 0991العلمية أولى 

كتاب البيوع رقم  1/11سنن الدارقطني .م،الدارقطني0991عالم الكتب أولى .ط 2221الحديث 
 .م 2111مؤسسة الرسالة أولى .ط 0161الحديث 
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تحقق الربا المحرم في اذ  المعاملة حين يقوم المشتري بتأجيل التص ية إلى  -:رابع ا 

رم التص ية اللاحقة مقابل الت امه بدفع ما يسمى ببدل التأجيل او من قبيل الربا المح

 .لأنه الت ام  يادة في مقابل الأجل 

داول النرر الم يد للجهالة والم سد للعقود لهذ  المعاملة ، ولا يحتج بأن  -:خ مس ا 

الوقت الذي سيتم فيه التسليم محدد لأنه يمكن لأي من المتعاقدين تأاير موعد 

 (.436)التص ية إلى التص ية التي تليها مما يجعل الأجل مجهولاي في سد العقد

ير  جوا  العمليات الباتة إذا تمت على أوراق مالية يملكها البائع  -:التج ه الث  ع 

ات والت رق قبل التقابل ويكون  ويملخ المشتري الثمن وكلا البدلين يجو  فيه النَّس 

، كما يقول بهذا القول من ( 437)قياسها على عقد بيع أجل فيه تسليم كل من البدلين

ال قهات القدامى ابن تيمية وابن القيم ك حيث ورد عنهما ما يؤيد جوا  بيع المعدوم 

ليس في كتاب الله وسنة رسوله بل ولا عن أحد من :"حيث يقول ابن تيمية في ذلخ 

الصحابة أن بيع المعدوم لا يجو  لا بل   عام ولا بمعنى عام ، وإنما فيه النهي عن 

بعل الأشيات التي اي معدومة ، وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم ، بل 

نهى عن بيع النرر ، والنرر ما لا يقدر على  الذي ثبت في الصحيح أن النبي 

تسليمه سوات كان موجوداي أو معدوماي كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلخ مما لا 

الذي او غرر نهي عنه لكونه غرر لا لكونه  يقدر على تسليمه ، واكذا المعدوم

 ( . 439)واذا المعنى نص عليه ابن القيم أيواي ( 438")معدوماي 

ك حيث نص  اقد رجح بعض المع عرين هذا الرأي بتخريج العملي ت الآجلة وليه

ونحن نميل كل الميل لجوا  أن يكون المعدوم موووعاي للعقد :" على ذلخ بقوله 

ما او رأي ابن تيمية وابن القيم ما دام لا غرر فيه ولا جهالة قياساي لا استحساناي ك

                                                           
 .المراجع السابقة ن سها  - 436
محمد عبدالن ار الشريف / ،د 262السابق . بورصة الأوراق المالية .عطية فيال / د - 437
 ،  91السابق ص.بحوث فقهية معاصرة .

 .اـ 0106/م0992مجمع الملخ فهد .ط 21/210مجموع ال تاو  .ابن تيمية الحراني - 438
عبدالسلام إبراايم  فصل بيع المعدوم في القياس تحقيق محمد 2/0إعلام الموقعين .ابن القيم - 439
 .اـ 0100/م0990دار الكتب العلمية أولى .ط
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وليس اذا الذي نقوله مما يبعد كثيراي ... تؤديان إلى الن اع أو المااطرة أو القمار 

عن أقوال ال قهات الذين نعتقد أنهم لو رأوا البيع في البورصة على اذا النحو لقالوا 

ى الناس في معاملاتهم بما لا ورر فيه ، صراحة بما نذاب إليه ، وذلخ تيسيراي عل

 ( .440)والإسلام دين اليسر لا العسر

ك فبيع  اقد رد ولى هذا التخريج بعدم عحته ولى رأي ابن تيمية اابن القيم

الإنسان مالا يملخ لا يجو  إما لأنه غرر عند من يمنعون بيع النرر وام جميع 

ال قهات ومنهم ابن تيمية وابن القيم ، وإما لأنه معدوم عند من لا يجو  بيع المعدوم، 

وابة ال حيلي حيث نقل ات اق المذااب الثمانية وجميع ال قهات / وقد أيَّد اذا القول د

يمية وابن القيم على أن بيع الإنسان ما لا يملخ لا يجو  ومنه بمن فيهم ابن ت

العمليات الباتة القطعية إما لأنه معدوم أثنات العقد عند غالب ال قهات ، وإما للنرر 

 ( .441)عند الحنابلة

  -:اقد است د المجيزان للعملي ت الب تة الآجلة إلى الدلة الت لية

كما يقول بذلخ المالكية والحنابلة  –ى مدة معينة جوا  اشتراط تأجيل الحق إل -:أالا 

أنه كان يسير على  مستندين في ذلخ إلى حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله 

بعنيه بأوقية : فوربه فسار سيراي ليس يسير مثله ثم قال  جمل قد أعيا فمر النبي 

دني ثمنه ثم انصرفت فبعته فاستثنيت حملانه إلى أالي ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونق

 ( . 442)ما كنت لآاذ جملخ ، فاذ جملخ ذلخ فهو مالخ:فأرسل على أثري قال 

بأنه يوجد فارق بين ما ذكرتم وبين العمليات الباتة الآجلة القائمة  اي  قش هذا الدلي 

على عدم ملكية أي من البدلين ، والمذكور في الحديث أن  أحد البدلين موجود 

 –م فااتل ا، واذا الذي ذكرنا  او ما قال به الإمام ابن حجر مشااد والثمن معلو

                                                           
المكتب ال ني للنشر .ط 19الإسلام ومشكلاتنا المعاصرة ص.محمد يوسف موسى / د - 440

 .دون تاريط .بالقاارة 
رأي التشريع الإسلامي في مسائل البورصة مطبوع بموسوعة البنوخ .أحمد يوسف سليمان / د - 441

 .دار ال كر دمشق .ط 0/2100ال قه الإسلامي وأدلته .وابة ال حيلي / وما بعداا ، د 2/116الإسلامية 
كتاب الشروط ، باب إذا اشترط البائع  هر الدابة إلى  0/089صحيح البااري .البااري  - 442

اـ مسند الإمام أحمد بن 0122دار طوق النجاة أولى . ط 2008مكان مسمى جا  ن رقم الحديث 
 .م 2110مؤسسة الرسالة .ط 01096د جابر بن عبدالله ، رقم الحديث مسن 22/019حنبل 
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وإنما تحصل من مجموع :"حيث قال بعد ذكر روايات الحديث  –رحمه الله 

الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم و اد  عند الوفات  يادةي معلومة ، ولا يور 

ل سلعته بالبيع وفي الحديث جوا  المساومة لمن يعر... عدم العلم بتحقيق ذلخ 

والمماكسة في البيع قبل استقرار العقد وابتدات المشتري بذكر الثمن، وأن القبل 

، كما أن المالكية قالوا بأنه لا يجو  بيع المعدوم إلا ( 443)ليس شرطاي في صحة البيع

إذا كان الثمن نقداي ، وأما تأاير رأس مال السلم عندام ثلاثة أيام فقد جو  للحاجة 

 (.444)الحنابلة قبل الثمن في المجلسواشتراط 

استدل المجي ون بأن اذ  الأوراق عبارة عن ديون لا تتعين إلا بالتعيين ،  -:ث  ي ا 

 ( .445)-ويسميها –ولكن تحدد بالجنس والنوع كالأسهم من شركة كذا 

بأن اذ  الديون ليست كذلخ وإنما اي معتبرة بما تماثله من  ايرد ولى هذا الدلي 

أصول الشركة فهي حصص مشاعة من موجودات الشركة ومعتبرة بها عيناي 

 (.446)وديناي 

بعد سوق آرات ال ريقين وأدلتهم ومناقشة أدلة من أجا وا العمليات الباتة  -:الترجيح 

ل من أدلة ثابتة ك فالمقامرة يترجح عندي القول بالمنع لما ساقه أصحاب اذا القو

والمااطرة لا تحتاج إلى دليل في اذ  العملية ، التصرف بالبيع والشرات دون ملخ 

وااتلاف  –الذي يعد من الربا  –وتأجيل قبل البدلين ودفع مقابل بدل التأجيل 

وإن كان السلم مستثنى من بيع  –صورة اذ  العملية عن عقد السلم الجائ  شرعاي 

فلا يجو  القياس على المستثنى ، ومع ذلخ اناخ فوارق بين اذ   –المعدوم 

العمليات وبين السلم ، وكذلخ عدم ترتب آثار العقد عليه بعد عقد  مباشرةي ، كما أن 

                                                           
دار .وما بعداا ط 2/020فتح الباري شر  صحيح البااري.راجع ابن حجر العسقلاني  -443

 . اـ 0009المعرفة لبنان 
كشاف القناع .،البهوتي  0/60حاشية الدسوقي على الشر  الكبير.ابن عرفة الدسوقي  - 444
 009السابق  ص.علي القرة داغي / المعنى د، وفي ن س  0/091

 . 96السابق ص.محمد عبدالن ار الشريف / د.- 445
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 .  200السابق ص.شعبان البرواري 
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من أجا  اشتراط أن تتم اذ  العمليات على أوراق مالية يملكها البائع ويملخ 

ملخ البدلين من أيهما ، كما أن  المشتري الثمن ، ومعطيات اذ  العمليات تقول بعدم

اشتراط اذ  الشروط عند المجي ين لهذ  العمليات وتحقق العلم بعدمها يؤيد وجهة 

 .ن رنا في المنع 

 . البدائ  الشروية للعملي ت الب تة -: لاالث  طلبالم

ذكر آرات ال قهات في العمليات الباتة الآجلة ، ورأينا أن جُل  ال قهات قد ذاب بعد    

إلى القول بتحريمها لما فيها من ماال ات شرعية ، ولأن الشريعة الإسلامية اي 

الشريعة الااتمة وفيها من القواعد العامة ما يسمح بتطوراا مع الحوادث 

اي دون أن تجد البديل الحلال ، والمستجدات في كل عصر فلا يمكن أن تحرم شيئ

والبدائل الشرعية المقترحة في اذا المجال اي السلم والاستصناع وبيع التقسيط ، 

وسنتناولها في اذا المطلب لا على وجه الشر  والت صيل ك وإنما في إطار أنها 

مارج من الوقوع في المعاملات المحرمة فأذكراا بالقدر الذي يؤدي النرل ، وإلا 

 .من الت صيلات ما يجعل كل واحد منها بحثاي مستقلاي فلها 

مأاوذ من ال عل أسلم ، ويطلق على السلف ،  السلم يع اللغة -: وقد السلم -:أالا  

 ( .447)أسلم وسلم ، وسلف وأسلف وسمي بذلخ لتسليم رأس المال في المجلس: يقال

ات قت المعاني على تعدد ل  ه عندام واتحد معنا  فقد  االسلم يع اعطيح الفقه ء

، أنه عقد يقدم فيه الثمن وتؤجل فيه السلعة إلى أجل معلوم بأوصافٍ معلومة محددة 

بيع شئ موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله " وناتار من اذ  التعري ات أنه 

 ( .448")بمجلس البيع بل   السلم أو السلف

                                                           
 . 0/286صبا  المنير الم.وما بعداا ،المقري ال يومي  6/012لسان العرب .ابن من ور  - 447
  1/001وما بعداا ، ال يلعي تبيين الحقائق  02/021السراسي . يراجع في تعريف السلم  - 448
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ابقول الله تعالى  اقد ثبتت مشراوية السلم    اأ يُّه  نُوا الَّذِين   ي  ا آم  نْتُمْ  إذِ  اي  د  يْنٍ  ت   إلِ ى بِد 

لٍ  ى أ ج  م ي م الثمن وأجلت السلعة أو  449ف اكْتُبُو ُ  مُس  ، والسلم من قبيل اذا الدين ، إذ قدُِّ

من أسلف فليسلف في كيل " ما يسمى بالمسلم فيه ، وكذلخ بحديث رسول الله 

 ( .450")معلوم وو ن معلوم إلى أجل معلوم

حتى يتم عقد السلم صحيحاي لابد فيه من الشروط العامة بالبيع  :شراط السلم 

كشروط الصينة ومنها موافقة القبول للإيجاب ، وأن تكون الصينة بل   الماوي 

القبول ب اصل يشعر وتكون بل   أسلمتخ أو أسل تخ ، وألا ي صل بين الإيجاب و

بالإعرال عن القبول ، وشروط العاقدين منها البلوغ والعقل وعدم الإكرا  ، 

وشروط المبيع أو المسلم فيه وقد تقدم ذكراا عند الكلام عن شروط المبيع ، 

  -:ايض ف لهذه الشراط م  يختص بعقد السلم اهع 

، ويدل ( 451)بأبدا هم تسليم رأس الم   يع مجلس العقد قب  تفرق الع قدين  -3

من أسلف فليسلف في كيل معلوم وو ن معلوم إلى أجل :" عليه حديث ابن عباس 

مقابل  -المسل م –، ووجهة الدلالة أن السلف او تقديم رأس المال ( 452")معلوم

السلعة المؤجلة القبل ، وقد أجا  المالكية تأاير تسليم رأس المال حتى ثلاثة 

 ( .453)أيام

ويتسامح في الت اوت اليسير ، ( 454)سلم ييه مضباط ا ب لاعفأن يكان الم-5

والوصف المعتبر انا او الذي تاتلف القيمة والمن عة به ، وليس المراد استقصات 

                                                           
 . 280من الآية : سورة البقرة  - 449
أبواب البيوع ، باب ما جات في السلف في الطعام  0/291الترمذي .الحديث عن ابن عباس  - 450

باب ومن كتاب البيوع ،  0/009المسند .، الإمام الشافعي  0000والتمر ، رقم الحديث 
 .اـ 0111المطبعة الأميرية بولاق ، نشر عالم الكتب .ط

الشيط سليمان الجمل . 0/296الرووة .، النووي  02/021المبسوط .راسي راجع الس - 451
،  0/011كشاف القناع .دار ال كر بيروت ، البهوتي .ط 0/229حاشية الجمل على شر  المنهج .

 .دار التراث تحقيق أحمد شاكر.ط 9/019المحلى .ابن ح م 
 .الحديث تقدم تاريجه  - 452
 . 0/610حاشية الصاوي على الشر  الصنير ،  0/610الشر  الصنير .الدردير  453
الوسيط .، الن الي  0/620السابق .دار ال كر ،الدردير .ط 2/98ال واكه الدواني .الن راوي  - 454
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كل وصف بحيث يع  وجود الموصوف ويندر ، وينبني معرفة الص ة لنير 

واذا المتعاقدين حتى يمكن الرجوع إليهم عند ااتلاف المتبايعين وتنا عهما ، 

 .الشرط فيه من الإنصاف ما فيه إذ يمنع أكل أموال الناس بالباطل 

أي شيئاي موصوفاي في الذمة ، واذا الشرط عند .  أن يكان المسلم ييه دي  ا  -1

أن يكون  ، بالاف الحن ية الذين اشترطوا في المسلم فيه( 455)جمهور ال قهات

 ( .456)موجوداي من وقت العقد إلى حلول الأجل

( 457)، واذا الشرط ات ق عليه جمهور ال قهات أن يكان المسلم ييه معلام القدر -4

ومعرفة القدر تكون بالكيل في المكيل والو ن في المو ون والذرع في المذروع ، 

 اار النص على بينما ير  ال اارية اقتصار السلم على المكيل والمو ون أاذاي ب

 ( .458)طريقتهم

واو ما عليه جمهور ال قهات الحن ية  خلا السلم ون شرط الخي ر للمتع قدين -1

في ذلخ فأجا وا ايار الشرط ( 460)بينما االف المالكية( 459)والشافعية والحنابلة

  .إلى ثلاثة أيام واي المدة التي يجو  فيها تأاير الثمن عندام عن مجلس العقد 

في هر في مجال الاستثمار  تطبيق السلم كبدي  شروع للعملي ت الآجلةأم  ون 

قصير الأجل بحسب الموسم ال راعي الذي  ال راعي والصناعي ك حيث إنه تمويل

لا يستنرق وقتاي طويلاي ، وغالباي لا يتعد  العام ، وانا يمكن للمؤسسات الاستثمارية 
                                                                                                                                                  

الإقناع في حل .الشربيني الاطيب ، م 0990دار السلام القاارة أولى .ط 0/100في المذاب 
 . 1/292فتح الباري .ن حجر اب، اـ 0102دار ال كر بيروت .ط 2/290أفا  أبي شجاع 

السابق .اـ  ،الدردير 0098دار ال كر بيروت ثانية .ط 2/001منح الجليل .الشيط عليش  - 455
 . 2/292السابق .، الشربيني الاطيب  0/622

دار إحيات الكتب العربية فيصل .ط 2/029درر الحكام شر  غرر الأحكام .منلا اسرو  -456
 . عيسى الحلبي 

، يحي بن أبي الاير  1/296المنتقى شر  الموطأ .، الباجي  2/210البدائع .الكاساني  - 457
 .دار المنهاج .ط 2/119البيان .العمراني اليمني 

 .وما بعداا  9/019المحلى .ابن ح م ال ااري  - 458
،  0/229حاشية الجمل .، الشيط سليمان الجمل  2/001العناية على الهداية .البابرتي  - 459
 . 0/011كشاف القناع .لبهوتي ا

 . 0/610السابق .الشر  الصنير .الدردير  - 460
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ة ، وتقديم الثمن الذي يكون شرات المحصول من الم ارعين على وصف وص ة معين

منا واي بعل الشئ ثم تقوم بعد الحصاد ببيعه بعد الحصول على الربح الذي ترا  

مناسباي ، ويست يد الم ارع من وجود المال الذي يمكن أن يوفر به احتياجاته ل راعة 

ناجحة ويبعد  عن الاقترال بال ائدة ، ويستادم أيواي في المجال الصناعي كتمويل 

شروعات متوسطة الأجل ك حيث تحصل المؤسسات الاستثمارية على ج تٍ من للم

الإنتاج بسعر مناسب يسمح لها بهامش ربح عند البيع ويوفر للصانع المال اللا م 

، بل إن البعل ير  إمكانية ( 461)لتوفير احتياجاته من المواد اللا مة لصناعته

بدلاي عن التأجير التمويلي ك  استادام عقد السلم لتمويل المشروعات طويلة الأجل

واعتماداي على مذاب المالكية الذي ير  أن  –حيث يمكن للمؤسسات الاستثمارية 

القيام بإحلال وتجديد المصانع في  –أقصى مدة للسلم يمكن أن تمتد إلى عشر سنين 

مقابل الحصول على حصة ثابتة من إنتاجية اذ  المصانع للمدة السابقة الذكر مما 

ها المنتج على المستو  البعيد ، ويومن للصناع دوام الجودة وقوة المنافسة يوفر ل

 ( .462)في الأسواق لما تقوم به من تحديث وتطوير لمنتجاتها

ر أم: واصطنع شيئاي ...طلب الصنعة  -:مع  ه يع اللغة  -:وقد الستع  ع  -:ث  ي ا 

 ( .463)أن يصنع له

طلب شاص من الصانع أن يصنع له شيئاي بثمن  -:أم  المع ى العطيحع يها 

، وصورته أن يطلب شاص من الصانع صناعة شئ معين تكون مادته ( 464)معلوم

الاام من الصانع ك فإن كان من طالب الصنعة فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاي ، 

                                                           
دار القلم .ط 0/16ال قه المنهجي .مصط ى البنا في ن س المعنى / مصط ى الان و د/ د - 461

 . 108السابق ص.اورشيد إقبال / م ،د2119عاشرة .دمشق ط
وقد تمتد إلى " وقال 0/212حاشية الدسوقي على الشر  الكبير .ابن عرفة الدسوقي  - 462

الإطار الشرعي . محمد عبدالحليم عمر / ويراجع في ن س المعنى د" عشرين سنة مع الكرااة 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع .وما بعداا ط 60والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم ص

 .م 0992/اـ0102للبنخ الإسلامي للتنمية ، جدة 
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، ( 465)تحديداي دقيقاي بالقدر والص ة النافيان للجهالةوتتحدد مادة الصناعة بالص ات 

ويشبه اذا العقد عقد السلم إلا أنه ي ترق عنه في أنه يمكن دفع الثمن فيه على أقساط 

 .وليس معجلاي ، وليس شرطاي بيان المدة التي يسلم فيها الشئ المستصنع 

ولو لم يج  لوقع الناس في حرج  ايستد  لجاازه من المعقا  لح جة ال  س إليه   

لأن السلم فيه  -كما يقول الكاساني –شديد ، ولأنه إن جا  السلم فهو أبعد جوا اي منه 

تحتمله الذمة لأنه دين حقيقة والمستصنع عين توجد في وقت تالٍ والأعيان لا 

ل الحن ية  ،( 466)بعد عن القياس من السلمتحتملها الذمة ، فكان اذا العقد أ وقد فصَّ

القول فيه وجعلو  عقداي قائماي بذاته بالاف المالكية والشافعية والحنابلة الذين اعتبرو  

بالاف شروط البيع  –، ومما يمي  اذا العقد ( 467)تابعاي لعقد السلم بشروطه

عنه وقت التسليم ، بيان الشئ المستصنع وص ته وقدر  بما ين ي الن اع  -السابقة

وجريان التعامل بين الناس عادة في الشئ المستصنع وعدم تومنه أجلاي محدداي وإلا 

 ( .468)صار بذلخ سلماي 

إذ إنه يصنف في القوانين  ايمكن أن يفيد وقد الستع  ع يع العملي ت الآجلة   

ة في الووعية مع إجارة الأشااص في باب واحد فهو يقترب كثيراي من عقد المقاول

القوانين الووعية ، ويمكن أن يستادم في المشروعات الكبر  في القوانين البحرية 

 ( .469)كعقد بنات الس ن

الحصة أو النصيب ، ويقصد به العدل من :  يقعد ب لقسط -:بيع التقسيط  -:ث لث ا 

، واو ذلخ البيع الذي يتم فيه تسليم المثمن وتأاير ( 470)أقسط الرجل فهو مقسط
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، فالمقصود بالتقسيط ليس او المبيع بل طريقة البيع أو بالأحر  طريقة  (471)الثمن

ولا يثور ن اع إن كان الثمن الذي تباع به السلعة نقداي او عين ( . 472)سداد الثمن

الثمن الذي تباع به مؤجلاي لكن الالاف بين ال قهات في  يادة الثمن في المؤجل عنه 

 -:لى اتج هيناقد اختلف الفقه ء ييه إفي المعجل ، 

جوا  بيع التقسيط واو لجمهور ال قهات من الصحابة ابن عباس و  -:التج ه الا  

 ( .473)ل يف من التابعين وأئمة المذااب الأربعة ، واتجه إليه ال قهات المعاصرون

بعموم آيات البيع ك لأن الأصل فيه الإباحة ، لم يرد ما يستثني اذا  اقد استدلاا له

أمر عبدالله بن عمرو  البيع فيكون على أصل الإباحة ، واستدلوا بما ورد أن النبي 

بن العاص أن يجه  جيشاي فن ذت الإبل فأمر  أن يأاذ في قلاص الصدقة فكان يأاذ 

ي الحديث دلالة على جوا  أاذ ال يادة ، وف( 474)البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

اشتر  من يهودي طعاماي  على الثمن في مقابل الأجل ، واستدلوا أيواي بأن النبي 

، ويقاس ( 476)وأجمعت الأمة على جوا  اذ  المعاملة( 475)إلى أجل ورانه درعه

على السلم ك حيث إنه في كليهما يؤجل أحد البدلين ويعجل الآار فإن جا  في السلم 

فهو في بيع التقسيط أولى للحاجة الماسة إليه ، ويستدل له من المعقول بأن ل جل 

حصة من الثمن حيث يحدد البائع الثمن للحال والثمن للمؤجل وااتار المشتري أحد 

 ( .477)الثمنين ، فالبيع صحيح شرعاي وتواف ال يادة على المؤجل مقابل الأجل

                                                           
 . 109السابق ص.اورشيد إقبال / د - 471
 .م 0990/اـ 0108دار القلم دمشق .ط 02بيع التقسيط ص.رفيق يونس المصري / د - 472
تح ة .،علات الدين السمرقندي  2/028السابق .،الكاساني  00/28السابق .السراسي - 473

،البهوتي  0/260المهذب .، الشيرا ي  0/28الحاشية .، ابن عرفة الدسوقي  2/16ال قهات 
علي القرة داغي / وما بعداا ، د 0/000إعلام الموقعين .، ابن القيم  0/000كشاف القناع .
 . 000السابق ص.رفيق يونس المصري / ، د 020السابق ص.

كتاب البيوع ،باب في الراصة في الحيوان بالحيوان  0/221سنن أبي داود .أبو داود  - 474
كتاب البيوع ، قال  2/26في المستدرخ على الصحيحين ، الحاكم  0020نسيئة ، رقم الحديث 

وما بعداا ،كتاب البيوع ،باب  2/280السنن الكبر  .صحيح على شرط مسلم ، البيهقي : الحاكم 
 . 01228الحيوان وغير  مما لا ربا فيه بعوه ببعل نسيئة ، رقم الحديث 

 . 2168بالنسيئة ، رقم الحديث  بي كتاب البيوع ، باب شرات الن 0/26صحيح البااري مع ال تح  - 475
 . 29/199مجموع ال تاو  .، ابن تيمية  22الإجماع ص.ابن المنذر  - 476
 . 09السابق ص.رفيق يونس المصري / د - 477
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 وام ال اارية وبعل المعاصرين يرى ودم جااز بيع التقسيط -:التج ه الث  ع 

(478.) 

نهى عن ص قتين في  وقد استدلوا على ما ذابوا إليه بما رو  ابن مسعود أنه    

من باع بيعتين في بيعة :" قال  ، وما روا  أبو اريرة أن النبي ( 479)ص قة واحدة

عن بيع  نهى رسول الله : ، وحديث علي قال ( 480")فله أوكسهما أو الربا

، كما استدلوا بالقياس على ( 481)الموطر وبيع النرر وبيع الثمرة قبل أن تدرخ

فساد بيع التقسيط بأنه لا فارق بينه وبين أن نقول سدد الدين أو ت د ن ير الأجل ، 

 ( .482)ة الثمن مقابل الأجل لا يقابلها إلا المدة فتتناولها أدلة تحريم الرباكما أن  ياد

ساق كل فريق ما اطمأن إليه من الأدلة لكن رأي الجمهور أولى  -:الرأي الراجح 

بالقبول لعدة اعتبارات أامها تلخ ال روق الجوارية بين بيع التقسيط والربا ، حيث 

اويين بالاف بيع التقسيط ك الذي تكون فيه إن ال يادة في الربا على أحد المتس

ال يادة بين الثمن المعجل الأقل أو الثمن المؤجل الأكثر ، ويواف إليه أن الثمن في 

البيع لا تحدث فيه ال يادة حتى عند مماطلة المشتري في السداد ياالف الربا ك لأنه 

بن القيم إلى ذلخ ، ويويف ا(  483)في الربا كلما تأار في السداد كلما  ادت القيمة

ولا  اأن النهي عن البيع بامسين حالة أو مائة مؤجلة ليس قماراي ولا جهالة ولاغرر"

                                                           
 م 0986دار ال كر العربي .ط 00بحوث في الربا ص.، أبو  ارة  9/02المحلى بالآثار .ابن ح م  - 478
، روا  أحمد والعقيلي والب ار والطبراني  0002،  0000صحيح ابن حبان رقم الحديث  - 479

في الأوسط من حديث ابن مسعود وأارجه أبو عبيدة  وابن حبان والطبراني والعقيلي عن ابن 
الدراية في تاريج أحاديث .مسعود موقوفاي ، قال العقيلي واو أصح ، راجع ابن حجر العسقلاني 

دار .ط. 009كتاب البيوع ، باب ايار الرؤية والبيع ال اسد ، رقم الحديث   2/022الهداية 
 . المعرفة بيروت 

كتاب البيوع ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ، رقم الحديث  2/029السنن .أبو داود  - 480
باب المبيع المنهي عنه ، ذكر البيان بأن المشتري إذا  00/018، صحيح ابن حبان  0160
م ،الحاكم  0988مؤسسة الرسالة بيروت أولى .ط 1901بيعتين في بيعة ، رقم الحديث  اشتر 

 2292كتاب البيوع ، وأما حديث أبي اريرة ، رقم الحديث  2/22المستدرخ على الصحيحين .
 .م 0991دار الكتب العلمية أولى .صحيح على شرط مسلم ولم يارجا  ط: وقال 

، جماع أبواب بيوع  الكلاب وغيراا مما لا يحل ، باب ما  6/29السنن الكبر  .البيهقي  - 481
 .م  2112دار الكتب العلمية ثالثة .ط 00106جات في بيع الوطر وبيع المكر  ، رقم الحديث 

 . 00السابق ص.أبو  ارة  - 482
 .وما بعداا  116السابق ص.اورشيد إقبال / د - 483
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شيئاي من الم اسد ، فإن البائع  ايَّر المشتري بين أي من الثمنين شات ، وليس اذا 

 ( .484)بأبعد من تايير  بعد البيع بين الأاذ والإموات ثلاثة أيام

ومن الال ما سبق يمكن طر  الحلول من الال البدائل المذكورة ، فمن الال    

السلم يمكن حل المشاكل الناتجة عن السلع غير المتوفرة والموجودة والثمن فيها 

غير  فرة والثمنامعجل أو إلى غاية ثلاثة أيام ، وبيع التقسيط يقدم الحلول للسلع المتو

موجود ، وعقد الاستصناع يحل المشكلة بأكثر من ذلخ ك حيث إنه غير مشترط فيها 

 . مدة ولا تعجيل الثمن أو مقابله 

 العملي ت الآجلة الشرطية -:المبحا الث  ع 

 .العملي ت الآجلة الشرطية يع الفقه الاضعع  -:المطلب الا 

الباتة في تعهد البائع أو المشتري تاتلف العمليات الآجلة الشرطية عن العمليات    

بدفع مبلغ من المال إلى الطرف الآار إن نكل أحداما عن تن يذ الص قة في موعد 

مت ق عليه منهما مسبقاي ، فالعملية الباتة من اسمها لا بد وأن تتم ، بالاف العملية 

، واذ  الشرطية التي يمكن أن تتم أو لا تتم بشرط دفع مبلغ عند عدم إتمام الص قة 

العمليات الشرطية قد تكون من البائع أو المشتري ، وقد تكون مركبة ، وقد تكون 

 .بشرط ال يادة ، واو ما سنتعرف عليه من الال السطور القادمة 

 ( .العملي ت الشرطية البسيطة) العملي ت الشرطية للب ئع أا المشتري  -: أالا 

لمشتري فيها مايراي بين استلام واي التي يكون ا -:العملية الشرطية للمشتري 

الصكوخ وتسليم الثمن أو ترخ التعويل عند عدم تن يذ العملية ، ويلت م البائع 

بالقرار الذي يستقر عليه المشتري ، وياتار المشتري تن يذ الص قة عند ارت اع 

السهم يوم التص ية عن يوم عقد الص قة ، وياتار الإلنات حينما يكون السهم يوم 

 ( .485)ة أقل من يوم عقد الص قةالتص ي

                                                           
 . 2/002لام الموقعين إع. ابن القيم  - 484
سمير / ، د 0/2101السابق .وابة ال حيلي / ، د 020السابق ص.علي القرة داغي / د - 485
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واي التي يكون البائع فيها مايراي قبل يوم التص ية بيوم  -:العملية الشرطية للب ئع 

بين أن ين ذ الص قة أو أن يتنا ل عن تن يذاا   -ويسمى يوم جواب الشرط –واحد 

في مقابل قيامه بدفع التعويل المت ق عليه قبل ذلخ ، وياتار البائع تن يذ الص قة إذا 

كان ذلخ في مصلحته بأن تنا ل الأسعار يوم جواب الشرط عن يوم عقد الص قة ، 

ته بأن ارت ع السعر أكثر من دفع وياتار عدم التن يذ إن كان في غير مصلح

 ( .486)التعويل المت ق عليه قبل ذلخ

واذ  العملية ياير فيها الموارب بين أن  -:العملي ت الشرطية المركبة  -:ث  ي ا 

يكون بائعا أو مشترياي أو أن ي سط العقد حسب مصلحته ، ويكون ذلخ عند التص ية 

، ومن قبيل العمليات المركبة ( 487)أو قبلها في مقابل تعويل يقوم بدفعه مقدماي 

إعطات الحق لكل من البائع والمشتري في الااتيار بين سعرين عند موعد التص ية ، 

وإذا ارت عت ، فإذا انا وت الأسعار كان من حق المتعامل بالبيع البيع بالسعر الأقل 

ات ، واذ  العملي( 488)الأسعار كان من حق المتعامل بالشرات البيع بالسعر الأعلى

تعطي ايارات أوسع للموارب أكثر من الموجودة في العمليات الشرطية البسيطة ، 

فيمكن أن يكون مشترياي إذا انا ل السعر ، أو يتحول إلى بائع إذا ارت ع السعر ، 

وإذا لم يجد من عة من الص قة يمكنه إلناؤاا في مقابل فقد التعويل المت ق عليه 

سع فكذلخ مبلغ التعويل فيها أكبر من العمليات مسبقاي ، ولأن الايارات فيها أو

 ( .489)الشرطية البسيطة

                                                                                                                                                  

 . 018رووان السابق ص
محمد /اتحاد المصارف العربية ، د.ط 10الأسواق المالية الدولية ص.اشام البساط / د - 486

 . 020السابق ص.لقرة داغي علي ا/ ، د 2/0010أحكام السوق المالية . عبدالن ار الشريف 
بورصة الأوراق المالية في مي ان .عطية فيال / ، د 018السابق ص.سمير رووان / د - 487

/ ، د 001السابق ص.معاملات البورصة .محمد الشحات الجندي / ، د 269ال قه الإسلامي ص
 . 0/2102السابق .وابة ال حيلي 

 . 200ص.عطية فيال السابق / د - 488
رأي التشريع الإسلامي في .أحمد يوسف سليمان / ، د 018السابق ص.رووان سمير / د - 489

اورشيد / ، د 000معاملات البورصة ص.محمد الشحات الجندي / ،د 2/122مسائل البورصة 
 . 120السابق ص.إقبال 
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 ( .العملي ت المض وفة)العملي ت الشرطية الآجلة بشرط الزي دة  -:ث لث ا 

ة مواع ة كمية السلعفيها للموارب لواذ  العمليات اي التي يعطى الحق    

مواع ة الربح بالسعر المت ق عليه عند التعاقد مقابل تعويل ومن ثم المتعاقد عليها 

يدفعه من يرغب في المواع ة عند اتوا  الأسعار ولا يرد عليه ، وفيه تاتلف 

 ( .490)قيمة التعويل حسب كمية ال يادة وموووع الما ون

والمشتري مقابل  وواوح من التعريف أن ااتيار ال يادة يعطى لكل من البائع   

المبلغ النقدي المدفوع منه مسبقاي كتعويل ، وايار ال يادة يثبت لأي منهما حتى 

وقت التص ية ، فإذا ثبت الايار للمشتري كان بإمكانه أن يطلب وعف ما اشترا  

من الأوراق المالية  ، أو أكثر من ذلخ ، ويكون الشرات المت ق عليه مسبقاي باتاي ، أما 

إليها حينما تكون أكثر من ي ااتيارية ، والأسعار في الااتيارية يلجأ ال يادة فه

، ولو كان الايار للبائع يجو  له أن يطلب مواع ة الأوراق المالية المشتراة أو الباتة

أكثر ، ويعتبر البيع باتاي في المت ق عليه سابقاي وااتيارياي في الكمية ال ائدة ، ويلجأ 

 ( .491)أقل من مثيلاتها في السوق الباتةلذلخ حينما تكون الأسعار 

 العملي ت الآجلة الشرطية يع الفقه اسسيمع -:  عالث  المطلب

قبل ذكر الحكم الشرعي على العمليات الآجلة الشرطية ينبني أن نذكر بما يمكن    

الحكم عليه من الال ما سبق واو أن اذ  العمليات يؤجل فيها الثمن والمثمن إلى 

فلا يدفع أي من البدلين وقت العقد ، كما أن حق فسط العقد مك ول لأي  يوم التص ية

من الطرفين إن رأ  ذلخ في صالحه ، ويمكن أن يعطى لكليهما معاي ، لكن اذا الحق 

مقاب ل بدفع مبلغ مالي مت ق عليه قبل ذلخ ، وأيواي يجو  لأي من الطرفين حق 

لخ في مصلحته ، وبالن ر إلى آرات استرداد المبيع أو الثمن يوم الجواب إن كان ذ

ال قهات المعاصرين في اذ  المسألة  نجد أنهم اتجهوا في ذلخ إلى اتجااين أحداما 

  -:بالمنع والآار بالجوا   على الت صيل الآتي 

                                                           
أحمد / وما بعداا ، د 200السابق ص.عطية فيال / ، د 019السابق .سمير رووان /   د - 490

 . 2/122السابق .يوسف سليمان 
 .  201السابق     ص.عطية فيال / ، د 022السابق ص.علي القرة داغي / د -491

 عمليات البورصة في مي ان ال قه الإسلامي دراسة مقارنة



 
 

 

513 

  -:أال العملي ت الآجلة الشرطية البسيطة 

، وقد دللوا لما ذابوا  -:م ع العملي ت الآجلة الشرطية البسيطة يرى ه الا  التج 

  -:إليه بالأتي 

وجود النرر ال احش المبطل للعقد ، ووجود الشروط الم سدة للعقد مثل اشتراط ( أ)

عقد آار على صاحبه فإنه يبطل البيع ، وأيواي منافاة اذا العقد للعدل في المعاملات 

 ( .492)أن اذا الشرط غير مت ق مع ايار الشرط فلا يمكن قياسه عليه المالية ، كما

بطلان العقد انا يرجع إلى عدم تحقق أركان العقد ، حيث اشترط تأاير البدلين ( ب)

 ( .493)معاي فلم يتم تسليم ولا تسلم لثمن ولا سلعة

وجود الصورية في اذا العقد ك حيث إن الإيجاب والقبول قد حصلا على ( ج)

المراانة ، كما يوجد فيه بيع ما لا يملكه الشاص واو منهي عنه ، كما يوجد محل 

فيه شرط فاسد واو اشتراط من عة لأحد الطرفين مقابل حق الايار واو شرط منافٍ 

للعقد ، كما يوجد شبه الربا به لأنه يحتوي على مصلحة  ائدة ، كما يوجد به القمار 

 ( . 494)والراان المحرمين شرعاي 

ترخ ج ت من المال دون أن يكون اناخ ورر فعلي محقق واو غير ( د)

 ( 495)جائ 

وقد استدل اذا .  جااز العملي ت الآجلة الشرطية البسيطة يرى  -:التج ه الث  ع 

ال ريق على الجوا  بتكيي ه على عقد البيع بشرط الايار إن كانت المدة معلومة 

  -:واستدلوا لما ذابوا إليه بالآتي 

                                                           
أسواق الأوراق المالية وآثاراا الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي .أحمد محي الدين / د - 492
 . 201السابق ص.شعبان البرواري / وما بعداا ، د 110ص
  . 280أحكام السوق المالية ص.محمد صبري اارون / د،  020السابق ص.علي القرة داغي / د - 493
السابق .شعبان البرواري / وما بعداا ، د 060السابق .سمير عبدالحميد رووان / د - 494
 . 166السبق ص.اورشيد إقبال 1/ ،د 206ص
الأسواق المالية في . معبد الجارحي / وما بعداا، د 100السابق ص.أحمد محي الدين / د - 495

 . 0/001"الإدارة المالية في الإسلام "م ووت الإسلا

 عمليات البورصة في مي ان ال قه الإسلامي دراسة مقارنة



 
 

 

512 

إن الشرط المت ق عليه شرط صحيح ، والمال المأاوذ به حلال لأن الله تعالى أمر (أ)

ابالوفات بالعقود في قوله  ه  نُوا الَّذِين   اأ يُّ 496بِالْعُقوُدِ  أ وْفُوا آم 
  وكذلخ حديث النبي ، 

 " ( .497")أحل حراماي أو حرم حلالاي  المسلمون عند شروطهم  إلا شرطاي 

شرط المال المدفوع مقابل حق الإجا ة أو ال سط شرط أجا   ال قهات ك حيث ( ب)

إنه من قبيل الومان في البيوع ، واو من الشروط الملائمة لمقتوى العقد وتم 

بروا الطرفين ، ويجو  أن يكون بروااما لأجنبي ، فولاي عن تحقق المصلحة 

 ( .498)فيه

أن التعامل بشرط الايار للمشتري أشبه ما يكون ببيع العربون الجائ  عند ( ج)

فريق من ال قهات مستندين إلى قوات عمر بن الاطاب أن نافع بن الحارث اشتر  

 ( 499)لعمر دار السجن من ص وان بن أمية فإن روي عمر وإلا فله كذا وكذا

عربون غير جائ  عند نوقشت أدلة المجي ين بأن بيع ال -:ح يجلترام  قشة اال

كما أن القياس على بيع (  500)جمهور ال قهات ، ولم يج   إلا الحنابلة    فقط

العربون قياس مع ال ارق ، لأن العربون ج ت من الثمن في حالة إتمام الص قة ، 

وإذا لم تتم الص قة يكون تعويواي للبائع ، أما المبلغ المدفوع مقابل ال سط ليس ج تاي 

 يرد بأي حال ، كما يرد على من قال إنه من قبيل الومان بأن اذا من الثمن ولا

بمعنى أنه إذا تم العقد أاذ صاحب   العقد لا يوافق طبيعة الومان في ال قه الإسلامي

                                                           
 . 0من الآية : سورة المائدة  - 496
 0/626،الترمذي  0291كتاب الأقوية باب الصلح ، رقم الحديث  2/116أبو داود في السنن  - 497

،قال الترمذي  0022في الصلح بين الناس ، رقم الحديث  أبواب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول الله 
 . 0/2110وابة ال حيلي / حسن صحيح ، ويراجع في المعنى د اذا حديث:

 .وما بعداا  60السابق ص.معاملات البورصة .محمد الشحات الجندي / د - 498
مسألة النهي عن الشرطين في البيع ، فصل في بيع العربون ،  1/002المنني .ابن قدامة  - 499

 .م 0990دار الكتب العلمية أولى .ط 1/28المبدع شر  المقنع .ابن م لح 
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الومان ومانه وأاذ صاحب الران رانه بالاف المبلغ المدفوع من قبل 

لين بالمنع لما لا يا ى  ، لذلخ كله أر  ترجيح رأي القائ( 501)الموارب فإنه لا يرد

 .مما ذكرته من الأدلة 

  -: ث  ي ا العملي ت الشرطية المركبة يع الفقه اسسيمع

  -:اتجه الفقه ء المع عران يع العملي ت الآجلة الشرطية المركبة إلى اتج هين 

وام ن س ال ريق القائل بالمنع في العمليات  .لهذه العملي ت الم  ع  -:التج ه الا  

 .واستدلوا بن س ما استدلوا به موافاي إليه ( 502)البسيطة

إن اذ  العملية ت تقد إلى أركان العقد ، ولا يوجد فيها تحديد للثمن ، كما يوجد ( أ)

عاي في ال قه فيها تأاير الثمن والمثمن ، ومن اذا المنطلق لا تعتبر اذ  العملية بي

 ( .503)الإسلامي

اشتمال اذ  العملية على المقامرة وعلى النرر ال احش واشتمالها على المقامرة ( ب)

واوح ، لأن البائع يبيع شيئاي لا يملكه ، والمشتري يقوم بالشرات ويتحول إلى بائع ، 

 ( 504)وأما وجه النرر ال احش أن المتعامل وقت المعاملة لا يدري أاو بائع أم مشترٍ 

(  505)وام القائلون بالجوا  في العمليات البسيطة .الق ئ  ب لجااز  -:التج ه الث  ع 

 واستدلوا بالأدلة التي ساقواا في العمليات البسيطة موافاي إليها 

جوا  اذ  العملية مثل العملية البسيطة استناداي على جوا  ايار الشرط لأنها ( أ)

من وجود الأجل واشتراط الايار بالإجا ة أو تتومن ما تومنته العملية البسيطة 

 ( .506)ال سط ودفع مبلغ على سبيل التعويل
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منهما بائعاي أو مشترياي مقابل دفع  ي بين المتعاقدين في أن يكون أيٌ إن التراو( ب)

مبلغ من المال ليس فيه أكل أموال الناس بالباطل ولا يوجد به مح ور شرعي لأنه 

دفع المال مقابل تقرير حق يستادمه بما فيه مصلحته ولا يوجد به أي منهيات كالربا 

 ( 507)أو النرر ال احش أو بيعتين في بيعة فيكون جائ اي كالعمليات البسيطة

لمنع للجهالة الم وية إلى من الال ما سبق يترجح رأي القائلين با -:لترجيح ا

، والنرر ال احش الذي لا يستقيم معه أمر البيع والشرات وليس اناخ غرر الن اع

وكذلخ عدم معرفة من او البائع ومن او ،أفحش من عدم معرفة الثمن أو المثمن 

من جانب أحداما   ولا يجو  القياس المشتري في اذ  الص قة ، وال ستتم أم تلنى 

على ايار الشرط للتنافي بينهما ، ولأن ايار الشرط استثنات على  ل وم البيع 

 .والاستثنات لا يقاس عليه 

وقد ااتل ت فيها وجهة  ، (العملي ت المض وفة)العملي ت الشرطية المزيدة  -:ث لث ا 

 :ال قهات إلى الاتجااين السابقين 

وام القائلون بالمنع في العمليات البسيطة والمركبة ،  -:ب لم ع التج ه الا  

واستندوا إلى الجهل بمقدار المبيع لد  البائع والمشتري ، كما يمنع جوا   وجود 

عن بيعتين في بيعة  وقد نهى رسول الله "عقد البيع متومناي بوعد أو بيعاي آار 

 ( .508")وعن بيع وشرط

به في العمليات البسيطة وام الذين قالوا  -:ب لجااز التج ه الث  ع الق ئلان 

، واستندوا إلى أن اذ  العملية ليس منهياي عنها في بيعتين في بيعة ، وإنما والمركبة

اي بيع مع الوعد بالبيع أو الشرات عند تمام الص قة الأولى ، فليس الوعد ملا ماي 

ون الص قة الثانية عقد بيع للبيع الأول ، والطرف الثاني على علم به وروي ، وتك
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، كما أن اشتراط مواع ة الكمية ( 509)جديد لا صلة له بالأول فيكون البيع صحيحاي 

شرط مت ق عليه بين العاقدين فهو شرط مقرر لحكم العقد وملائم لطبيعته ، بل يمكن 

، كما ( 510)أن يكون من مقتوياته ، والت ام كل من العاقدين تجا  الآار لا يتنير

التعويل المدفوع موافاي إلى أصل الثمن لأنه غير جائ  أن تقوم بتعديل العقد يعتبر 

 ( .511)بشرط إوافي

من الال معطيات العمليات المواع ة يترجح اتجا  القائلين بالمنع  -:الترجيح 

دة  اارة في اذ  العملية ، ويواف لوجود النهي عن بيعتين في بيعة ، واي موجو

إليها المبلغ المدفوع مقداراي للتعويل فهو ليس من الثمن يقيناي ، وبذلخ يكون من قبيل 

 .أكل أموال الناس بالباطل فهو ممنوع شرعاي 

 التع م  ب لمؤشرات -:المبحا الث لا 

 . التع م  ب لمؤشرات يع الفقه الاضعع -:المطلب الا  

المؤشر او رقم حسابي قياسي يعكس تطور أسعار التعامل  في  -: مع ى المؤشرات

، ويعتبر المؤشر في البورصة علامة ( 512)سوق معينة سوات بال يادة أو النقصان

على حركة أسعار الأسهم المتداولة لإعطات دلالة اامة عما ستكون عليه سوق 

 ( .513)الأسهم في قابل الأيام قريبها وبعيداا

وطريقة توقع السعر في البورصة في الأيام القابلة يقوم على آلاف المستثمرين الذين 

يتعاملون في اذ  السوق ك حيث يملخ كل منهم معلومات ماتل ة ، ويمكن أن يلجأ 

إلى معرفة سعر السوق مستقبلاي بجمع أسعار الأسهم مجتمعة في يوم معين ثم يعاد 
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اذ  العملية مليئة بالتعقيد والصعوبة ، لذلخ تقسيمها على عدد الأسهم ، إلا أن 

 ( .514)استبدلت به دراسة حركة المؤشرات

والتعامل بالمؤشرات يتم غالباي بطريق التعاقد بيعاي وشراتي على عقود بعينها في    

على اعتبار أنه سلعة من ( لاي وحدة مث 311كل عقد يساوي في المؤشر )المؤشر 

السلع ، بحيث يحقق المشتري الربح عند ارت اع المؤشر ، وبانا اوه يتعرل 

للاسارة ، والبائع على عكس ذلخ ، وشرات المؤشر أو بيعه ياتلف عن شرات وبيع 

 ( .515)الأسهم المعدة في حساب ذلخ المتعامل

، فالمتعاملون على ااتيار  والتعامل على المؤشرات نوع من المجا فة والقمار   

المؤشر يتجهون إلى تص ية الااتيار نقداي ، حيث يقوم مصدر الااتيار بدفع ال ارق 

بين السعرين الجاري والمتومن إلى المشتري دون الحاجة إلى بيع أو شرات الأسهم 

والسندات ذاتها ، لأن ااتيار المؤشر لا يتومن ورقة مالية بعينها ، فالمؤشر في 

صة يقوم بقياس التنير في سعر مائة شركة تتداول أسهمها في بورصة ما ، البور

وعند صدور الايار على اذا المؤشر فإنه يوم اذ  الأسهم المائة ، فلا يوجد قبل 

أو تسليم ، بل من الممكن تص ية العقد نقداي عند انتهات المدة اعتماداي على اتجا  

الارت اع ، واسر من توقع  المؤشر فإن ارت ع المؤشر ربح الذي يتوقع

، ومما سبق يتوح لنا أن المؤشر مثل درجة الحرارة لا يمكن (  516)الانا ال

قبوه أو دفعه ك لأنه ليس ورقة مالية أو سلعة ، بل اي مراانة على ارت اع المؤشر 

من جانب المشتري ، وعلى الانا ال من جانب البائع ، ثم تكون التسوية النقدية 

 ( .517)ونهايتهبين أول العقد 

يهدف استادام المؤشرات إلى معرفة مستو  .  الهدف من استخدام المؤشرات

الأسعار في سوق الأوراق المالية عموماي وأسعار الأوراق المالية لصناعة معينة 
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على الاصوص ، وقياس ك اتة الحالة لاقتصادية للدولة واستقراراا من الال قياس 

لن ر إلى أفول مجالات الاستثمار وتوجيه ك اتة سوق الأوراق المالية ، وا

المستثمرين ، كما يمكن من الاله تكوين مح  ة استثمارية وموا نة وتقدير 

 ( 518)مااطراا لمساعدة المستثمرين والوسطات

  -:ة هع ت قسم المؤشرات إلى ثيثة أقس م رئيسي -:أ ااع المؤشرات 

الهدف منها تلايص أدات سوق الأوراق  .مؤشرات غير ق بلة للتداا   -:الا  

واذا النوع ( داو جون  بنيويورخ)المالية بطريقة موووعية محايدة مثل مؤشر 

يوجد منه مؤشرات رسمية ، واي الصادرة من الجهات الرسمية وتعلقها بقائمة 

ااصة واي تصدر من جهات غير الأسعار الرسمية ، كما يوجد منه مؤشرات 

رسمية لمتابعة سلوخ البورصة من داال الدولة ، كما يمكن صدوراا عن مؤسسات 

صح ية أو مؤسسات مالية كبر  أو معااد إحصائية ، ويوجد منها مؤشرات دولية 

 ( .519)تصدر عن بيوت الابرة المالية وبيوت السمسرة

واي سوق الااتيارات والمستقبليات وتتمي   .مؤشرات المت جرة  -:الث  ع 

بالمعلوماتية الدائمة ، حيث يتابعها المتعاملون في السوق لح ة بلح ة ، وانتعاش 

المؤشر انا معنا  أن عدداي من المستثمرين رأوا توجيه إدارة محاف هم نحو اذا 

( CAC) 41المؤشر ، واذ  المؤشرات تتنوع إلى ااصة ومحلية مثل مؤشر كاخ 

بباريس ، ومؤشر أسعار أسهم سوق الأوراق المالية بالجنيه المصري المعد من ايئة 

 ( . 520)م3221سوق المال المصرية سنة 

وفيه تقوم الشركات المديرة لهذ  الصناديق  .مؤشرات ع  ديق الستثم ر  -:الث لا 

حساب  بتكوين سلات الأصول المالية ، وتعد في ذات الوقت مؤشراي مالياي ، وفيه يتم
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قيمة التص ية بطريقة حساب المؤشر الذي في البورصة المكون من عينة الأصول 

 ( .521)المالية ذاتها

 .التع م  ب لمؤشرات يع الفقه اسسيمع  -:المطلب الث  ع 

دي الووعي ، ومن بعد عرل صورة التعامل بالمؤشرات في ال قه الاقتصا   

الال الطبيعة التي ذكرتها استقر الرأي لد  ال قهات المعاصرين على حرمة التعامل 

بالمؤشرات وعدم جوا اا شرعاي ك حيث إنها صورة من صور المقامرة ، لأن 

فرصة الربح فيها قائمة على المقامرة والمااطرة ، ولأن كسب أحد الطرفين قائم 

ليس اناخ مصدر حقيقي للكسب ، كما توجد فيه على اسارة الطرف الآار ، ف

ولأجل ذلخ ذاب مجمع ال قه  ،( 522)المراانة الصريحة على درجة تحرخ المؤشر

ولا :"م إلى عدم الجوا  ، حيث جات فيه 3229الإسلامي في دورته السابعة بجدة 

يجو  بيع وشرات المؤشر ، لأنه مقامرة بحتة ، واو بيع شئ ايالي لا يمكن 

 ( .523")وجود 

 خ تمة تتضمن أهم ال ت ئج االتاعي ت

  -:بعد ال ته ء من هذا البحا استطيع رعد ال ت ئج الت لية  -:أالا ال ت ئج 

، بل  ليقف الفقه اسسيمع ماقف الجماد االتحجر ييم  يستجد من مع ميت-3

قواعد  المتسعة التي تسمح له بالتطور بتطور ال من تمكنه من الحكم على المعاملة 

بإقراراا إن كانت مت قة مع قواعد  ، أو يمكن تعديلها بما يتماشى مع أصوله 

 .ومبادئه ، أو رفوها وتقديم البديل الشرعي الذي يحل محل تلخ المعاملة 

، بل ين ر إلى ات اق الجديد  جرد أ ه جديدل يريض الفقه اسسيمع الجديد لم -9

ومبادئه وقواعد  أم لا   كما ين ر لجانب المصلحة النالبة لعموم الناس وليس 

 .لمصلحة فئة على حساب أار  
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تؤدي داراا البارعة يع حد ذاته  كساق م لية ج ءت مع تطار الحي ة مقبالة  -1

، حيث تعتبر مؤشراي مستقبلياي لحالة الاقتصاد في الدولة ،  ه م ا يع اقتع دي ت الدا 

وللكشف المبكر عن العيوب ، وتنبيه السلطات نحو ما يمكن اتااذ  من إجراتات 

للإصلا  الاقتصادي ، كما يمكن عن طريقها جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودفع 

أيواي مؤشراي ااماي ل فراد المهتمين بالشأن الاقتصادي فيما عملية الإنتاج ، وتعتبر 

 .يمكن أن يستثمروا أموالهم فيه 

يراوى يع السااق الم لية ام ه  البارعة أن المع ميت محكامة بسي    -4

، فالتراوي في العقود ينبني ألا يحل حراماي أو يحرم حلالاي ، وأن القيم  الشرع

ت مما ينبني معه ت يين المعاملة بالصدق والأمانة الأالاقية حاكمة للمعاملا

والسماحة وعدم النش وعدم الاحتكار ، لأن الناية الصحيحة لا يمكن الوصول إليها 

 .إلا بوسيلة صحيحة شرعاي 

العملي ت الع جلة الفارية تقع عحيحة غير متع رضة مع الشرع إذا تاايرت له   -1

 سلاميعليه بشروطها المعروفة في ال قه الإمن صينة وعاقدين ومعقود  أرك ن العقد

يقف الفقه اسسيمع من احتك ر السلع التع يحت   إليه  ال  س يع مع شهم  -1

، وينصر جانب الوعيف بإجبار جماع ال  س مماقف ا يحمع المعلحة الع مة ل

المحتكر على بيع سلعته ، كما يقف في جانب التاجر بعدم التسعير عليه فيبيع 

والقبول ، ولا تتدال الدولة إلا عند الورورة القصو  ك وبصينة أقرب إلى بالروا 

 .المصلحة للتاجر من جهة ، وعموم الناس من جهة أار  

يرى الفقه اسسيمع أن القتع د الحقيقع ي بغع أن يقام ولى أداات إ ت    -7

تند على واقع ، الذي تكثر فيه الأرقام الكبيرة التي لا تس حقيقية ل اقتع د الفق و ت

لذلخ يرفل البيع على المكشوف عند أغلب ال قهات لما فيه من بيع شئ لا يملكه 

البائع ، وتصرف السمسار في أوراق مالية لا يملكها ، واعتماد اذ  المعاملة على 

 .المااطرة والمقامرة 

لكع يتعرف اس س ن يع سلعة م   يرى الفقه اسسيمع أ ه لبد من عفة  -8

كالملخ أو الولاية أو الوكالة ، وغير ذلخ يعد الإنسان فيه  له عحة التعرفتخا  

 .فوولياي يتصرف فيما لا يحل له فلا يقبل تصرفه 

 عمليات البورصة في مي ان ال قه الإسلامي دراسة مقارنة



 
 

 

574 

التع م  ب له مش باضعه  الح لع يع البارعة يريضه  الفقه اسسيمع  -2

، حيث يوجد فيها القرل الربوي ، ووجود بيع وشرط المنهي  للمخ لف ت الشروية

عنه في التعامل لما يشوبه من الإكرا  وعيوب الروا ، ووجود عناصر ربا الديون 

الدين المستنرق في الذمة لطرف على آار ، والأجل ، وال يادة المشروطة : واي 

كانت أحد أام  في مقابل الأجل ، بل إن الاقتصاد الووعي تنبه لاطورتها ك حيث

، م3292الأسباب التي أدت لانهيار أسواق البورصة العالمية في الكساد العالمي سنة 

 .لذلخ تشددت بورصات الولايات المتحدة تجااه 

 يرى غ لب رج   الفقه اسسيمع المع عر ودم عحة العملي ت الآجلة الب تة -31

أحد العاملين متوقف على لما تنطوي عليه من ماال ات شرعية ك حيث إن فيها ربح 

اسارة الآار واو عين المقامرة ، ولا يوجد فيه تسليم وتسلم للبدلين أو أحداما ، 

وأيواي البيع يقع على شئ غير موجود ، كما يوجد فيه دفع مقابل بدل التأجيل واو 

 .عين الربا 

 يرى غ لب رج   الفقه اسسيمع تحريم العملي ت الآجلة الشرطية البسيطة -33

لوجود النرر ال احش ووجود الشرط الم سد وعدم تحقق أركان العقد ، حيث لا 

يوجد تسليم ولا تسلم للثمن أو السلعة ، كما توجد فيه الصورية لأن العقد قد حصل 

 .على محل المراانة

لسابق الأسباب  العملي ت الآجلة الشرطية يرى ج  الفقه اسسيمع حرمته  -39

البسيطة ، ويواف إليها كأسباب للتحريم عدم معرفة الثمن أو المذكورة في العمليات 

رار الص قة أو ائع ومن او المشتري ، وال سيتم إقالمثمن ، وعدم معرفة من او الب

 .ستلنى 

يكفع الجه  بمقدار المبيع و د الب ئع االمشتري ااجاد العقد متضم  ا وقداا  -31

 .آخر كأسب ب لم ع العملي ت الشرطية المض وفة 

ك حيث لا توجد  اتف ق ولم ء الفقه اسسيمع ولى حرمة التع م  ب لمؤشر -34

سلعة حقيقية ، بل او نوع من القمار يعتمد كل واحد في كسبه على توقع الاسارة 

من الآارين ، كما توجد فيه المراانة على تحرخ درجة المؤشر والمراانة منهي 

 .عنها 
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 : التاعي ت  -:ث  ي ا 

يرى الفقه اسسيمع أ ه ي بغع إيج د البدي  للمع ميت التع حكم وليه   -3

، وأن اذا البديل يكمن في عقد السلم الذي يمكن أن يحل كبديل شرعي ب لتحريم

 للعمليات الباتة الآجلة ، وذلخ عن طريق تمويل المشروعات القصيرة الأجل في

مجال الاستثمار ال راعي ، حيث إنه بطبيعته قصير المدة ، واو م يد لل ارع الذي 

يجد المال الذي يستعين به على  راعة وجودة محصوله ، والممول الذي يجد السلعة 

وقت احتياجها وبسعر ت ويلي عما او موجود بالسوق لسابق تقديمه للمال ، ولعموم 

 .ن مشقة الناس الذين يجدون ما يحتاجونه دو

، حيث  يمكن استخدام وقد السلم كبدي  شروع يع المج   الع  وع أيض ا  -9

بإمكان الممول تقديم المال لأصحاب المصانع لتحديث آلاتهم وتجويد انتاجهم مقابل 

توفير ج ت من المنتج للممول بسعر ت ويلي ، واذا يعود بالن ع على أصحاب 

في الإنتاج ، والمنافسة في الأسواق ، المصانع الذين يمكنهم مسايرة كل جديد 

ويومن توفير السلعة للممول وقتما يشات وعلى مد ي قد يصل إلى عشر سنوات ، 

ويلمس أثر الاقتصاد المنتج للناس حينما يرون المنتجات وفق أحدث التطورات في 

 .متناول أيديهم  ولا شخ أن ذلخ يعود بالن ع على الحركة التجارية داال الدولة 

يمكن الخذ بم  يراه الم لكية من امتداد الج  يع وقد السلم إلى وشرين س ة  -1

واذا يمكن الإفادة منه في تطوير المشروعات الكبر   اها من التماي  طاي  الج 

 .التي تحتاج لمثل اذا الوقت 

 يمكن الخذ بعقد الستع  ع كبدي  شروع ون تلك المع ميت غير المشراوة -4

عقود إجارة الأشااص كعقد المقاولة ، وكذلخ في المشروعات واصوصاي في 

الصناعية الكبر  كعقود بنات الس ن ، حيث بإمكانه التنلب على مشكلة التمويل 

ال وري بدفع أقساط تيسر عليه السداد وتوفر للصانع السلع المحتاج إليها في صناعته 

، ويرفع الحرج عن واو نوع من الإرفاق بالطرفين تروا  الشريعة الإسلامية 

 .الناس في البحث عن الحلال وتجنب الحرام 

يمكن الستف دة ببيع التقسيط كبدي  شروع ح   اجاد السلع اتكدسه  لدى  -1

مما ي يد الصناع  التج ر االع  ع  اودم تااير السيالة الم لية لدى اليراد للشراء

 الإسلامي دراسة مقارنة عمليات البورصة في مي ان ال قه



 
 

 

572 

لذي لا يجد الثمن كاملاي ق بالمشتري افي تصريف ما لديهم من سلع ، والرفوالتجار 

 .ويمكنه دفعه على أقساط 

المع ميت التع ل يمكن تعايب أخط ئه  اتعتمد ولى الاهم االتخي  الالى  -6

غض الطرف و ه  يع المع ميت االكتف ء ب لحي  الذي ل شك ييه يإن الله تع لى 

 . يقب  إل الطيب طيب ل
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 المع در االمراجع 
 .القرآن الكريم  -:أالا 
 .الحديا اولامه -: ث  ي ا 

 .م 3288أولى . مؤسسة الرسالة بيروت .ط. صحيح ابن حبان .ابن حبان  -
 م 3228دار الكتب العلمية ، .تلايص الحبير في تاريج أحاديث الرافعي الكبير،ط.ابن حجر  -

 .م 3287دار الريان للتراث ثانية .فتح الباري شر  صحيح البااري ، ط.ابن حجر  -
 .م 9112العالمية دار الرسالة ، م 9111دار ال كر أولى .سنن ابن ماجه ، ط.ابن ماجه  -
 .، وطبعات أار  .م 9117دار الكتب العلمية ثانية .سنن ابي داود ، ط.أبو داود  -
 .دار الحديث القاارة أولى .المسند  ط.أحمد بن حنبل  -
 .م 3222دار الكتب العلمية أولى . المنتقى شر  الموطأ ط.الباجي  -
 .م ، وطبعات أار  3287ة دار الريان للتراث ، ثاني.الصحيح مع ال تح ، ط .البااري  -
 .م 3222دار الكتب العلمية ، .ط .السنن الكبر  .البيهقي  -
 .م 9111دار الكتب العلمية أولى .سنن الترمذي ، ط. الترمذي  -
 .م 3221دار الكتب العلمية ، أولى .ط. المستدرخ على الصحيحين .الحاكم  -
 .اـ 3411لكتب المطبعة الأميرية ببولاق ، نشر عالم ا.المسند ط.الشافعي  -
 .م 3224مكتبة ابن تيمية ثانية .المعجم الكبير ط.الطبراني  -
 . م 9114مؤسسة الشيط  ايد بن سلطان آل نهيان أبو  بي ، أولى . الموطأ ط. مالخ  -
 .دار الكتب العلمية  ، وطبعات أار  . ط.صحيح مسلم .مسلم  -
 .م 3224دار البشائر ، رابعة . سنن النسائي ، ط.النسائي  -

  -:الفقه الح فع (أ) -:الفقه  -:ث لث ا 
 .م  3228دار إحيات التراث العربي ، أولى.رد المحتار على الدر الماتار ، ط. ابن عابدين   -

 .المكتب الإسلامي ، ثانية .ط .البحر الرائق .ابن نجيم  -
 .العناية على الهداية ، مطبوع مع شر  فتح القدير .البابرتي  -
 .دار الكتاب الإسلامي دمشق .ط. ئق شر  كن  الدقائق تبيين الحقا. ال يلعي  -
 .م 9113دار الكتب العلمية بيروت ، أولى .المبسوط ، ط.السراسي  -
 .م 3224دار الكتب العلمية ، ثانية . تح ة ال قهات  ، ط. علات الدين السمرقندي  -
 .م 3286 دار الكتب العلمية ، ثانية.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط.الكاساني  -
 .لكتب العربية ، فيصل عيسى الحلبيدار إحيات ا.درر الحكام شر  غرر الأحكام ط.منلا اسرو  -

   -:الفقه الم لكع (ب)
  .القاارة .دار المعارف . ط. بلنة السالخ إلى مذاب مالخ .أحمد الصاوي      -     
 .عالم ال كر ، القاارة ، أولى . القوانين ال قهية ط.ابن ج ي  -
 .اـ 3128دار ال كر ، ثانية .موااب الجليل شر  ماتصر اليل ، ط.الحطاب  -
 .م  9118دار ال ويلة ، القاارة . ط.الشر  الصنير .الدردير  -
 .عيسى الحلبي .دار إحيات الكتب العربية    .على متن اليل  ط.الشر  الكبير .الدردير  -
 دار إحيات الكتب العربية ،الحلبي .حاشية الدسوقي على الشر  الكبير للدردير ، ط.الدسوقي  -

 .م 9118دار ال ويلة .حاشية الصاوي على الشر  الصنير، ط.الصاوي  -
 .م  3221دار الكتب العلمية أولى .المعونة على مذاب عالم المدينة ط.القاوي عبدالوااب  -

 .اـ 3128دار ال كر بيروت ثانية . ط. منح الجليل . محمد عليش  -
 اـ 3431دار ال كر بيروت .ط.واني لشر  رسالة ابن أبي  يد القيرواني ال وكه الد.الن راوي  -

  -:الفقه الش يعع (  ) -
 .م  3281المكتبة التجارية بمصر .تح ة المحتاج ، ط.ابن حجر  -
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 .دار الكتب العلمية بيروت .ط. التهذيب  . البنوي  -
 م 9118المكتبة العصرية أولى.كن  الراغبين شر  منهاج الطالبين ، ط.جلال الدين المحلي  -

 .م 3227دار الكتب العلمية ، أولة .فتح الع ي  شر  الوجي  ، ط. الرافعي  -
 .دار ال كر بيروت .أسنى المطالب شرو  رول الطالب ،ط. كريا الأنصاري -
 .م 3226دار الكتب العلمية أولى .ط. حاشية الجمل على شر  المنهج.سليمان الجمل  -
 .دار ال كر بيروت .الإقناع في حل أل ا  أبي شجاع ، ط.الشربيني الاطيب  -
 .و طبعة الحلبي ،م 9111دار الكتب العلمية .ط.منني المحتاج .الشربيني الاطيب  -
 .دار ال كر بيروت ، وطبعة الحلبي .ط.المهذب .الشيرا ي  -
 .م 9118المكتبة العصرية  . ط.لى كن  الراغبين حاشية القليوبي ع.القليوبي  -
 .المكتب الإسلامي دمشق .ط.رووة الطالبين وعمدة الم تين . النووي  -
 .م 3226دار ال كر بيروت أولى .ط. المجموع شر  المهذب  .النووي  -
  -:الفقه الح بلع ( د) -
 .اـ 3436/م 3221مجمع الملخ فهد .مجموع ال تاو  ط. ابن تيمية  -
 .دار الكتب العلمية ، وطبعات أار  .المنني ، ط.امة ابن قد -
 . م 3223أولى ، دار الكتب العلمية . إعلام الموقعين ط. ابن القيم  -
 م 3224مؤسسة الرسالة ،السابعة والعشرون .ط،  اد المعاد في ادي اير العباد . ابن القيم   -

 .ط مكتبة دار البيان ، دون تاري.ط. الطرق الحكمية . ابن القيم  -
 .م 9111مؤسسة الرسالة ، ثانية . ط.شر  منتهى الإرادات .البهوتي  -
 .م 3289دار ال كر بيروت . كشاف القناع عن متن الإقناع ، ط.البهوتي  -
 دار إحيات التراث العربي .الإنصاف في معرفة الراجح من الالاف ، ط.المرداوي  -
 .القتع د اسسيمع  -:رابع ا 
أسواق الأوراق المالية وآثاراا الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي ، .أحمد محي الدين / د -

 .م 3221سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية . ط
 رأي التشريع الإسلامي في مسائل البورصة ، .أحمد يوسف سليمان / د -
 .م 3227دار القلم ، دمشق . ط. بيع التقسيط .رفيق يونس المصري / د -
 .جامعية .ط .لبورصة في ال قه الإسلامي المعاصر ا.السيد حاف  السااوي/ د -
، دار ال كر دمشق. 3بورصة الأوراق المالية من من ور إسلامي ،ط.شعبان البرواري / د -

 م 9119

 .م 3276دار ال كر العربي . ط.السياسة المالية في الإسلام .عبدالكريم الاطيب / د -
دار النشر .ن ال قه الإسلامي ،طفي مي ا" أسواق الأوراق المالية.عصام أبو النصر/ د -

 .م 9116للجامعات 
 م 9111جامعية . بورصة الأوراق المالية في مي ان ال قه الإسلامي ط.عطية السيد فيال / د -

 .م 3228دار النشر للجامعات .ط.سوق الأوراق المالية .عطية السيد فيال/د -
 مسائل البورصة في الشريعة الإسلامية ، .علي عبدالقادر / د -
 .م 9116دار البشائر ثانية .ط.بحوث في الاقتصاد الإسلامي.ي محيي الدين القرة داغيعل -

 .البورصة وأحكامها الشرعية ، طبعة جامعية .قوايا فقهية معاصرة.كيلاني المهدي/د -
 م 9111كنو  إشبيليا ، . أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ،ط.مبارخ بن سليمان/د -

 .م 3282شركة المطابع النموذجية . الاستثمار بالأوراق المالية ط.ح محمد جابر صال/ د -
 .م 3226مكتبة الأ ار . الن ريات العامة في ال قه الإسلامي ، ط.محمد حسين قنديل / د -
المعهد العالي . الإطار الشرعي والمحاسبي لبيع السلم ، ط. محمد عبدالحليم عمر/ د -

 .م 3229لبحوث التدريب ، بجدة 
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 دار النهوة العربية .ط،معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية .محمد الشحات الجندي /د -
 .دار الن ائس الأردن .ط.أحكام الأسواق المالية .محمد صبري اارون / د -
 .م 3222 م دار ابن ح.بحوث فقهية معاصرة ، ط.محمد عبدالن ار الشريف /د -
 مؤسسة آل البيت ، . الشركات في ووت الإسلام ط.معبد الجارحي / د -
 .الق  ان االقتع د -:خ مس ا  -

 .م 3261أولى .بورصات الأوراق المالية والقطن ط. إبراايم محمد أبو العلا/ د -
 م 3226 311الاستثمار في الأوراق المالية ،كتاب الأارام الاقتصادي .حسن صبري نوفل/د -

 .م 3222دار المسيرة عمان ، أولى . ط، الاستثمار .االد وايب الراوي / د -
 .9116لووعية ،ط الرشد سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية الن م ا.اورشيد إقبال/ د -

 .م 3228دار وائل أولى . ط.مبادئ الاستثمار الحقيقي . ياد رموان / د -
 .مكتبة عين شمس ، دون تاريط.ط. ة اق الماليالاستثمار في الأور. سعيد توفيق عبيد / د -
 .م 3226المعهد العالي . أسواق الأوراق المالية ،ط.سمير عبدالحميد رووان/ د -
 .م 3226دار النهوة العربية . بورصة الأوراق المالية ، ط.عبدالباسط وفا / د -
 دون تاريطبة الجلات بالمنصورة ، مكت.بورصة الأوراق المالية ، ط.عبدال ويل أحمد / د -
 .م 3269مكتبة النهوة المصرية . بورصة الأوراق المالية ،ط.علي شلبي/د -
 .م 9139دار النوادر .الوساطة المالية أبر  التطبيقات المعاصرة، ط.محمد أمين بارودي /د -
منير إبراايم /معهد الدراسات المصرفية ، د. بورصة الأوراق المالية ، ط . محمد عبدالسلام / د -

 م 3227منشأة المعارف بالإسكندرية .وراق المالية وأسواق رأس المال، طالأ.اندي 

 .م 3281. الأسواق المالية في العالم ،ترجمة يوسف الشدياق ط.موريس سلامة / د -
 .اتحاد المصارف العربية .الأسواق المالية والدولية ، ، ط.اشام البساط / د -
 .م 3221الهداية  دار. ط.فقه الاقتصاد النقدي .يوسف كمال محمد / د -
 .الفقه الع م  -:س دس ا 
 .دار التراث . المحلى بالآثار ط.ابن ح م ال ااري  -
 .دار الأوقاف والشئون الإسلامية دبي ، دون تاريط . إحيات علوم الدين ، ط. الن الي  -
 .دار ال كر العربي .بحوث في الربا ، ط.محمد أبو  ارة / الشيط  -
 .م 3218المكتب ال ني للنشر . شكلاتنا الحاورة ،طالإسلام وم.محمد يوسف موسى /د -
 .م 9112دار القلم دمشق عاشرة .ال قه المنهجي ، ط.مصط ى البنا / مصط ى الان ، ود/ د -

 .م 3242مطبعة العاني بنداد .شر  مجلة الأحكام العدلية ، ط.منير القاوي  -
 .دار ال كر دمشق .ال قه الإسلامي وأدلته ، ط.وابة ال حيلي / د -
 .البحاا االمجيت العلمية  -:س بع ا 
سوق الأوراق المالية وآثاراا الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي ، .أحمد محيي الدين/ د -

 .اـ 3437مجموعة دلة البركة جدة .ط
 مجلة القانون والاقتصاد ،السنة الثامنة .بحوث في أعمال البورصات .صادق حنين / د -
 .الإسلامي لأ مة البورصات العالمية  الت سير .محمد عبدالحليم عمر/ د -
المصارف الإسلامية والأسواق العالمية ، بحث مقدم للمؤتمر الثالث .معبد الجارحي / د -

 .م 3281للمصارف الإسلامية دبي 
 .المع جم اللغاية  -:ث م  ا 
 .دار صادر ودار ال كر بيروت . ط.لسان العرب .ابن من ور  -
 .دار الحديث القاارة . ط القاموس المحيط ،.ال يرو آبادي  -
 .المصبا  المنبر في شر  غريب الرافعي الكبير .ال يومي  -
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 مقدمة 

التشريع ، ومع كل التعري ات التي ووعت له ، لا يارج عن كونه ثمرة نتاج       

فكري ، ومدونة تجمع في طياتها ، مجموعة من الأفكار ، والتي من شأنها أن تلبي 

حاجة من حاجات المجتمع ، وعلى الرغم من الحقيقة التي أوحت اليوم من قبيل 

تركة في تلبية حاجاتها ، لكن لكل منها البديهيات ، واي أن الشعوب لها قواسم مش

ت الأالاق التي تسود في  العادات والتقاليد السائدة ومباداصوصية تراعى فيها 

مجتمع آار ، مما ينسحب على وجود مجتمع على درجة ماتل ة عما او عليه في 

اتلافات الموجودة في واقع كل مجتمع على فات في التشريعات لتنطية اذ  الااتلاا

 .حدة 

والتشريع في مرحلة ووع أفكار  وتن يمها يقترب كثيراي من العمل البحثي ،         

فكلااما ينشأ بسبب وجود مشكلة ، فالبحث يعالج مشكلة وفقاي لمنهجية محددة وتكون 

نتائجه غير مل مة ، لكن التشريع ، وبالو ي ة ن سها ، تكون قواعد  ، المتمثلة بنتاج  

مل مة ل فراد ، وبالتالي فإن الكثير من القواعد والأصول  الأفكار التي سبقته ،

المطبقة في البحث العلمي ، نرااا واجبة التطبيق ، إلى حد ما ، في عملية الق 

 . القواعد التشريعية 

لجان متعددة ، تبذلها  في  هور  إلى النور جهود كثيرة والتشريع تشترخ       

م الجهة المش رعة له  ، وفي العادة تكون لجنة تنتهي بجهود لجنة ووعه وإقرار  أما

معها ووع مشروع التشريع اي لجنة متاصصة في القانون ، ولا وير أن يشترخ 

ه ، واذ  اللجنة ، واي تقوم بها التشريع المراد سنُّ  ىابرات من القطاعات التي يعن

ت سباقة بووع القواعد وتدوين الأفكار التشريعية ، تستعين بتجارب دول أار  كان

في المعالجة التشريعية للموووع المراد تن يمه بالتشريع ، كما تستعين اللجنة 

بجهود ال قهات والابرات والباحثين والماتصين ، ولا سيما الماتصين بشر  القوانين 

أو بتطبيقها ، في المجال الذي سياتص التشريع بتن يمه ومعالجته في داال الدولة 
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ة قد يكون موفقاي في إشباع حاجات المجتمع ، أو فئة منه أو اارجها ،  فعمل اللجن

معنية باطاب التشريع ، وقد تكون غير موفقة ، ونحن لسنا بموقع تقويم العمل 

بصدد دراسة مجموعة التشريعي فيما إذا أد  إلى تحقيق أغراوه أم لا ، بل نحن 

يعية المتبعة ، ، وأسلوبه ، والمنهجية التشرنطو  عليها التشريع االأفكار التي 

وتقويم مد  وجود الإبداع في عمل اللجنة المكل ة بووع التشريع ، إذ تكت ي بعل 

اللجان بنسط القانون حرفياي من قانون دولة أار  ، وعملها اذا يالو من الإبداع 

التشريعي ، حتى ولو فرونا أن الأعراف والتقاليد متشابهة في كلتا الدولتين ، واذا 

اجة لتوحيد الموامين التشريعية ، لكن بإمكان اللجنة أن تنير في ما يجعل اناخ ح

الأسلوب أو المنهجية ، فتحقق إبداعاي تشريعياي في الشكل والمنهجية والأصول ، أو 

على الأقل أحداا ، بحيث يبقى الجانب الموووعي متبايناي في تحقيق الإبداع 

رخ في الت كير المنطقي ، التشريعي ، واذا لايهم كثيرا ، فالبشرية جمعات تشت

والاحتكام إلى العقل والمنطق او المعيار في تقويم التشريعات لد  الجميع واذا 

الكثير من القواعد والمبادئ لأن المنطق يدعمها ، فليس  فيمايجعل البشرية مت قة 

من تشريع ينكر على المتورر من عمل غير مشروع  ، حقه في طلب التعويل ، 

نة على المدعي ، وليس من تشريع ينكر نكر وجوب ايقاع البي  وليس من تشريع ي

ة السليمة في إل ام صاحبها كأصل عام ، وغيراا الكثير   .  على قدرة الإرادة الحر 

لة وكثيراي مانجد في تشريعات بعل الدول أنها نساة        من تشريعات لدول معدَّ

، ااصة المجال ال كري الإبداعي يمكن ت اديها باعتبار أن أار  ، واذ   اارة 

واسع لا حدود له ، وبإمكان التشريع أن يالق نوعاي من الإبداع بحيث التشريعي ، 

حيث لا ينكر،  تجعله متمي اي عن الأصول التشريعية التي أاذت منه جُل  أحكامه ، 

لوم في سياق القواعد العامة للتشريع ، تنيُّر الأحكام بتنير الأ مان كما او مع

مة ، والعرف معتبر ، ومن شبه المستحيل  والعادات والتقاليد والأعراف، فالعادة محكَّ

، مهما  بلدينتطابق ورورات عصرين ، فولا عن تطابق عادات وتقاليد وأعراف 

في قانون المعاملات لد  قراتتنا  سنناقشه ونسلط الووت عليهواذا ما تقاربا ، 
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، المعدل بالقانون الإتحادي  0982لسنة ( 2)، قانون إتحادي رقم الإماراتي المدنية 

من القانون المدني  لت مع م أحكام اذا القانون، فقد نق 0980لسنة ( 0)رقم 

علما بأن ثمة مع تعديلات مناسبة أدالت عليه ، ،  0906لسنة (  10)الأردني رقم 

والعادات والتقاليد، قد تكون جوارية بين البلدين في الاجتماع والاقتصاد لافات اات

م وجود تنوع في الاجتهاد التشريعي ، القانوني منه وال قهي على حد  سوات ، تحت  

القرن الماوي ، فلا يوجد ما يبرر واذا الاقتباس إن كان له ما يبرر  قي ثمانينات 

من القرن الواحد والعشرين ، مع ما تشهد  دولة  استمرار  ونحن في العقد الثاني

الإمارات العربية المتحدة من تطور وتنمية على المستويات كافة ، الاقتصادية منها 

والاجتماعية والتعليمية ، وما تتطلع إليه من بلوغ التنافسية العالمية ، فإن اذا الواقع 

 .صة المدنية منها يجب أن تواكبه أعمال إبداعية في مجال التشريعات ، اا

قتباس التشريعي ، وتلم س أبعاد اذا الااترنا اذ  الورقة البحثية لتقويم اوقد      

ومواطن أار  غاب فيها ، الإماراتي قانون المعاملات المدنية في مواطن الإبداع 

 : وسيكون بحثنا مو عاي بالشكل الآتي الإبداع ، 

 يع اسبداع التشريعع باجه و م / أالا   

 .مااطن اسبداع التشريعع يع ق  ان المع ميت المد ية اسم راتع/ ث  ي ا   

 .اسبداع التشريعع يع ق  ان المع ميت المد ية اسم راتع مااطن غ ب ييه / ث لث ا   

 . م  ي بغع أن يكان وليه ق  ان المع ميت المد ية اسم راتع / رابع ا   

 .وسننهي البحث بكلمة اتامية ، والله من ورات القصد   
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 :يع اسبداع التشريعع باجه و م / أالا  

نشئ او المُ : ير مثال سبق ، والمٌبدع ة ، او ااتراع على غالإبداع في اللن        

(( بديع السماوات والأرل : )) حدث الذي لم يسبقه أحد ، وفي القرآن الكريم أو المُ 
، والبدعة اي الحدث العجيب الذي لا مثيل  (525) أي االقها على غير مثال سبق (524)

 أن ي لم أكن، أي  (526)(( قل ما كنت بدعاي من الرسل ))  : وقوله تعالى، له من قبل 

 (528)حتدات ، واقتدات اوالإبداع ، او إنشات صنعة بلا .  (527)أول رسول مرسل لكم 

واو يقوم على المبادأة التي يبديها ال رد في قدراته على التالص من السياق العادي 

: الإبداع بأنه  ( 529) نيةللت كير واتباع نمط جديد ، وقد عرفت الموسوعة البريطا

والإبداع . القدرة على إيجاد حلول لمشكلة أو أدلة جديدة أو أثر فني أو أسلوب جديد 

(Creativity)  م يج من القدرات والاستعدادات والاصائص الشاصية التي إذا

وجدت بيئة  مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات ال علية لتؤدي إلى نتائج أصيلة وم يدة 

 .أو الشركة ، أو المؤسسة ، أو المجتمع ، أو العالم لل رد ،

وكون الإنسان مبدعاي قائم على أساس أن ما يرا  يعد غير مألوف ، أو ير       

الإعداد : بأربع مراحل  المألوف بطريقة غير مألوفة ، والإبداع عملية تمرُّ 

 . )530(والتحوير ، الب وغ ، الحدس ، والتحقيق 

، (التاصص في أحد ال روع)حوير عام ت: واو نوعان :  الإعداد والتحوير -0

طلاع لة ما ، واو ما يستل م البحث والاوتحوير ااص في مواجهة فكرة أو مشك

حول الموووع ، بصورة دقيقة ، واذ  المرحلة  تنشأ عند  هور الحاجة أو المشكلة 

 .أو  هور الإحساس بعدم التوا ن 

                                                           
 ( . 000)، الآية ( البقرة ) سورة    221
 . 01، ص 2110الرا ي ، ماتار الصحا  ، دار الند الجديد ، القاارة ،: لاح    222
 ( 9)، الآية ( الأحقاف ) سورة   226
 . 002، ص 0990، دار صادر ، بيروت ،  0إبن من ور ، لسان العرب ، ج: لاح   220
دمشق ، الدار الشامية ، الراغب الأص هاني ، م ردات أل ا  القرآن ، دار القلم ، : لاح   228

 . 011، ص 0996بيروت ، 
 Liberter-education .e – mon site. Com على الرابط الألكتروني الآتي  المتاحة 529
 .الموقع السابق ن سه   530
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حيث تاتمر الأفكار والمشاعر والتجارب المتعلقة بهذ  الحاجات أو : الب وغ  -2

 .المشكلات في الن س لمدة من ال من ، تطول أو تقصر ، وفجأة ي هر الحل 

واي مرحلة الذروة للعملية الإبداعية حيث ت هر ال كرة فجأة ، ويتم : الحدس  -0

 .على الحل ، فتنتج ال كرة الماتمرة وتارج إلى الووت العثور 

واي المرحلة الأايرة ، ويتومن تطوير المادة الاام ونقداا وتحليلها : التحقيق  -1

 .والتأكد من صحتها ، إذ يتم لها التحقيق وتاوع للمعالجة 

ل والإبداع بهذ  المراحل ، يتجاو  معنى الذكات ، فالذكات او القدرة على ح     

استبصار طرق  المشاكل ، أما الإبداع فيتجاو  اذ  القدرة إلى قدرة أار  ترقى إلى

 . أفكار جديدة ، على نحو غير معروف من قبل ومنااج جديدة ، بل 

والإبداع التشريعي لا يارج عن الم هوم العام للإبداع ، سو  أن الإبداع يكون      

بنى في الأساس على أفكار التي تفي مجال عملية تشريع القواعد القانونية ، 

، إما أن تكون مقتبسة من قوانين أار  ، أو مبتكرة من قبل فرد ، قام تشريعية

اا الآارون وتحولت إلى قاعدة تشريعية ، واذا او اذ  ال كرة إلى أن أقرَّ  بإبداع

قتباس الأفكار التشريعية ، وووعها في االتشريعي في أبهى صور  ، إلا أن الإبداع 

ريع دولة أار  ، لا يعني بالورورة الو العملية التشريعية من الإبداع ، تش

، أو شكلها ، أو ال كرة ، بل في طريقة المعالجة  ابتكارفالإبداع لا ينحصر فقط في 

من التشريعات ثرية  بالأفكار لكن أسلوب معالجتها أو شكل اذا  أساسها ، فكثير

، والعكس صحيح ،  ليه ال كرة ، تقليديإب ، أو تحديد الأساس الذي تستند الأسلو

قتدات احتدات أو استحداث من غير اداع التشريعي يتأتى من إنشات أو عليه فالإبو

 :لواحدة أو أكثر من حالات الإبداع التشريعي الآتي بيانها أدنا  

ستقرت اما مناير أو ماتلف ع ستحداث حل  اواو  :الإبداع في ال كرة التشريعية  -0

ستحداث فروية جديدة مبتكرة وووع اات السابقة ، لمسألة ج ئية ، أو التشريععليه 
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مبتكراي ، والإبداع  مساي قياساي بحكم حالة مشابهة ، أحكم لها ، سوات أكان الحكم مقتب

 : من اذا النوع يحصل في إحد  ال رويات الآتية 

ومثال على اذا ال رل ، ما نصت عليه : (531)ال روية مقتبسة والحل مبتكر  -أ

حيث نصت على  0920لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم ( 086)المادة 

، مباشرة أو تسبباي ، يكون وامناي  إذا أتلف أحد مال غير  أو أنقص قيمته -0): أنه 

جتمع المباشر والمتسبب اوإذا  -2.الورر قد تعمد أو تعد  إذا كان في إحداثه اذا 

، (ا معاي كانا متكافلين في الومانومن المتعمد أو المتعدي منهما فلو ومن

حالة مباشرة الورر أو التسبب فال روية انا مقتبسة من ال قه الإسلامي ، واي 

مقرر في ال قه جتماع المباشر والمتسبب ، لكن الحل مبتكر وماتلف عما او ا، وفيه

 :الإسلامي ، ف ي ال قه الإسلامي 

 .( 532)المباشر ، يومن وإن لم يتعمد أو يتعد   -

 . (533)المتسبب ، لا يومن إلا بالتعمد أو التعدي  -

 . (534)جتمع المباشر والمتسبب أويف الحكم إلى المباشر اإذا  -

بتكر حكما  جديداي و او أن يومن من كان من اأما القانون المدني العراقي فقد     

 .واذا الحكم مبتكر  (535)المباشر أو المتسبب ، متعمداي أو متعدياي 

، بتكار على ال رويةحالة ينصب الالوفي اذ  ا: ال روية مبتكرة والحل مقتبس  -ب

بتكار أية فروية مماثلة في في المستقبل دون أن يسبق اذا الا بتكار حالة قد تقعاأي 

                                                           
محمد : بوص هما عنصرين للقاعدة القانونية ، لاح  ( الحل ) في م هومي ال روية والحكم   200

قاعدة القانونية ، ال روية والحكم ، بحث منشور في مجلة الرافدين سليمان الأحمد ، عناصر ال
  002، ص0998جامعة الموصل ، العدد الاامس ،  –للحقوق ، كلية القانون 

 .من مجلة الأحكام العدلية (  92)المادة : لاح    202
 .من مجلة الأحكام العدلية ( 90)المادة : لاح    200
مجلة الأحكام العدلية وقد أاذ بهذا الموقف القانون المدني الأردني في من ( 91)لاح  المادة  201

 ..من قانون المعاملات المدنية الإماراتية ( 281)، تطابقها المادة ( 228)المادة 
محمد سليمان الأحمد ، تعدد الأسباب في المسؤولية المدنية ، . د: لاح  لم يد من الت اصيل  202

، 2112، (  21)لموصل ،العدد جامعة ا –دين للحقوق ، كلية القانون بحث منشور في مجلة الراف
 .62ص
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حكم حالة مثيلة للحالة أي تشريع ، لكن الحكم قد يكون غير مبتكر ، إنما او 

فتراواي مبتكراي لتقارب الحالتين أو لات اقهما في العلة ، كما لو ن م االم تروة 

القانون المدني الورر الأدبي الناجم عن المسؤولية العقدية ، فهو بهذا ابتكر فروية 

يعية جديدة ، لكن إذا أعطى لهذ  ال روية حكم الورر الأدبي الناجم عن تشر

 .المسؤولية التقصيرية ، فيكون إبداعه مقتصراي على ال روية دون الحكم 

ريعي بجانبه وانا ي هر الإبداع التش: ال روية مبتكرة والحل مبتكر -جـ 

ستبصار ابتكر المشرع فروية معينة من باب الموووعي في أبهى حٌــل ة ، فقد ي

ع لها حكماي معيناي ، المستقبل أو محاكاة لحالة واقعة غير من مة تشريعيا ، ويو

فترال اذ  الحالة ليس له مثيل من قبل في أي تشريع أو شريعة ، ابحيث يكون 

الأفكار التشريعية المبتكرة والمأاوذة من الشريعة ، وأحياناي يصدق اذا القول على 

بتكار والإبداع فيها أنها لم تقرر في أي تشريع كالشريعة الإسلامية ، لكن وجه الا

،  (536)لأية دولة ، ومثال على ذلخ الأفكار التشريعية التي تحولت إلى تقنين 

الومان ، التي إبتدعها ك كرة يد الأمانة ويد ، والمقتبسة من آرات ال قهات المسلمين 

له في جوفه والتي ، وك كرة بيع ال وات وبيع ما مأكو (537)التشريع المدني العراقي 

ب ملكية ، وفكرة كس (538) قانون المعاملات المدنيةبتدعها المشرع الإماراتي في ا

ب اق في  (539)ستحدثها المشرع الأردني االمومونات بالومان التي  ، وكان الس 

 .( 540)ووعها في التشريع 

                                                           
أحمد حشمت أبو ستيت ، . عبدالر اق السنهوري ود. د: في تحديد م هوم التقنين ، لاح    206

أصول القانون أو المدال لدراسة القانون ، دار ال كر العربي ، القاارة ، دون ذكر سنة نشر ، 
على محاولات ال قه في تدوين بعل  ماطئل  ة تقنين قد أطلقت بشكل ويلاح  أن )،  092ص

 ( .المذااب الإسلامية ، كتقنين المذاب المالكي وتقنين المذاب الحنبلي ، واذا غير صحيح 
 .من القانون المدني العراقي (  128-126)المواد : لاح    200
 .نون المعاملات المدنية الإماراتيمن قا( 290-292) والمواد (  280-281)المواد : لاح   208
 .من القانون المدني الأردني (  0182)لاح  المادة  209
محمد سليمان الأحمد ، دور : ، لاح  ( كسب ملكية المومونات بالومان) في معنى قاعدة  211

الومان في كسب الملكية تبعاي ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، تصدراا جامعة 
 .وما بعداا  010، ص 2111العربية المتحدة ، العدد الثالث عشر ، فبراير ،  الإمارات
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ستحداث طريقة جديدة في المعالجة التشريعية ، اأي : الإبداع في المنهجية  -2

والاعتماد على فهم ماتلف عن سائر الم اايم المعتمدة من قبل في إصدار 

 :التشريعات ، والإبداع التشريعي في المنهجية يكمن في أمرين 

، احداتطاط طريق واات ، وووع اارطة طريق واوحة لتن يم الموووع -أ

ومنهجية واوحة في معالجة مجمل الموووعات التي تناولها التشريع ، وتحديد 

المجتمع الذي ولد المنهجية المتبعة في العملية التشريعية تعكس إلى حد بعيد طبيعة 

فيه التشريع ، بحيث تسهل على المهتمين بدراسة القانون استاراج الاتجااات العامة 

للتشريع بسهولة من الال التطبيقات التشريعية ، ولا وير في أن يحدد التشريع 

الاتجااات العامة في ديباجة التشريع أو في مواد  الأولى ، أو في مذكراته 

 .الإيواحية 

موائمة للمنهجية العامة المرسومة ، ها كتشريع المراد سنُّ ، سودة التشريع جعل م -ب

نة  اع في اذ  الدولة ذللتشريع ككل في الدولة ، مما يجعل المشر سياسة تشريعية بيـ ـ

 .(541)ومنـهج واوح 

واذا النوع من الإبداع في العملية التشريعية : الإبداع التشريعي في الأصول  -0

 نباط الأحكام من أدلتها الت صيلية ، ولا سيما مصادر إستقاتيتعلق بأصول است

ق لأي تشريع أن ستنباط من شرائع أو قوانين لم يسبالتشريع قواعد  القانونية ، كالا

 عتماد على العقل والمنطق والإبداع الموووعي ال كري في سن  أاذ منها ، أو الا

القانون لم تعتمداا التشريعات من  بتكار مصادر جديدة لتطبيقالقواعد القانونية ، أو ا

قبل ، والمثال على ذلخ ما قوت به المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية 

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل ): حيث نصت على أنه  الإماراتي

جتهاد في مورد ـوااا ، ولا مساغ للاالتي تناولتها اذ  النصوص في ل  ها وفح

                                                           
د محدد المعالم يوصل إلى غرل مطلوب الوصول إليه على نحو  210 المنهج او أقصر طريق معب 

محمد أحمد مصط ى السرياقوسي ، التعريف بمنااج العلوم ، . د: لاح  ) أيقن وأسهل وأسرع 
 . 0، ص 0986،  دار الثقافة ، القاارة

 تقويم مد  الإبداع التشريعي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي



 
 

 

582 

الدلالة ، فإذا لم يجد القاوي نصاي في اذا القانون حكم بمقتوى  النص القطعي

ر أنسب الحلول في مذابي الإمام مالخ الشريعة الإسلامية ، على أن يراعي تايُّ 

والإمام أحمد بن حنبل ، فإذا لم يجد فمن مذابي الإمام الشافعي والإمام أبي حني ة 

ي بمقتوى العرف على أن لا حسبما تقتويه المصلحة ، فإذا لم يجد حكم القاو

ينة يكون متعارواي مع الن ام العام أو الآداب ، وإذا كان العرف ااصاي بإمارة مع

 ( .فيسري حكمه على اذ  الإمارة

طلعنا عليها ، وفيه االتي القوانين المدنية العربية  واذا النص ليس له مثيل في       

جانب من الإبداع التشريعي الأصولي ، وإن كنت لا أت ق مع مومونه على وفق ما 

 .سيأتي بيانه لاحقاي 

واو يتعلق بشكل التشريع وتقسيماته وصياغته : الإبداع التشريعي في الشكل  -1

اللنوية وترتيبه ، وتبويبه ، والحقيقة أن مع م التشريعات المدنية تتشابه من حيث 

التبويب والصياغة ، فمع مها اعتمد على التبويب الذي تبنا  القانون المدني 

العامة ، وثلاثة أقسام ي متعلق بالأحكام المصري ، في تقسيم القانون إلى باب تمهيد

لت امات أو الحقوق الشاصية ، والعقود المسماة ، والحقوق العينية ، كما تتعلق بالا

عتمد المصطلحات ذاتها ، كما أن جميعها أن الصياغة التشريعية تكاد تجمع على ا

 ،ولالتقسيم ذاته في تو يع الأقسام أو الكتب على أبواب ، والأبواب على فص

وال صول على فروع ، وووعت جميع تلخ التشريعات عنواناي لكل فرع وفصل 

  عن سائر ، تميَّ  0921وباب وقسم ، إلا أن القانون المدني الليبي الصادر عام 

التشريعات المدنية العربية بووعه عنواناي لكل مادة قانونية ، على غرار ما  فعله 

 .542القانون المدني الياباني

                                                           
542 Zentro Kitagawa & Karl Risenhuber , The identity of German and 
Japanese civil law in comparative perspectives , de gruyter recht 
,bart in, 2007, p3 . 
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 :مااطن اسبداع التشريعع يع ق  ان المع ميت المد ية اسم راتع / ث  ي ا 

ان رد المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية عن سائر التشريعات     

 : المدنية العربية الأار  في الآتي 

  :مع در تطبيق الق  ان التفعي  يع تحديد  - أ

ذكرنااا آن اي ، ان رد قانون المعاملات المدنية ،  التيف ي المادة الأولى منه         

ليها حسبما تقتويه المصلحة إعلى القاوي الرجوع  بذكر أسمات المذااب التي

 . وبالتسلسل بدتاي من المذابين المالكي والحنبلي ثم المذابين الشافعي والحن ي

لا يدعمه  وعلى الرغم من ان راد المشرع الإماراتي بهذا النص إلا أنه نص        

المنطق ، فعندما يكون المصدر الأول لتطبيق القانون او التشريع ، واذا التشريع 

عتمد في امن القانون المدني الأردني التي مأاوذ في النالبية الع مى من أحكامه 

التي تعد تقنيناي لل قه الحن ي ، فإن  (543)ية كثير من قواعد  على مجلة الأحكام العدل

جعل المصدر الثاني لتطبيق القانون متمثلاي في الشريعة الإسلامية وفق تسلسل 

المذااب المتبع والمذكور في المادة الأولى ، او أمر تشوبه النرابة ، إذ كان الأجدر 

عه بالمشرع ن سه الرجوع إلى اذ  المذااب حسب التسلسل المدرج عند وو

للمدونة، فقد ااتط لن سه اطاي يسيراي في نقل المدونة من مدونة أار  ، وإذا كان 

جتماعي للدولة ، فكان ينبني عليه أن يتبنى على المشرع أن يراعي الواقع الا ل اماي 

،  0981لسنة ( 60)نصاي مماثلا لنص المادة الأولى من القانون المدني الكويتي رقم

فإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم ) : منها على أنه (2)ت في ال قرة والتي نص

( . ...اي مع واقع البلاد ومصالحها ت اقالأحكام ال قه الإسلامي الأكثر  القاوي وفقاي 

وعندئذ يكون القاوي مايراي في تحديد أنسب الحلول على وفق المذاب الذي يت ق 

 .مع مصلحة البلاد وفي كل حالة على حدة 

                                                           
، منشورات المكتب ال ني في نقابة  0المذكرات الإيواحية للقانون المدني الأردني ،ج: لاح   210

 . 08، ص 2111المحامين الأردنيين ، عمان ، 
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 :جع  الشريعة اسسيمية من ال ظ م الع م -ب

لم ين رد المشرع الإماراتي في تاصيص مادة مستقلة لتحديد مومون الن ام      

إلا أن . ( 545)فقد سبقه في ذلخ القانون المدني العراقي  (544)العام ، كما ير  البعل 

 :د المشرع الإماراتي يكمن في أمرين وجه ان را

ق المشرع الإماراتي عند فَّ و  اتيار مكان المادة ، وقد ت  ات رد  في : الأمر الأول  

 .ووعه اذ  المادة في الباب التمهيدي للقانون 

جعله الشريعة الإسلامية ج تاي من الن ام العام ، حيث نصت المادة : الأمر الثاني  

يعتبر من الن ام العام : )على أنه  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي( 0)

الأحكام المتعلقة بالأحوال الشاصية كال واج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة 

اول الثروات وقواعد الملكية ال ردية وغيراا من بن م الحكم وحرية التجارة وتد

القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلخ بما لا ياالف الأحكام القطعية 

واذا النص جديد في مومونه وجديد في (. الأساسية للشريعة الإسلامية والمبادئ

الشريعة  د  توجهه أيواي ، إلا أنه مما يؤاذ على المشرع الإماراتي عدم الت امه لع

 : قانون المعاملات المدنيةمواقع من بعل الالإسلامية ج تاي من الن ام العام في 

فهو يعمد تارة إلى اشتراط مراعاة الشريعة الإسلامية إلى جانب مراعاة الن ام  -0

 ( . 016/م )و( 20/م) العام والآداب 

                                                           
محمد وحيد الدين سوار ، الاتجااات العامة في القانون المدني ، مكتبة دار الثقافة ، عمان . د 211
 . 026، ص 0996،
ويعتبر من ): لقانون المدني العراقي على أنه من ا( 001)من المادة  (2)حيث نصت ال قرة  212

الن ام العام بوجه ااص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشاصية كالأالية والميراث والأحكام المتعلقة 
بالانتقال والإجراتات اللا مة للتصرف في الوقف وفي العقار ، والتصرف في مال المحجور 

مستهلكين ولة وقوانين التسعير الجبري ، وسائر القوانين التي تصدر لحاجة الومال الوقف ومال الد
واذا النص إبتدعه القانون المدني العراقي ، فلا يوجد من نص عليه ( . في ال روف الاستثنائية

قبله ، فلا وجود لمثل اذا النص في كل من القانون المدني المصري والقانون المدني السوري ، 
من المادة ( 2)نون المدني الأردني اذا النص من القانون المدني العراقي في ال قرة وقد نقل القا

(060. ) 
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   معلقاي على شرط مستحيل أو شرطكما أبطل المشرع التصرف إذا كان وجود -2

 ( . 121/م)أحل حراماي أو حرم حلالاي أو ماالف للن ام العام والآداب 

 (0126/2/ م )يعة الإسلامية وحداا عمد إلى اشتراط مراعاة الشريوأحياناي  -0

( 2/  212/م )وطوراي يستعمل عبارة الن ام العام والآداب وحداا بصدد المحل  -1

 . (546)(  216/م)والشرط المقترن بالعقد (  2/ 210/م) والسبب 

 :ت ظيم بعض أ ااع البياع   -  

ن رد في تن يمه لبعل ا، وقد ن م المشرع الإماراتي بعل أنواع البيوع        

الج اف ، وبيوع الآجال ، وبيع  العينة ،  وبيع ، مثل بيوع ال وات ، وبيع منها

الطعام قبل قبوه ، وبيع الثمار ، وبيع الثمار التي تصيبها جائحة ، وبيع الأرل 

الم روعة والمبذورة ، وبيع النحل والشجر ، وبيع ما مأكوله في جوفه ، وذلخ في 

ع ق. وما بعداا (  281)المواد  انون المعاملات واذ  الأنواع من البيوع أاذاا مشر 

 :المدنية الإماراتي من ال قه الإسلامي ، ونتناولها بشيت من الإيجا  

 :بياع الفض ء -1

يجو  بيع ال وات للبنات فيه إذا كان على ): على أنه (  281)نصت المادة        

 :وجه من الوجو  التالية 

 .بيع فوات فوق أرل ولا يتوقف جوا   على وصف ما يبنى فيه  - أ

 .فوات فوق بنات بشرط أن يوصف البنات الذي يقام فيه بيع  - ب

بيع فوات فوق فوات يقام فيه بشرط أن يوصف كل من البنات الس لي والبنات  -جـ

 .العلوي

فإذا وقع بيع من اذ  البيوع الثلاثة ، ملخ به المشتري جميع ال وات الذي فوق    

ت ، ولكن ليس له أن يبني شترا  من اذا ال وااالأرل أو فوق البنات في حدود ما 

 ( .البنات الأس لالمالخ أو مالخ  الذي تم الات اق عليه ، إلا بروامنه أكثر من 
                                                           

 . 020محمد وحيدالدين سوار ، مرجع سابق ، ص. د: لاح   126
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بيع ال وات محمول على التأبيد ويترتب عليه ما : ) على أنه( 280)ونصت المادة 

إنه يجب على  -2. إنه لا ين سط بانهدام البنات الس لي أو البنات العلوي  -0 -:يأتي 

صاحب البنات الس لي إعادة بنائه إن تهدم وترميمه إن وان ولصاحب البنات العلوي 

 ( .بنائهبإذن من صاحب البنات الس لي أو القوات إعادة 

، وعلى الرغم من أن اناخ  (547)وااتان المادتان مستمدتان من ال قه المالكي      

، ن راي لأن ثمة ما  (548)من انتقد وجود اذا النوع من البيوع في القانون الإماراتي 

يقوم مقامها في أحكام العلو والس ل في باب ملكية الطبقات والشقق المن مة في 

كما أن جوا  تمليخ الشقق على  وما بعداا ،( 0088)القانون الإماراتي ، في المواد 

فراغ ، أي بموجب اارطة ، قبل أن يشيد البنات بال عل ، ياالف قاعدتين من قواعد 

 : الحقوق العينية واي 

 .الحق العيني لا يرد إلا على شيت معين بالذات  -0

سجيل العقد الحق العيني العقاري لا يرد إلا على العقارات الموجودة فعلاي ، عند ت -2

 .في التسجيل العقاري 

إلا أنني ، وعلى الرغم من وجااة اذا الرأي ، ات ق معه في التبرير ولا ات ق       

معه في المنع ، فليس لي ملاح ة على تن يم المشرع الإماراتي لبيوع ال وات ، 

لكن المشكلة تكمن في أن الإشكالية التي دفعت المشرع إلى تن يم اذ  البيوع لا 

تتعلق ، بص ة ااصة ، بعقد البيع في ذاته ، كي تكون اذ  البيوع بيوعاي تطبيقية له ، 

بل في حكمه ، فإشكالية اذ  البيوع تكمن في الملكية كحق عيني يرد على شيت 

معين بالذات ، ولا سيما وأن اذ  البيوع ترد على عقارات وبالتالي وجب على 

الملكية ، وتحديداي ومن تحديد نطاق اذا المشرع أن ين مها في الباب الااص بحق 

الحق ، ذلخ لأن اذ  البيوع تاالف قاعدتين مهمتين من قواعد الحقوق العينية ، 
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ستثناتاي االقاعدتين ، أن ين م اذ  البيوع فوجب ، لذلخ إن أراد المشرع ماال ة ااتين 

تن يمها ومن على تلخ القاعدتين ، عند تعروه لنطاق حق الملكية ، أو على الأقل 

لبيوع لا ترتبط بالبيع ن سه قدر ملكية الطبقات والشقق ، فالإشكالية ورات تن يم اذ  ا

 .رتباطها بالملكية ا

 :بيع الجزاف -2 

و ن أو كال أو يُ يُ بيع الج اف او بيع ما  -0) : على أن( 282)نصت المادة         

كت ات بتقدير  إجمالاي ويتم البيع ج افاي ولو كان تحديد اد ، عد بدون كيل أو و ن أو ع  يُ 

 -أ: ويشترط في جوا  البيع الج اف ما يأتي  -2. الثمن يتوقف على مقدار المبيع 

أن يكون المشتري قد رآ  حال العقد عليه أو رآ  قبل العقد رؤية لا يتنير بعداا عادة 

أن  -ب.فيك ي العلم بص ته  إلى وقت العقد عليه إلا أن يكون في رؤيته فساد له

يجهل المتبايعان قدر كيله أو و نه أو عدد  مع إمكان تقدير  إجمالاي فإن ثبت 

علم بعلم لأحداما حين العقد أن الطرف الآار كان يعلم بقدر المبيع فسد العقد وإن 

ـر بين رد  الآار بذلخ بعد العقد اُ   ( .البيع أو إموائه يـ ـ

، واذا النوع من البيوع يدال في ( 549)سة من ال قه المالكي واذ  المادة مقتب       

، فتقدير الموكول أو ( المبيع)وط المحل في عقد البيع ، وأقصد موووع شر

د ، يجعله بالنسبة للم شتري شيئاي المو ون أو المعدود من غير  كيل أو و ن أو ع 

،  (550)لتي تباع ج افاي لتحق حكم نقل الملكية بالنسبة ل شيات اامعيناي بالذات وبهذا 

رتباط القبول اذ  الأشيات تنتقل ملكيتها بمجرد ، وا (551)بالأشيات المعينة بالذات 

                                                           
 

  . 226المذكرات الإيواحية الإماراتية ، مرجع سابق ، ص: لاح   219
دم في حين استا( 282)في صدر المادة ( بيع الج اف)رع الإماراتي عبارة استادم المش 221

يدل الذي ( البيع الج اف)لا يوجد شيت اسمه في منتص ها ، ولا شخ أنه ( البيع الج اف)عبارة 
في معنا  على ج افية البيع في جميع أركانه واذا لا يستقيم بأي حال من الأحوال مع وجود القيد 

يوصف بالج اف أي بيع محل ( بيع الج اف)المعنى المقصود او  يقيناي ، إنما العبارة الدالة على
 .في المحل دون غير  من الأركان ( الج اف)فتحدد ص ة 

إذا كان البيع ج افاي انتقلت الملكية إلى :  )هلقانون الإماراتي على أنمن ا( 202)نصت المادة  220
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، لذا لا نر  داعياي لتن يم اذا النوع من البيوع إلا في دائرة الحديث   ( 552)بالإيجاب  

 . (553)عن المحل ونقل الملكية ليس إلا 

 :بياع الآج    -3 

من : )على أنه  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي( 280) نصت المادة         

باع شيئاي بثمن مؤجل جا  له أن يشتريه بثمن حال أو مؤجل ممن باعه له إلا إذا 

سابقاي على دفع الثمن الأكثر ااتلف البيعان في الثمن والأجل وكان دفع الثمن الأقل 

وفي اذ  الحالة ي سط البيع الثاني إن كان المبيع قائماي ، فإن لم يكن قائما فسُط 

واذ  المادة تجي  لمن باع شيئاي بثمن مؤجل أن يشتريه ممن باعه له بثمن ( .عانالبي

حال أو مؤجل ، ويح ر اذا الشرات في حالات محددة تتوفر فيها شبهة الربا ، 

حدد الأثر المترتب على ماال ة اذا الح ر ، ويمكن جمع صور اذا النوع من وت

البيوع في مثال واحد ، كما لو باع شاص سلعة بعشرة دراام مؤجلة لشهر تم 

                                                                                                                                                  

واذا النص منقول من المادة ( .نتقل به في الشيت المعين بالذاتالمشتري على النحو الذي ت
ن إلى أنه لا يوجد مادة قانونية تبين متى تنتقل يني ، دون أن ينتبه واوعو القانونمدني أرد( 186)

 !لمعين بالذات  ملكية الشيت ا
لت ام بنقل الملكية أو أي حق الا: )انون المدني العراقي على أنه من الق(  210)نصت المادة  222

لت ام شيئاي معيناي بالذات يملكه الملت م ات ن سه اذا الحق إذا كان محل الاعيني آار ينقل من تلق
مدني ( 211)ول من المادة واذا النص منق( . لال بالقواعد المتعلقة بالتسجيلوذلخ دون إا

مدني سوري ، ولم ينص قانون المعاملات المدنية الإماراتي (  212)   مصري ، وتطابقها المادة
 . على نص صريح كهذا

مدني ( 212)مدني عراقي ، المنقولة من المادة ( 218/0)في الوقت الذي بينت فيه المادة   220
كي ية نقل ملكية الأشيات المعينة بالنوع ، إذ لا مدني سوري ، ( 216)مصري والمطابقة للمادة 

تنتقل ملكيتها إلا بتعيين الشيت بالذات ، أي بالإفرا  ، فقد ووع المشرع الأردني نصاي غريباي في 
إلا بإفرا   طبقاي  غير المعين بنوعهلا تنتقل ملكية المنقول : )مدني ، ومومونه (  0010)ادة الم
وردت اطئاي والم رول تكون ( بنوعه)ط سهواي انا ، أو أن كلمة ققد س( غير)فحرف ( . قانونلل
، وقد ورد اذا النص في النسط الرسمية للقانون المدني الأردني ، ولم تعقب عليه ( بذاته)

، كما نقل المشرع الإماراتي النص حرفياي ( منها  029لاح  ص) المذكرات الإيواحية الأردنية 
راا على ( 0206)لمادة دون أية معالجة أو تصويب في ا معاملات مدنية ، ولم يووح معنااا وفس 

  .( منها  911ص: لاح  ) عيبها في المذكرات الإيواحية الإماراتية 
الدين سوار ، شر  القانون المدني الأردني ، الحقوق  محمد وحيد. د: لاح  الملاح ات ذاتها و)

علي .، ود 020، ص 0996ثقافة ، عمان ، ، أسباب كسب الملكية ، دار ال 2العينية الأصلية ، ج
، 0999قافة ، عمان ، اادي العبيدي ، الوجي  في شر  القانون المدني ، الحقوق العينية ، دار الث

 . (028ص
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من المشتري بثمانية نقداي ، أو اشترااا منه بثمانية دراام لأجل أقرب من  شراؤاا

د من شهر ، وعلة المنع في اذ  لأجل أبع ادراام ثني عشراااا منه بشهر أو اشتر

الصور اي تهمة قصد السلف بال يادة ، لأن السلعة في البيع الثاني رجعت على 

 صاحبها وآل الأمر إلى أن دافع القليل من المتبايعين أسل ه قليلاي يأاذ منه كثيراي 

ين او البائع الأول وفي الصورة الثالثة او البائع والسلف منه في الصورتين الأولي

الثاني ، وأما ما عدا اذ  الصور من صور بيوع الآجال فجائ  ، إذ لا يتصور فيها 

 .(554)ثمة سلف ب يادة 

ة الربا ، إنما كان والصور التي ذكرتها اذ  المادة ، ومنعتها لوجود شبه      

قانوني ستننات عنها بنص في القواعد العامة يمنع إجرات أي تصرف بالإمكان  الا

من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، ( 020)ن المادة إيا ي في طياته رباي ، ثم 

من القانون ( 026 )قد نصت على عدم جوا  التعاقد على معصية ، كما أن المادة 

على أي شيت ليس ممنوعاي بنص في منها ، أجا ت أن يرد العقد ( د)ذاته في ال قرة 

ت المادة  من القانون ن سه ، ( 0)القانون أو ماال اي للن ام العام أو الآداب ، وقد عد 

 .الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية من الن ام العام 

 :  ة بيع العيـ  -4

بيع : )ية الإماراتي على أنه من قانون المعاملات المدن( 281)نصت المادة      

العينة او بيع يتم بين من ن صب ن سه لطلب شرات السلع وليست عند  وبين طالب 

السلعة فإذا طلبت منه سلعة فإنه يشتريها ويبيعها لمن طلبها منه ب يادة على ثمن 

شرائه لها واو بيع جائ  إلا أن يؤدي إلى سلف ب يادة وذلخ إذا أعاد المطلوب منه 

ي يد على ثمن الشرات المت ق عليه بينهما وإذا وقع البيع بيع السلعة لطالبها بثمن آجل 

بينهما في الشرات  بهذ  الصورة فسط الشرات الثاني ول مت السلعة بالثمن المت ق عليه

 ( .قيام بمثل اذ  الص قة ومن الربحليه الأقل من أجر الإالأول موافاي 
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نطوائه على اي  اذا النوع من البيع بشرط عدم واذ  المادة ،  كسابقتها  ، تج        

، لأن البائع أعان طالب  (555)( بكسر العين وسكون اليات ) ربا ، وسمي ببيع العينة 

ول أن يق: السلعة على الحصول عليها ، ومثال الممنوع من اذا النوع من البيوع 

ثني ابعشرة نقداي وأنا أشتريها منخ ب (أي السلعة)شتراا لي احد طالب السلعة لأ

لسلعة عشرة يأاذ عنها بعد عشرة مؤجلة لشهر ، فكان المطلوب منه أسلف طالب ا

اتل ت الا يكون مع اذ  الصورة فحسب بل  ، وبيع العينة (556)عشرة  يثنتاالأجل 

واو عندنا ، على قدر تعلق الأمر بوص ه وتن يمه .  (557)الأقوال على التمثيل عليه 

، يصدق عليه قولنا في بيوع الآجال ، فكان  قانون المعاملات المدنية الإماراتيفي 

 .بالإمكان الاستننات عنه لتشمله الأحكام العامة بقواعداا التي تتسع لكافة التطبيقات 

 : بيع الطع م اغيره قب  قبضه   -5

يجو  :)على أنه  المدنية الإماراتي من قانون المعاملات( 282) نصت المادة      

لمن ملخ شيئاي بشرات أو غير  أن يبيعه قبل قبوه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام 

را  معاووة فلا يجو  لمن اشترا  على الكيل أن يبيعه قبل قبوه بالكيل فإن اشت

 ( . ج افاي جا  له بيعه قبل قبوه

يتناول حالة نادرة ، واي أن يبيع الإنسان ما يشتريه إلى مالكه  اذا النص       

د الملكية بعد البيع وقبل  السابق ، شأنه في ذلخ شأن التقايل، ويرجع اذا المنع إلى ع 

في ال قه الإسلامي ، أما طعام  (558)القبل غير مستقرة للمشتري على المبيع 

دال في ومان المشتري إلا ي المعاووة فإن المشرع منع بيعه قبل قبوه لأنه لا

ستي ات وجا  بيعه في صورة الج اف لداوله في ومانه بمجرد العقد بقبل الا

                                                           
 :والعلوم، تعريبعة كشاف اصطلاحات ال نون العلامة محمد علي التهانوي ، موسو: لاح   222
 .0211، ص(دون ذكر سنة النشر ) ،، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت  2عبدالله الاالدي ، ج. د
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، وربما كان الأفول (559)عليه، واذ  الصورة مأاوذة ، كسابقاتها ، من ال قه المالكي

لو لم يقتصر المنع على حالة ماصصة بذاتها تتعلق بالطعام وغير  ، ويأتي النص 

 . ومن القواعد العامةبصياغة عامة 

 :بيع الثم ر   -6

  :على أنه  المدنية الإماراتي من قانون المعاملات(  286)نصت المادة         

يجو  بيع الثمار وإن لم يبد صلاحها إن بيعت مع أصولها ولا يجو  بيعها  -0)

من ردة عن أصولها إلا إذا بدا صلاحها أو صلا  بعوها ويكون بدو الصلا  

 .بالتهيؤ للنوج وصلاحيتها للإطعام أو الانت اع بها 

ا بدا وإذا كانت أصول الثمار مما يطعم بطوناي في السنة جا  بيع البطون إذ -2

تصلت البطون ولم يتمي  بعوها عن بعل فإن اصلا  البطن الأول منها إن 

 . (لا إذا بدا صلاحهإلبطن الثاني مي ت فلا يجو  بيع ات

تحدد اذ  المادة الحالات التي يجو  فيها بيع الثمار وإن لم يبد صلاحها ،          

كذلخ الحالات التي يجو  فيها بيع بطون الثمار وبيع الثمار مع أصولها يشمل بيعهما 

وإنما صح بيع . لخ ثماراا في عقد واحد وبيعهما في عقدين كما لو اشتر  بعد ذ

الثمار قبل بدو صلاحها على الوجه المذكور في النص ، لأنها إذا بيعت مع أصولها 

 560.في عقد واحد أو ألحقت بها في عقد آار ، صارت بذلخ تابعة ل صول في البيع 

، واذ  المادة تتحدث عن  561واذ  المادة ، كسابقاتها ، مستمدة من المذاب المالكي 

شيات المستقبلة ، وقد أجا ت القواعد العامة تصرفات المعاووة الواردة على بيع الأ
                                                           

 . 229المذكرات الإيواحية الإماراتية ، مرجع سابق ، ص: لاح    229
 . 201المذكرات الايواحية الإماراتية ، مرجع سابق ، ص: لاح    560
كالعنب والتين والت ا  والمقاثيت والبطيط والاوروات  والمراد بالثمار انا ما يشملها الأكول 561

والأصول التي تطعم بطوناي في السنة . والبقول كالبصل والج ر ونحواما وغير المأكول كال اور 

المذكرات الايواحية الإماراتية ، المرجع : لاح  .) كالمو  والمقاثيت وبعل الاوروات 

 ( . 201السابق ، ص
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، فقطعت بذلخ أيما شخ ، فلا أر  داعيا لهذا  562نت ى النرراالأشيات المستقبلة إذا 

 .التطبيق انا 

 :ج ئحة بيع الثم ر التع تعيبه   -7

إذا : )المدنية الإماراتي على أنه  من قانون المعاملات( 280)نصت المادة         

أصيبت الثمار بعد بيعها بجائحة لا يستطاع دفعها عادة كان من حق المشتري طلب 

تا يل الثمن بما يعادل ما أصابته الجائحة إذا حصلت الإصابة قبل تمام نوجها 

ما أصابته ثلث قيمة الثمار فأكثر إلا إذا كانت الجائحة وجنيها المعتاد وبلنت قيمة 

 .(الجائحة ولو قلت قيمته عن الثلثبسبب العطش فيستن ل من الثمن قيمة ما أصابته 

كبرد أو )ائحة  تعي ن اذ  المادة حقوق المشتري إذا أصيبت الثمار بعد بيعها بج    

يٌستطاع دفعها عادة ، ، لا (أو ريح عاص ة ، أو جراد ، أو مرلحر  شديد ، 

والمقصود بالثمار في اذا النص او المراد به في النص السابق وإنما ووعت 

جائحة العطش عن المشتري ولو قلت عن الثلث لأن سقي الثمار على البائع فأشبهت 

والمبيع الذي فيه حق توفيه للمشتري لا يدال في . المبيع الذي فيه حق توفيه 

وووع جائحة .ستي ات انا لم يتحقق بسبب العطش له والا ستي ائهالا بعد إ ومانه

الثمار على المشتري مبني على ما يأتي في ومان المبيع من أن ومان الثمار 

واذ  . المبيعة يكون من البائع إلى كمال طيبها وأمن جوائحها ولو قبوها المشتري 
                                                           

معاملات مدنية إماراتي ، وقد نسط اذا النص من ( 212)من المادة  (0)ال قرة : لاح    562
تجا  القانون المدني اشرعه الأاذ بمدني أردني الذي آثر م( 061)من المادة ( 0)نص ال قرة 

يجو  أن يكون محل : )منه على أنه ( 029)العراقي التي نصت ال قرة الأولى من المادة 
نافيا للجهالة كان ممكن الحصول في المستقبل وعُي ن تعيينا الالت ام معلوما وقت التعاقد إذا 

يجو  أن يكون محل الالت ام شيئا : )كت ى القانون المدني المصري بــ ا، في حين ( والنرر
، التي أاذاا حرفيا القانون المدني السوري في المادة ( 000)من المادة ( 0)ال قرة (  مستقبلا

منه إذ جات ( 068)ن المدني الكويتي بنص جميل في المادة منه  ، وقد أتى القانو( 002/0)
يجو  أن يرد العقد في شأن شيت مستقبل ، ما لم يكن وجود اذا الشيت راينا بمحل : )فيه 

، أما القانون المدني اليمني فقد عبر عن الشيت المستقبل بل  ة الشيت المعدوم ، ...( الصدفة 
يصح أن يكون شيئا معدوما محلا للعقد إلا ما  لا: )منه على ( 090)حيث نصت المادة 

أستثني بالنص عليه في اذا القانون ، والشيت المعدوم او الشيت الذي لايتحقق وجود  من 
 ( .الأعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد
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من تطبيقات والجائحة مااي إلا تطبيق .  563المادة مستمدة من المذاب المالكي 

، أما  564ن رية ال روف الطارئة التي أاذ بها المشرع الإماراتي في القواعد العامة

 .565ما يتعل ق بالعطش فتنطيه قواعد المسؤولية العقدية 

 :بيع الرض المزراوة االمبذارة  -8 

 -0: )على أنه  قانون المعاملات المدنية الإماراتيمن ( 288)نصت المادة        

حصد إلا مرة واحدة بقي للبائع إلى أول وقت أاذ  إذا كان بالأرل المبيعة  رع لا يُ 

وإذا كان بالأرل المبيعة  رع يجذ مرة بعد  -2.ما لم يشترطه المشتري لن سه 

ي والجذة أو الجنية ال اارة للبائع وعليه أار  أو تتكرر ثمرته فأصله للمشتر

يووح ( . تري لن سه وعليه قطعها في الحالقطعها في الحال ما لم يشترطها المش

ة سوات نبت اذا النص حالة ما إذا كان بالأرل المبيعة  رع لا يٌحصد إلا مرة واحد

البيع لأنه ا فهو للبائع فلم يدال في ونحواأوعدس أوشعير أر بُ اذا ال رع أو لا ، ك  

مودع في الأرل ويبقى للبائع إلى الحصاد بلا أجرة عليه ويأاذ  أول وقت أاذ  ، 

كما أن . وإن كان بقاؤ  أن ع له وعليه إ الة ما يبقى من عروقه المورة بالأرل 

طه فهو له ، لأنه م يشترطه المشتري لن سه فإن اشترعليه تسوية الح ر ، اذا ما ل

وإن  ن مشتري الأرل داول  رع البائع أو ثمر . رل بالشرط  يدال تبعاي ل 

على شجر وادعى الجهل به ومثله يجهله فله ال سط لأنه ي وت عليه من عة الأرل 

 .والشجر عاماي وإن ااتار الإمساخ فلا أرل له 

وإذا كان بالأرل المبيع  رع يجذ مرة بعد أار  كالنعناع والكرات أو           

والباذنجان أو يتكرر  ار  كالبن سج والنرجس فالأصول من  تتكرر ثمرته كالقثات

جميع ذلخ للمشتري لأنها تراد للبقات أشبه الشجرة والجذة ال اارة واللقطة وال ار 

                                                           
 . 201المذكرات الايواحية الإماراتية ، مرجع سابق ، ص: لاح    563
 .إماراتي ( 219)المادة : لاح    564
ماراتي أحكام المسؤولية العقدية بشكل واوح ، لم تووح القوانين المدنية ومنها القانون الإ 565

 (069-068)ماعدا القانون المدني العراقي الذي ن مها ومن المادتين  تحت عنوان واوح ،
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ال اار للبائع لأنه يبقى مع بقات أصله أشبه ثمر الشجر المؤبر وعلى البائع قطع ما 

يستحقه منه في الحال لأن ذلخ ليس له حد ينتهي إليه وربما  هر غير ما كان 

 ااراي فلا يمكن تميي  حق كل منهما ، اذا إذا لم يشترطه المشتري لن سه ، فإن 

 من قانون المعاملات( 289)ت المادة ونص.  566اشترطه كان له عملاي بالشرط 

إذا بيعت الأرل المبذورة فإن كان البذر مما  -0:)المدنية الإماراتي على أنه 

يحصد نباته مرة واحدة فهو للبائع كالنبات وإن جهل المشتري أن بها بذراي حين العقد 

نباته  أما إذا كان البذر مما يجذ -2.فله الايار بين ال سط أو الإموات بلا ومان 

تحدد اذ  المادة ( . ثمرته أو يبقى أصله فهو للمشتريمرة بعد أار  أو تتكرر 

حقوق البائع والمشتري إذا كانت الأرل المبيعة مبذورة ، فإذا كان بالأرل المبيعة 

ر والشعير فهو للبائع كالنبات إذا مما يحصد نباته مرة واحدة كالبـُ  بذر وكان البذر

جود البذر بالأرل أما إذا كان جاالاي بوجود  فهو بالايار كان المشتري عالماي بو

بين ال سط ل وات من عة الأرل عليه وبين الإموات بلا ومان لأنه لا نقص 

مرة بعد أار  كبذر قثات أو باذنجان   أما إذا كان المبذور مما يجذ ثمر. بالأرل 

عد أار  كبرسيم أو كان البذر مما يبقى أصله كشجر أو كان ممن يجد نباته مرة ب

فهو للمشتري تبعاي ل رل فإنه يتبعها لو كان  ااراي فأولى إن كان مستوراي لأنه 

واذ  .يترخ فيها للبقات فإذا كان مما يبقى أصله لا يقصد منه البقات كالشتل فهو للبائع 

وأر  أن القواعد الااصة بتسليم .567المادة وسابقتها مستمدة من المذاب الحنبلي

 واذا القول يصدق على بيع النال 568.ي عن تن يم اذا النوع من البيوعالمبيع تنن

 569ماراتيالإمدنية المعاملات من ال( 290)،(291)والشجر الوارد في المادتين 

                                                           
 .200المذكرات الايواحية الإماراتية ، مرجع سابق ، ص 566
 . 202سابق ، صالرجع مال 567
 .من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( 206،200)المادتين : لاح  على وجه التحديد  568
إذا بيع نال تشقق طلعه  -0 : )ت المدنية الإماراتي على أنه من قانون المعاملا( 291)نصت المادة   569

 هر فهو للبائع متروكاي إلى الجذاذ  أو شجر بدا ثمر  أو  هر من نور  أو ارج من أكمامه فما تشقق أو

ولكل من البائع والمشتري  -2.وما بيع قبل ذلخ فهو للمشتري والقول قول البائع بيمينه في بدو ذلخ وتشققه 

 . (أن يشترط لن سه ما لصاحبه كله أو بعوه
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 : بيع م  مأكاله يع جايه  -7 

يجو  : )المدنية الإماراتي على أنه  من قانون المعاملات( 292)نصت المادة        

 ( . لحب المشتد في سنبله في ساترامابيع ما مأكوله في جوفه وا

من اشتر  ما مأكوله في  -0: )من القانون ذاته على أنه ( 290)ونصت المادة      

بكل الثمن إذا كان ال ساد في جوفه وكسر  فوجد  فاسداي ولا قيمة لمكسور  رجع 

وإذا كان المكسور له قيمة  -2. الكل أو ما يقابل ال اسد إذا كان ال اسد في البعل

تلف المبيع وجب  ير بين الإمساخ مع الومان أو الرد مع ما نقص بكسر  فإناُ 

 ( .الومان للمشتري

نبله ، ومثال في سُ  شتدلى بيع ما مأكوله في جوفه والحب  المُ أجا ت المادة الأو       

صلى الله )ر لأن النبي نبله كالبُ شتد في سُ ع الجو  واللو  والباقلات والحب  المُ ذلخ بي

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع السنبل حتى يبيل ( عليه وسلم

بيل سنبله ولأنه مستور اإباحة بيعه إذا بدا صلاحه و ويأمن العااة ، فم هومه

القته فجا  بيعه كالرمان والبيل ولأن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلخ بحائل من أصل 

لكونه ي سد إذا أارج من قشر  ويلحق بالبيع ما حو  الثمرة كذا يصح بيع الحيوان 

دت حقوق المش. المذبو  في سلاه  سِر  ما مأكوله تري إذا كُ أما المادة الثانية فقد حد 

كان لمكسور  قيمة أو لا ، فإذا بيع ما  في جوفه فوجد  فاسداي كله أو بعوه وسوات

مأكوله في جوفه كبيل دجاج أو بطيط لا قيمة لمكسور  فكسر  المشتري فوجد  

فاسداي رجع بالثمن كله لأن العقد ي سد من أصله لكونه وقع على ما لا ن ع فيه كبيع 

، فإذا الحشرات وليس على المشتري رد المبيع ال اسد إلى البائع لأنه لا فائدة فيه 

كان ال ساد في بعوه رجع بقسطه من الثمن ، فإذا كان ال ساد النصف رجع بنصف 

                                                                                                                                                  
أو بدو بعل يعتبر تشقق بعل الطلع في النالة  -0: )من القانون ن سه على أنه (  290)ونصت المادة   

أما إذا تعددت النايل أو الأشجار وتشقق  -2. الثمر في الشجرة الواحدة تشقق وبدو لجميع طلعها وثمراا 

 ( .ثمر بعوها دون الآار فلكل حكمه بعوها دون الآار أو  هر
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وإذا بيع ما مأكوله في جوفه وكان لمكسور  قيمة كبيل نعام وجو  . الثمن واكذا 

والرد مع نقص أرش لإمساخ مع أاذ الأاند وكسر  المشتري فوجد  فاسداي اي ر بين ا

ستعلام لأنه عيب حدث عند  فإن كسر  الا كسر  عند  ولو كان الكسر بقدرب

 . رش وسقط الرد لتعذر  بإتلاف المبيع طريقة لا تبقى على قيمته تعين الأالمشتري ب

 570.وااتان المادتان مستمدتان من المذاب الحنبلي       

ايا قوامه أن عالجت أمرا بد( 292)أن المادة  ، 571وأر  ، مع البعل         

الأصل في المعاملات الإباحة ، أما النص التالي لها فقد بي ـن أحكاما تنطيها أحكام 

لا عيب ا ي واجب إ هور ال ساد في داال الجوف مااو ومان العيوب الا ية ، ف

 .572الومان 

 :الق  ا ية حظر بعض التعري ت  -د 

تأثراي واوحاي منه بال قه الإسلامي ، ح ر المشرع الإماراتي بعل البيوع         

سلامية ، وقد ان رد بها عن ية لماال تها الصريحة للشريعة الإوالتصرفات القانون

سائر المدونات المدنية العربية ، إذ أاذ اذ  الحالات من الشريعة الإسلامية وقننها 

 :ذكراا تباعاي في قانونه ، ون

 :م ع البيع االمق يضة بعد الشراع يع ال داء لعية الجمعة  -1  

 : ت المدنية الإماراتي على أنهمن قانون المعاملا( أ/600)نصت المادة         

إذا كان العاقدان أو -أ -:فاسدين في الحالات الآتية  نيحرم البيع والمقايوة ، ويقعا)

ووقع العقد بعد الشروع في الندات الذي عند المنبر حتى  أحداما ممن تل مه الجمعة ،

تنقوي الصلاة ، وكذا إذا كان العاقدان أو أحداما ممن تل مه الصلاة المكتوبة ، 

                                                           
 . 201المذكرات الايواحية الإماراتية ، مرجع سابق ، ص 570
 . 026محمد وحيد الدين سوار ، الاتجااات العامة ، مرجع سابق ، ص . د  571
ولاح  شرحها الأستاذ .. من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( 222-210)المواد : لاح   572

الدكتور عدنان سرحان ، أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، الآفاق المشرقة 
 .ومابعداا  009، ص 2، ط 2101 ناشرون ، عمان ،
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. ووقع العقد بعد أن توايق وقتها بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها إلى أن ينتهي وقتها 

 ( .أو ورورة ليه حاجةإت ، إذا دعت ويجو  العقد ، في اذ  الحالا

ويأتي اذا النص بين جملة النصوص التي االف فيها القانون الإماراتي القانون      

يا أيها الذي آمنوا : ))حدث سنداي له في قوله تعالى الأردني ، ويجد اذا النص المست

، وقد   573...((من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا نٌودي  للصلاة 

والحرمة من جهة والصحة وال ساد والبطلان من  م ج المشرع الإماراتي بين الحل  

جهة ثانية متأثرا بال قه الحنبلي في الح ر دون الج ات ، ذلخ أن اذ  المسألة تتصل 

واذا رأي الحن ية الذين يرون  بالحلال والحرام ، واو ما لا ياتص به القانون ،

ويرد على القانون الإماراتي أنه وصم . 574عدم تأثير اذا الح ر على صحة العقد 

اذا الورب من العقود بج ات ال ساد مع أن الالل الذي يعتريه يهبط إلى مستو  

، فولا أن . 575البطلان في نصوص المذاب الحنبلي الذي استمد منه اذا الحكم 

 . لايعرف ن رية ال ساد ال قه الحنبلي 

 :يس د بيع وين أا مق يضته  لستعم له  يع مععية  -2

ماراتي من قانون المعاملات المدنية الإ( 600)من المادة ( ب)نصت ال قرة 

إذا وقع  -بــ -:فاسدين في الحالات الآتية  نيحرم البيع والمقايوة ويقعا: )على أنه 

قدين ذلخ من الآار ، ولو العقد على عين لاستعمالها في معصية  ، وعلم أحد المتعا

من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( 020)ويعد الحكم تطبيقاي للمادة (. بقرينة

( 212)من المادة ، وال قرة الثانية ( التعاقد على معصية لا يجو )ن التي تقوي بأ

إن منع القانون التعامل في شيت أو كان ماال اي للن ام ): منه التي تنص على ما يلي 

 ( العام والآداب كان العقد باطلاي 

                                                           
 ( .9)سورة الجمعة ، الآية  573
 .262عدنان سرحان ، عقد البيع ، مرجع سابق ، ص. د: لاح   574
 . 001تجااات العامة ، مرجع سابق ، صمحمد وحيد الدين سوار ، الا. د:  لاح  575
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م ع بيع المسلم ولى بيع المسلم ، االشراء ولى شرائه ، االمق يضة ولى  -3 

 : مق يضته 

: المدنية الإماراتي على أنه  من قانون المعاملات( ج /600)نصت المادة       

إذا باع المسلم على  -ج  -:فاسدين في الحالات الآتية  نيحرم البيع والمقايوة ويقعا)

في  من أحد اياري ى شرائه ، أو قايل على مقايوته بيع المسلم أو اشتر  عل

ن فيه تاصيص لا مبرر له لص ة والملاح  على اذا النص أ( .  المجلس والشرط

ـه القواعد القانونية إلى تكليف فئة دون أار  المُ  كل ف بالاطاب القانوني ، إذ لا تتوج 

 ترل بالجميع الالت ام به ، فهل وع التكليف فيها ذا طابع عام ، يُ ، إذا كان موو

وأن اناخ بعل يجو  أن يبيع أو يبتاع غير المسلم على غير المسلم ، لاسيما 

، استنادا إلى الحديث  سلامي شملت غير المسلم في اذا المنعالآرات في ال قه الإ

فلم ي رق بين المسلم وغير المسلم ، ( لا يستام أحدكم على سوم أايه): الشريف 

أن المذاب المالكي الذي أوجب القانون الإماراتي مراعاته في المادة وبااصة 

 576.الأولى منه قد جر  على اذا الت سير 

ورة في    البيوع المحأن إقرار ج ات ال ساد على اذ 577ويلاح  بعل ال قهات       

من قانون المعاملات المدنية ( 600)ال قرات الثلاثة المتقدمة والتي وردت في المادة 

ات ال ساد الوارد إن ج :)ر من عدم الانوباط ، إذ يقول لإماراتي ، فيها جانب كبيا

، ويجب أن ( 202)لا يت ق مع أحكام ال ساد الواردة في المادة ( 600)في المادة 

يستبدل به ج ات البطلان ، ويشهد على ذلخ أن الالل الذي يعتري البيوع المح ورة 

ومادام الالل .  (579)لا مجرد وص ه  (578)لعقد موووع البحث او الل يتعلق بأصل ا

                                                           
 . 000المرجع السابق ن سه ، ص: لاح    576
 .002محمد وحيد الدين سوار ، المرجع السابق ، ص. د 577
العقد الباطل ما ): ت المدنية الإماراتي على أنه من قانون المعاملا( 201/0)نصت المادة  208

ليس مشروعاي بأصله ووص ه بأن ااتل ركنه ، أو محله ، أو النرل منه ، أو الشكل الذي فروه 
 ( أثر ، ولا ترد عليه الإجا ة يالقانون لانعقاد  ، ولا يترتب عليه أ

العقد ال اسد او ما ): ت المدنية الإماراتي على أنه من قانون المعاملا( 202)نصت المادة  209
 ( .بوص ه ، فإذا  ال سبب فساد  صح لا كان مشروعاي بأصله ،
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يعتري أصل العقد ، فإنه يتعين وصمه بالبطلان ، لا ال ساد عملاي بالصناعة ال قهية 

ونسأل لماذا وقع واوع قانون المعاملات المدنية  –حن ية المنشأ اللن رية ال ساد 

الإماراتي في اذا الالط بين م هومي ال ساد والبطلان   إن مرد اذا الالط يرجع 

 : إلى الأمرين التاليين 

واو حن ي  –وقت الذي تبنى فيه ج ات ال ساد إن المشرع الإماراتي ، في ال -أ

 المستمد أساسا منمتابعاي في ذلخ القانون المدني الأردني ،  –المنشأ كما قدمنا 

الصناعة ال قهية الحن ية ، عمد ، في الوقت ذاته ، إلى تطعيم قانون المعاملات 

 ساد أصلاي ، ال بمبدأالمدنية بأحكام مستمدة من المذاب الحنبلي ،  الذي لا يعترف 

 .البطلان حصراي يجري على مبدأ وإنما 

إلى استمداد ح ر البيوع المبحوث فيها في المادة عمد قد المشرع الإماراتي أن  -ب

من المذاب الحنبلي ، في الوقت ذاته ، نقل ج ات ال ساد ، الذي فروه اذا ( 600)

أن المذاب المذاب على الح ر المذكور ، في بعل أحكامه ، اذا مع ملاح ة 

فهما يستويان عند  في  الحنبلي يستعمل تارة عبارة ال ساد وطوراي عبارة البطلان

عتباراي بأنه لا يمي  بين فساد العقد وبطلانه ، ماال اي في ذلخ المذاب االمعنى ، 

الحن ي الذي يجعل من التميي  بين ال ساد والبطلان تميي اي جوارياي ، ويبني على 

 . ج بالنة الأاميةبينهما نتائ ال رق

   :   حظر الهبة للحربع  -4 

يشترط في الوااب أن يكون غير ): إماراتي على أنه ( 609)المادة فقد نصت       

والحربي   محجور عليه في ابته ، كما يشترط في المواوب له أن لا يكون حربياي 

معلنة أو  او غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية ، بينها وبين المسلمين حرب

 ( . ية، ولم يكن مستأمناي فعل
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بعيد عن الواقع ، واذا النص  580وقد استمد اذا النص من ال قه المالكي      

واحدة ،  يةسلامدولة الإال، إذ أن المالكية عندما أاذوا بهذا الرأي كانت  المعاصر

قائمة على أصول تعتمد أشكال الصراعات الحربية وكانت العلاقات الدولية يومها 

منهجا ، أما في وقتنا الحالي فالصراعات الحربية الشاملة لم تعد موجودة ، وإنما 

لدولية مع تحتكم في علاقاتها اباتت الدول المعاصرة ومنها الدول العربية والإسلامية 

  .الماتل ة المن مات الدولية نشؤ  ا واقعي روهالنير إلى جملة مواثيق 

 :إ ه ء وقد اسيج ر بسبب ظهار يسق المستأجر  -5 

تقييد حرية استحدث قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصاي ، قوى بموجبه ب      

( 096)جرت المادة ستعمال العين المؤجرة ، وعلى اذا االمستأجر الشاصية في 

عقد إجارة دار ونحواا ب هور فسق المستأجر لها ، وتأمر   نه ىلا يُ : )منه بقولها

النيابة بالكف عن فسقه ، فإن لم يكف عنه أارجه منها القاوي بنات على طلب 

للدار أو الجار ويل مه  وأجراا عليه ، إن حصل ب سقه ورر المالخ ، أو الجار ،

عنه مواويع  واذا النص تنني( . دة اروجه منها قبل إيجاراا عليهأجرتها في م

 : كثيرة منها 

من ( 000)حيث نصت المادة  -:ستعمال العين المؤجرة بما جر  به العرف ا -

في  لا يجو  للمستأجر أن يتجاو ) :لى أنه ماراتي عالمدنية الإ قانون المعاملات

ن لم يكن اناخ ستعمال الشيت المؤجر حدود المن عة المت ق عليها في العقد ، فإا

 (.له وعلى نحو ماجر  عليه العرف نت اع به طبقا لما أعد  ت اق وجب الاا

من قانون ( 0011/0)حيث نصت المادة  عدم جوا  الإورار بملخ الجار -

عمال حقه إلى على المالخ ألا  ينلو في است) : تي على أنهماراالإمدنية الملات معاال

أجر ، إلا أنها ورغم أن اذ  المادة تااطب المالخ لا المست( .حد يور بملخ الجار

والنريب أن نص . تؤسس للمالخ المؤجر على مستأجر العين أساسا في الرجوع 

جت ج ات ال سق على مراحل ولم تجعله في درقد أعلا  ،  من القانون( 096)المادة 
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د  يواحية لم ت، والأغرب من ذلخ أن المذكرات الإمرحلته الأولى سببا للتالية 

، 581توويح واكت ت بإعادة النص وأسندته لل قه المالكيعلى اذا النص أي ت سير أو 

 .582ن معصية في حين أن ال سق يتومن معصية ، والقانون منع أي تصرف تومَّ 

 :التمييز بين المسلم االذمع اغيرهم  يع كسب ملكية م  يطرحه البحر  -6 

ما : )المدنية الإماراتي على أنه  من قانون المعاملات( 0218)نصت المادة     

يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملخ لأحد ، فهو لواجد  الذي ووع يد  عليه 

قي أولاي ، فإن تقدم عليه ملخ لنير مسلم ، أو ذمي ، فامسه لبيت المال ، والبا

ن لم يُعلم سر  فهو لربـ ه ، إن علم ، فإ ، وإن تقدم عليه ملخ لمسلم أو ذمي ،لواجد 

 ( .عليه حكم اللقطة

تارة يعد ما يطرحه  فهو ،واذا نص  جات على جانب من التعقيد لا مسوغ له        

الديني نتمات الن ر عن الاالبحر من المباحات ملكاي لمن يوع يد  عليه ، بصرف 

بق فإن كان غير منتم لدين سماوي نتمات الديني لمالكه السالمالكه ، وحيناي يعتد بالا

. الع على الشيت حكم الكن  ، وإن كان معتنقاي لدين سماوي ، فهو لمالكه ، إن عُلم 

نهما يقومان ألين الأول والثاني اويرد على الح. وإن لم يُعلم سر  عليه حكم اللقطة 

واطنين على معيار عقائدي ذاتي ويتعارل في الوقت ذاته مع مبدأ المساواة بين الم

في الحقوق والواجبات ، وأما الحل الأاير الذي يقوي بإعادة الشيت إلى مالكه ، 

دون أن يكون لواجد  نصيب منه في مقابل الإعادة، فإنه يشجع على عدم إعادة 

 . 583الشيت وكتمانه 

 :اسبداع التشريعع يع ق  ان المع ميت المد ية اسم راتع  مااطن غ ب ييه / ث لث ا 

السابقة ، لم يأت المشرع الإماراتي بأية ( ثانياي )فيما عدا ما ذكرنا  في ال قرة          

ن على الرغم مها من القانون المدني الأردني ، من كثيرانصوص جديدة ، بل نقل 
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نها المشرع وجود العديد من  النقاط السلبية يمكن إيراداا على اذ  النصوص التي دوَّ

 .في القانون المدني الأردني 

ية القانون المدني الأردني قد وقع في الط وإرباخ في ترتيب الأحكام القانونف     

ن رية البطلان ، واي من ومة مقتبسة من عتمداا في ابين المن ومة القانونية التي 

ية ، ومن ومة ال قه النربي التي ال قه الإسلامي متجسداي في مجلة الأحكام العدل

عتمداا القانون المدني المصري ، ف ي الوقت الذي تأثر فيه القانون المدني الأردني ا

( 166)لمادة بمجلة الأحكام العدلية في اشتراط كون المبيع معلوماي للمشتري ، في ا

قتبسه من القانون المدني الوف على تالف اذا الشرط ، غير مأ منه ، فقد رتب ج ات

منه ، وقد نقل المشرع الإماراتي ااتين المادتين ( 160)المصري ، وذلخ في المادة 

( 160)التي ووعها المشرع الأردني في المادة ( دل س)بكلمة حرفياي ، إلا ما يتعلق 

مدني مصري دون ( 109)من المادة ( 2)من نص ال قرة مدني ، والتي نقلها حرفياي 

أن يستدرخ أنه لا وجود لهذا المصطلح ومن عيوب الروا ، وقد استدرخ المشرع 

، فقد نصت منه ( 190)وذلخ في المادة ( غرر)الإماراتي اذا العيب وأبدلها بكلمة 

 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي المنقولة حرفياي من المادة( 191)المادة 

يشترط أن يكون المبيع معلوماي عند المشتري  -0):  مدني أردني على أنه( 166)

ويكون المبيع معلوماي عند المشتري ببيان أحواله  -2.علماي نافياي للجهالة ال احشة 

، في حين نصت  (584.)( حاورا تك ي الإشارة اليهوإذا كان وأوصافه الممي ة له 

( 160) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، المنقولة من المادة( 190)المادة 

إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علماي كافياي ، : )مدني أردني على أنه 
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 تقويم مد  الإبداع التشريعي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

 تقويم مد  الإبداع التشريعي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي



 
 

 

411 

رر بهذا أثفلا يحق له طلب إبطال العقد لعدم العلم ، إلا إ ،  (585)(بت أن البائع قد غ 

لمدني الأردني مع ملاح ة أن العبارة الأايرة من اذا النص قد وردت في القانون ا

ماراتي عندما وحسناي فعل المشرع الإ( . إلا إذا أثبت تدليس البائع: )بالشكل الآتي 

رر)بل  ة ( تدليس)استبدل كلمة  غير  ، لكن مع ذلخ ، فإن طلب إبطال العقد( غ 

ن بعل شرا  القانون المدني إومة القانونين على حد سوات ، ثم وارد في من 

قد تساتل عن مد  ورورة شرط العلم بالمبيع في القانون المدني ( 586)الأردني 

شرط ، كما أنه الأردني   إذ ير  أن المشرع الأردني لم يكن موفقاي في إيراد اذا ال

 : ذلخ لسببين اما اتيار الج ات ، والم يكن مصيباي في 

مدني مصري ، وقد ( 109)قتبس المشرع الأردني اذا الشرط من المادة القد  -0

فاته أن المشرع المصري بإيراد  لهذا الشرط أراد التوفيق بين ايار الرؤية في 

ت العامة التي لا تشترط رؤية  وبين المباد –والذي لم يأاذ به  -الشريعة الإسلامية 

على الاف المشرع رع الأردني قد أاذ بايار الرؤية المبيع ، وبما أن المش

وأنا أر  أن وجود ايار الرؤية لا . المصري ، لذا فليس انالخ حاجة لهذا الشرط 

رط مهم للناية ، ينني عن وجود اذا الشرط ، لكن العكس غير صحيح ، فهذا الش

ي تنطيه الأحكام العامة وتن يمه في التشريع أام ، واو ينني عن ايار الرؤية الذ

ذلخ أن المشرع عندما ووع اذا   (587)قتران العقد بشروط تؤكد مقتوا  افي جوا  

 . (588)النص أراد منه حث المشتري على رؤية  المبيع فعلاي 
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يقترن بشرط فيه ن ع لأحد العاقدين او كما يجو  أن  -2. أو يلائمه أو جر  به العرف والعادة 
للنير ، ما لم يمنعه الشارع أو ياالف الن ام العام والآداب ، وإلا لنا الشرط وصح العقد ، ما لم 

مدني ( 000)واذا النص مأاوذ من المادة ( لى التعاقد ، فيبطل العقد أيواي يكن الشرط او الدافع إ
 .منه ( 216)نية الإماراتي في المادة عراقي ، وقد نقله قانون المعاملات المد

محمد يوسف ال غبي ، العقود المسماة ، شر  عقد البيع ، دار الثقافة ، عمان ، . د: لاح   288
 . 061، ص2111
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اتار  ، لأن تالف اردني في تناقل بصدد الج ات الذي لقد وقع المشرع الأ -2

شرط العلم بالمبيع يؤدي إلى عدم ل وم البيع ، وبالتالي يحق للمشتري طلب فسط 

، فولاي عن ذلخ فإن العقد القابل للإبطال غير معروف في  (589)البيع لا إبطاله 

دني الأردني ، المتأثر بالقانون المدني العراقي ، وإنما او يقابل العقد غير القانون الم

 . (590)اللا م 

وقد كان ل اما على المشرع الإماراتي أن يتدارخ اذا الووع الذي رتبه       

تها إلى المدونة المدنية،  القانون المدني الأردني ، ولا يعتمد على نقل المواد على علا 

( 010)ستدراخ الاطأ فيها ، من المادة االتي نقلها ، مع ( 082)ي المادة كما فعل ف

من أكر  بأحد نوعي الإكرا  على : )، حيث نصت الأايرة على أنه  مدني أردني

إبرام عقد لا ين ذ عقد  ، ولكن لو أجا   المكر  أو ورثته بعد  وال الإكرا  صراحة 

عيب كبير  ، فالعقد غير النافذ ليس ، واذا النص فيه  (صحيحاأو دلالة ، ينقلب 

بالعقد غير الصحيح كي ينقلب صحيحا ، بل او عقد صحيح لكنه غير نافذ أي 

موقوف على إجا ة من له حق الإجا ة أو النقل ، وقد عالج المشرع الإماراتي اذا 

من أكر  بأحد نوعي : )معاملات مدنية على أنه ( 082)العيب فنص  في المادة 

إبرام عقد لا ين ذ عقد  ، ولكن لو أجا   المكر  أو ورثته بعد  وال  الإكرا  على

 (.نافذاالإكرا  صراحة أو دلالة ،يصبح العقد 

بع المشرع الإماراتي ن ير  الأردني في       وبمناسبة عيوب الروا ، فقد اتـ ـ

فجعل العقد غير نافذ في حالة  الت ريق بين الآثار المترتبة على عيوب الروا ،

كرا  ، وجعله غير لا م في حالتي التنرير مع النبن والنلط ، بعكس القانون الإ

ـد الأثر بأن جعل العقد الذي يتحقق فيه أحد اذ  العيوب  المدني العراقي الذي وح 

المنصبة على المتعاقد ، موقوفا ، أي غير نافذ ، وموقف القانون العراقي أسلم ، ذلخ 

يقوم على وجود  وجود العقد وبالتالي وجب أن  أن اذ  العيوب تلحق بالروا الذي
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يكون الأثر او الإلنات الذي او اط وسط بين طلب ال سط وطلب البطلان ، وإن 

 . كان للبطلان أقرب 

 : م  ي بغع أن يكان وليه ق  ان المع ميت المد ية اسم راتع / رابع ا  

إن ما ينبني أن يكون عليه أي تشريع في العالم ، فولاي عن توافر جميع م ايا        

ه على حل المشاكل التشريع واصائصه من ووو  ومنطقية وما إلى ذلخ من قدرت

ي الإجتماعية والا   عن غير  من التشريعات المنا رة له قتصادية وغيراا ، او تم 

في الدول الأار  ، لا شخ أن عملية إقتباس التشريعات من بعوها البعل يسبقه 

إبداع تشريعي من أحداا ، فالتشريع يبدأ ب كرة تصوغها القواعد ، تنتقل اذ  القواعد 

من مجتمع إلى آار ، لكن السؤال الذي يطر  ن سه انا لماذا لا نكون أول 

 وغين للقواعد   ولماذا لا نبدأ بابتكار الأفكار مثلما فعل آباؤنا وأجدادنا منذالمص

بتكار والت كير وووع القواعد الجديدة المبتكرة قرون الت   ألسنا قادرين على الا

اتلف معنا في ال مان أو امن الآارين ، وأعني بالآارين من دون أن نقتبسها 

لسليم أن ينقل مشرع في دولة قانوناي بأكمله إلى المكان أو الاثنين معاي ، فليس من ا

بتكار ، والا بالحق في الإحداثدولته من قانون دولة أار  ، دون أن يحت   لن سه 

أن يتصف به كل فإن ما ينبني  ذلخفولاي عن  على الأقل في الشكل والمنهج ،

سوات ،  في أقل  تقديراصيصة واحدة مثيرة للداشة والإعجاب ،  تشريع ، او وجود

أو في الأصول أوالشكل ، أو وجود مادة ، المنهج  مفي نطاق المومون أأكان ذلخ 

ي  اذا القانون أو ذاخ في نهجه ومواق ه الجيدة تجا  القوايا  تعبر بشكل غني عن تم 

فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ،  .التي ي ر اا الواقع ، وتكون حساسة إلى حد بعيد 

، بمي ة مهمة ، واي أنه مشبع  0896لسنة ( 89)الياباني رقم متا  القانون المدني ا

منه ، حيث جات ( 2)ادة بالقيم الالقية والقواعد النبيلة ، منها مثلاي ما نصت عليه الم

انية والمساواة بين حترام الكرامة الإنسن يتم ت سير اذا القانون وفقاي لايجب أ: )فيها 

 . 591(كلا الجنسين

                                                           

290. Zentro Kitagawa & Karl Risenhuber , op. cit , p17 .                                
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كما أن مجموعة نابليون ، ولا سيما القانون المدني ال رنسي الصادر عام        

ما تمي   ك. ، نُ ر إليه على أنه صياغة للقانون الطبيعي في نصوص مكتوبة  0811

الن عة ، ( مادي)نه موووعي ، بأ 0911القانون المدني الألماني الصادر عام 

الأمر الذي جعله ممي اي عن سائر القوانين المدنية التي سبقته في ال هور في 

 . 592أوروبا

عتماداا على بعوها البعل في الذكر أن القوانين والتشريعات في وجدير با      

قتباس من غير جدو  روغ منه ، لكن يجب أن لا يكون الام قتباس القواعد ، أمر ا

ته أو مصلحة ، أو تجنباي لمشقة ووع قواعد جديدة ، وإلا سي قد التشريع إبداعه وقيم

التي تم نقلها عتماد على نصوص القانون الأجنبي الموووعية ، ويقوم الشرا  بالا

م الشركة ذات المسؤولية إلى التشريع الوطني ، كما حصل في فرنسا ، بالنسبة لن ا

المحدودة الذي أاذ  المشرع ال رنسي من التشريع الألماني لت هم اذ  الصورة 

، فما بالخ لو أن التشريع قد تم نساه في  (593)من صور الشركات  -آنذاخ –الجديدة 

 !.النالبية من قواعد  ، من تشريع دولة أار   

المتحدة قد شهدت ق  ة اائلة في مجال  في الحقيقة أن دولة الإمارات العربية        

، الأمر الذي ينعكس على نوعية وسوااا في البنية التحتية المتنوع التطور 

التشريعات التي من الم رول أنها تواكب اذا الواقع ، فالتشريع مرآة للواقع الذي 

 ، (594)يحكم به ويتحكم فيه ، واذ  اي فحو  العلاقة القائمة بين الواقع والقانون 

تتجسد في صورة أصنر في فروية القاعدة القانونية وحكمها ، فالأولى تعبر  تيال

عن الواقع والثاني يبين رأي القانون فيما عسى أن يحدث من وقائع في الحاور 

                                                           
عبدالمنعم البدراوي ، أصول القانون المدني المقارن ، القاارة ، دون ذكر سنة . د: لاح   592

 . 06،ص 2نشر ،ط
 . 06المرجع السابق ن سه ، ،ص: لاح   290
ير الواقع ، بحث  محمد سليمان الأحمد: لاح   291 بدل القانون وتن  ، فكرة التطور القانوني بين ت 

، العدد الأول ، ص 2111منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، كلية الحدبات الجامعة في الموصل ، 
 .وما بعداا  296
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، وبالتالي ، ولمجاراة الواقع ، يجب ألا يكون التشريع ، وعلى وجه  (595)والمستقبل 

عتبارات  غير واقعية ، ذلخ اعلى أساس شريع المدني ، موووعاي الاصوص ، الت

أن القانون المدني او أكبر القوانين تن يماي للموووعات ، وتشكل قواعه الشريعة 

، فيجب بذل أقصى الجهود لإاراجه على أفول  العامة لجميع القوانين في الدولة 

ن ينال الإبداع أأرقى مومون ، وأرصن فكرة ، ويجب حل ة ، وأبهى شكل ، و

 : التشريعي فيه عدة جوانب نذكراا تباعاي 

قانون ولا شخ أن :  الرتك ز إلى المع يير الخلقية يع سن القااود الق  ا ية -أ

لكن نحتاج إلى الم يد  الحالي يحتوي على الكثير منها ،المعاملات المدنية الإماراتي 

لمتشبع بالأالاق من القواعد الأالاقية التي تعبر عن حقيقة المجتمع الإماراتي ا

لة الممتنع عن إغاثة الآارين رغم قدرته أ، ومن اذ  القواعد مسالحميدة ال اولة

من ( 2)على ذلخ، وأيواي الإتيان بقاعدة شبيهة بالقاعدة التي نصت عليها المادة 

مدني الياباني ، وكذلخ ووع قواعد تنم عن الق واوعها وتشجع الناس القانون ال

في مدونة على التسامح والتراحم فيما بينهم ، كما يجب ووع قاعدة كتلخ الواردة 

أن يقتصر ت سير الشخ  دون، ( 596) (عند الشخ يؤاذ بالأرفق: )جوستينان والقائلة 

ا ، كم (598)عقود الإذعان، أو لمصلحة الطرف المذعن في  (597)لمصلحة المدين 

حمائية المنصوص ستنلال مدينه للقواعد الايجب ووع قواعد تحمي الدائن من 

، كن ام التقادم ، والتقليل من جور قاعدة أن الدين مطلوب وليس عليها في القانون

بتعاد عن القواعد التي تمي  المسلم من غير المسلم في وأيوا الا.  (599)محمول 

 .إلى غير ذلخ من القواعد ذات ال حو  الأالاقي اكتساب الحقوق ،  و

                                                           
محمد سليمان الأحمد ، عناصر القاعدة القانونية ال روية والحكم ، بحث سبقت :  لاح   292

 . 010يه ، ص الإشارة ال
عبدالع ي  فهمي ، عالم الكتب ، بيروت ، : مدونة جوستينان في ال قه الروماني ، تعريب  296

 . 000بدون ذكر سنة نشر ، ص
 .معاملات مدنية إماراتي ( 266)من المادة ( 0)ال قرة : لاح   290
 .من المادة المشار اليها من القانون ن سه ( 2)ال قرة : لاح   298
عبدالسميع . د: من القانون ن سه ، ولاح  شر  اذ  القاعدة (  060)المادة :   لاح 299
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ومن أبر اا إيراد : ختع ص الفقه اون ذكر التفعييت التع تدخ  يع  بتع دال -ب

ع أن يورد التعري ات لكل الأن مة التعري ات ، فليس من ااتصاص المشر  

إنما عليه أن يترخ أمر ووالم اايم، إذ قد يسبب في تعري ه حرجاي للقاوي أو لل قيه ، 

يل ذكر التعري ات لل قه حيث لا يلت م أحد بما يذكر  ال قه من تعري ات ، إلا على سب

،  (600)(في ال قه المدني لا تالو من اطر التعاريف)ستئناس ليس إلا ، ذلخ أن الا

 !فكيف لو وردت في التشريع  

بتعاد عن الصياغات الشرحية ، فللقواعد التشريعية صياغة كذلخ يجب الا      

ااصة ، كما أن اناخ قواعد كلية أتى بها المشرع الإماراتي في الباب التمهيدي من 

على سبيل المثال  –ها ال قهية ، منها على صياغتمن ال قه الإسلامي القانون ، ونقلها 

ما تم من جهته فسعيه من سعى في نقل : )إذ تقول ( 01)ت عليه المادة ما نص –

ليس لها معنى في القاموس ( سعيه مردود عليه)لعبارة الأايرة وا( مردود عليه

بر   ليس : )بعبارة  در بالقانون أن يأتيفكان الأج! القانوني ، فهي عن أي أثر تع 

القواعد  بعلوصياغتها أقرب للتشريع منه لل قه ، كما أن  (601)( حد نقل ما قبلهلأ

الأصولية الواردة في قانون المعاملات المدنية ، لا تعبر عن م هوم قانوني دقيق ، 

منه (  69)ما ورد في المادة :  وإذا ما طبقنا  يصاب الكثير من الناس بحرج ، منها

أن يحرم كل  الواقعمن  ، فليس( وقب بحرمانهل الشيت قبل أوانه عمن استعج)

شاص استعجل أوان الشيت في جميع الحالات ، فهذ  القاعدة وإن كان لها مدلول 

، إلا أنه بموجب الت سير العام المجرد للنصوص ، فليس لهذ   (602)فقهي ااص 

 .القاعدة أيما مدلول تشريعي مل م لجميع الحالات التي تدال في فرويتها 

                                                                                                                                                  

عبدالوااب أبو الاير ، أحكام الإلت ام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي ، جامعة 
 . 002، ص2112الإمارات العربية المتحدة ، العين ،

 . 002مدونة جوستينان ، مرجع سابق ، ص  600
 ( . 001المدونة ، ص) واذ  القاعدة وردت في مدونة جوستينان بهذ  الصينة  610
وير  الشافعية أن الصور الاارجة عن اذ  القاعدة أكثر من الصور الداالة فيها ، بل في  612

الحقيقة لم يدال فيها غير حرمان القاتل من الميراث ، لذا  اد الشافعية في اذ  القاعدة الحقيقة 
ل شيئاي قبل أوانه ، ولم تكن جستعامن : )ج معه إلى الاستثنات فقالوا  اي لا يحتاالأصل ، ل 
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وأعني انا تنوع المصادر التي يستقيها المشرع  :الت اع يع مع در التشريع  -جـ 

كامه من القانون أح غالبيةعند ووع التشريع ، فالقانون المدني الإماراتي أاذ 

 رلامي الذي او في الأساس مصدالإسالمدني الأردني ، والبقية أاذاا من ال قه 

بها مشكلة وقعت ، فأين التنوع   والحقيقة أن اذ  كذلخ للقانون المدني الأردني 

لا القانون المدني المصري ، إشريعات المدنية العربية ، اللهم النالبية الع مى من الت

لكن الجديد في المجموعة المدنية المصرية أنها لم تكن : ) (603)فقد ذكر أحد ال قهات 

مجرد نقل عن مجموعة قانونية واحدة ، كما كان الحال بالنسبة للمجموعة القديمة أو 

، بل أن أحكامها ووعت بعد دراسة مقارنة ( 604)بالنسبة للقانون المدني التركي 

ية واي التي نسات على بماتلف التقنينات ، فقد رجع واوعواا إلى التقنينات اللاتين

ي وتقنينات دمنوال التقنين ال رنسي ، كالتقنين الإيطالي والإسباني والبرتنالي والهولن

، والتقنين التونسي والمراكشي واللبناني ،  (605)أمريكا الجنوبية وتقنين كندا الجنوبية 

، واو الاصة التقنينات قودوالمشروع ال رنسي الإيطالي في الإلت امات والع

وصار  0912لاتينية ، وقد أدمج أايراي في التقنين المدني الإيطالي الصادر عام ال

ج تاي منه ، كما رجعوا أيواي إلى التقنينات الجرمانية وأامها التقنين الألماني 

يرة ، أي االنمساوي والتقنين السويسري ، و والتقنين ستعانوا أايراي بالتقنينات المتا 

نحيا اي مطلقاي ، بل االمدرستين اللاتينية والجرمانية   تلخ التي لا تنحا  إلى إحد

قنينات ، التقنين تاير وتأاذ من كل مدرسة بالذي او أحسن ، وعلى رأس اذ  الت

لت امات والعقود ، ومن اذ  الطائ ة أيواي التقنين الياباني والبرا يلي البولوني في الا

، ويبلغ عدداا عشرين   ة الن عةفمن كل اذ  التقنينات الماتل. والسوفيتي والصيني 

ولذلخ فإن الرجوع .  ( 606)ستمدت المجموعة المدنية المصرية نصوصها اتقنيناي ، 

إلى القوانين الأجنبية أصبح اليوم في مصر أمراي ورورياي لحسن فهم نصوص 

                                                                                                                                                  

محمد ال حيلي ، القواعد ال قهية على . د..أ: لاح  ( .)لمصلحة في ثبوته ، عوقب بحرمانها
 (. 009، ص 0، ط 0999المذاب الحن ي والشافعي ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 

 . 000راوي ، مرجع سابق ، صعبدالمنعم البد. د  610
، والذي حل محله  0926الصادر في عام ( الملنى ) ويقصد به القانون المدني التركي  611

 . 2110لسنة ( 1020)القانون المدني النافذ رقم 
 .لولاية كيوبيخ في كندا  ويقصد به القانون المدني 612
 . 0918لسنة ( 000) ويقصد بها القانون المدني المصري النافذ رقم  616
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القانون المدني الجديد، ولم يعد الرجوع إلى القانون ال رنسي مننياي وحد  في اذا 

ويواف إلى ما تقدم وجوب الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في  الاصوص ،

تلخ المسائل التي أاذت عن فقهائها كأحكام الأالية والهبة والش عة ومبدأ لا تركة إلا 

 . (حكام ت صيلية في بعل الموووعاتبعد سداد الديون ، وغير ذلخ من أ

 : بتك ر اليك ر التشريعية ا -د  

بتكارات جديدة لأفكار المشرع الإماراتي أن يبتدع لن سه كان ينبني على ا        

 .تشريعية ، سوات على نطاق الشكل أو المنهج أو الأصول أو المومون 

القواعد ، عتماد صياغة أكثر حرفية في نسط اف ي نطاق الشكل ، كان بالإمكان  -0

كما كان عليه أن يعيد تبويب القانون وألا يعتمد التبويب التقليدي الذي سارت عليه 

التقنينات المدنية العربية ، فما الوير في أن يقدم تن يمه للحقوق العينية أولاي ثم 

 .للحقوق الشاصية ، فالأولى أام من الثانية ، واكذا فعل المشرع الياباني

، كان ينبني على المشرع الإماراتي أن يحت   لن سه منهجاي وفي نطاق المنهج  -2

ي ووع القواعد وت سيراا ، كما فمي اي عن سائر المنااج المعتمدة وسطياي واوحاي وم

 .ادافه في الباب التمهيدي للقانونكان عليه أن يبين أسس القانون وأ

صادر عديدة ، ف ولاي عن التنوع في استقات الأحكام من م: وفي نطاق الأصول  -0

على المشرع أن يعطي بٌعداي كبيراي للسلطة التقديرية للقاوي في تطبيق القانون 

 . (607)ويبتعد عن تقييد  بترتيب المصادر الوارد في المادة الأولى منه 

فقد كان على المشرع الإماراتي الإتيان بتن يمات جديدة : وفي نطاق المومون  -1

ع ، كما كان ينبني عليه أن ين م موووعات لم غير موجودة ، ومعاصرة في الواق

تكن من مة من قبل في التقنينات المدنية في البلاد العربية ، كحماية المستهلخ 

والم اووات العقدية وووع القواعد الت صيلية لأسباب جديدة لكسب الملكية ، 

                                                           
والنريب أن المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتية قد أرشدت القاوي إلى  610

تطبيق مذاب الإمام مالخ أولاي ثم مذاب الإمام أحمد بن حنبل ثم مذاب الإمام الشافعي وأايراي 
والواردة في اذا ي ة ، في حين أن مع م الأحكام المستقاة من ال قه الإسلامي ، مذاب الإمام أبو حن

 .ستمدت من ال قه الحن ي االقانون ، إنما 
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لت ام وكأنما وردت على ائي ، والابتعاد عن ذكر مصادر الاكالقانون والحكم القو

لت ام عن ، إذ بالإمكان أن ينشأ الا ( 609)وجعلها على سبيل المثال  (608)سبيل الحصر 

وعير ذلخ من مصادر ، 610غير اذ  المصادر ، كالقرار الإداري والحكم القوائي 

 .لا حصر لها ولا تحديد 

- الخ تمة  -

ن إأنه من الواجب علينا أن نقول ،  ن انتهينا من كتابة اذا البحث ، نجدأوبعد        

تطوراا المجتمعات ولتقدم  في إبداعاتها التشريعيةالمدونات القانونية عدم مواكبة 

الشعور في الانتمات إلى قواعد العقيدة ، فعقيدتنا وإن كانت غير إلى نها ، مرد  تمد  و

العقيدة ف،  من حيث الالت ام عنها ماتل ةمن كـ ة الصلة عن معاملاتنا ، لكنها بالتالي 

إلا الناس ثم يعكسها التشريع بما يليق بها وبصدقها ،  في قلوبموقعها على الأرل 

بمقدورنا فروها على الناس  يسالأرل ، ولعلى  مكتملة الانتشار أنها يوما لم تكن

موووعيين إن حرصنا على دمجها بحياتنا  وعنداا فلا نكون، إذ لا إكرا  في الدين 

بل لا بد في سياق العمل التشريعي أن نأاذ بعين  التي يكسواا التطور من كل جهة ،

الاعتبار التنوع والتشابخ الحاصلين في المجتمعات المعاصرة ، وما ت روه من 

عية التي من غير أن ناالف القواعد القط فنوسع دائرة الإبداع التشريعيتحديات ، 

ما حرمه الله  ليس للتشريع أن يبيح: لت ام بها ، فمثلاي جمع ال قه على ورورة الاأ

ما أتيح كل قطعاي على الأمة ، كالربا وشرب الامر ، لكنه ليس مل ماي أن يأتي ب

، ربعة في عصر فات عليه قرون عديدةوأبيح ، فمن كان ي كر ويجتهد من ال قهات الأ

لا ): نه إنسان مثلنا ، حتى قيل إكان يجتهد برأيه محاكياي الواقع الذي يعيشه ، واو 

                                                           
 .معاملات مدنية إماراتي ( 021)المادة : لاح   618
، ني، السليمانية، أفكار وآرات في القانون المدحمد سليمان الأحمد ، حواطر مدنيةم. د: لاح   619

 (حيث ذكر أن مصادر الإلت ام ليست امسة أو ستة أو سبعة ) وما بعداا  012، ص 2119
، 2111سكندرية ، شأة المعارف ، الإلت ام ، منسمير عبدالسيد تناغو ، مصادر الا .د: لاح   601
 .وما بعداا  012ص
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ير الأ مانكر تني ر الأين ، فنحن أناس ألهمنا الله تعالى العقل فلماذا لا  (611)(حكام بتن 

 . لهمنجتهد مث

ني أدعو القائمين على ووع التشريع في بلدنا الع ي  دولة الإمارات إايراي فأو     

ذا البحث ، من ا( رابعاي )لمقدمات التي صننااا في ال قرة باالعربية المتحدة ، الأاذ 

ي ثقــة أن من  ستطاع أن يُمي  دولة الإمارات العربية المتحدة في العمران اوكلـ ـ

الثقافة ، لقادر على أن يجعلها متمي ة في تشريعاتها ، لا سيما المدنية ووالتحور و

تلاقي التنمية الشاملة الحاصلة ية جديدة لقانون المعاملات المدنمدونة إصدار لجهة 

تحل محل المدونة الحالية ، وأسأل الله أن يكون لأن التي نصبو جميعاي وفي الدولة ، 

 . ندائي اذا مثمراي أو مسموعاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رجع سابق ، محمد ال حيلي ، م. د: ولاح  ت صيل شرحها . مدني عراقي ( 2)المادة : لاح   600
 .وما بعداا  000ص
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 المراجع ق ئمة المع در  

 :الكتب : أال

 . 2111سمير عبدالسيد تناغو ، مصادر الإلت ام ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، . د -0
أحمد اشمت أبو ستيت ، أصول القانون أو المدال لدراسة . عبدالر اق السنهوري ود. د  -2

 .القانون ، دار ال كر العربي ، القاارة ، دون ذكر سنة نشر 
الإلت ام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي  عبدالسميع عبدالوااب أبو الاير ، أحكام. د  -0

 .2112الاتحادي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العين ،
 .عبدالمنعم البدراوي ، أصول القانون المدني المقارن ، القاارة ، دون ذكر سنة نشر. د  -1
الآفاق المشرقة عدنان سرحان ، أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، . د  -2

 . 2، ط 2101ناشرون ، عمان ، 
علي اادي العبيدي ، شر  أحكام عقدي البيع والإيجار ، المرك  القومي للنشر ، إربد، . د -6

 . 2111الأردن ،
علي اادي العبيدي ، الوجي  في شر  القانون المدني ، الحقوق العينية ، دار الثقافة ، عمان ، .د  -0

0999 . 
 . 0986السرياقوسي ، التعريف بمنااج العلوم ، دار الثقافة ، القاارة ،  محمد أحمد مصط ى. د -8
محمد ال حيلي ، القواعد ال قهية على المذاب الحن ي والشافعي ، مجلس النشر العلمي ، . د  -9

 . 0، ط 0999الكويت ، 
، محمد سليمان الأحمد ، اواطر مدنية ، أفكار وآرات في القانون المدني ، السليمانية . د  -01

2119. 
محمد وحيدالدين سوار ، الإتجااات العامة في القانون المدني ، مكتبة دار الثقافة ، عمان . د  -00

،0996 . 
،  2محمد وحيدالدين سوار ، شر  القانون المدني الأردني ، الحقوق العينية الأصلية ، ج. د -02

 . 0996أسباب كسب الملكية ، دار الثقافة ، عمان ، 
 . 2111، العقود المسماة ، شر  عقد البيع ، دار الثقافة ، عمان ، محمد يوسف ال غبي . د -00
عبدالع ي  فهمي ، عالم الكتب ، بيروت ، بدون : مدونة جوستينان في ال قه الروماني ، تعريب  -01

 .ذكر سنة نشر 
 

 :ا  البح: ث  ي  

جلة الرافدين محمد سليمان الأحمد ، تعدد الأسباب في المسؤولية المدنية ، بحث منشور في م. د -0
 . 2112، (  21)جامعة الموصل ،العدد  –للحقوق ، كلية القانون 

محمد سليمان الأحمد ، دور الومان في كسب الملكية تبعاي ، بحث منشور في مجلة الشريعة   -2
 . 2111والقانون ، تصدراا جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد الثالث عشر ، فبراير ، 

حمد ، عناصر القاعدة القانونية ، ال روية والحكم ، بحث منشور في مجلة محمد سليمان الأ  -0
 . 0998جامعة الموصل ، العدد الاامس ،  –الرافدين للحقوق ، كلية القانون 

ير الواقع ، بحث منشور في  -1 بدل القانون وتن  محمد سليمان الأحمد ، فكرة التطور القانوني بين ت 
 .، العدد الأول 2111بات الجامعة في الموصل ، مجلة بحوث مستقبلية ، كلية الحد

 

 :القاا ين االمذكرات اليض حية  : ث لث  

 .مجلة الأحكام العدلية  -0
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ل بالقانون  0982لسنة ( 2)قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم  -2 المعد 
 .  0980لسنة ( 0)الإتحادي رقم 

 . 0906لسنة ( 10)القانون المدني الأردني رقم  -0
 . 0920لسنة ( 11)القانون المدني العراقي رقم  -1
 . 0918لسنة ( 000)القانون المدني المصري رقم  -2
 . 0919لسنة ( 81)نون المدني السوري رقم القا -6
 . 0981لسنة ( 60)رقم  القانون المدني الكويتي -0
 .0992لسنة (  09)القانون المدني اليمني  -8
 .0921القانون المدني الليبي الصادر عام  -9
 . 0926الصادر في عام ( الملنى ) القانون المدني التركي  -01
 . 2110سنة ل( 1020)القانون المدني التركي النافذ رقم  -00
 .المذكرات الإيواحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، و ارة العدل ، أبو بي -02
، منشورات المكتب ال ني في نقابة المحامين  0المذكرات الإيواحية للقانون المدني الأردني ،ج -00

 . 2111الأردنيين ، عمان ، 
 

 :المع جم : رابع  

 . 0990ادر ، بيروت ، ، دار ص 0إبن من ور ، لسان العرب ، ج -0
 . 2110الرا ي ، ماتار الصحا  ، دار الند الجديد ، القاارة ،  -2
الراغب الأص هاني ، م ردات أل ا  القرآن ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ،  -0

0996. 
عبدالله . د:العلامة محمد علي التهانوني ، موسوعة كشاف إصطلحات ال نون والعلوم ، تعريب  -1

 ( .دون ذكر سنة النشر ) ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، 2، ج 0االدي ، جال
 :                                                                          الموسوعة البريطانية المتاحة على الرابط الألكتروني الآتي     -2

Liberter-education .e – mon site. Com  

 :المراجع الج بية : خ مس  

Zentro Kitagawa & Karl Risenhuber , The identity of German and 
Japanese civil law in comparative perspectives , de gruyter recht 

,bart in, 2007 . 
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 اس س نحقاق 

 رؤية فقهية ومقاصدية

 العربية المتحدة الإمارات مع التطبيق عليها في دولة

 

 

 

 الدكتور
 محمود إسماعيل محمد مشعل

 أستاذ الفقه المشارك بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي 

 جامعة الأزهر -وأستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
 

 



 
 

 

453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

452 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

آله وصحبه  ىصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلالحمد لله رب العالمين ، وال   

 :وبعد . أجمعين

 :فهذه مقدمة أعرض فيها ما يلي   

 :أهمية البحث( : أولاا )

دةٌ  اً قوقللإنسان حالغراء  الإسلامية قررت الشريعة (أ)    ضرورية هي ضمانةٌ مؤك 

أصيلة في كل  وهي، سواء توجهت إلى الله أم إلى النفس أم إلى الآخرته تحمي كرام

وهي بذلك تؤسس مجتمع الحقوق .تُولد معه ويجب المحافظة عليها وإعمالها، إنسان

المواثيق فكل الحقوق التي تضمنتها مختلف ، المبني على العدالة والمساواة والأخوة

قد أعلن عنها الإسلام منذ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والدساتير اليوم ومنها

  .من الزمانأكثر من أربعة عشر قرناً 

: يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات كبرى هي  وهذه الحقوق أنواع كثيرة( ب)    

الحقوق البيئية  -الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  -المدنية والسياسية  الحقوق

المسائل  ىعلى أن تطبيق القواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية عل. والثقافية

المتكاثرة التي تحتويها هذه الأنواع من الحقوق مما يساهم في لم  شتاتها وجمع 

أطرافها وضم الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره، تنتظم جميعها تحت حكم 

 . القاعدة

غنية لأنواع هذه الحقوق التي أبدعها الفقهاء د والضبط صور التقعي أن( ج)    

 (613) (الحر لا يدخل تحت اليد) (612)(الطب كالشرع : )ووفيرة، ومن أمثلتها قولهم 

                                                           

 (.0/6)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  :عز الدين ،بن عبد السلاما (612)
قواعد : محمد عميم الإحسانالبركتي، ،(021ص)الأشباه والنظائر: جلال الدينالسيوطي، (613)

  (.60ص)الفقه 

 عليها في دولة الإمارات العربية المتحدةحقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق 
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لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير ) (614) (المرأة في مالها كالرجل في ماله)

فهذه أمثلة من القواعد والضوابط الفقهية خادمة ومنظمة لأنواع من  . (615)(إذنه

فلا يحق المساس بهذا الحق : ، وحق الرعاية الصحيةحق الحياة( أ:)الحقوق من نحو

 .فقد حرم الإسلام القتل والانتحار والإجهاض، ولو كان الشخص نفسه صاحب الحق

وكذا حق المرأة .  من قيمتهلا يجوز استعباد الإنسان أو الحط :الحرية وحق( ب)

أي حق الأشخاص في تملك الأموال سواء كسبا أو إنفاقا شريطة : وحق التملك( ج)

 .وعدم المساس بحقوق الآخرين  الشرع مراعاة أحكام

 :البحثمشكلة ( ثانياا )    

إن المشكلة تكمن في دعوى البعض تأثر الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع     

من  ةمستقا ةالإسلامي ةن القواعد القانونيه للشريعأن يالمستشرق كادعاءوالقوانين، 

      . القانون الرومانى القديم

فالإسلام ليس مجرد نظرية وإنما هو مبادئ عظيمة مجافاة للحقيقة ؛ وفى ذلك      

طُبقت كلها فعلاً، وحفظ التاريخ لنا هذا التطبيق، بل إن آثار هذا التطبيق قد غيرت 

 . وجه العالم إلى يومنا هذا

الإسلام استوعب حقوق الإنسان على نحوٍ لا يوجد له نظير في إن : وأبادر فأقول    

، وكان له فضل السبق على هذه  انين الوضعيةالمواثيق والدساتير وكذا القو

المنظمات الدولية والمحلية التي تتبارى في جمع  العلماء وعقد المؤتمرات والندوات 

وع حقوقِ الإنسان يبلغ أهمية للمباحثة في شأن الإنسان وحماية حقوقه ، فموض

 .كافة المستويات ىعل ىقصو

 :أسباب اختيار البحث( : اا لثثا) 

فقهي يتصل بالدراسات الإنسانية والعلوم الشرعية ، وقد بحث كتابة رغبتي في  -0  

وقع اختياري على موضوع يدور حول التقعيد الفقهي والمقاصدي لحقوق الإنسان، 
                                                           

 ( 022، 1/081) شرح معاني الآثار : الطحاوي  (614)
،  ( 0/221) غمز عيون البصائر : ، و الحموي(2/201) الصنائع بدائع : الكاساني (615)

  (.82/ 0)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (96/م)ومجلة الأحكام العدلية 
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من  القواعد والضوابط الفقهية تنتظم حقوق الإنسان وتعالجها فقهياً ويرى الباحث أن 

 . كون منها نظرية فقهية كبريجوانب عديدة، وهي في مجموعها تتسع لتت

. وقد أفادت مَعْلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية في هذا المجال إفادةً كبيرة       

ان ، طي ب الله ثراه، وهذه المَعْلمة هي التي أسس لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهي  

وهي تقع في أربعين مجلداً ،أشرفت على إخراجها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية 

بأبوظبي، على أنها ليست كتاباً فقط يتم قراءته، لكنها تسعى لتحقيق نهضة في 

 . تطبيق شريعة الله في ميادين الحياة المختلفة

من القواعد والضوابط الفقهية أنه قد استقر في نفسي أن تلك الثروة العلمية  -2

والمقاصد الشرعية تجد مجالاً خِصباً للتطبيق في موضوعات فقهية كثيرة قديماً 

وحديثا ، ويحتاج موضوع حقوق الإنسان إلى مزيد من هذه التطبيقات في زواياه 

وقد ارتأيت الإشارة إلى تطبيق بعض هذه القواعد فيما جرى العمل به في  .المتعددة 

 .مارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان دولة الإ

أن إبراز وجه الارتباط بين الفروع وقواعدها وبين المسائل وضوابطها مما  -0 

للأذهان، ويفيد في ترسيخ الملكة الفقهية بعون الله تعالى، وقد أوردت  يولد نشاطاً 

 .قالعلى سبيل الإشارة بعض الأمثلة مراعيا الاختصار مما يتضح به الم

 :الدراسات السابقة( رابعاا )

من الملحوظ في وقتنا الحاضر تتضافر جهود الباحثين في خدمة موضوع       

من زواياه المتعددة، من الناحيتين الفقهية والقانونية ، حيث ( حقوق الإنسان)

حاجةٌ  لكن ما تزال هناك ،أصُدرت العديد من الرسائل والبحوث في هذا الجانب

إلى الدراسات التي تبحث حقوق الإنسان من حيث التنظيم والترتيب والتحليل  ماسةٌ 

كل ذلك في ضوء القواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية، وهذا  والتفعيل ،

البحث محاولة متواضعة للإسهام في هذا الجانب ملتمساً في ذلك العون من الله تعالى 

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُِيبُ  وَمَا تَوْفِيقِي إلِاَّ بِاللهَِّ }؛  [.88: هود]{ عَليَْهِ تَوَكَّ
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موسوعة حقوق الإنسان في )تكفي الإشارة على سبيل المثال إلي كتاب و     

الكتب التي ركزت على التنظيم  فهو من. خديجة النبراوي/ الأستاذة: تأليف( الإسلام

والترتيب الموسوعي مع المقارنة بين حقوق الإنسان بالمفهوم الإسلامي والمفهوم 

  .صفحة( 019)في ،( م2116) عن دار السلام بالقاهرةالكتاب صدر  .الغربي

 :منهج البحث( خامساا )

والاستنباطي،  والوصفي، الاستقرائي،)تنوعت مناهج البحث بحيث شملت      

حيث تتبعت الموضوع في مظانه  بطرف؛ من كل نوعٍ  وقد أخذتُ  ،(والتحليلي

 (. وهذا استقراء)وجمعت المعلومات المتعلقة به 

والفروع وضمنتها النماذج التطبيقية، والأمثلة التوضيحية،  المطالبَ  ورتبتُ     

ي بعض المسائل مع الإشارة إلى الرؤية المعاصرة ف أستجلى بها رؤية الفقهاء،

وهذا منهج ) المستجدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، كمسألة الاستنساخ البشري مثلاً 

، وبينت أوجه (وهذا تحليلي) وتعرضت بالتحليل والمناقشة لما يحتاج لذلك(. يوصف

 وهو )دلالة النصوص والآثار على الأحكام المطلوبة في الموضوع محل البحث

 (.استنباطي

 :البحثخطة (:سادساا )

أما المقدمة ففي بيان . مطالب وخاتمة ستةقمت بتقسيم هذا البحث في مقدمة و   

 .وخطته وأهميته ، وأسباب اختياره، أهمية البحث،

 .أضواء على المفردات الواردة في عنوان البحث : المطلب الأول    

 .الفقهيةتنظيم حقوق الإنسان في ضوء القواعد والضوابط : المطلب الثاني    

 . القواعد والضوابط الفقهية في حقوق الإنسان ىالتطبيق عل: المطلب الثالث  

 .تنظيم حقوق الإنسان في ضوء المقاصد الشرعية: المطلب الرابع    

 .المقاصد الشرعية في حقوق الإنسان ىالتطبيق عل: المطلب الخامس 

 .ن في دولة الإمارات التطبيق على قواعد ومقاصد حقوق الإنسا : سادسالمطلب ال
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 المطلب الأول

 أضواء على المفردات الواردة في عنوان البحث

 :ويحتوي على فروع ستة 

 :تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: الفرع الأول

فقاعدة كل شئ أساسه، وقاعدة البيت أساسه،  الأساس، :القاعدة فى اللغة :أولاا     

وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ : قال الله تعالى (616)وأساس كل شئ ما بنى عليه

 [. 020: البقرة  ]  الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ 

كلية منطبقة  قضية)بقوله (: ـه806المتوفى) عرفها الجرجاني :وفى الاصطلاح  

الأمر الكلي )بأنها (: ـه000المتوفى)وعرفها السبكي. (617) (على جميع جزئياتها

أنيس .د)وعرفها . (618)( الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، يفهم أحكامها منها

حكم فقهي عام يُتعرف منه أحكام جزئيات موضوعه : )بأنها (الرحمن منظور الحق

 .(619) (من أبواب مختلفة 

  :الفرق بين القاعدة والضابط: ثانياا 

والنفقة فى باب . جزئياته من نوع واحد، فضوابط الرضاع فى باب الرضاع: الضابط     

بين  والتشابه، فلما وجد التناظر  بعكس القاعدة، فروعها تأتى من أبواب الفقه المختلفة. النفقة

 .(620). جميع الفروع دخلت تحت قاعدة واحدة

 :تعريف مقاصد الشريعة :الفرع الثاني

بِيلِ } :قال تعالى ،استقامة الطريق :كلمة مقاصد لغة       ِ قَصْدُ السَّ  {وَعَلىَ اللهَّ

: وقال تعالى (621) (وعلى الله تبيين الطريق المستقيم) :قال ابن منظور،  [9:النحل]

                                                           

 (.  0/028)لسان العرب  :ابن منظور (616)
 (.   019ص)التعريفات  :لجرجانيا (617)
 (.  0/00)الأشباه والنظائر  :تاج الدين ،السبكي (618)
دار ابن ( 0ط) ،(90ص) وتطبيقاتها في المعاملات المالية قاعدة الخراج بالضمان : أنيس.، دمنظور (619)

  .(هـ0101)الرياض  الجوزي ،
 (. 0/00: )الأشباه والنظائر : السبكي (620)
 (.  0/020: )لسان العرب :ابن منظور (621)
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بين  والقصد في الشيء خلاف الإفراط وهو ما ،[09:لقمان]{ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ }

 .العدل: ومن معاني القصد. الإسراف والتقتير

 . (622)هو الهدف والغاية التي ترجى في استقامةٍ وعدلٍ واعتدال :وفي الاصطلاح  

بها كذلك عن مورد الماء الذي  ويعبر، هي الطريقة: أما معنى الشريعة في اللغة    

واشتق من (.وهي مورد الشاربة من الماء)يَرِدُه الناس وغيرهم للتزود منه بالشرب 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ  }: قال تعالى، ذلك الش رعة في الدين والش ريعة

بِعْهَا    . (623) [08:الجاثية]{ فَاتَّ

هي المنهج المستقيم و (.624)هي الائتمار بالتزام العبودية :والشريعة اصطلاحاا     

الذي ارتضاه الله لعباده ومورد الأحكام المنظمة له؛ فهي سبيل لإحياء النفوس كالماء 

 . (625)الذي هو سبيل لإحياء الأبدان والأجسام

 فقد جاء تعريف المقاصد :باعتبارها عَلمَاً على علمٍ معين  وأما تعريف المقاصد     

عامة،  : ابن عاشور على جزئين ؛ لأن منهجه تقسيم المقاصد إلى عند الإمام

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع )فهي : أما المقاصد العامة. وخاصة

، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوعٍ خاص من  أنواع التشريع أو معظمها

 . (626)(أحكام الشريعة 

فها  :الخاصةوأما المقاصد         فهي التي تتعلق بالتشريع في المعاملات وقد عر 

لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ هي الكيفيات المقصودة للشارع : )بقوله 

                                                           

 ، القاهرة دار الصفوة، ،(12ص)،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية:  بن زغيبة/ د ،عز الدين (622)
 (.  م0996) ، (0ط)
 (. 1/208)لسان العرب (623)
 (.  0/090)كشاف اصطلاحات ال نون   :لتهانويا (624)
 (.م0962) ،(0ط) ،( 8ص) ،المنتقى من تاريخ التشريع الإسلامي: محمد أنيس .د،  عبادة (625)
 ، دار الن ائس، الأردن ،(22ص )،مقاصد الشريعة الإسلامية :محمد الطاار، بن عاشورا (626)
 (.  م0999 -اـ0121) ،(0ط)
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مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة 

 . (627) (بإبطال ما أسُس لهم من تحصيل مصالحهم العامة 

فت أيضاً بأنها      علمٌ يدرس غايات وأسرار تصرفات الشريعة وأحكامها :) وعُر 

 .(628) (وينظم مصالح المكلفين في الدارين على وفقها 

 :المقاصدي الاشتغال بالقواعد الفقهية من ضروب العمل : الفرع الثالث

يُعد  الاشتغال بالقواعد الفقهية من ضروب العمل المقاصدي ،وذلك لأن من تلك     

 المشقة تجلب التيسير،: القواعد ما هو من صميم المقاصد نفسها على نحو قاعدة

م على جلب المصالح، والضرر الأخف يُرتكب  والضرر يُزال، ودرء المفاسد مقَد 

ولأن فن التقعيد قصُد به أساساً أمور مقاصدية  ،لدرء الضرر الأشد، وغير ذلك

وتحقيق مصالح الناس ومنافعهم  وتيسير الرجوع إليه، على نحو خدمة الفقه، ، كثيرة

 .(629)في الامتثال والتكليف والتدين والتقاضي والتعامل 

          :تعريف حقوق الإنسان: الفرع الرابع

فكلمة  ندرك معناه إلا بإدراك كل من أجزائه،حقوق الإنسان مركب إضافي،لا          

وكلمة إنسان  ، الثابت :وهي تعني في معناها الدلالي المعجمي حقوق جمع حق ،

له الأمانة فيها، تعني من جعله الله خليفة في الأرض ، مه بالعقل وحم   .وكر 

ى واللام تأتي للملك والاختصاص وأدن والإضافة تأتي بمعنى اللام وما تدل عليه،

أن ذلك التركيب الإضافي يعني الثوابت التي تختص :  ، ومعنى هذا ملابسة

 . (630)بالإنسان ولا تتغير، وهي المكون الحقيقي له

                                                           

ويدال في ذلخ كل حكمة روعيت في تشريع : ) وتتمة كلامه(.060ص)المرجع ن سه( 627)
 ( .أحكام تصرفات الناس

 ( .12ص) ،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  :بن  غيبة/ د ،ع  الدين(628)
 ،(62)عدد  قطر ، - سلسلة كتاب الأمة ،(0/000)الاجتهاد المقاصدي : نور الدين/ د، الخادمي (629)
 (.هـ 0109)
 -،منشور ضمن ندوة بأكاديمية نايف(091-090ص)حقوق الإنسان في الإسلام،: علي/د ،جمعة (630)

 (.هـ0122)بالرياض 
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له عدة معان تدور حول معنى الثبوت والوجوب، ومن هذا : الحق في اللغة( أ)      

أي ثبت ووجب [  0:يس]{ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أكَْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  }: قوله تعالى

فأما حق الله، فقد عرفه .حق الله وحق العباد: والواجب الثابت، قسمان. (631)عليهم 

ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى  بأنه: تازانيالتف

حق الله ما لا مدخل  :أو كما قال ابن القيم الله تعالى، لعظم خطره، وشمول نفعه،

فهو ما يتعلق به : وأما حق العبد.للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها

وأما حقوق العباد، فهي التي : كما قال ابن القيممصلحة خاصة له، كحرمة ماله، أو 

 .(632) تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها

ولم يبعد المعنى الاصطلاحي للحق عن هذا المعنى اللغوي، فقد عرفه ( ب)     

صلة بين طرفين تنطوي على مصلحة يحميها :) الأستاذ الشيخ على الخفيف بأنه

 . (633) (الشرع 

ا الأستاذ مصطفى الزرقا       فه بأنه : أم  اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو ) فعر 

كحق الله على  :وهو تعريف جيد؛ لأنه يشمل أنواع الحقوق الدينية .(634) (تكليفا

: والحقوق الأدبية كحق التملك، :والحقوق المدنية عباده من صلاة وصيام ونحوهما،

كحق الدولة  :وللزوج على زوجته، والحقوق العامةكحق الطاعة للوالد على ولده، 

كحق الولاية على : كحق النفقة، وغير المالية :في ولاء الرعية لها، والحقوق المالية

 . النفس

؛ لأن الحق تارة يتضمن سلطة، وتارة (سلطة أو تكليفا:)وقول الشيخ الزرقا    

لنفس، وسلطة على سلطة على شخص كحق الولاية على ا:تكليفا، والسلطة نوعان

                                                           

، دار إحياء التراث (1/066)المخصص،:(هـ128المتوفى)علي بن إسماعيل الأندلسي، ابن سيده (631)
 (. م0996/ هـ 0100)، (0ط)بيروت   - العربي

إعلام (. 001،002/ 1) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،: (هـ001)عبد العزيز،البخاري (632)
 ، دار السلاسل ، الكويت ،وزارة الأوقاف ،(8/ 08)والموسوعة الفقهية الكويتية  ،(018/ 0) : الموقعين

 (. هـ 0120)، (2ط)
 (.01ص) ،في الشريعة الإسلاميةالملكية : علي شيخ، اللخفيفا (633)
 .د ،الزحيلي. ، ومابعدها (01ص ) ، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه: مصطفى الشيخ  ،الزرقا (634)

 .سوريا -، دار الفكر (1/066)الفقه الإسلامي وأدلته،  :وَهْبَة
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فالحق في الفقه . أما التكليف فهو دائما عهدة على إنسان. شيء معين كحق الملكية

الإسلامي وليد الشرائع ولم يكن حقا طبيعيا، وإنما هو منحة إلهية تعطى للأفراد أي 

فلا يوجد حق شرعي من  تستند إلى المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية،

 . (635)غير دليل عليه 

 :المقصود بالحق العام ضمن إطلاقات كلمة الحق عند الفقهاء: الفرع الخامس

وللحق بالمفهوم الذي أوردناه إطلاقات مختلفة عند فقهاء المسلمين منها ما هو     

. عام وشامل لكل حق، ومنها ما هو حق مجرد فقط، ومنها ما يتصل بمرافق العقار

هو حق يتساوى فيه البشر، ويشارك فيه بعضهم بعضا من غير تفرقة : والحق العام

حق الحياة ، : )ام مجموعة حقوق منهاوتنضوي تحت مفهوم الحق الع. أو تمييز

وهذه (. المساواة ، العدل ، الحرية ،حق الملكية ،حق العمل ، التعبير والتفكير

الحقوق وغيرها كان الإسلام سباقا إلى تشريعها وداعيا إلى تنظيم المجتمع والحياة 

ي والعمل على حفظها لكل فرد، وذلك انطلاقاً مما اصطلح عليه في الفقه الإسلام

يقول   (.حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال:)بالكليات الخمس وهي 

سية فهي أما حقوق الإنسان في الإسلام والحفاظ على حرياته الأسا: )علي جمعة.د

 .  (636) (تتمثل في المقاصد الخمسة

ولا نعني بالمقاصد سوى ممارسة الحقوق  وأداء )عبد السلام الرفعي .ويقول د      

( سته، وواجب عليه وعلى غيره حفظهفأي حق للعبد هو حرٌ في ممار واجبات،ال
(637).  

واجب عام على الناس باحترام حق : والحق في الشريعة يستلزم واجبين       

وواجب خاص على صاحب الحق بأن يستعمل حقه . الشخص وعدم التعرض له

 .   (638) بحيث لا يضر بالآخرين

                                                           
 (.1/066) المرجع نفسه (635)
 . مرجع سابق ،(212ص) حقوق الإنسان في الإسلام ،: علي.د ، جمعة (636)
 المغرب -أفريقيا الشرق ،(20ص)وأثره في الفكر النوازلي ،  فقه المقاصد : عبد السلام .د، فعياالر (637)
 (.م2111)
 . (1/066)،  الفقِهُْ الإسلاميُّ وأدلتهُُ :  وهبة. د ،الزحيلي (638)
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وذلك عند استعمال كلمة حق في مقابلة الملك : كما يريدون الحق المجرد فقط -     

فقد : كما يريدون به مرافق العقار ..والمال كما هو الحال في الوصايا والمواريث

كحق الشراب والمسيل ، وحق  ، يطلقون الحقوق ويريدون منها مرافق العقار

كما يطلقون الحقوق ويريدون بها ما يتبع  . وحق الطريق، وحق التعلى الجوار ،

هذه وقفة سريعة لتعريف الحق . العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ أحكامه

 .(639)في الفقه الإسلامي 

 :الإنسان في الإسلام  خصائص حقوق: الفرع السادس 

حيث أقر الإسلام هذه الحقوق قبل كل التشريعات الحديثة،  :الأسبقية و الإلزامية( أ) 

، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في (م0080)ومنها الدستور الأمريكي

وقد اعتبرت هذه ، (م0918)،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(م0090)فرنسا

عتداء عليها أو تعطيلها أو التنازل يحق لأي كائن الا الحقوق أصيلة و منحة إلهية، لا

  .عنها

الحقوق في الإسلام فريضة يجب تنفيذها بإقامة شرع   :الحماية و الضمانات( ب)

  .عليها لأنها أمانة من الله وجب الحفاظ ومعاقبة كل معتدٍ وتحريم التنازل عنها؛ الله،

كل  كل الناس فيحيث راعت الفطرة الإنسانية وبالتالي فهي موجهة ل: العالمية( ج)

 . أو هوى فهي لكل إنسان دون تمييز أو تحيز:  الحياد (د)  .مكان وزمان

 .(640) و الثبات ومن مميزاتها أيضا الشمول( ـه)

                                                           

 .بتصرف ،(1/066) المرجع نفسه (639)
سلسلة كتاب  ، (02ص)، وثيقة المدينة: أحمد، ، الشعيبي(98و26ص)مقاصد الشريعة : ابن عاشور (640)

وما بعدها، ( 010ص)، حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي: يسري.أ، ، أرشد(هــ0126) قطر -الأمة
حقوق الإنسان في  : علي.د، ، جمعة(61و 22ص)فقه المقاصد : ، الرفعي(هـ0120) سلسلة كتاب الأمة

 -،دار السلام(221ص)الشاطبي،الإمام الفقه المقاصدي عند : أحسن.د ،لحساسنة، ( 091ص) الإسلام،
 ( هـ0129)،(0ط)القاهرة،
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 المطلب الثاني

 القواعد والضوابط الفقهيةتنظيم حقوق الإنسان في ضوء 

 :ويتضمن ثلاثة فروع 

 :حقوق الله وحقوق العباد:الفرع الأول

م عز الدين بن عبد السلام حقوق الرب وحق      ، أحدها متساوٍ : وق عباده أقساماً يقس 

وذكر لذلك أمثلة في فصولٍ . مختلف في تساويه وتفاوته: متفاوت، والثالث: والثاني

 :أعدد منها ما يلي.  ترشد إلى نظائرها

فقد تطرق إلى تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند ( أ)    

منها تقديم الصلوات المفروضات على : ولذلك أمثلة. تيسره لتفاوت مصالحها

الصلوات المندوبات ومنها تقديم الطاعات الواجبات في أواخر الأوقات على 

لظهر للإبراد ومنها تقديم الصلاة المقضية على الطاعات المندوبات ومنها تأخير ا

 .(641)الصلاة المؤداة إذا اتسع وقت المؤداة 

فيتخير فيه المكلف جمعاً  وأشار أيضاً إلى حالة التساوي في حقوق العباد،( ب)   

إذن المرأة لأوليائها في النكاح والإنكاح : بين المصلحتين ودفعاً للضررين، مثال ذلك

التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات،وكذلك : الدرجات،ومنهاعند التساوي في 

 . (642) تسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات

وأشار كذلك إلى تقديم حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم في ( ج)   

تقديم الزكاة على الحاجات، وبذل النفوس والأموال في : وله أمثلة منها. أخراهم 

والتغرير بالنفوس والأعضاء . ر مع تعريض النفوس والأعضاء للفوات قتال الكفا

 .(643)في قتال من يجب قتاله 

                                                           

 (. 012/  0: )قواعد الأحكام في مصالح الأنام  (610)
 ( .016/  0: ) المرجع نفسه (612)
  . المرجع نفسه (643)
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تقديم حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على  ىوتطرق كذلك إل( د)   

تقديم نفقة زوجه وكسوتها : وله أمثلة منها .التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد

تقديم المرأة على : وسكناها على نفقة أصوله وفصوله وكسوتهم وسكناهم ، ومنها

تقديم الأفاضل على : الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام ،ومنها

تقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينيات،  :ومنها الأراذل في الولايات ،

 تقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات فيما ينفق من الأموال العامة، :ومنها

وكذلك التقديم بالحاجة الماسة على ما دونها من الحاجات وكذلك التقديم بالسبق فى 

 .(644) تالفتاوى والحكوما

لا يجوز  :وتعرض ابن عبد السلام لأمور أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ، منها (ـه) 

تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله، واستثنى من ذلك تعطيل المدعى عليه إذا 

استدعاه الحاكم بطلب خصمه لإحضاره لما فيه من المصلحة العامة، وكذلك تعطيل 

 . الشهود إذا استحضروا لما تعين عليهم أداؤه

ة على ولا يستوفي أحد حق نفسه بالضرب واستثنى من ذلك المرأة الناشز -   

ح،ويختلف  زوجها ، وهو أن يضربها لاستيفاء حقه، والضرب في هذا كله غير مبر 

 .باختلاف المضروب في الضعف والقوة

كانتزاع المغصوب من  ومن قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه، -

غاصبه،والمسروق من سارقه، ويستثنى من ذلك القصاص لا يستوفى إلا بحضرة 

 .(645) ؛ لأن الإنفراد باستيفائه محرك للفتنالإمام 

 : حقوق البهائم والحيوان على الإنسان: الفرع الثاني

وأن  وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت بحيث لا ينتفع بها ،     

ولا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها  لا يحملها ما لا تطيق ،

                                                           

 ( . 012/  0: ) المرجع نفسه (644)
 (. 060/  2) : المرجع نفسه (645)
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أو جرح، وأن يحسن ذبحها إذا ذبحها، ولا يمزق جلدها ولا يكسر  ر أو نطحسبك

وأن يفردها  عظمها حتى تبرد وتزول حياتها، وأن لا يذبح أولادها بمرأى منها،

وأن يجمع بين ذكورها وإناثها في إبان إتيانها، وأن لا  ويحسن مباركها وأعطانها،

ومنها . (646) يحلل لحمهيحذف صيدها ولا يرميه بما يكسر عظمه أو يرديه بما لا

وكل ذلك دائر على  تتبين حقوق هذه الأكوان على الإنسان فى أحكام تفصيلية،

 .الرحمة والرفق والحفاظ على خلق الله تعالى

تنظيم الحقوق ضمن مجموعات مصوغة من القواعد والضوابط  :الفرع الثالث

 . الفقهية

يتضمن هذا الفرع لمحات وإشارات إلي طائفة من القواعد والضوابط الفقهية    

تنتظم حقوق الإنسان وتعالجها فقهيا من جوانب عديدة ، وهي في مجموعها تتسع 

 . (647)لتتكون منها نظرية فقهية كبري

 :ومنها .الحق وإثباته قواعد في ثبوت: أولا

 . (648)إحياء الحقوق واجب ما أمكن -

 . (649)الاستحقاق بالظاهر يثبت عند عدم المنازع  -

 .(650)الحق لا يثبت للمجهول  -

 .(651)الذمة تتسع للحقوق كلها  -

                                                           

 (. 010/  0)المرجع نفسه  (646)
هي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاماً متكاملاً في جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع،  :النظريات (647)

العبرة في العقود للمقاصد  "قاعدة : مثال القاعدة الفقهية. وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية
ومثال النظريات . التي تفسر صيغة العقد وموضوعه لتحديد الآثار المترتبة عليها" والمعاني لا للألفاظ والمباني

نظرية العقد التي تتناول جميع العقود الشرعية فى مختلف أطرافها من التعريف والأركان والشروط : الأساسية
م عليها، أما القواعد والنظريات تعتمد على أركان وشروط تقو. والآثار، وموقع العقد بين مصادر الالتزام الأخرى

  (.212 ص: النظريات الفقهية  :محمد/ د ،الزحيلي.) الفقهية فليس لها أركان وشروط 
 (.1/211) تبيين الحقائق :   لزيلعيا (648)
 .( 00/8)المبسوط  :لسرخسيا (649)
 (.2/212) الفروق : لكرابيسي ا(. 00/062)  المرجع السابق (650)
  (.0/228)الفروق  :لكرابيسيا (651)
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 .  (652) تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقهاكل حق  -

 .(653)لَيْسَ لعِِرْقٍ ظَالمٍِ حَقٌّ  -

 . (654)السابق إلى ما لم يسبق إليه فهو له  -

 : ومنها. قواعد في سقوط الحق وإسقاطه: ثانيا

 .(655)الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها -

 .(656)قبل وجود سببه لا يصحإسقاط الحق  -

 .(657)حق الشارع يسقط بالموت -

 .(658)حق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد  -

 . (659)حقوق العباد لا تسقط بالشبهات -

 .(660)حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار  -

 .(661)الحق لا يسقط بتقادم الزمان  -

 .(662)الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالإسلام  -

 .(663)السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله  -

 : ومنها. قواعد في تعارض الحقوق: ثالثا

 .(664)حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى -

                                                           
 (. 6/29) المبدع  :، ابن مفلح( 6/92) المغني  :ابن قدامة (652)
والمراد بالعِرْق في الحديث عرق  (0/201 )،(0168)وأصلها لفظ حديث نبوي جاء في سنن أبي داود (653)

 .(6/028) تفسير القرطبي: ويراجع .الشجرة ونحوها مما يغرس في الأرض
 .(6/009)المغني  :ابن قدامة (654)
 (.208/ 0)المقدمات الممهدات : ابن رشد الجد  (655)
 (. 021/ 20: ) المبسوط (656)
  .المطبعة الأميرية ، القاهرة ،(0/080)حاشيةعلى تبيين الحقائق، : شهاب الدين ،الشِّلبْيُِّ  (657)
ين مُحَمَّد  برهان ابن مازة، (658)  . دار إحياء التراث العربي(. 0/290) الذخيرة البرهانية  :الدِّ
 .(6/010)، شرح المجلة للأتاسي( 0/00)بدائع الصنائع (659)
 (. م2111هـ 0122)دار السلام ،القاهرة(.6/0101)التجريد،: أحمد بن محمد،القد وري (660)
 (. 060ص)القواعد الفقهية ،  :لبركتيا، ( 212ص )الأشباه والنظائر  :ابن نجيم (661)
 (. هـ0120) ،(0ط)جدة،بدار المنهاج  ،( 02/261)البيان :لعمرانيا (662)
 (.0/011) الاختيار لتعليل المختار  :لموصليا (663)
 ( .2/012) فتح القدير  :لكمال بن الهماما، (0/220)لإبهاج ا:السبكي  (664)
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 . (665)لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح  -

 . (666) الحق السابق أولى -

 .(667)الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة  -

 .(668)يقدم الحق المتعلق بالعين على الحق المتعلق بالذمة  -

 : ومنها. قواعد في استيفاء الحقوق واستعمالها وضمانها: رابعا

 . (669)الاعتياض عن حق الغير لا يصح  -

 . (670)إذا ظفر الإنسان بجنس حقه أو بغير جنسه هل يأخذه أم لا؟  -

 . (671)لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي -

 .(672)مَنِ امْتَنَعَ عَنْ أدَاءِ حَقٍّ أخُِذَ بِه جَبْرًا  -

 : ومنها. قواعد في أحكام الحق: خامسا

 . (673)من دفع شيئاً ليس بواجب عليه فله استرداده  -

 . (674)حقوق الآدميين إذا أمكن استيفاؤها لم تتداخل  -

 . (675)الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير -

 .(676) الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز -

 .(677)الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة  -

                                                           

 (. 291/ 0)، ( 011/ 0)الأشباه والنظائر  :لسيوطيا (665)
 (. 202،  218/ 2)الفروق  :لكرابيسيا (666)
 (.211/  8)المغني : ابن قدامة  (667)
 ( . 02/001)الحاوي الكبير  : (ـه121)ماورديال، ( 0/000)المنثور  :لزركشيا (668)
 (. 0/20) بدائع الصنائع: الكاساني  (669)
 (.0/122) الذخيرة : لقرافي ا (670)
 (.90/المادة)  مجلة الأحكام العدلية (671)
 (. هـ0121)، (0ط) الرسالة،( 016/ 2)، الواضح في أصول الفقه: الوفاء، أبوبن عقيلا (672)
 (.0/160) غمز عيون البصائر (673)
 . ، دار الفكر ـ بيروت(02/009) الحاوي الكبير،: الماوردي (674)
 (.2/060) المنثور  :لزركشيا (675)
 (. 02ص)قواعد الفقه : لبركتي ا (676)
 (.0/091) أحكام القرآن  :لجصاصا (677)
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 .(678)إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع  -

 .(679)المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق -

 المطلب الثالث

 التطبيق علي القواعد والضوابط الفقهية في حقوق الإنسان

التي تنتظم في ضمنها أعرض هنا بعض النماذج من القواعد والضوابط الفقهية     

، ووجه ارتباط هذه الفروع الحقوقية امبيناً طريقة التطبيق عليه حقوق الإنسان،

    :بقواعدها، وذلك في فروع ثلاثة

المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل : التطبيق على قاعدة: الفرع الأول

 .(680)الخبرة به 

وتنضبط أحكامه ضمن مجموعة يمكن أن تنتظم مسائله : حق الإنسان في العمل   

لا يجوز تعطيل الإنسان عن منافعه ) :من القواعد أو الضوابط الفقهية، كما قالوا

  .(681)(وأشغاله

والقاعدة التي نحن بصددها جاءت للتعبير عن بعض جوانب هذا الحق، وتقديم    

م الأفاضل على ) حيث؛ ذوي الكفاءة في العمل وذوي الخبرة في التخصص يقد 

م الأفضل على الفاضل في المناصب الدينيات الأراذل في الولايات،  .(682)( ويقد 

ينبغي الاستعانة في كل ): مثل قاعدة  وهناك صيغ أخري مقاربة للفظ هذه القاعدة ،

 (والأصل سؤال أهل الذكر في كل فن بحسبه.)(683) (علم وصناعة بأحذق من فيها

(684) . 

                                                           

 (. 020/ 0)المنثور (678)
 (.2/001) المبسوط  :لسرخسيا (679)
 (.022ص ) القواعد النورانية  :ابن تيمية  (680)
واستثنى من ذلك تعطيل المدعى عليه : ) وتتمة كلامه( 060/ 2)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  (681)

إذا استدعاه الحاكم بطلب خصمه لإحضاره؛ لما فيه من المصلحة العامة، وكذلك تعطيل الشهود إذا 
عي ن عليهم أداؤه ، وكذلك استحضارهم لما لا يتم إلا بالشهادة كالنكاح؛ لأنها حقوق واجبة استحضروا لما ت

 (.فصار كتعطيلهم فيما لا يثمر من حقوق الله إلا بالتعليل كالغزوات والجمعات وتغيير المنكرات
 (. 0/012)قواعد الأحكام في مصالح الأنام   (682)
 (. 1/002)زاد المعاد  :ابن القيم (683)
 (.902/ 0)مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد التاسع  (684)
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، ومعرفته على حقيقته، العلم بالشيء -وتضم ، بكسر الخاء -في اللغة : والخبْرة      

. خبرت الشيء وبالشيء إذا عرفت حقيقة خبره وعلمته عن تجربة: من قولك

البصيرة والنظر والمعرفة هم أهل : وأهل الخبرة . (685)العالم به، والخبير بالشيء

 (. 686)بالشيء 

أن الأحكام الاجتهادية التي تتوقف على معرفة مناط الحكم : و معنى القاعدة    

الشرعي يرجع فيها إلى أقوال الثقات الصالحين من أهل الخبرة والمعرفة والبصيرة 

ن ولا يخفى أ. ويبنى الحكم عليها، وأن أقوالهم في ذلك معتبرة شرعًا، بالشيء

التوصل إلى الحكم الشرعي للمسائل الاجتهادية يتوقف على معرفة حقيقتها 

ولا يمكن للفقيه استنباط الحكم الشرعي لها إلا بالاستعانة ، والملابسات المحيطة بها

ولا يتأتى ، بأهل الخبرة والاختصاص؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 . (687)ه الواقعة التصور الصحيح إلا بسؤال أهل الخبرة في هذ

وقد ،وهذه قاعدة مهمة ذات مجال واسع تتغلغل فروعها في شتى أبواب الفقه     

وترددت على ألسنتهم في مسائل لا  اتفق الفقهاء على اعتبارها من حيث الجملة،

وتنبع أهمية هذه القاعدة من . وبخاصة في باب القضاء وفصل الخصومات، تحصى

، صة في العصر الحاضر حيث توالت النوازلوبخا، أهمية رأي الخبير نفسه

 :ومن فروعها. (688) والمستجدات تترى في مختلف مناحي الحياة

وهو كل ما لا يؤمن فيه  -إذا أشكل حال المريض هل هو مرض مخوف ( أ)    

إنه مرض مخوف أخذ : سئل عنه أهل الخبرة من الأطباء فإن قالوا، أو لا -الموت 

 .              (689) المرض المخوف وإلا فلابقولهم وثبت له أحكام 

                                                           

: وقال بعضهم : ) تاج العروس ، وزاد في تاج العروس: لزبيدي ، وا(خبر) لسان العرب ، مادة  (685)
 ( .العلم بالظاهر والباطن : والخِبْرَة . العلم بالباطن الخفي لاحتياج العلم به للاختبار : الخُبْر بالضم 

 (. 2/129) ابن عابدينحاشية  (686)
دار البيان  (. 020/ 0)القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، : محمد، الصواط  (687)

 (. م2110هـ  0122) الطائف -الحديثة 
 (. 102/ 9)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (688)
 (.019/ 6)المغني : ، ابن قدامة( 8/022) الحاوي الكبير:لماورديا،(0/000)الذخيرة : لقرافيا(689)
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إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديًا ، ر على الناسلا ينبغي للسلطان أن يسع  ( ب)    

من علماء  (690) ل الخبرة به ويكون ذلك بمشورة أه، فاحشًا في القيمة فلا بأس بذلك

     .وذوي البصيرة بأحوال السوق وتقلباتها، الاقتصاد 

إذا خيف على امرأة حامل الموت بسبب الحمل جاز لها الإجهاض؛ لأن ( ج)    

والمرجع في ذلك كله لأهل الخبرة وهم الأطباء ، الضرورات تبيح المحظورات

 . (691) المسلمون الحاذقون

 .        الجار كالنفس غير مضار ولا آثم: التطبيق على قاعدة: الفرع الثاني

التي (صحيفة المدينة)جاء في  ورد لفظ هذه القاعدة كمبدأ دستوري إسلامي،    

 وكتب رسول الله  :) على أهل المدينة المنورة، قال ابن إسحاق أملاها النبي 

فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم  عَ ادَ وَ  كتابا بين المهاجرين والأنصار،

وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد 

بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد  النبي  

  .(692) ....(معهم،إنهم أمة واحدة من دون الناس

، قول النبي (693)ترقيم بعض الباحثين لبنودها، بحسب (11)وجاء في البند رقم     

  (الجار كالنفس غير مضار ولا آثم) (694)  . 

إلى  ، وقد أشار القرآن الكريم(حق اللجوء السياسي)وتُسهم هذه القاعدة في تنظيم    

خَلًا لَوَلَّوْا  }: ى وذلك في قوله تعال ،(695)( اللجوء) لوَْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّ

                                                           

 (.000/  1)الاختيار تعليل المختار  :لموصليا (690)
 (. 102/ 9)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية.  202 – 200 – 60مجلة البحوث الإسلامية  (691)
 (.00/  0)السيرة النبوية  :ابن هشام (692)
 ،دار النفائس ،(62ص) :السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمجموعة الوثائق : محمد ، حميد الله  (693)

ــ0100)الأردن،  (.م0980-ه
 ،(12ص: )وثيقة المدينة المضمون والدلالة :أحمد ،والشعيبي(. 01/  0)السيرة النبوية  :ابن هشام (694)

 (.هــ0126)وزارة الأوقاف ، قطَر –كتاب الأمة 
لجأ إلى الشيء أو :مشتق من لجأ ،يقال : واللجوء. المعقل والملاذ   -محركة -الملجأ ، واللجأ : اللجوء (695)

.  أى استندت إليه واعتضدت به، ولجأت من فلان ؛إذا عدلت عنه إلى غيره:لجأت إلى فلان:المكان، ويقال
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 ،(696) كالاستجارة : وورد أيضاً ما يماثله ،[20: التوبة]{ إلَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ 

،أنه إما أن يكون رسولاً، أو تاجراً، أي طالب الأمان:وأحوال المستأمن. والاستئمان

    .(697) أو مستجيراً، أو طالب حاجة

على أن الحقوق الثابتة لغير المسلمين فى بلاد الإسلام ليست للمواطنين من غير      

المسلمين فحسب، بل هي أيضاً لمن استجار بالمسلمين من غيرهم، فلهم الأمان 

 .(698)والحماية وحق الرعاية

يرتبطون بالدولة ارتباطا خاصاً لا يشبه ارتباط ( المجاورون ) وهؤلاء الأفراد      

، وقد (699)بالفرد؛لأن الدولة الإسلامية ليست فرداً وإنما هي منظمة سياسيةالفرد 

لكل طائفة حقوقها وواجباتها، واحترمت الجوار واعتبرت ( وثيقة المدينة)حددت 

               . (700)الجار كالنفس

ولهذا تفتح الدولة الإسلامية أبوابها على أعنتها لاستقبال كل من لجأ إليها بقصد      

لحماية من الاضطهاد أو بسبب المنازعات المسلحة من شريحة أو طائفة مسلمة ا

                                                                                                                                                  

أي :تحصن منهم،وألجأه إلى الشيءلجأ من القوم أي؛ انفرد عنهم وخرج عن زمرتهم إلى غيرهم،فكأنه :ويقال
 (. 2/202)، ومعجم مقاييس اللغة(62ص: )والقاموس المحيط ،(0/022:لسان العرب.) اضطره إليه

حيث إن هذا المصطلح من  في الاصطلاح الفقهي؛( عقد الأمان)بأن اللجوء السياسي يقابل :ويمكن القول    
له الفقهاء في كتبهم،إلاأنه يفهم معناه من الوقوف علي ولم يتعرض  المصطلحات الحديثة في الفقه السياسي،

كل إنسان تتعرض حياته أو سلامته : )أما تعريف اللاجئ في القانون الدولي فهو. كلامهم عن المستأمن
أو حريته للخطر؛خرقاً لمبادئ  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وعندئذ يكون له الحق في طلب  البدنية ،
، منشأة المعارف، ( 219ص)علي صادق ، القانون الدولي العام . د ،أبو هيف :يراجع (.)الملجأ

 (.م0991-الإسكندرية
واستجاره من فلان فأجاره . هو الذي يمنعك ويجيرك: طلب الأمان، والجار والمجير: والاستجارة (696)

وكان يقال في الجاهلية للرجل إذا (. 022/  1)، لسان العرب (ويجير عليهم أدناهم: )وفي الحديث. أنقذه: منه
قوَْقلِ :)(0119/ 0)محيط القاموس ال)وفي (. 260/  00)لسان العرب . قوقل ثم قد أمنت: استجار بيثرب

 (.ارْتَقِ : في هذا الجَبلِ وقد أمِنْتَ، أيَ
 ،( 000-001ص)حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية  :علي بن عبد الرحمن.د ،الطيار (697)
ــ0120)، (0ط)  (.م2116 -ه
بحث وكالة المطبوعات وال ،(21ص)حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام : صالح .د، العابد (698)

 (.  ـه0129)، (1ط)، وزارة الأوقاف بالسعودية العلمي،
 (.60ص)أحكام الذميين والمستأمنين ، : عبد الكريم .د، زيدان  (699)
، مكتبة الصحابة (99ص)الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها  :جاسم محمد ،راشد (700)

 (.م 2116  -  هــ0120)،(0ط)بالشارقة،
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ضد الدولة أو بين دولة إسلام وأخرى، أو بين دولتين غير إسلاميتين، سواء أكان 

وقد  .(701)اللاجئ يهودياً أو مسيحيا أو مشركاً عملاً بمبدأ عالمية القانون الإسلامي

ِ ثُمَّ  وإنِْ أحََدٌ مِنَ  }: قال الله تعالى الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهَّ

هُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلمَُونَ  ويجير على :)وفي الحديث [.6: التوبة]{ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّ

 .(702) (المسلمين أدناهم

وإعطاء الجوار والأمان للمستأمنين من المخالفين في الدين، وما يتبعها من      

، وتشديد على ضرورة الحفاظ عليه، ومنع الاعتداء بعد (703)تحذير من خفر الجوار

 تكاد لا كلُّ ذلك منقبة من مناقب الإسلام تجاه مخالفيه، إعطاء العهد على الأمان،

 .(704)توجد في غير هذا الدين الحنيف

لم –على أن القول بالأمان الفردي        قد لا يتناسب والظروف  -في حالة السِّ

درء المفاسد :) الدولية المعاصرة؛ لما يحمله ذلك من مخاطر، ومن القواعد المقررة

 ، وفي ذلك يقول سحنون من المالكية(705) (مقدم على جلب المصالح 

فالحديث ليس معناه أن إعطاء . (706) (ر الأمان إلى الإمامأمْ (: )ـه211المتوفى)

وإنما على الإمام النظر في مثل هذا  الأمان من أدنى المسلمين يكون ملزِماً للإمام ،

  .(707) حسب مصلحة المسلمين الفعل ،

ا ما جاء في الآية الكريمة       فإنه  ،{فَأجَِرْهُ وإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ  } أم 

بصفته زعيماً للمسلمين، ولمن بعده من الأئمة وأوُلى الأمر، يقول ابن   أمرٌ للنبي

                                                           

البحرين . ط ، (90ص)محنة حقوق الإنسان في العالم الثالث  :عبد الوهاب.د،  البطراوي (701)
 (.م2110)
 (.2/029)السيرة النبوية  :بن هشاماو  ،( 2/016)سنن ابن ماجه (702)
وخفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا . أجرته وحفظته: خفرت الرجل(: ) 1/221)في لسان العرب  (703)

وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده . الذمام: بالكسر والضم: والخفارة . وتخفرت به إذا استجرت به. وكفيلا
 (.وذمامه، والهمزة فيه للإزالة ، أي أزلت خفارته

 .مرجع سابق ،( 22ص)في الدولة الإسلامية حقوق غير المسلمين : الطيار  (704)
 (.91ص)الأشباه والنظائر  :ابن نجيم  (705)
 (.2/082)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (706)
 .مرجع سابق ،( 000ص)حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية : الطيار (707)

 دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في



 
 

 

432 

فله  لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداءً ،(: )هـ208المتوفى) :حبيب من المالكية

  . (708) (لرد بحسب ما يراه صواباً أو خطأً الخيار في الإمضاء أو ا

فتقدير المصلحة وتنظيم شئون البلاد يجب ألا يتم إلا بواسطة      

 الحكام،لاختصاصهم وتحملهم مسئولية مثل هذه الأمور؛ يستفاد ذلك من قاعدة

 .(709) (الإمام على الرعية منوط بالمصلحةتصرف )

 .    (710) (الشك يُفَسّر لصالح المتهم: ) التطبيق على قاعدة: لثالفرع الثا

 (حق المتهم)وهي تفيد في بيان  ، وهي تتعلق بالشق الإجرائي عند التقاضي     

فالمتهم برئ إلى أن تثبت  إذ مقتضى القواعد الفقهية الاعتداد بقرينة البراءة ، ؛ (711)

 (الأصل براءة الذمة )شرعيتها في أن وتجد هذه القرينة  إدانته بحكم مطعون فيه،

عي غير الأصل أن يثبت إدانته(712)  .(الإثبات على من ادعى ) ، وعلى من يد 

ر لصالح المتهم)ويتفرع عن تلك القرينة مبدأ قانوني  ، أو ما عب ر عنه (الشك يُفس 

 ،(713)(الاحتمال في وقائع الأحوال يُسقط الاستدلال ) :الأصوليون بقاعدة لفظها

   .(714) (الاحتمال الناشئ عن دليل يبطل الاستدلال)أو

  :ومن تطبيقاتها عندهم

وكان هذا ، ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وضع طعاماً مسموماً لضيفه( أ)      

، (715)بل عليه الدية، فلا قصاص على المضيف، الضيف بالغاً عاقلا فمات بأكله منه

                                                           

 (.2/082)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (708)
 (.020ص ) والنظائر لأشباه ا: سيوطي ال (709)
، وهي مأخوذة (الشك يفسر لمصلحة المتهم:) على الأخذ بقاعدة(69المادة  )نص الدستور السوداني (710)

بأن المتهم  (60) في مادته( 0900)كما ينص الدستور المصري الصادر(. اليقين لا يزال بالشك)من كون 
الشبهات وأثرها في العقوبة  :منصور محمد، الحفناوي: يراجع.) بريء حتى تثبت إدانته، دون شك معقول

 (. م0986 -هـ0116)  ، (0ط) ، مطبعة الأمانة،(0/260)الجنائية 
 (.م0918/ 02/ 01) لأمم المتحدة فياكما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن  (711)
 (.م 0968سنة  ط ،) ،( 026-02وص 26ص)الأشباه والنظائر : ابن نجيم (712)
 (.  260ص) الأشباه والنظائر  :لسيوطيا (713)
 . (هـ0110) ،عالم الكتب(0ط) ،(0/20) الحجة على أهل المدينة:محمد بن الحسن، الشيباني (714)
أما إذا كان هذا الضيف صبياً أو مجنوناً ؛ فقد وجب عليه القصاص، . وهناك قول بوجوب القصاص (715)

فتح : زكريا، ؛ والأنصاري 2/208مغني المحتاج : لشربينيا: انظر .) سواء أخبره به أو لم يخبره بالاتفاق
 (. 0/222نهاية المحتاج  :لرمليادار الفكر؛ و  2/022الوهاب بشرح منهج الطلاب 
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فقد ، لم يعلم؛ وذلك لأن القتل هنا شبه عمدسواء علم الآكل بوجود السم في الطعام أم 

 .تناوله المجني عليه باختياره فلم يؤثر التغرير به

  بما ورد أن النبي ، وردَّ هؤلاء ما استدل به المخالف بوجوب القصاص      

فمات الصحابي بِشْرُ بن الْبَرَاءِ ، اقتص من اليهودية التي أرسلت له طعامًا مسمومًا

 .  (716)بن مَعْرُورٍ بأكله منه

بأن هذه الواقعة تحتمل أنه عليه الصلاة والسلام اقتص : وعللوا ردهم لهذا       

لإجمال ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب ا، منها لنقضها العهد

 . (717)وسقط بها الاستدلال

لا يقتل : ))؛ لقوله (718)ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر( ب)    

قتل      أنه : وصرحوا بأن ما استدلوا به لا يعارَض بما ورد، (719) ((مسلم بكافر

تِهِ : ))وقال، مسلماً بمعاهد ؛ لأن هذا الحديث الأخير  (720) ((أنََا أكَْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّ

. فكان مكافئاً له حال قتله، لاحتمال كون المعاهد أسلم قبل قتله إياه، دخله الاحتمال

وسقط بها ، ومعلوم أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال

 .(721)الاستدلال 

ة واضحًا ، فقد نصت وظهر أثر هاتين القاعدتين في التقنينات الجنائية الحديث      

دساتير الدول المختلفة على الأخذ بهما ،كما طالبت كل المواثيق الدولية المتعلقة 

بحقوق الإنسان بمراعاة العمل بالأدلة القانونية طبقًا لهما، كما ينص فقه الإجراءت 

                                                           

يَاتِ،  (716) برقم . بَابٌ فيِمَنْ سَقَى رَجُلًا سَم ًا أوَْ أطَْعَمَهُ فمََاتَ أيَقُاَدُ مِنْهُ (. 001/ 1) سنن أبي داود، كِتَاب الدِّ
(1200). 
 .، دار الفكر( 0/222) نهاية المحتاج  :رمليال (717)
: انظر. يفة إلى أنه يقتل بههذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وذهب أبو حن (718)

 .، دار الكتاب الإسلامي (1/02) أسنى المطالب مع حاشية الرملي : زكريا، الأنصاري
 (. 69/  1. )، بَابُ فكََاكِ الأسَِيرِ ( 0110) كتاب الجهاد برقم  صحيح البخاري، (719)
بَيَانِ ضَعْفِ الخَْبَرِ ، باب (8/01)البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه  (720)

 . دائرة المعارف النظامية. ط ( .06010)،  برقم الَّذِى رُوِىَ فىِ قتَْلِ المُْؤْمِنِ باِلكَْافرِِ 
 (. 02/102)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (721)
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وقضت محكمة النقض المصرية بأن . الجنائية على تفسير الشك لمصلحة المتهم

تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم  رة بالإدانة يجب ألا  الأحكام الصاد

 .واليقين

والقاعدتان قد توافق في العمل بهما في هذا المجال الجنائي كل من الشريعة       

التشريع الإسلامي قد أعملهما منذ نزل من أربعة عشر قرنا، والتزم والقانون، إلا أن 

بهما في كل أحكامه، أما النظم القانونية فلم تعرفهما إلا حديثا منذ عهد قريب، لكن لم 

يلتزم بهما قضاتها في كثير من الأحكام التي يقضى بها في ظل الأحكام العرفية، أو 

 .(722) العسكرية وما إلى ذلك

 رابعالمطلب ال

 تنظيم حقوق الإنسان في ضوء المقاصد الشرعية

 :وفي هذا المطلب أربعة فروع 

 :مراتب الحفظ المقاصدي :الفرع الأول

المقصدد العدام للشدارع مدن تشدريعه الأحكدام هدو تحقيدق مصدالح النداس بكفالددة        

فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد .  ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم

ولا يراعددى تحسديني إذا كددان فددي . مدن هددذه الثلاثدة التددي تتكدون منهددا مصددالح النداس

حسديني إذا كدان فدي مراعداة أحددهما مراعاته إخدلال بحداجي، ولا يراعدى حداجي وت

هي الأحكام الشدرعية للقيدام بمصدالح العبداد : والضروريات.  (723)إخلال بضروري

في الحال والمآل، بحيث إذا فقدت تضيع مصالحهم بل إلى فساد وآل مصير الإنسان 

هي ما يحتاج إليها للتوسدعة والتيسدير علدى النداس ورفدع : والحاجيات. إلى الخسران

فهدددي لا تكمدددل المصدددالح : و التحسدددينيات. هم وهدددي دون الضدددرورياتالحدددرج عدددن

 . (724)الضرورية والحاجية، إذ لا يتوقف عليها سير الحياة وانتظامها

                                                           

 .مرجع سابق(. 0/260)الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية  : منصور. ، دالحفناوي  (722)
 (. م0901 -هـ 0091)الكويت، دار القلم،، (218ص)أصول الفقه  :عبد الوهاب، الشيخ خلاف (723)
 .بتصرف وما بعدها ،( 81ص)فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي  :لرفعيا (724)
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 : مفهوم الضروريات الخمس : الفرع الثاني   

م العلماء الضروريات إلى خمسة       :وهي أنواع تسمى الكليات الخمس، وقس 

مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله تعالى لتنظيم علاقة  : (الدين)

. وهي حياة الإنسان(: فسالن) و.الناس بربهم وعلاقتهم ببعض وذلك بإتباع شرعه

النسل أو )و.تمييز والإدراك والتمييزلة الهو مناط التكليف ، ووسي(: العقل)و

هو عصب (: المال)و. تختلط الأنساب وتشيع الفاحشةهو الولد حتى لا (: العِرض

 الحياة وكل ما يملكه الفرد ، شرع الله كسبه بالحلال وحرم أكل أموال الناس بالباطل

(725) . 

على هذا النحو يراعى الأهمية لكل منها، فإذا  إن ترتيب الضروريات الخمس       

ويتم حفظ . وقع تعارض فيما بينها يقدم الأوْلى منها ، وذلك حسب الترتيب السابق

تحريم ما يهدد وجودها، : أحدهما: بأسلوبين متكاملين الضروريات الخمس 

 . نميتهاالأمر بكل ما يؤدي إلى تعزيزها وت:والثاني

م الشارع الشرك وا :ففي سبيل حفظ الدين      لطريق إليه، تحريم ما يهدد حر 

وأمر بكل ما . والبدع لأنها تفسد الدين، وحرم الردة لأنها طعن في الدين ،وجوده

يؤدي إلى تعزيزه وتنميته ،فأوجب الله تعالى الدعوة إلى الإسلام والدفاع عن عقيدة 

م ما يهدد  :أما حفظ النفس. التوحيد فإن للنفس حرمة عظيمة في الإسلام لذلك حر 

وجودها ونهى عن الاعتداء عليها ، وأمر بكل ما يؤدي إلى تعزيز حفظ النفس 

. وتنميته أوجب حمايتها من كل ما يؤدي إلى هلاكها فشرع تعالى عقوبة القصاص

ما شابهه حرم كل ما يعطل تحريم ما يهدد وجوده تحريم الخمر و :ولأجل حفظ العقل

من المفسدات الحسية أما المعنوية فهي التصورات الفاسدة التي تؤدي بالإنسان إلى 

وجاء الأمر بكل ما يؤدي إلى تعزيزه وتنميته التفكر في آيات الله  . الضلال

أوجب حفظه تحريم ما : أما حفظ النسل. الأرض والاجتهاد لتنزيل الشريعة لعمارة 

                                                           

 (. 2/8)للشاطبي :، والموافقات(0/011)للغزالي :المستصفى: يراجع (725)
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العلاقات الشاذة وتدنيس شرف الناس والإجهاض، وأمر يهدد وجوده بالقذف والزنا و

أوجب  :حفظ المال . بكل ما يؤدي إلى تعزيزه وتنميته فرغ ب الإسلام في الزواج

الحفاظ عليه صيانة لمصالح العباد بتحريم ما يهدد وجوده فحرم تبذيره وأكل أموال 

حلال وتنميته في الناس بالباطل وأمر بكل ما يؤدي إلى تعزيزه وتنميته بالكسب ال

 .الاستثمارات المباحة وإنفاقه في الوجوه التي رغب الشرع فيها

 : مدخل حول ترتيب الضروريات الخمس : الفرع الثالث 

قد أدى دوره في وقتهم،  هذا الترتيب السابق على نسق معي ن عند السلف،      

واستوعب جميع المسائل القائمة أو المحتملة في أوانهم، ونحن إذْ نأخذ بمناهجهم لا 

نقف عند مسائلهم، فإنه في العصر الحاضر ومع سرعة تطور أنماط الحياة 

تقدم التقني،أصبح من الضروري إعادة والانطلاقة الهائلة في ثورة المعلومات، وال

تشغيل هذه الكليات الخمس،ولكن بطريقة أكثر فاعلية مع مقتضيات ومتطلبات هذا 

حفظ النفس ثم العقل :)والترتيب المتوافق وهذا الاحتياج يكون كالتالي  .(726)العصر

ج إلى ؛باعتبار أن مرادنا بالدين هنا الشعائر التي تحتا(ثم الدين ثم النسل ثم المال

. النية أو العبادة المحضة أو محض التعبد ولو كان في المعاملات،أو هو إدراك

وليس مقصودنا بالدين هنا الإسلام،بل الإسلام في ذلك الاصطلاح أعم من الدين بهذا 

 . (727)المفهوم،وبالتالي فهو يشمل هذه المقاصد الخمس، وحينئذٍ تُحل  مشكلات كثيرة 

 ن جديداً إلا أنه لا يخرج عن كلام السابقين أو يعارضهم،وهذا الترتيب وإن كا    

وهذا . وإنما هو مدخل من المداخل التي يستقيم معها حال الأمة في العصر الراهن

أن يحافظ البشر على أنفسهم وعلى عقولهم في تلك النفوس، وأن : المدخل مؤداه

البشرية متمثلة في  يحافظوا كذلك على صلتهم بربهم تحقيقاً للمقصد الأول من وجود

ثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نسلهم وحقوقهم  ،(العبادة)النفس والعقل وهو

                                                           

 .بتصرف. ،مرجع سابق(212ص)الإسلام حقوق الإنسان في : على .د ،جمعة (726)
 .،بتصرف (210ص)المرجع نفسه  (727)
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وعمارة الأرض، وهو يحقق العمارة والعبادة، والعمارة من خلال تلك العبادة هي 

 .  (728)التي تقوم بها الدنيا، وهي أيضاً تقوم بها الآخرة 

 :حظوظ المكلفين مقاصد الشريعة ومراعاة: الفرع الرابع   

من خلال تقسيم المقاصد الشرعية بدخول المكلف تحت أحكامها تظهر علاقة      

،وعلى المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة : الشاطبي المقاصد الشرعية إلى قسمين

ذا التقسيم يظهر مدى علاقة تلك المقاصد بدخول المكلف تحت أحكام أساس ه

 .الشريعة الإسلامية، وما له حظ فيه من هذه الأحكام ، وما ليس له فيه حظ 

هى لاحظ فيها للمكلف و) وهذه المقاصد: المقاصد الأصلية:القسم الأول    

مصالحه عامة ، وهذا النوع من المقاصد (729) (الضروريات المعتبرة فى كل ملة

ومطلقة لا تتعلق بحال دون حال أو وقت دون وقت ،ولهذا كانت خالية من حظوظ 

 :وهذا النوع من المقاصد على ضربين العبد ،

وهي ما كانت منوطة  بتكاليف في نفس : المقاصد الضرورية العينية : الأول     

رات الحياة حفظ دينه اعتقادا وعملا ، وحفظ نفسه بقيامه بضرو: المكلف ، مثل

وحفظ عقله ونسله، وهذا النوع من المقاصد لا خيار للمكلف في الحفاظ عليها، وإلا 

كولاً إلى اختياره والحفاظ على هذه الضروريات ليس موتعرض للحجر والعقاب،

 .(730) (مسلوب الحظ محكوما عليه فى نفسه صار فيها)ورغبته؛لأنه 

من حيث كانت )وهذا النوع من المقاصد  :المقاصد الضرورية الكفائية : الثاني      

منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم فى جميع المكلفين لتستقيم الأحوال العامة 

 . (731) (خاصة إلا  بهاالتى لا تقوم ال

                                                           

 .،بتصرف (211 -210ص)المرجع نفسه  (728)
 (. 106/  2:) الموافقات  (729)
 (. 100/  2:)  المصدر نفسه (730)
 . المصدر نفسه  (731)
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تقوم بها الجماعة لعدم قدرة الفرد الواحد على القيام بها، وهذه الضروريات    

ل للعيني ولا حق به في كونه ضروريا؛ً إذ لا يقوم  فيكون هذا النوع الكفائي مكم 

ممنوعون من استجلاب الحظوظ )وهذا النوع من المصالح  العيني إلا بالكفائي ،

ه ممن تولاهم على ولايته لأنفسهم بما قاموا به من ذلك فلا يجوز لوالٍ أن يأخذ أجر

لأن ....عليهم، ولا لقاضٍ أن يأخذ من المقضى عليه أو له أجرة على قضائه 

كمة الشريعة فى نصب هذه استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد ح

 .(732) (الولايات

هى التى روعي فيها ) وهذا النوع من المقاصد: المقاصد التابعة: القسم الثاني      

المكلف فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات  حظ

  .(733) (والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات

وذلك لما يحققه من لذات وشهوات واستمتاع  وهذا النوع حظ المكلف فيه ظاهر،     

عند قيامه بهذا المقصد الشرعي، مثل خلق شهوة الطعام والشراب عند الجوع 

وهذا النوع من المقاصد التابعة  إلى سد هذه الخلة بما تيسر له،والعطش، فيتحرك 

خادم للمقاصد الأصلية ومكمل لها ، كما تعتبر المقاصد الأصلية أصولاً بخلاف 

القسم الأول يقتضيه محض العبودية والثاني يقتضيه لطف المالك )المقاصد التابعة، 

 .   اني فلا يخلو منها؛ لأن الأول خالٍ من الحظوظ بخلاف الث(734) (بالعبيد

أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له )وما يخلص إليه الشاطبي       

فيه حظه بالقصد الثاني من الشارع وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه 

، وفي كل أحوال المكلف فإنه لا يعدم انتفاعاً وحظا من (735) (العمل المبرأ من الحظ

أو  الأصلية وإن كانت موضوعة في أصلها دون مراعاة حظ المكلف،المقاصد 

                                                           

 (. 108/  2:) المصدر نفسه  (732)
  .المصدر نفسه  (733)
 (. 109/  2:)  المصدر نفسه (734)
 (. 180/  2:) المصدر نفسه (735)
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فحفاظ المكلف على دينه ونفسه وماله  المقاصد التابعة التي حظه فيها بيِّن وظاهر،

احترام الناس، و وضع  :مثل المعدود ضمن المقاصد الأصلية يحقق له منافع ومتع،

ومن جهة قصده  قدمونهم،القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم وي

إلى المباحات لاكتساب الضروريات المعدودة من المقاصد الأصلية، فمثل أكل 

وفي ذلك وركوب الفارهات ونكاح الجميلات،  الطيبات المستلذات، ولبس اللينات،

تضمن سد الخلا ت والقيام بضرورة الحياة، وقد مر أن إقامة الحياة من  ))حظ له فقد 

 .(736)(( حظ فيه حيث هو ضروري لا

 المطلب الخامس

 التطبيق علي المقاصد الشرعية في حقوق الإنسان

 : وفيه ثلاثة فروع 

فُوسِ واجبٌ ما أمَْكَنَ : التطبيق على قاعدة: الفرع الأول  :  (737)حِفْظُ النُّ

م       المقاصد ضمن أهم حقوق الإنسان التي تندرج في ( حق الحياة)وهي تنظ 

صون )، و(738)(حفظ النفس واجب حسب الإمكان: )ولها صيغ أخرى. الشرعية

وهناك قواعد .    (740) (النفوس لا تباح إلا بسبب شرعي) و. (739) (النفس واجب

حفظ )، و(741)(ن الهلاكتصان النفوس المعصومة ع:) ذات علاقة بهذه القاعدة، منها

حرمة النفس )، و(743)(الأصل منع إتلاف النفوس) و. (742)( النفوس مجمع عليه

                                                           

 (. 181/  2:) المصدر نفسه  (736)
، (الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة : ) وفي لفظ آخر. ،(2/081)الشرح الكبير : لدرديرا (737)

 (. 9/0معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : )ويراجع  ،(006ص )قواعد ابن رجب
 (.21ص )النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر  :ابن مفلح (738)
 (. 9/89)الذخيرة  :لقرافيا (739)
 (. 6/01) ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل( 6/010) المرجع السابق (740)
 (. 012/ 0) التقرير والتحبير في شرح التحرير  :بن أمير حاجا (741)
 (.001/  09)التحرير والتنوير :بن عاشورا، ( 6/200) مواهب الجليل  :لحطابا (742)
 (. م0992)، دار الأندلس (090ص) نظرية الضرر في الفقه الإسلامي، :علي أحمد.د ،موافي (743)
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ولا يخفى . (745)حرمة الأعضاء كحرمة النفوس) ، و(744)( أعظم من حرمة المال

أن مؤدى جميع هذه الصيغ ومفادها واحد ، وهي تعني أن الأصل في النفوس 

بسبب شرعي متيقن غير مشكوك فيه ، فهي  والدماء الحظر والحرمة ، فلا تباح إلا

، وهذه الصيغ المتنوعة في ( اليقين لا يزول بالشك ) تندرج تحت القاعدة الكبرى 

الحقيقة أخص من القاعدة التي بين أيدينا ؛ لأن تحريم قتل النفوس وحقن الدماء 

وسيلة من وسائل حفظها وصيانتها، لكن لم نجعلها قاعدة ذات علاقة أخص لشدة 

 التداخل بينهما في الشرح والأدلة، فالفصل بينهما يؤدي إلى الإخلال بذلك

 : شرح القاعدة    

تعني هذه القاعدة أن حفظ النفوس وصونها عن الهلاك والإهلاك بغير حقها      

 . واجبٌ على المكلفين ما أمكنهم ذلك ووجدوا إليه سبيلاً 

هي من القواعد المشتركة بين  -في الجملة  -هذه القاعدة التي اتفق الفقهاء عليها     

ومصلحة ، الشريعة الفقه ومقاصد الشريعة؛ لأنها تعبر عن مقصد من أعظم مقاصد

بل ، من المصالح الضرورية الخمس التي لم يتفق عليها فقهاء المذاهب فحسب

 -م الشاطبي وكما يقول الإما، أجمعت عليها جميع الملل والأديان السماوية السابقة

بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة ،فقد اتفقت الأمة: )رحمه الله تعالى

وعلمها عند ، الدين والنفس والنسل والمال والعقل: وهي، مسعلى الضروريات الخ

ولا شهد لنا أصل معين يمتاز ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، الأمة كالضروري

( جموع أدلة لا تنحصر في باب واحدبرجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بم

(746)   . 

وتحتل ضرورة المحافظة ، قةولقد عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائ     

ضمن المصالح الضرورية الخمس التي  -بعد الدين  -على النفس المرتبة الثانية 

                                                           

 (.2101/  00)لتجريد  ا :لقدوريا (744)
 (. 202/  0)المبسوط :لسرخسي ا (745)
 (.0/00)للشاطبي : الموافقات  (746)
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ومن هنا فقد أحاطتها بسياج محكم من الأحكام التي ، جاءت الشريعة للحفاظ عليها

كما شرعت من الأحكام ما تكفل ، تكفل حفظها من التعدي عليها بأقصى درجة ممكنة

وهذه العناية بالنفس   .بتحصيل مصالحها ودرء المفاسد عنها، هاوجودها وبقاء

بل تمتد حتى إلى ما ، الآدمية تبدأ من حين أن يكون جنيناً في بطن أمه إلى أن يموت

      .(747) بعد الموت

 :القاعدةومن تطبيقات 

يغرق أو يحترق أو يقع  -مسلماً كان أو كافراً  -من كان يصلي ورأى معصوماً  -

فإنه يجب عليه قطع الصلاة وإنقاذ ، في بئر أو يحدث له ما شابه ذلك مما فيه هلاكه

 . (748)النفس

، ولا تجب نفقته على ملتقطه، من وجد لقيطاً وخاف عليه الهلاك وجب عليه أخذه - 

فعلى من علم حاله ، فإن تعذر الإنفاق عليه من قبل الحاكم، المالبل على بيت 

ولأنه ، الإنفاق عليه مجانا؛ للأمر بالتعاون على البر والتقوى وبالعدل والإحسان

 . (749)إحياء معصوم وإنقاذ له من التلف فوجب كإنقاذ الغريق

يْءِ غَيْرُهُ ) التطبيق على قاعدة :الفرع الثاني  :(750) (مِثْلُ الش 

مثل الشيء :)منهاو (751)(مثل الشيء غيره بالضرورة:) ومن صيغ القاعدة أيضاً      

أن مثل الشيء شبيهه ونظيره ، وإثبات المثلية بين :ومعناها .(752)( غيره لا عينه

فقاعدتنا مبنية في الأصل على . شيئين يقتضي نفي إمكان اعتبارهما شيئا واحدا

يمكن أن يتصور كونه مِثلا لنفسه،فحيث تقرر  استنتاج منطقي قائم على أن الشيء لا

                                                           

 (.9/9) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (747)
 (.9/02) المرجع نفسه  (748)
 (.9/01)المرجع نفسه  (749)
 :لعينيا، (1/200)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  :سبكيال،(09/89)،المبسوط:لسرخسيا (750)

 (.01/90)شرح صحيح البخاري  عمدة القاري
 (. 0/01) شرح الموطأ : ،محمدالزرقاني  (751)
 (. 0/028)، بدائع الصنائع (6/99) الفتاوى الهندية (752)
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وبناء على ذلك فقد تقرر عند الفقهاء أن  .  أن له مِثلا لزم أن يكون ذلك المثل غيره

ما يترتب على الشيء لا يترتب على مثله بالضرورة بحيث يمكن أن يناط بالمثل من 

 . (753) الأحكام ما تُمنع إناطته بالشيء نفسه

 : دليل  القاعدة

هَاتُهُمْ إلِاَّ }: قوله تعالى -0 هَاتهِِمْ إنِْ أمَُّ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أمَُّ

هُمْ ليََقوُلوُنَ مُنْ  ئِي وَلدَْنَهُمْ وَإنَِّ : وقوله[ 2الآية : المجادلة]{ اكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورً اللاَّ

هَاتكُِمْ } ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّ ووجه  .[1الآية : الأحزاب]{ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ

 -أن الظهار هو تشبيه الرجل ظهر زوجه بظهر أمه بقوله لها  :الاستدلال بالآيتين

ا له بذلك التشبيه وأن  أنت علي  كظهر:  -مثلا أمُي؛ ففيهما نص على أنها لا تكون أمُ ً

هاتهم هنَّ النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن أمُ 
(754) . 

فإذا ، لأنه لا يتصور عقلا أن يكون مثل الشيء نفسه فالمثلية تقتضي المغايرة -2

 غيره  تقرر أن شيئا ما مِثْلٌ لشيء أو شبيه به فإن ذلك يكون حكما عليه بأنه

 : ومن تطبيقات القاعدة

من حلف لا ينام على فراش وجعل عليه فراشا آخر فنام عليه لم يحنث لأن مثل      

 . ومثل الشيء غيره، (755)الشيء لا يكون تبعا فقطع النسبة عن الأول 

الاستنساخ )ومن المسائل المعاصرة ذات الصلة بموضوع هذه القاعدة عملية     

م إنجازه أو دعمه والترويج له،حيث أنه يتنافى مع مراعاة ، وتحري(756) (البشري

                                                           

 ( .01/00) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  (753)
 (. 0/226؛ والفتاوى الهندية 6/220البحر الرائق لابن نجيم  (754)
 مكتبة الرشد ، ،(61ص)القواعد الفقهية المتصلة بالسياسة الجنائية  :نور الدين. د: الخادمي (755)

 (.م2110-ه0128)،(0ط)ضالريا
اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا (: ) 60/  0)ما جاء في لسان العرب : معنى الاستنساخ في اللغة  (756)

كتب : والاستنساخ. بحرف، والأصل نسخة، والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه، والكاتب ناسخ ومنتسخ
؛ أي نستنسخ ما تكتب الحفظة [ 29/ الجاثية]{إنَِّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتمُْ تَعْمَلوُنَ }: كتاب من كتاب؛ وفي التنزيل

إذَِا أذَْهَبَتْهُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ،  : نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّل: والنَّسْخِ وَهُوَ النَّقْل وَالتَّبْدِيل وَالإزَْالةَُ، يقُاَل. فيثبت عند الله
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بل يعتبر من أخطر الكوارث العلمية ،وذلك لما سيئول إليه من نتائج  حقوق الإنسان،

مروعة وعواقب وخيمة،على مستوى النظام الكوني ومنظومة الأخلاق والقوانين 

 ضياع الحقوق،لأنه يؤدي إلى )وذلك؛ . نسانية العامة والخاصةوالأعراف الإ

وانعدام إثبات التهم والجرائم بسبب التشابه والتماثل في الوجوه والأشكال،التي يتوقع 

 .(757) (حصولها بموجب إجراء الاستنساخ البشري

الاستنساخ منافٍ لقيمة التنوع الإنساني واختلاف أن  :وبيان وجه ضياع الحقوق      

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ } الألوان والأشكال والألسنة، قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

      [.22: الروم]{ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتكُِمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ للِْعَالمِِينَ 

وتحديد نوعية الأواصر  اض التنوع المذكور تحقيق التمايز،وقد كان من أغر     

 الأسرية والاجتماعية والكونية، وإثبات الحقوق والواجبات، وإقامة العدل والأمن ،

والتفريق بين المتهم الحقيقي والمتهم الوهمي الذي قد يحمل نفس العلامات والشبه 

اص المستنسخين سوى الشبه فماذا تنتظرون من الأشخ الذي يحمله المتهم الحقيقي،

 الموقعين في الفساد والهلاك ؟ والتماثل المضيعين للحقوق،

كما أن الاستنساخ معارض لقيمة حقوق الإنسان وكرامته ومكانته بين سائر     

فه الله تعالى بنعم الإيمان  الكائنات والمخلوقات، فالإنسان الذي كرمه الله تعالى وشر 

                                                                                                                                                  

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ ننُْسِهَا نَأتِْ بخَِيْرٍ مِنْهَا أوَْ }: وَمِنْهُ قوَْله تَعَالىَإزَِالةَُ الحُْكْمِ بحُِكْمٍ يَتَعَقَّبهُُ ، : وَنَسْخُ الكِْتَابِ 
دة إلى كتابٍ آخرَ، وذلك لا يقتضي إزالةَ الصُّورَةِ : وَنَسْخُ الكتابِ [ . 016:البقرة]{  مِثْلهَِا نَقْلُ صُورته المجرَّ

ةٍ أخُْ  مُ بنَسْخِ : رَى، كاتِّخَاذِ نَقْشِ الخَاتم في شمُُوعٍ كثيرة، والاسْتنِْسَاخُ الأوُلى بل يقتضي إثباتَ مثلها في مادَّ التَّقدَُّ
. {إنَِّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتمُْ تَعْمَلوُنَ }: قال تعالى. وقد يعَُبَّر بالنَّسْخِ عن الاستنساخِ . الشيءِ، والتَّرَشُّح، للنَّسْخ
المفردات في غريب القرآن ) ن يموت ورثةٌ بعد ورثةٍ والميراثُ قائمٌ لم يقُْسَمْ هو أ: والمُنَاسَخَةُ في الميراث

نَسَخَتْ : فعِْلٌ مُتَعَدٍّ كَنَسَخَ يقُاَلُ ( انْتَسَخَ (: )162/ 0)، و جاء في المغرب في ترتيب المعرب ( ( 810/ 0)
لَّ وَانْتَسَخَتْهُ، أيَْ نَفتَْهُ وَأزََالتَْهُ  هو عملية تنتج بها من خلية واحدة : )لاستنساخ اصطلاحاً وا. الشَّمْسُ الظِّ

فالإنسان يتكاثر عن طريق اتحاد الحيوان ( . وبطريقة غير جنسية مجموعة من الخلايا كلها متطابقة وراثياً 
عدا خلق عيسى عليه  –المنوي الذكري مع الببيضة المؤنثة  وهذا مستمر منذ خلق آدم وزوجه إلى وقتنا هذا 

: يراجع)ما هو الحال في أطفال الأنابيب وقد يكون هذا التكاثر بصورة طبيعية أو بصورة صناعية ك -السلام 
الأردن  -، دار الفتح(002ص)الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع، :إياد أحمد.د ،إبراهيم

 (.   م2110)، (0ط)
 (. 1/89) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  : لزيلعيا (757)
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مع الفئران والضفادع والقردة الموضوعة في يتساوى س ،والحياة والعقل والإسلام،

المختبرات والمعامل،لإجراء الاختبارات والتجارب عليها، ثم عرض نتائج ذلك 

 . لعامة الناس،لإدخالها في سوق المساومات والمزايدات

إن الاستنساخ موقع في توهم مضاهاة خلق الله تبارك اسمه،وفي ادعاء درجة ما     

كما سولت لهم نفوسهم تسمية الاستنساخ بالتخليق للدلالة على أنه   من التخليق،

فأين هم من الخلق أو من  –تعالى الله عما يقولون علواً  كبيراً  –قريب من الخلق 

 . العزة والجبروت به ؟بعض الخلق الذي تفرد الله ذي 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ  } وقد قال سبحانه        ولم ينجح . (758)[96:الصافات]{ وَاللهَّ

، فالطريقة التي أجريت  لكنه ممكن نظريا الاستنساخ الجسدي بعدُ على الإنسان، ًً

 الإنسانعلى الحيوانات من حيث الطرق المخبرية والمعملية لا يستبعد تحققها في 

(759). 

ووُجِد شَبَه وتماثل بين شخصين  -على فرض حدوثه -وإن يكن حدث هذا الأمر     

مستنسخين، فإنه بالتطبيق على القاعدة محل البحث لا يتصور عقلا أن يكون مثل 

فإذا تقرر أن شيئا ما مِثْلٌ لشيء أو شبيه به ، الشيء نفسه، فالمثلية تقتضي المغايرة

 . (760)عليه بأنه غيره فإن ذلك يكون حكما

ولكن الاستنساخ يوقع في إشكالات في ، إن الإسلام اهتم بوضوح الأنساب      

النسب، فلا يعرف الولد هو ابن من؟ هل هو ابن الزوج أم شقيقه ؟ ومن هي أمه ؟ 

التي حملته، أم والدة صاحب الخلية الجسدية؟ هل نعتبره ولداً للزوج باعتباره ولد 

عتبره أخاً للزوج على اعتبار أنه توأم متطابق معه،حيث يحملان على فراشه،أم ن

م ئواالصفات الوراثية نفسها التي ورثها الزوج عن والديه؟ ،فهو يشبه الت

 .(761)المتطابقة

                                                           

 .مرجع سابق. ،بتصرف(021-2/022)الاجتهاد المقاصدي  :الخادمي (758)
 .مرجع سابق، (020ص) الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع : إياد (759)
 (.021-2/022)الاجتهاد المقاصدي  :الخادمي (760)
 (.المتطابقةيشبه التواءم :)ورجح المؤلف أنه(. 061ص)الهندسة الوراثية  (761)
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الاستنساخ لا تقدر على معرفة علاقة المستنسخ بغيره  مع عملية: )فالخلاصة أنه     

لا على سبيل القطع ولا الظن، فكيف تقدر على فهم ما ترتب على ذلك من حقوق 

هَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ }:قال الله تعالى .(762)(ثار قانونية وأدبية لازمةوواجبات وآ يَا أيَُّ

ِ لَنْ يَخْلقُوُا ذُبَابًا وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَهُ  فَاسْتَمِعُوا لهَُ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ  : الحج]{ مِنْ دُونِ اللهَّ

: الواقعة ]{ ونَهُ أمَْ نَحْنُ الْخَالقِوُنَ أأَنَْتُمْ تَخْلقُُ * أفََرَأيَْتُمْ مَا تُمْنُونَ }:، ويقول سبحانه[ 00

28 ،29.] 

 .          (763) (حياا حرمة الآدمي ميتا كحرمته )التطبيق على قاعدة:الفرع الثالث

وتعب ر عن مقصدٍ يُبرز عظمة التشريع (. حق الميت)تقرر هذه القاعدة      

، بل يرسي القاعدة  فهو لا يراعي حقوق الآدميين في حال الحياة فحسب الإسلامي ،

  .الإنسانية التي تحفظ للآدميين حرمتهم بعد الموت

إذا اختلط قتلى المسلمين )  السلام أنه ولذلك يقرر مثلاً الإمام عز الدين بن عبد    

ل الجميع ونكفنهم وندفنهم، توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من  بقتلى الكفار فإنا نغس 

وكذلك إذا تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه فإنا  الغسل والدفن والتكفين،

المسلمين نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في قبور المسلمين، وفي اختلاط 

بالكافرين لا نصلي على الكافرين بل نخص المؤمنين بنية الصلاة عليهم لتحريم 

 .(764) (الصلاة على الكافرين ولا يمكن الاختلاط عند تعارض النيات إلا بالصلاة 

                                                           

 (.021-2/022)الاجتهاد المقاصدي  :الخادمي (762)
دار الغرب الإسلامي الطبعة : ، نشر (2/628: )القبس في شرح موطأ مالك: بكر وأب ،ابن العربي (763)

الآدمي لا يهان ميتًا كما : ) ، وفي لفظ (028/ 0)شرح السير الكبير : سرخسيوال ،(م0992)الأولى لسنة
ابن و، (0/021: )لكافتح العلي الم :، عليش(9/08عون المعبود شرح سنن أبي داود :)انظر(. لا يهان حيًا 

، وزارة (009/ 0)مكنون الخزائن وعيون المعادن : موسى بن عيسى ،، البشري(0/206)المدخل  :الحاج
مسائل جامع : القاسم بن أحمد  وأب، ، البرزلي (م0982)،(0ط)التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 

،  (م2112 ) (0ط)دار الغرب الإسلامي : ، نشر ( 2/080 )الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام
 .(  22 /2 )شرح النيل وشفاء العليل :ابن أطفيش، و( حرمة الميت كالحي )ووردت بلفظ آخر 

: ، ويضيف الإمام  بعُداً إنسانيا فيقول في موضع آخر ( 06/  2: )قواعد الأحكام في مصالح الأنام  (764)
قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال مفسدة، لكنه يجوز إذا تترس بهم الكفار بحيث لا يمكن دفعهم إلا ) 

إلا إذا تترس بهم الكفار وخيف من ذلك قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة : ) ويقول أيضاً ( .  بقتلهم
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 وهذا المعنى الثابت لدينا هو ما تتجه نحوه قواعد القانون الدولي الإنساني ؛     

حيث تلعب الآن دوراً مهماً في إطار المنازعات المسلحة باعتبار أنها تهدف إلي 

تجنيب المشتركين فيها أو الذين قد يتورطون بطريقة أو بأخرى في ارتكابها أو 

ر المفيدة باعتبار أنهم في النهاية كائنات يتعرضون لويلاتها ،لمظاهر المعاناة غي

 .بشرية يجب احترام آدميتها

 المطلب السادس

 التطبيق على قواعد ومقاصد حقوق الإنسان في دولة الإمارات

 :وفيه ثلاثة فروع  

 .كفالة حقوق الإنسان وحمايتها في دولة الإمارات : الفرع الأول 

وستبقى جديرة بالبحث فيها في  -وما زالت  –إن حقوق الإنسان وحرياته كانت      

كل زمان ومكان، ودراستها شغلت عدداً كبيراً من الباحثين بهدف التوصل إلى 

السبل الكفيلة بحمايتها وصونها وعدم انتهاكها؛ ولا شك أن البحث فيها يطول 

قة وعلى مختلف الأصعدة  ويحتاج إلى دراسة معم 
(765) . 

مت ا: والذي نقصده هنا هو      لإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقد 

وتوفير كل كثيراً على بعض الدول الأخرى من حيث صيانة وحماية حقوق الإنسان، 

 . (766)سبل الرفاهية والنهوض بقدراته نحو الأفضل

                                                                                                                                                  

(. اصطلام المسلمين ففي جواز قتلهم خلاف لأن قتل عشرة من المسلمين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين
 (.92/  0:)ي مصالح الأنام قواعد الأحكام ف:  يراجع

حكومية  وقد توالت رقابة حماية حقوق الإنسان في العصر الحاضر من منظمات وهيئات دولية (765)
عقب الحربين العالميتين ( م0912)منظمة الأمم المتحدة ، التي تأسست( أ:  )وأخري غير حكومية، أهمها 

والإعلانات  –اللجان الحقوقية )هيئات دولية مشك لة طبقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك يشمل ( ب)
الحقوق : يراجع .   )غير الحكومية المنظمات الدولية( د. )المنظمات الدولية المتخصصة( ج(.)الحقوقية

( 099 -002ص)محمد عبد الله الفلاح .د: الدستورية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
 (.م2102)بتصرف، دار الكتب الوطنية، ليبيا، 

، الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في حقوق الإنسان –الإمارات موقع جريدة  (766)
 (.08 -16-2100)بتاريخ

 حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-18-1.1906014
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من الاتحاد الأوروبي بجهود دولة الإمارات في حماية  وقد سبق وأشاد وفدٌ     

ووصف بأن  ،حقوق الإنسان والعمل على تحقيق الرضا لمواطني الدولة ومقيميها

بل إن  دستور دولة الإمارات .  (767)وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات إيجابي

تسليم : ) منه ، التي جاء فيها( 08)ينص  على الحق في اللجوء السياسي في المادة

 .(768) (محظور نالمواطنين، واللاجئين السياسيي

محور تقدم حقيقي، وقد اختصرت مقولة  الإنسانن أ الإماراتعتبر دولة تَ و     

هو أغلى ثروة يمتلكها  الإنسان)) الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه 

نين المتعلقة بحقوق الانسان من خلال قراراته كل المواثيق و القوا (769)(( الوطن

 .ومبادراته الطيبة للحفاظ على أغلى ثروة للوطن  ةالحكيم

، ومن الإنسانالعهد على نفسها بأن لا تنمية بدون تنمية  الإماراتدولة  قطعتو     

اها نحو العمل بكل جد وإخلاص من أجل كفالة حقوق الانسان وصيانة هنا كان مسع

 دناً حريته وتوفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدراته أنشأت دولة الإمارات العربية مُ 

و قد اتخذت الدولة هذه الخطوة لحماية حقوق الانسان بشكل عام و حقوق  عماليةً 

 .(770) العمال على وجه الخصوص

بيئة عمل متميزة ومتوافقة مع أرقى المعايير و  ،المدن العمالية رتوقد وف        

وقد بلغ حجم ، الإنسانحقوق المواصفات العالمية ما أسهم في تعزيز وحماية 

إن الإرادة . (771) إماراتي( مليار درهم00)المدن العمالية إنشاءالاستثمار في 

السياسية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة جادة في حماية حقوق العمالة ودعم 

                                                           

  -http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-18موقع جريدة البيان ( 767)

  –منشورات الحلبي الحقوقية (. 022ص)حقوق الإنسان وضمانتها الدستورية :سَعدى .د ،الخطيب (768)
 (.م2100)بيروت 

 (.م2100ديسمبر  11بتاريخ ) زايد وحقوق الإنسان في الإمارات  ،  -موقع جريدة الدستور ( 769)
، جائزة (022ص) ،لمحات من حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان رحمه الله  : إبراهيم.أ، بوملحة (770)

مارات المدن العمالية بأبوظبي تبرز جهود الإ - وجريدة الاتحاد(. م2100)دبي  –دبي  الدولية للقرآن الكريم 
 (.م2100ديسمبر  11بتاريخ ) ، في حماية حقوق الإنسان

المدن العمالية بأبوظبي تبرز جهود الإمارات : دولة الإمارات العربية المتحدة -جريدة الاتحاد موقع (771)
ملياراً استثمارات خاصة  00 -وموقع جريدة البيان(. م2100ديسمبر6بتاريخ ) ، في حماية حقوق الإنسان
 (. 2100ديسمبر  6، بتاريخ بالمدن العمالية في أبوظبي

 حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة

https://www.addustour.com/13736/%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html_1reports/2013-06-18-1.1906014
https://www.addustour.com/13736/%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html_1reports/2013-06-18-1.1906014
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-18-
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10820&y=2013
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10820&y=2013
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10820&y=2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10820&y=2013systematic-torture-jails-2013-06-27
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10820&y=2013systematic-torture-jails-2013-06-27
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10820&y=2013systematic-torture-jails-2013-06-27
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-10-27-1.1986559
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-10-27-1.1986559
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-10-27-1.1986559
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فر هذا الصرح السكني على ا، حيث يتوللجانب الإنساني للعمالية الأجنبية في الدولة

 .(772)جميع وسائل الراحة للعمال

ية معنية أربع اتفاقيات من تسع أساس الإمارات العربية المتحدةوتبنت دولة      

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  :بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و (.٩١01)التمييز العنصري 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و (.٩١١0)اتفاقية حقوق الطفل و (.٠٢٢1)

من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق  اً كما تبنت تسع، (٠٢٢٢تم التوقيع )

 :الإنسان وهى

 .(الصناعة)بساعات العمل )المعنية  0909لعام  (0)الاتفاقية  -0

 (.بالعمل الجبري) المعنية  0901لعام ( 29)الاتفاقية  -2

 (.بتفتيش العمل) المعنية  0910لعام ( 80)الاتفاقية  -0

 .(مراجعة)، (النساء)بالعمل ليلاً ) المعنية  0918لعام ( 89)الاتفاقية  -1

 (.بالمساواة في الأجور) المعنية  0920لعام ( 011)الاتفاقية  -2

 (. بإلغاء العمل الجبري) المعنية  0920لعام ( 012)الاتفاقية  -6

 .(لمهنةفي الاستخدام وا )بالتمييز ) المعنية  0928لعام ( 000)الاتفاقية  -0

 (.بالحد الأدنى للسن) المعنية  0900لعام ( 008)الاتفاقية  -8

 .(773)(بأسوأ أنواع أشكال عمل الأطفال) المعنية  0999لعام ( 082)الاتفاقية  -9

اتفاقية ، كوتحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها     

أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا  ، حيثالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

أيضاً  وتحفظت .ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها

التي ، (6/ف -2)المادة : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةعلى 
                                                           

ديسمبر  16) ، بتاريخ «نموذج عالمي»المدن العمالية في الإمارات  -الاتحادجريدة  موقع (772)
 (.م2100

 http://hrw.org/arabic/docs/2005/12/31/uae12460.htm -الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (773)

 حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-10-27-1.1986559أبوظبي
http://www.hrinfo.org/uae/
http://hrw.org/arabic/docs/2005/12/31/uae12460.htm
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ك تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنته

  .(774) قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية

 :في دولة الإمارات مؤسسات حقوق الإنسان

فيما يتعلق و(. م0901)تأسس الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية عام -0

قراره بشأن إلزامية  (م2102)بتمكين المرأة، فقد أصدر مجلس الوزراء في ديسمبر

مشاركة المرأة الإماراتية في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات 

في المائة من وظائف القطاع  66والمؤسسات الاتحادية،حيث تشغل المرأة نسبة 

في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ  01من بينها الحكومي،

 . (775)القرار

 01إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي في : دبيتأسست في  -2

، ويشمل حقوق الإنسانعلى  الشرطة، وتُعنى بمهام تدريب (م0992)سبتمبر

التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى  نشاطها

وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات . شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة

الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان 

 .(776)بمراكز الشرطة

ي إطار جمعية الحقوقيين، وتعمل في مجال نشر مبادئ لجنة لحقوق الإنسان ف -0

تعد مطبوعات لجنة الحريات بجمعية الحقوقيين و. حقوق الإنسان وتعزيز احترامها

 .أبرز مطبوعات حقوق الإنسان في البلاد

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان هي أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان أشهرت  -1

وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات ( م0901(لسنة 6رقم  وهذا طبقاً للقانون الاتحادي

                                                           

 (.الإنترنت)مستفاد من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية  (774)
 (.الإنترنت)مستفاد من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية  (775)
 ،: حقوق الإنسان بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية:  علي أحمد/مستشار، الحاج حسين (776)
 ( . م2100)، (0ط)الرياض  –، مكتبة القانون والاقتصاد  (9ص)

 حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
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 2النفع العام وبناء على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 

 .(777) (م2116)فبراير

دولة الإمارات تحظى بسجل جيد في مجال فإن : تنمية البشريةأما بالنسبة لل     

البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، التنمية 

وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر 

حازت أكثر من ) 2112مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 

المستقبلية لتعزيز  بالنسبة لأهم البرامجو (.دولة على أقل من خمس نقاط 029

تعهد الحكومة بمواصلة تطوير المشاركة الشعبية، ودعم  :حقوق الإنسان فهي

صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي الذي تقتصر صلاحياته على مهام 

 .(778)استشارية

 .ودور الدولة في الرعاية الصحية( الطب كالشرع )التطبيق على قاعدة : الفرع الثاني 

هذه القاعدة المقاصدية أشار إليها الإمام عز الدين بن عبد السلام ، في سياق      

، [تَفَاوُتِهِمَا  وَفِي وَالْمَفَاسِدُ  الْمَصَالحُِ  بِهِ  تُعْرَفُ  فِيمَا فَصْلٌ  ]: كلامٍ له تحت عنوان

نْيَا مَصَالحِِ  وَمُعْظَمُ  رَائِعِ؛ مُعْظَمُ  وَذَلكَِ  بِالْعَقْلِ  مَعْرُوفٌ  وَمَفَاسِدِهَا الدُّ  يَخْفَى لَا  إذْ  الشَّ

 الْمَحْضَةِ  الْمَفَاسِدِ  وَدَرْءَ  الْمَحْضَةِ، الْمَصَالحِِ  تَحْصِيلَ  أنََّ  الشَّرْعِ  وُرُودِ  قَبْلَ  عَاقِلٍ  عَلَى

اءُ  وَكَذَلكَِ ...... حَسَنٌ، مَحْمُودٌ  غَيْرِهِ  وَعَنْ  الْإِنْسَانِ  نَفْسِ  عَنْ   أعَْظَمَ  يَدْفَعُونَ  الْأطَِبَّ

لَامَتَيْنِ  أعَْلَى وَيَجْلبُِونَ  أدَْنَاهُمَا، بَقَاءِ  بِالْتِزَامِ  الْمَرَضَيْنِ  تَيْنِ  السَّ حَّ  يُبَالوُنَ  وَلَا  وَالصِّ

سَاوِي فِي الْحِيرَةِ  عِنْدَ  وَيَتَوَقَّفوُنَ  أدَْنَاهُمَا، بِفَوَاتِ  فَاوُتِ؛ التَّ بَّ  فَإنَِّ  وَالتَّ  رْعِ كَالشَّ  الطِّ

لَامَةِ  مَصَالِحِ  لجَِلْبِ  وُضِعَ   مَا وَلدَِرْءِ  وَالْأسَْقَامِ، الْمَعَاطِبِ  مَفَاسِدِ  وَلدَِرْءِ  وَالْعَافِيَةِ، السَّ

رَ  فَإنِْ . ذَلكَِ  مِنْ  جَلْبُهُ  أمَْكَنَ  مَا وَلجَِلْبِ  ذَلكَِ، مِنْ  دَرْؤُهُ  أمَْكَنَ   جَلْبُ  أوَْ  الْجَمِيعِ  دَرْءُ  تَعَذَّ

تَبُ  تَسَاوَتْ  فَإنِْ  الْجَمِيعِ  رْجِيحُ  اسُْتُعْمِلَ  تَفَاوَتَتْ  وَإنِْ  تُخُيِّرَ، الرُّ وَقُّفُ  عِرْفَانِهِ  عِنْدَ  التَّ  وَالتَّ

                                                           

 (.الإنترنت)من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية  (777)
 .المرجع نفسه (778)
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، وَضَعَ  الَّذِي هُوَ  الشَّرْعَ  وَضَعَ  وَالََّذِي. بِهِ  الْجَهْلِ  عِنْدَ  بَّ  مِنْهُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  الطِّ

  .(779)مَفَاسِدِهِمْ  وَدَرْءِ  مَصَالحَِ  لجَِلْبِ  مَوْضُوعٌ 

وفي ضوء كلامه يتبين لنا أن الرعاية الصحية شُرعت توفيراً لمقاصد الشرع      

، وهو يختلف (حفظ النفس) في حفظ النوع الإنساني، المعروف في ضرورياته باسم

حفظ الصحة الموجودة، وإعادة الصحة المفقودة :حكماً باختلاف الغاية منه، ومنها

بقدر الإمكان،وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان، وتحمل أدنى المفسدتين لإزالة 

   .(780)أعظمهما، وتفويت أدني المصلحتين لتحصيل أعظمهما 

التزام الدولة برعاية الفرد في : على أنه يُقصد بحق الفرد في الرعاية الصحية    

حالة المرض والإصابة بالعجز والفقر، وتأمين مواطنيها من الناحية الصحية بإقامة 

المستشفيات، وتيسير سُبل العلاج المجاني والخدمات الطبية الشاملة ، وكفالة التأمين 

الرعاية الصحية حماية الصحة الجماعية ، والوقاية من  الصحي للأفراد، كما تشمل

ويضاف إلى ذلك مراعاة الشروط الصحية الخاصة بالمنشآت  .(781) تلوث البيئة

  .(782)الصناعية والتجارية 

وفي مجال الممارسة الفعلية للطب،جعلت الشريعة الإسلامية ذلك أمراً واجباً          

وقد ... تسقط عن الكل إلا بقيام البعض بهايندرج ضمن فروض الكفاية، التي لا 

عُرفت دور العلاج في الحضارة الإسلامية، وقد أولى الحكام في الدولة الإسلامية 

اهتماماً كبيراً لهذه المستشفيات؛ للوصول بالمهمة العلاجية على الوجه 

 . (783)المطلوب

                                                           

 ( .6-0/2: )حكام في مصالح الأنامقواعد الأ : بن عبد السلام (779)
 (.م0996 -هـ 0106)،(0ط)، مؤسسة الرسالة (2/21)بكر فقه النوازل  .د ،أبو زيد (780)
، مكتبة جامعة (016 -012ص)حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية  :نواف.د، كنعان (781)

 (.م2101)، (2ط)الشارقة،
 (.26ص: )حقوق الإنسان وضمانتها الدستورية :سُعدى.د ،، الخطيب(010ص)المرجع السابق  (782)
 ، بيروت  –، دار ابن حزم (06ص) :الرعاية الصحية للفرد في الفقه الإسلامي :بن زيطة ،احميْدة (783)
 (. م2100)،(0ط)
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ومن شواهد الاهتمام بالرعاية الصحية في العصر النبوي ، تلك الخيمة التي      

، (784) (رُفيدة الأسلمية)عند مسجده، وكل ف بها الطبيبة المجاهدة  أقامها الرسول 

  الله رسول وقد كان. أول مستشفىً متنقل أقيم في هذه الحضارة -بحقٍ  -إذْ تعتبر

 :فقال الجرحى، تداوي امرأة وكانت مسجده، عند رُفيدة خيمة في سعدَ بن معاذ جعل

 . (785)قريب من لأعوده خيمتها في اجعلوه

أن تفرض له  –الذي تمثله الدولة  –فالفرد السقيم من حقه على مجتمعه : وعليه    

الرعاية الطبية بأي شكل كان؛ لأنه بسقمه يؤثر سلباً في مجتمعه المتعاطف 

ر النبي    في الْمُؤْمِنِينَ  مَثَلُ : )) تلك الصورة بشكل واضح فيقول المتراحم، يصو 

هِمْ   الْجَسَدِ  سَائرُِ  له تَدَاعَى عُضْوٌ  منه اشْتَكَى إذا الْجَسَدِ  مَثَلُ  وَتَعَاطُفِهِمْ  وَتَرَاحُمِهِمْ  تَوَادِّ

هَرِ  ى بِالسَّ  . (786) ((وَالْحُمَّ

والتي تنص  منه، ( 09)والدستور الإماراتي أقر  حق الرعاية الصحية في المادة     

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من : )على أن

فات ودور العلاج والمستوصالأمراض والأوبئة، ويشجع على إنشاء المستشفيات 

 .(787) (العامة والخاصة

مت رعاية كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة،      ومن ناحية أخرى فإن الدولة قد 

 –حفظه الله  –فيما أكد رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهي ان 

لاحتياجات الخاصة، ي اولقد أوْلت الدولة اهتماماً واسعاً بأبنائها من ذ: ) ذلك بقوله

                                                           

 (.1/292)الإصابة في تمييز الصحابة  :بن حجرالعسقلاني ، أحمد  (784)
 (.102/ 0)البخاري فتح الباري بشرح صحيح  :العسقلاني (785)
دار إحياء ( 0999/ 1)، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم (2286)كتاب البر، برقم : صحيح مسلم (786)

 .التراث العربي، بيروت
: حقوق الإنسان وحرياته العامة وفقاً لدستوري مصر والإمارات العربية :عبد العظيم.د ،عبد السلام (787)
حقوق الإنسان : سُعدى .د، ، و الخطيب (م2118) ،(0ط)القاهرة  –، دار النهضة العربية (062ص)

 (001ص) :دولة عربية( 22)وضمانتها الدستورية في 
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من خلال افتتاح دور الرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة ، كما 

 .(788) (نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد 

الحاجة قد تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أو ) التطبيق على قاعدة : الفرع الثالث

 .ودور الدولة في  التأمين الاجتماعي وتلبية مطالب المحتاجين ( خاصة 

 .التعريف بالقاعدة وبعض فروعها(أ)

: ومعناها. (789)هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي نص عليها الفقهاء في كتبهم      

لمرء إلي حد  التعب والمشقة ، في هذه الحالة يأخذ حكم الشخص الذي أنه إذا وصل ا

لأنه  ؛(قد)بـ وجاء التعبير.  وصل به الأمر إلى حد  الهلاك من كونها تبيح المحظور

ل منزلة الضرورة في أنها تبيح ما تبيحه الضرورة، أي تجعل  ليس كل حاجة تنز 

إن لم يفعل المحظور لم يهلك،  ابلوغ المرء حد  : والحاجة هى  .  الممنوع مباحاً 

فى فوائد البنوك أنت . وفى هذه الحالة يندب فعل الرخص. ولكن تلحقه مشقة وتعب

، وفرق بين الحاجة والضرورة ، وحاجتك إلى التعامل امحتاج ولست مضطر

ن وتناولها عدم ارتباطها بمعي  : ومعنى عموم الحاجة .بالفوائد لا تبيح لك الحرام

 . ن فتقوم بشخص بذاته لذاتهارتباطها بمعي  : ومعنى خصوصها .جميعاً للناس 

من :)قال السيوطي رحمه الله: وهذه القاعدة تأتي فروعها في أبواب المعاملات       

زت على خلاف و  والحوالة، ونحوها، جُ  ،مشروعية الإجارة والجعالة: ولىالأُ 

من  :معدومة، وفى الثانية من ورود العقد على منافع: القياس؛ لما فى الأولى

ت من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عم  : الجهالة، وفى الثالثة

  .(790) (كانت كالضرورة

                                                           

الإسلامي والقوانين الوضعية  حقوق الإنسان بين التشريع :على أحمد /المستشار ،حاج حسين (788)
 .، مرجع سابق (291ص)
، ومجلة الأحكام (011ص: ) الأشباه والنظائر: ، وابن نجيم (000ص) الأشباه والنظائر : السيوطي (789)

 (.022ص)شرح القواعد الفقهية ،: لزرقا وا،  (02) العدلية ، المادة رقم
تضبيب : )الخاصة بذات المتلبس بها شرعاً  وذكر من أمثلة الحاجة(. 009ص )الأشباه والنظائر (790)

رأب الصدع بوضع الضب ة، وهو ما ينصلح به صدع الإناء، ثم استعمل فى : ، وهو فى اللغة(الإناء بالفضة
كل ما يوضع على الإناء ولو للزينة سواء كان التضبيب صغيراً أو كبيراً ذهبا أو فضة، والتضبيب حاجة؛ 
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 : لقاعدة على ا لتطبيق المعاصرل كنموذج( الحكومي)التأمين الاجتماعي( ب) 

أو تأمين حياة ( الحكومي)التأمين الاجتماعي: من التطبيقات المعاصرة للقاعدة     

 .(791)المجتمع  واحتياجاته المعيشية من قِبل الدولة 

رة يستفيد منها  :والتأمين هو        أن تشترك جماعة أو مؤسسات بمساهمات مقد 

ومما أوردوه في تعريف التأمين   .(792) ن عليهالمساهمون عند حصول الأمر المؤم  

نظام لتوزيع الخسائر المالية،التي تلحق بالفرد في حياته أو أمواله وممتلكاته ، :) أنه 

( ين رصيد مالي لهذا الغرضعلى مجموعة من الأفراد الذين يساهمون معه في تكو

(793). 

في مراحل متتابعة حتى  روثم تط،  التأمين بتأمين السفينة على البضاعةأ بدو      

، فالمغني يؤم ن على صوته ، والراقصة تؤم ن إلى تأمين المواهب والجمالوصل 

جمالها، والسياسي يؤم ن مركزه، وغير ذلك من التأمينات التي تثير الدهشة 

 : وتجدر الإشارة إلى أن التأمين له عدة تقسيمات منها . (794)والعجب

تقوم به الدولة لمصلحة طبقة العمال، والهدف (: الحكومي)التأمين الاجتماعي  -0

منه تأمين هؤلاء العمال من إصابات العمل،ومن المرض والعجز، والشيخوخة، 

 .ويساهم في حصيلته العمال وأصحاب العمل والدولة

تقوم به جمعيات تعاونية، تتكون من أعضاء يجمع : بادلي أو التعاونيالتأمين الت -2

بينهم تماثل الأخطار التي يتعرضون لها،ويتفقون جميعاً على تعويض المساهم الذي 

                                                                                                                                                  

وهذه من باب الحاجة الخاصة، ولو لم يجز الشارع ذلك لوقع الناس فى . يرلأن ضياع الإناء ضياع لثمن كث
والأحكام المتعلقة بالذهب والفضة من حيث الجواز وعدمه من أجل عدم تضييق النقدين، وليس . المشقة

المقصود من المنع كسر قلوب الفقراء، ولذلك لما  انعدم التعامل بالذهب والفضة، صار التعامل  بالنحاس 
 (.الفلوس) لورق، المعروفة بـ وا
، طبعة الجيل الجديد ناشرون ، اليمن ( 201ص)فقه المعاملات المالية  :علي أحمد.د ،القليصي (791)
 (.م2119هـ 0101)،(8ط)
 (. 201ص)المرجع السابق  (792)
 (.   00ص)التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية : عبد اللطيف .، دل محمودآ (793)
 (.201ص: )فقه المعاملات المالية، القليصي : يراجع (794)
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يقع عليه الخطر الذي ساهموا من أجله، ويكون رصيدهم المالي من الاشتراك الذي 

يد وينقص بحسب قيمة يؤديه كل عضو، ومن ثم يكون الاشتراك متغيراً يز

 .التعويضات التي تدفعها الجمعية خلال المدة المتفق عليها

نة هو الذي يكون بعقدٍ بين المستأمن والجهة ال: التأمين بقسط ثابت -0 وهي )مؤمِّ

معيناً في كل دورة زمنية يسمى  ى أن يدفع المستأمن مبلغاً ، عل(شركة في الغالب

، في مقابل تعويضه عن الضرر الذي يصيبه إذا وقع الخطر على (قسط التأمين)

المؤم ن عليه، وما يزيد من الأقساط المجبية عن تعويضات الأضرار يكون ربحاً 

نة لقاء قيامها بهذه المهمة   .(795)للجهة المؤمِّ

، علماء المعاصرين حول حكم التأمينوأشيرهنا إلى أنه قد ثار خلاف كبير بين ال     

 :يمكن حصر اتجاهاته في ثلاثة آراء

وممن قال به الشيخ ) يري أن عقود التأمين جميعها محرمة شرعاَ : الرأي الأول     

 (.محمد بخيت المطيعي ،مفتي الديار المصرية سابقاَ 

وممن قال بهذا الرأي الأستاذ مصطفى . )ي أنها مباحة شرعاَ ير: الرأي الثاني     

 (.الزرقا 

التوسط بين هذين الرأيين  حيث يحرم بعض أنواع عقود التأمين، : الرأي الثالث     

 .(796) (وممن قال بهذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة)ويجيز بعضها 

، لدفع أخطار الكوارث هذا، وقد اشتدت حاجة الناس في هذا العصر إلى التأمين     

ار وأصحاب المصانع  والنكبات، التي تقضي على الثروة والأملاك، كما أدرك التج 

ورجال الأعمال ونحوهم ،أن الاقتصاد الصحيح يحت م عليهم ممارسة عمليات التأمين 

على نطاق واسع، ولو أنهم لم يستعينوا بالتأمين في مثل هذه الظروف الاقتصادية 

                                                           

، و (10ص)التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية :عبد اللطيف.د ،آل محمود: يراجع (795)
 . ، دار النفائس، الأردن(90–91ص)المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي : محمد.د ،شبير

، دار ( 209 -208)بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة : علي.القره داغي، د: يراجع (796)
 (.م2119 -هـ 0101)،(0ط)بيروت   -البشائر 
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ولا يتم رفع الحرج والمشقة إلا بأخذ هذا النظام، . حرجاَ ومشقة لوجدوا في ذلك

ل منزلة الضرورة  .فالحاجة تنز 

هي أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع : والمقصود بالحاجة     

يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك، والحاجة دون الضرورة ؛ لأن الضرورة هي 

وقد تلحق الحاجة بالضرورة في .  بلوغ الهلاك أو مقاربته عند عدم تناول الممنوع

على معاني تفيد فساد العقود لمكان  مسائل العقود فتبيح بعض الصور المشتملة

 . الحاجة إليها كعقد السلم ، والاستصناع

والناس لا يتعاملون بعقد من العقود إلا إذا كانت هناك حاجة تدعوهم إلى ذلك،      

فالتعامل دليل على وجود هذه الحاجة ، فإذا قامت حاجتهم إلى نوع من العقود 

معتبراً شرعاً إلا ما ورد النص بمنعه أو  وتعارفوا عليه ، فالأصل فيه أن يكون

 .(797)خالف قاعدة شرعيةً 

 :بقاعدة الحاجَة ( الحكومي)بيان وجه ارتباط التأمين الاجتماعي( ج) 

: أو تأمين حياة المجتمع من قِبل الدولة ( الحكومي)أما التأمين الاجتماعي      

فالإسلام سبق البشرية جمعاء في تأمين مصالح العباد والحفاظ عليها، والتزمت 

الدولة الإسلامية بتأمين رعاياها من الأضرار النازلة بهم كالحرائق والزلازل 

لك الديون الحال ة بهم فتعطيهم من الزكاة وغرق السفن ونحو ذلك من الكوارث، وكذ

مَا} دَقَاتُ  إنَِّ قَابِ  وَفِي قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْفقَُرَاءِ  الصَّ  الرِّ

ِ  سَبِيلِ  وَفِي وَالْغَارِمِينَ  بِيلِ  وَابْنِ  اللهَّ ِ  مِنَ  فَرِيضَةً  السَّ ُ  اللهَّ  [61: التوبة]{حَكِيمٌ  عَليِمٌ  وَاللهَّ

 .، وفي ذلك غنىً عن شركات التأمين التجارية(798)

                                                           

 ، دار ابن حزم،(020-022ص)التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد المعاصر: يحيى. د ،سعيدي (797)
 (.    م2101 -هـ 0100) ، (0ط)
 (.206ص)فقه المعاملات المالية : القليصي (798)

 حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة



 
 

 

471 

ويجب على الدولة أيضاً أن تؤم ن المواصلات الكافية، وتهيئ الطرقات لتسهل     

دون مشقة، وعليها أن تؤم ن معيشة رعيتها، وتعطي كل ذي  فيها تنقلات الناس من

حق حقه، وتؤمن اقتصاد المجتمع في بيعه وشرائه وسائر معاملاته،وأن تحمي 

العاملين من أن يستغلهم صاحب العمل، وأن تؤم ن التعاون الاجتماعي الخيري، وأن 

سئولة عن ذلك تمد يد العون لمساعدته؛ لأنها في كل ذلك راعية لمصالح الناس وم

عن النبي  أمام الله عز وجل؛ لحديث ابن عمر
الإمَِامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ )) :  

تِهِ   .(799)((  رَعِيَّ

ووضعت الشريعة الغراء بعض المبادئ لحالات التأمين الخيرية، والأصل في     

 نَفْسِهِ، مِنْ  مُؤْمِنٍ  بِكُلِّ  أوَْلَى أنََا))  :قال ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 

 .(800) ((وَعَلَيَّ  فَإلِيََّ  ضَيَاعًا أوَْ  دَيْنًا، تَرَكَ  وَمَنْ  فَلأهَْلِهِ، مَالاً  تَرَكَ  مَنْ 

ويجب على الدولة كذلك أن تتفقد أحوال رعيتها في الشدائد والنوازل ، فقد كان     

الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك، نُقل عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 

أنه كان عام المجاعة، المسمى بعام الرمادة، وهو العام الثامن عشر : عنه

ق لأحد من الناس زاد فلجئوا إلى أمير الهجري،عندما أجدبت أرض الحجاز ولم يب

المؤمنين فأنفق عليهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى 

 . (801)أنفده، وألزم نفسه ألا يأكل سمناً ولا سميناً حتى يُكشف ما بالناس

في المعاهدة والمصالحة التي أجراها خالد : وذكر أبو يوسف في كتابه الخراج     

أي ما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من : )ليد مع أهل الحيرة ، قال فيهالوبن ا

                                                           

ِ تَعَالىَ  ، (000/ 01)، كتاب الوصايا صحيح البخاري (799) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِى بهَِا أوَْ ) باب قوَْلِ اللهَّ
 (. 2208) حديث رقم ،(دَيْنٍ 

بيروت ، مصورة من الطبعة  –دارالجيل . ، ط(00/ 0)،( 0961)صحيح مسلم ، حديث رقم  (800)
أصله مصدر : بفتح الضاد العيال ، قال ابن قتيبة( الضياع)ة قال أهل اللغ(. هـ0001)التركية المطبوعة

شرح . ) ضاع يضيع ضياعا ، المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم
 (.022/ 6)النووي على صحيح مسلم 

 .تبيرو -مكتبة المعارف (.0/91: )البداية والنهاية (:لحافظا) إسماعيل بن عمر ،بن كثيرا (801)
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قون عليه، طرحت جزيته، وعِيل  الآفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصد 

 .(802) (من بيت مال المسلمين وعياله ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام 

 : جهود دولة الإمارات في سد  حاجة المحتاجين إنقياداً للشرع الشريف( ج) 

تقع  أن العطية: نشير في هذا السياق إلي مسألة ذات علاقة بموضوعنا، ومفادها     

ام عن  البخاري، الدنيوية، وقد ورد أصلٌ لذلك في صحيح السياسة بحسب من الحُك 

 وَتَرَكَ  رِجَالاً  فَأعَْطَى فَقَسَمَهُ، سَبْىٍ  أوَْ  بمَِالٍ  أتُِىَ   اللهَِّ  رَسُولَ  أنََّ  تَغْلبَِ  بْنُ  عَمْرُو

َ  فَحَمِدَ  عَتَبُوا، تَرَكَ  الَّذِينَ  أنََّ  فَبَلغََهُ  رِجَالاً  ا» قَالَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ، أثَْنَى ثُمَّ  اللهَّ ِ  بَعْدُ، أمََّ  فَوَاللهَّ

جُلَ، لأعُْطِى إنِِّى جُلَ، وَأدََعُ  الرَّ  أعُْطِى وَلكَِنْ  أعُْطِى الَّذِى مِنَ  إلِىََّ  أحََبُّ  أدََعُ  وَالَّذِى الرَّ

ُ  جَعَلَ  مَا إلَِى أقَْوَامًا وَأكَِلُ  وَالْهَلَعِ، الْجَزَعِ  مِنَ  قلُوُبهِِمْ  فِى أرََى لمَِا أقَْوَامًا  قلُوُبهِِمْ  فِى اللهَّ

  اللهَِّ  رَسُولِ  بِكَلمَِةِ  لِى أنََّ  أحُِبُّ  مَا فَوَاللهَِّ . « تَغْلبَِ  بْنُ  عَمْرُو فِيهِمْ  وَالْخَيْرِ، الْغِنَى مِنَ 

 . (803) النَّعَمِ  حُمْرَ 

،  الآخرة في المرزوق درجة على ليس الدنيا في الرزق أن ويُستفاد من الحديث    

 من يعطي  فكان الدنيوية، السياسة بحسب والمنع العطية تقع فإنما الدنيا في وأما

 بثواب وقناعته واحتماله بصبره يثق من ، ويَمنع مُنع لو والهَلع الجَزع عليه يخشى

 إنكار إلى والإسراع المنع ، وبغض العطاء حب على جُبلوا البشر أن وفيه الآخرة،

 للممنوع، خيراً  يكون قد المنع أن الله، وفيه شاء من إلا عاقبته في الفكرة قبل ذلك

 ثم   ، ومن [206: البقرة]{ لكَُمْ  خَيْرٌ  وَهُوَ  شَيْئًا تَكْرَهُوا أنَْ  وَعَسَى } تعالى قال كما

كما ثبت في السنة . (804) النعم حمر الكلمة بتلك لي أن أحب ما:  الصحابي   قال

 الشريفة أن الصدقة والإنفاق في أبواب الخير يزيد حجم الثروة وينميها، ولم يكن

                                                           

 (.026 -022ص)الخراج  (:لقاضيا)يعقوب بن إبراهيم ،يوسف وأب (802)
 (. 0202،  0012) طرفاه . تَابَعَهُ يوُنسُُ (. 12/ 1)،) 920)صحيح البخاري برقم (803)
 (. 200/ 00)فتح الباري ،  ن حجربأحمد  :العسقلاني (804)
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 مَالٌ  نَقَصَ  مَا)) :  لينقص منها شيئاً بحال من الأحوال ، مصداقاً لقول المصطفى

قُوا  صَدَقَةٍ  مِنْ   . (805)((فَتَصَدَّ

وفي ضوء هذا الحديث الشريف ، واقتباساً من فيض أنواره، ومن منظور       

 –التطبيق العملي عليه فيما عُرِف من سيرة الرجل، كان الشيخ زايد بن سلطان 

ح كثيراً في أحاديثه بهذه المعاني من أن المال يزيد بالإنفاق  -يرحمه الله  يصر 

والصدقة منه، وأن شكر الله على نِعَمه يكون بتسخيره للمحتاجين، والإنفاق منه في 

أوجه الخير والإحسان،  فهذه كانت من المعاني المستقرة في ذهنه ويقينه وكان كثيراً 

 .(806)ما يعمل بموجبها 

ا كان ديننا الحنيف يحث على مساعدة الضعفاء والرفق بهم ، من هنا جاءت       ولم 

تطبيقاً لما أمر به ديننا  –حفظه الله  –توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 

د على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأمرهم بالرضا بالقدر  الحنيف، الذي أك 

 .(807)والإيمان به 

ان فعل الشيخ زايد أكثر وأكبر من قوله؛ إذْ بادر إلى توزيع الثروة التي وربما ك     

حبا الله بها بلاده بطريقة سخية وعادلة لجميع المواطنين؛ لإيمانه بأنه يحق لشعبه 

بعد طول ذلك الحرمان أن ينتفع بموارده، ويستفيد من ثروته بشكل كامل وأنها 

م   إن  : )فيقول رحمه الله... خُصصت لتنميته الإنسان هو العنصر الأساسي لكل تقد 

وأن أثمن ثروة لهذا البلد هو الإنسان الذي يجب أن نعتني به كل العناية ونوفر له كل 

 . (808) (الرعاية ، فلا فائدة للمال بدون الرجال

                                                           

ارا (805) ار (:أبو بكر)أحمد بن عمرو، لبز  ، (0ط) المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم( 0/210)مسند البز 
اعَةِ  ،(01/289)شرح السنة :الحسين بن مسعود ،البغويو ،(م2119) بَابُ اسْتحِْبَابِ طُولِ العُْمُرِ للِطَّ

 (. م0980 -هـ 0110) ،(2ط)دمشق، -المكتب الإسلامي ،(1190)، برقموَتَمَنِّي المَْالِ للِخَْيْرِ 
، (022ص: )لمحات من حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان رحمه الله: إبراهيم محمد  ،بوملحة (806)

 (.م2100)دبي    –جائزة دبي  الدولية للقرآن الكريم 
 (.296ص)حقوق الإنسان بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية، مرجع سابق  (807)
 .، مرجع سابق(022ص)شيخ زايد لمحات من حياة ال : إبراهيم.أ ،بوملحة (808)
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انت أريحيته وسماحته تنطلق من وجوب مد  يد العون والمساعدة للآخرين وك    

سواءً أكانوا أفراداً أو شعوبا؛ً لذلك يرى أن ثروة البترول كما يقول مِلك للأمة كلها 

وهو في . (809) (وليست مِلكاً لأي  فرد بعينه، والقائد مجرد حارس للأمة وثروتها

تلاحظوا وتلمسوا بأنفسكم أين تذهب أموال أرجوكم أن :)ذلك يخاطب شعبه فيقول له

س من أجل تعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات، ولكي  البترول في هذا البلد ؛ إنها تُكر 

تفيض نعمة الماء والكهرباء والمدارس على كل مواطن ، وتوفر السعادة والهناء 

 (.للأمة، ونبني المستقبل لهذا الشعب 

إبراهيم بوملحة، عن بعض المساعدات / يتحدث الأستاذ ومن ناحية أخرى    

وأذكر مثالاً :)... خارج دولة الإمارات، فيقول –يرحمه الله  –الإغاثية للشيخ زايد 

لوم بجمهورية مصر العربية  قريباً جداً حدث شخصياً لي، وهو أننا كنا في منطقة الس 

مشي في أحد الشوارع، لإيصال مساعدات إغاثية للشعب الليبي المتضرر، وكنا ن

وإذا ببعض الناس الجالسين على حافة الطريق يسألوننا من أي دولة نحن، فلما 

فناهم أننا من الإمارات، هتف أحدهم بأعلى صوته بعبارات الشكر والثناء  عر 

والكلام الجميل عن الشيخ زايد ودولة الإمارات، مما يملأ السمع فرحة وغِبطة لما 

 .(810)( لخي رة على الصعيد العربي والإسلامي  بل والدولي  يسمعه عن مساهماته ا

تلكم هى بعض المواقف الإنسانية التي تشير إلى حرص الدولة على حماية       

حقوق الإنسان وكفالتها على كافة الأصعدة، والعدالة في توزيع الثروات، فضلاً عن 

 .إغاثة الملهوفين والمساعدات الكبيرة في الداخل والخارج 

فضل السبق في انتهاج  –طيب الله ثراه  –وقد كان لمؤسس الدولة الشيخ زايد       

هذا المسلك ، فصار نموذجاً في السعي نحو إحياء روح التعاون والتآخي الذي أمر 

به الإسلام ،لأجل تعزيز الروابط الإنسانية مع الحفاظ على الكرامة الآدمية ، 

لمحتاجين ، وكانت مواقفه العملية خير ونصرة الضعيف والملهوف وسد  حاجة ا
                                                           

 (.002ص )المرجع نفسه  (809)
 (.002ص )لمحات من حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان   (810)

 حقوق الإنسان رؤية فقهية ومقاصدية مع التطبيق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة



 
 

 

473 

شاهد ودليل على تفعيل هذه الجوانب الإنسانية ،التي أسس لها الدين الحنيف قبل أن 

 . تعرفها المواثيق الدولية ، والهيئات الحقوقية 

وقد حرص القادة القائمون على الأمر في هذه الدولة أن يسيروا على نفس  هذا،     

الدرب، وذلك النهج، وهذا أمر يُدركه كل منصِفٍ فيما يرى ويشاهد، والله حسيبهم 

د الله على طريق الحق خطاهم ، ورزقنا الصدق . ولا نزك ي على الله أحداً  سد 

 .ر والإخلاص، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصي

 وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 الخاتمة

ويمكننا ... الحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام      

في  -بعون الله تعالى  -الآن أن نستخلص أهم الثمرات التي نجتنيها من هذا البحث 

 :النقاط التالية

من جوانب عديدة،  والضوابط الفقهية تنتظم حقوق الإنسان وتعالجها فقهياً القواعد  -

وقد أفادت مَعْلمة زايد . ىتتكون منها نظرية فقهية كبروهي في مجموعها تتسع ل

 .للقواعد الفقهية والأصولية في هذا المجال إفادةً كبيرة

وذلك لأن من تلك  ،يُعد  الاشتغال بالقواعد الفقهية من ضروب العمل المقاصدي  و -

 .كقاعدة المشقة تجلب التيسير القواعد ما هو من صميم المقاصد نفسها،

حقوق الإنسان في الإسلام والحفاظ على حرياته الأساسية تتمثل في المقاصد  -

فأي حق للعبد  ، ولا نعني بالمقاصد سوى ممارسة الحقوق  وأداء الواجبات، الخمسة

 .وعلى غيره حفظه  هو حرٌ في ممارسته، وواجب عليه

اتضحت لنا أهمية رأي أهل الخبرة وبخاصة في العصر الحاضر؛ حيث توالت  -

 .والمستجدات تترى في مختلف مناحي الحياة، النوازل
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؛ فإعطاء الجوار والأمان (اللجوء السياسي  حق)تخدم مبدأ ( الجار كالنفس:)قاعدة -

تكاد لا  للمستأمنين من المخالفين في الدين، منقبة من مناقب الإسلام تجاه مخالفيه،

 .توجد في غير هذا الدين الحنيف

ر لمصلحة : ) الفقه الإسلامي أسبق من القانون إلى تطبيق قاعدة  -  الشك يفس 

وهي خادمة في مجال  ه الإجراءات الجنائية ،، والتي ساد العمل بها في فق(المتهم

 ( . حقوق المتهم)

ترتيب أنواع الحفظ المقاصدي للضروريات بما يتوافق وحاجة العصر، يكون  -

ونحن إزاء التعامل مع  ،(حفظ النفس ثم العقل ثم الدين ثم النسل ثم المال:)كالتالي

 .ئلهمتراث الفقهاء المتقدمين نأخذ بمناهجهم ولا نقف عند مسا

المقاصد )بالنظر في كل أحوال المكلف نلحظ أنه لا يعدم انتفاعاً وحظا من   -

المقاصد )وإن كانت موضوعة في أصلها دون مراعاة حظ المكلف،أو ( الأصلية

 .التي حظه فيها بيِّن وظاهر( التابعة

عملية الاستنساخ تُوقِع في إشكالات في النسب؛ فلا نقدر على معرفة علاقة  -

تنسخ بغيره لا على سبيل القطع ولا الظن، فكيف نقدر على فهم ما ترتب على المس

 .ذلك من حقوق وواجبات وآثار قانونية وأدبية لازمة

من عظمة التشريع الإسلامي ،أنه لا يراعي حقوق الآدميين في حال الحياة  -

بل إن . رسي القاعدة الإنسانية التي تحفظ للآدميين حرمتهم بعد الموتفحسب، بل يُ 

 .العناية بالنفس الآدمية تبدأ من كونه جنيناً في بطن أمه

متُ دولة  - من ناحية التطبيق العملي للقواعد والمقاصد المتعلقة بحقوق الإنسان، قد 

الإمارات العربية المتحدة كنموذجٍ يسعي بجد  نحو حماية هذه الحقوق على كافة 

لآليات التي تكفل ذلك، ومنها تفعيل الأصعدة ، مع النظر نحو التطوير المستمر في ا

القواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية التي تنتظم حقوق الإنسان، إذْ هي 
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زُبدة وخلاصة ما أنتجه العقل الفقهي في مسيرته الاجتهادية، التي تستضئ بهدي 

 . القرآن والسنة

وعرضتُ بعض الأمثلة لذلك فيما ورد في الدستور الإماراتي، وإقرار الدولة    

للاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، وأمثلةً أخرى 

للجوانب الإنسانية من واقع تصرفات حاكم الدولة السابق واللاحق، وهي في جملتها 

مع القواعد والمقاصد الحقوقية الإنسانية في الرؤية  -إلى درجة كبيرة  –تتناسق 

 . الفقهية
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  المراجعالمصادر وفهرس 

 دار الكتب العلمية ـ بيروت،، أبي داودعون المعبود شرح سنن : محمد شمس الحق ، آبادى (0
 .(م0992 )،(2ط)

المطبعة السلفية، سنة  شرح النيل وشفاء العليل، :(هـ0002)محمد بن يوسف ،ابن أطفيش (2
 .(هـ0010)

 (.م0980 -هـ 0110)دار الفكر، المدخل: (هـ000)محمد الْعَبْدَرِيُّ الفاسي،، ابن الحاج (0
القبس في شرح موطأ مالك، دار الغرب الإسلامي (:بكروأب)محمد بن عبد الله  ،ابن العربي (1

 (.م0992)،( 0ط)
 .(م0900 )، دار الجيل ـ بيروت،إعلام الموقعين: قيمالابن  (2
مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ زاد المعاد،  :(هـ020)محمد بن أبى أيوب  ،ابن القيم (6

 (.م0986هـ 0110)الكويت
 -مكتبة أسامة بن زيد  ، المغرب في ترتيب المعرب :ناصر الدين بن عبد السيد ،بن المطرزا (0

 (.م0909)،( 0ط)حلب
، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح فتح القدير  :(هـ680)محمد بن عبد الواحد ، بن الهماما (8

 (.0992هـ 0102) ، 0ط
للكمال بن الهمام : ، والتحريرالتقرير والتحبير في شرح التحرير: (هـ809)ابن أمير حاج  (9

 (.هـ0100)دار الفكر ـ بيروت( هـ860)
دار المعرفة، بيروت ، القواعد النورانية :(هـ028)أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية (01

 .(ـه0099)
 .، دار المعرفة، بيروت قواعد ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد  ،بن رجبا (00
لامى، دار الغرب الإس، البيان والتحصيل: (هـ221)محمد بن أحمد  ،(الجد)بن رشد ا (02

 (.هـ0111)،(0ط)بيروت،
 –دار الكتب العلمية  ،المقدمات الممهدات: (ـه221)محمد بن أحمد ،(الجد)بن رشد ا (00

 (.م0991هـ 0102)،(0ط)بيروت، 
هـ ـ 0102 )، دار الفكرـ بيروت، لبنان، حاشية ابن عابدين: محمد أمين ،عابدينابن  (01

 (.م0992
- هـ0108)، ، دار سحنون، تونسوالتنويرالتحرير  :لشيخ محمد الطاهر،اعاشور بنا (02

 .(م0990
، (0ط)دار النفائس، الأردن، ،مقاصد الشريعة الإسلامية:الشيخ محمد الطاهر،بن عاشورا (06

 (.  م0999 -ـه0121)
دار الكتب العلمية ـ بيروت، : الناشر ،الاستذكار:(هـ160ت)أبو عمر يوسف ابن عبد البر، (00

 (.م2111 )، سنة0ط
مكتبة الكليات ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  (هـ661)عز الدين،بن عبد السلاما (08

 (.م 0990هـ ـ0100)الأزهرية ـ القاهرة،
، (0ط)مؤسسة الرسالة  ، الواضح في أصول الفقه :(هـ200)علي بن محمد،بن عقيلا (09

 (هـ0121)
 (.م0909 -هـ0099)دار الفكر، ،معجم مقاييس اللغة: أحمد بن زكريا،بن فارسا (21
بعة دار هجر، القاهرة، ط المغني،: (هـ621)عبد الله بن أحمد المقدسى ،قدامةابن  (20

 (.  م0992)،(0ط)

  .بيروت –مكتبة المعارف  :البداية والنهاية :(هـ001)إسماعيل بن عمر ،بن كثيرا (22
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     بيروت –طبعة دار الفكر، سنن ابن ماجه: (هـ202)محمد بن يزيد ، ماجهابن  (20
 .( م0992/ ـه0102)

د ،ابن مازة (21   .، دار إحياء التراث العربي: الذخيرة البرهانية :(  ه606)أحَْمَد مُحَمَّ
 ، الإسلامي المقنع، المكتب المبدع في شرح :(ـه806)إبراهيم بن محمد ،ابن مفلح (22

 (.ـه0111)بيروت
: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: (ـه806) ، إبراهيم بن محمدالحنبليابن مفلح (26

 (.ـه0111)مكتبة المعارف، الرياض
، 0دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط ،الفروع :(هـ062)محمد بن محمد المقدسى، بن مفلحا (20

 (.هـ0108)
، بيروت، العربى دار إحياء التراث لسان العرب،: محمد بن مكرم ،ابن منظور (28

 (.ـه0100)،(0ط)
دار الكتب  ،شرح كنز الدقائق البحر الرائق:(هـ901)زين الدين بن إبراهيم ، بن نجيما (29

 (.هـ0108)، ( 0ط)العلمية، بيروت،
دار الكتب العلمية ـ ، الأشباه والنظائر :(هـ901)زين العابدين بن ابراهيم ،بن نجيما (01

 . (م0981هـ ـ 0111)بيروت
ـ  ه0106)،  0، ط القاهرة – دار الحديث، السيرة النبوية :محمد عبد الملك وأب ،بن هشاما (00

 (.م0996–
 (.م0996 -هـ 0106)،(0ط)فقه النوازل، مؤسسة الرسالة : بكر بن عبد الله.أبو زيد ، د (02
 (.م0991-القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية: علي صادق.د، أبو هيف (00
 –،المطبعة السلفية (1ط)الخراج،(: هـ082)،(القاضي)أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم  (01

 (.هـ0092)القاهرة 
  (.م0900)سوريا  -مطبعة حمص، بحِمص: شرح المجلة محمد طاهر :الأتاسي (02
 -الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع ، دار الفتح: إياد.د ،أحمد إبراهيم (06

 (.   م2110)،(0ط)الأردن
الرعاية الصحية للفرد في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه ، دار ابن : احميْدة ، بن زيطة (00

 (. م2100)، (0ط)بيروت،  –حزم 
 . (ـه0120) سلسلة كتاب الأمة حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي،: يسري.أ،أرشد (08
 –التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس : عبد اللطيف.آل محمود، د (09

 (.هـ0101)،(0ط)بيروت،
دار الكتب  ،: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب :(ـه926)زكرياشيخ الإسلام  ،الأنصاري (11

 .هـ0108، 0العلمية، بيروت، ط
 .دار الكتاب الإسلامي  :حاشية الرمليأسنى المطالب مع : شيخ الإسلام زكريا، الأنصاري (10

 (بدون تاريخ)
دار الكتب  ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: (هـ001)عبد العزيز بن أحمد ،البخاري  (12

 (.م0990/هـ0108) (0ط)، بيروت –العلمية 
بيروت،  - دار ابن كثير ،البخاري صحيح :(ـه226)،(الإمام)،محمد بن إسماعيلالبخاري،  (10

  (.0980 –هـ  0110) 
( 0ط)دار الغرب الإسلامي  جامع مسائل الأحكام ، نشر :القاسم بن أحمد وأب ،البرزلي (11

 (.م 2112)،
-هـ0110)، 0الصدف بيلشرز، كراتشى، ط ،قواعد الفقه  :محمد عميم الإحسان، البركتي (12

  (.م0986
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نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة : مكنون الخزائن: موسى بن عيسى، البشري (16
 (. م0982( )0ط)عمان،

 (.م2110)البحرين . ط ، :محنة حقوق الإنسان في العالم الثالث: عبد الوهاب.د ،البطراوي  (10

، (2ط)دمشق، بيروت  -المكتب الإسلامي ،شرح السنة: (هـ206)الحسين بن مسعود،البغوي (84
 (.هـ0110 )

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، الناشر دار الصفوة، : عز الدين.د ،بن زغيبة (19
 (.  م0996)، ( 0ط)القاهرة،

، مكتبة ناشرون، كشاف اصطلاحات الفنون ،(هـ0028)محمد بن على  ،التهانوى (21
 (.م0996)،0ط

 .( م0908- هـ0020)فى الحلبى،مصط. ط، التعريفات:(هـ806)على بن محمد، الجرجانى (20
 من ندوة بأكاديمية نايفمنشور ض حقوق الإنسان في الإسلام،: علي.د، جمعة (22

 (.ـه0122)بالرياض
بدون )كراتشي .كارخانه تجارت كتب: النشر دار ،مجلة الأحكام العدلية: جمعية المجلة (20

 (.تاريخ
 -والقوانين الوضعيةحقوق الإنسان بين التشريع الإسلامي : علي/حاج حسين، مستشار (21

      (م2100)، (0ط)القانون والاقتصاد، الرياض 
 -هـ 0120)مواهب الجليل، دار عالم الكتب، (: أبو عبد الله)محمد بن محمد، لحطابا (22

 (.م2110
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، :منصور.أ،الحفناوي (26

 (. هـ0116) ،(0ط)مطبعة الأمانة،
دار الكتب العلمية، بيروت  ،غمز عيون البصائر( هـ0198)أحمد محمد الحنفى ،الحموى (20

 .(م0982- هـ0112)، سنة0ط
دار النفائس،  مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ،: محمد  ،حميد الله  (28

 (.م0980-ـ ه0100)الأردن ، 
دار عالم  ،تعريب المحامى فهمى الحسينى ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام :على.أ،حيدر (29

 (.م2110هـ 0120)الرياض –الكتب 
، ( 62)قطر ،عدد  -سلسلة كتاب الأمة الاجتهاد المقاصدي، :نور الدين.د، الخادمي (61

 (. ـه0109)
لرشد الرياض مكتبة ا القواعد الفقهية المتصلة بالسياسة الجنائية ، :نور الدين.د ،الخادمي (60

 (.م2110 -ـه0128) ،(0ط)
الحقوقية ، ، منشورات الحلبي حقوق الإنسان وضمانتها الدستورية: سَعدى .الخطيب، د (62

 (.م2100)بيروت 
  مصر دار الفكر العربي، الملكية في الشريعة الإسلامية، :لشيخ علي،االخفيف (60

 (.م0996هـ0106)
  (.ـه0091) الكويت، القلم،دار  علم أصول الفقه،:لشيخ عبد الوهاب،اخلاف (61
 (.بدون تاريخ)القاهرة  –عيسى الحلبى . الشرح الكبير، ط: البركات أحمد ، أبوالدردير (62
عيسى الحلبى . ط ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :(ـه0201)عرفةبن محمد  ،الدسوقي (66

 (.بدون تاريخ)القاهرة  –
مكتبة الصحابة  الشرعية المستفادة منها،الوثيقة النبوية والأحكام : جاسم محمد، راشد (60

 (.ـه0120)،(0ط)بالشارقة، 
لبنان  –دار المعرفة  ،المفردات في غريب القرآن: (هـ 212)الحسين بن محمد ،الراغب (68

 (.   بدون تاريخ)
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 -فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي،أفريقيا الشرق: عبد السلام.د ،الرفعي (69
 (.م2111)المغرب

دار الفكر، بيروت، الأخيرة، سنة  ،نهاية المحتاج(:شمس الدين)أحمد بن حمزة ،الرملى (01
 .م0981هـ ـ 0111

دا (00 د بن محم  بيدي،محم   .تاج العروس ، دار الهداية (:الملق ب بمرتضى)لزَّ
حَيْلِي   (02  .سوريا -، دار الفكر  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ :  وَهْبَة. د ،الزُّ
 م 0990/هـ0101أولى . دار القلم دمشق، ط، النظريات الفقهية :محمد.د، الزحيلي (00
 (.م 0989هـ 0119)، ( 2ط)دار القلم ، دمشق : شرح القواعد الفقهية: الزرقا، الشيخ أحمد (01
 (.م0999)المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه، دار القلم، دمشق : لشيخ مصطفى،االزرقا (02
هـ ـ 0080) ،8ط دمشق، ـ مطبعة الحياة المدخل الفقهي العام،:لشيخ مصطفى،االزرقا (06

 (.م0961
 دار الفكر، ،شرح الزرقاني على مختصر خليل :(هـ0199)لشيخ عبد الباقىا ،الزرقانى (00

 (.م0908ــ  ـه0068)بيروت
الناشر دار الفكر، بيروت ، ( هـ0022) شرح الموطأ :بن عبد الباقىمحمد  ،الزرقانى (08

 (.م0996/هـ0106)،(0ط)
 (.هـ0112) ،(2ط)الكويت، ،وزارة الأوقاف المنثور،:محمد بن بهادر لزركشي،ا (09
، مكتبة : شرح الزركشي على مختصر الخرقي(: شمس الدين) محمد بن عبد الله ،الزركشي (81

 (.م 2119هـ0101)،(0ط)الأسدي
-ـ ه0112) يروتب مؤسسة الرسالة، ،أحكام الذميين والمستأمنين :عبد الكريم.د، زيدان (80

 (.م0982
، دار نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  :(هـ062)عبد الله بن يوسف ،الزيلعى (82

 (.هـ0102) ،(0ط)القاهرة،  الحديث،
 .(هـ0000) الإسلامى،القاهرةدار الكتاب ، تبيين الحقائق: عثمان بن على،الزيلعى (80
دار الكتب العلمية ـ بيروت،  ،الأشباه والنظائر :(هـ000)تاج الدين عبد الوهاب ،السبكى (81

 (.م0990هـ ـ 0100 )،(0ط)
عالم  ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :(هـ000)عبد الوهاب بن علي  ،السبكي (82

  (.م0999هـ 0109)،(0ط)بيروت -الكتب
 دار ، (0ط) الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي،: (ـ ه026)عبد الكافي علي بن ،السبكي (86

 (.ـه0111 (بيروت، ، الكتب العلمية
 -هـ 0110)القاهرة ،  –دار الريان: سنن أبي داود: ( هـ202)داود سليمان  أبو ،السجستانى (80

 (.م0980
دار الكتب  ،( هـ 089للشيباني)شرح السير الكبير: ( هـ191)محمد بن أحمد : السرخسي (88

 (.م0990 -هـ0100) العلمية
 بيروت ، دار المعرفة،المبسوط: (شمس الدين)محمد بن أحمد ،لسرخسيا (89

 (.هـ0119)،(2ط)
، (0ط)التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد المعاصر، دار ابن حزم، : يحيى.سعيدي، د (91

 (.    م2101 -هـ 0100)
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،ه والنظائرالأشبا: (هـ900)جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطى (90

 . م2110 –هـ 0122
/ هـ0100)  ،(0ط)دار ابن عفان،، الموافقات:(هـ091)إبراهيم بن موسى،الشاطبي (92

 (.م0990
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المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ، المعاملات : محمد عثمان.شبير، د (90
 (.هـ0108)،(2ط)الأردن 

 .، دار الفكر، بيروتمغني المحتاج  ، محمد بن أحمد الخطيب ، الشربينى (91
وزارة الأوقاف، قَطر  كتاب الأمة، ، وثيقة المدينة المضمون والدلالة: أحمد، الشعيبي (92

 (.ـه0126)
لْبِيُّ  (96 على تبيين  حاشية الشلبي: (هـ0120)،(شهاب الدين)،أحمد بن محمد:الشِّ

ثم ) ،(ـه0000)، (0ط) بولاق، القاهرة -المطبعة الأميرية  ،(: هـ010للزيلعي)الحقائق
  . (2صورتها دار الكتاب الإسلامي ط

 0110)،عالم الكتب (0ط)الحجة على أهل المدينة،:(هـ089)محمد بن الحسن ،الشيباني (90
 (.ـه

 .بيروتبعة  المهذب، ط :(هـ 106)بن عليإبراهيم ، الشيرازي (98
، 2ط –بيروت  –المكتب الإسلامى ، المصنف:(هـ200)عبد الرازق بن همام،الصنعانى (99

 .(هـ0110)
، دار البيان  القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة: محمد، الصواط (011

 (.م2110هـ  0122) الطائف -الحديثة 
دار الكتب العلمية،  ،(0ط)شرح معاني الآثار،: (ـه020)محمدأحمد بن ، لطحاويا (010

 (.ـه0099)،بيروت
 ، (0ط) حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، :علي بن عبد الرحمن.د، الطيار (012

 (.م2116-ـ ه0120)
وزارة  وكالة المطبوعات ، حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام،: صالح.د ،العابد (010

 (.  ـه0129)،(1ط)بالسعودية،الأوقاف 
 (.م0962)،(0ط)المنتقى من تاريخ التشريع الإسلامي،: محمد أنيس.د ،عبادة (011
حقوق الإنسان وحرياته العامة وفقاً لدستوري مصر والإمارات : عبد العظيم .عبد السلام، د (012

 (.م2118)،(0ط)القاهرة  –العربية، دار النهضة العربية 
بيروت،  – الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة حفت: العسقلاني، أحمد بن حجر (016

 (.هـ0009)طبعة 
القاهرة ،  –، دار نهضة مصر الإصابة في تمييز الصحابة:العسقلاني، أحمد بن حجر (010

 ( هـ0028)طبعة 
مصطفى الحلبى ، . ، طلكافتح العلي الم: (هـ0299)،(عبد اللهأبو)أحمدبن  محمد ،عليش (018

 (.هـ0008 )، الطبعة الأخيرة القاهرة
 –دار المنهاج ، البيان في مذهب الإمام الشافعي :(هـ228)يحيى بن أبي الخير ،لعمرانيا (019

 (.هـ0120)،(0ط)جدة،
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الطباعة  (:بدر الدين)محمود بن أحمد ،العيني (001

 .بيروت –المنيرية، ثم صورتها دار الفكر 
، 0دار السلام ، القاهرة، ط،  الوسيط: (هـ212)،(أبو حامد)محمد بن محمد  ،الغزالى (000

 (.هـ0100)سنة
الحقوق الدستورية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، : محمد. الفلاح، د (002

 (. م 2102)دار الكتب الوطنية ، ليبيا 
،  ر الفكر، بيروت، داالقاموس المحيط(:هـ800)محمد بن يعقوب  ،الفيروزآبادى (000

 (.م0992-هـ0102)
وري (001  دار السلام ، ،(الموسوعة الفقهية المقارنة)التجريد: (هـ128)أحمد بن محمد ،القد 

 (.م2111هـ 0122)، القاهرة
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الطبعة  بيروت ، – دار الغرب الإسلامى  ،الذخيرة : (ـه681)أحمد بن إدريس ، القرافي (002
 (.م0991 )الأولى

، 0دار السلام، القاهرة ط: الفروق: (ـه681)شهاب الدين أحمد بن إدريس ،القرافي (006
 (.م2110هـ ـ 0120)
 –طبعة دار الفكر ، الجامع لأحكام القرآن :(هـ668)محمد بن أحمد ، القرطبى (000

 (.م0990–هـ 0101)بيروت
  -، دار البشائر ( 209 -208)بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة : علي.داغي، دالقره  (008

 (.م2119 -هـ 0101)،(0ط)بيروت 
فقه المعاملات المالية، طبعة الجيل الجديد ناشرون ، اليمن : علي أحمد.القليصي، د (009

 (.م2119هـ 0101)،(8ط)
بيروت ، دار الفكر :بدائع الصنائع :(هـ280)بكر بن مسعود ،أبوالكاسانى (021

 (.م0996-هـ0100)،(0ط)،
 (.ـه0112) الكويت،، بالأوقاف ،الفروق:(ـه201)أسعد بن محمد،الكرابيسي (020
حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية ، مكتبة : نواف.كنعان، د  (022

 .(م2101)، (2ط)جامعة الشارقة،
 (0ط) القاهرة، -دار السلام ،الإمام الشاطبيعند الفقه المقاصدي : أحسن.د ،لحساسنة (020

 (.م2118 -ـ ه0129)،
 .دار الفكر ـ بيروت ،الحاوي الكبير: (ـه121)علي بن محمد ،الماوردي (021
بدون )دار إحياء التراث العربى، بيروت ، الإنصاف :( هـ882)على بن سليمان،المرداوى (022

 (تاريخ
دار ابن  (0ط)قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات المالية ، :أنيس.د، منظور (026

 (.ـه0101)الرياض، -الجوزي 
 (.م0992)دار الأندلس  نظرية الضرر في الفقه الإسلامي،: أحمد علي.د، موافي (020
طبع مؤسسة زايد بن سلطان آل  ،معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : مؤسسة زايد  (028

 (.م2100هـ 0101)، (0ط)ظبي، نهي ان ، أبو
الاختيار تعليل المختار،الإدارة العامة للمعاهد :(هـ680)عبدالله بن محمد ،الموصلى (029

 (.م0990)الأزهرية
 ( م2116)موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام ، دار السلام بالقاهرة، : خديجة، النبراوي (001
 –، دار إحياء التراث العربي  مسلم صحيح على النووي شرح: النووي، محيي الدين (000

 (.هـ0092)،(2ط)بيروت،
 بيروت –دارالجيل . طمسلم ،  صحيح(: هـ260)،(الإمام)، مسلم بن الحجاج النيسابوري (002

 (.هـ 0001)مصورة من الطبعة التركية المطبوعة، 
 (. هـ 0120)، (2ط)الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل ،: وزارة الأوقاف بالكويت (000
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 حقاق االتزام ت وم   الم  ز 

 ظ م الع ملين يع الم  ز  امن يع حكمهم يع دراسة 

مق ر ة بق  ان العم   2007لس ة  70رقم الرد ع 

 1780لس ة  8اسم راتع رقم 

 

 

 

 

 

 

 عخر أحمد الخع ا ه. محمد ابراهيم أبا الهيج ء                د. د

 أست ذ الق  ان الخ ص المس ود   أست ذ الق  ان الخ ص المش رك          

 ج معة اسسراء                        ج معة الشرق الاسط    

       الردن                                          ردنال                  
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 : ــهمقدم

 ةفي المجتمعات العربي ة اار ةالمن لي لأدات الأعمال  811بالادم هالاستعان باتت

نتج . على وجه الاصوصوالإماراتي الأردني  ينعلى وجه العموم، و في المجتمع

 ال ئه هور ممارسات في عملية الاستادام أدت إلى حرمان تلخ   عن اذ  ال اار

 .ةالحقوق العمالي ، ومنهاةساسيمن الحقوق الأ ةمجموع

إلى عدم شمولهم بأحكام قانون  ةالعماليمن الحقوق  ةال ئقد يرجع حرمان تلخ 

عن العمل في المنا ل أحكام عقد  ةالناشئحيث كانت تحكم العلاقات القانونية . العمل

ت المدنية وقانون المعاملا، 812العمل المنصوص عليها في القانون المدني الأردني

أو  ،هالإجا ات الأسبوعيبالتمتع  فيالت من حق العامل  والتي 813الإماراتي

فولاي عن عدم تحديد ساعات . وغير ذلخ من أنواع الإجا ات ةأو المروي ،ةالسنوي

امل ورب العمل في طلب فسط ، كما ساو  بين حق العةوالأسبوعي ةالعمل اليومي

العقد، أو طرأ حادث حال دون التن يذ  تن يذعدم عذر في  ذا ما توافرإالعقد 

ر مدة المطالب .ةستحاللاكا حيث نص على تقادم . بالحق إلى عام واحد ةكما قص 

 .عن العقد ةالناشئبمرور عام واحد على استحقاق الحقوق  ةالعماليالحقوق 
                                                           

تقرير وفق .  01/1/2102عاملاي حتى تاريط  01801بلغ عدد عمال المنا ل في الأردن  811
 : المنشور على الرابط التالي.ستراتيجي التابع لو ارة العمل الأردنيةوحدة السياسات والتاطيط الإ

www.mol.gov.jo  
لى سن تشريع دولي يرعى من الاله حقوق عمال إرت العديد من الدراسات التي دعت كما  ه

 Brain A . A Langille , what is international Labor -:المنا ل والتي نذكر منها
Law For ? – Law&Ethics of Human Rights voLume 3 . Issue 1 . 

2009.articl3 
Robert J . Flanagan, Labour Standards a International Competitive 
Advantage, in International Labour Standards: Globalization, 
Trade and Public Policy 15, 17(Robert J. Flanagan & William B. 

Gould ed., 2003).  
  .0906لسنة  10ردني رقم نون المدني الأمن القا 800لى إ 812المواد  - 812
بالرغم من  0982لسنة ( 2)قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم . 920-890في المواد  813

. النور بعد ن اذا المشروع لم يرألا إ 2102عاملات في المنا ل منذ عام وجود مشروع قانون ال
ن الاطلاع على ننا لم نتمكن سو  مألا إحصول على نساة من مسودة المشروع وقد حاولنا ال

. ومن التقرير السنوي الذي نشرته من مة ايومن رايتس ووتش ةبعل نصوصه المذكور
 (.ي26)للت صيل ان ر الهامش 

 الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل 

http://www.mol.gov.jo/
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من العمال  ةال ئفي تن يم عمل تلخ  ةسبقيمن انا كان للمشرع الأردني الأ     

 2119لسنة  91رقم بموجب ن ام العاملين في المنا ل وطهاتهم ومن في حكمهم 

لسنة ( 8)من قانون العمل رقم ( 0)والصادر بموجب ال قرة ب من المادة 

، ةوالراح وقات العملأ: ،  ومنهاةال ئعندما تناول بالتن يم عمل تلخ . 0996814

 .الإجا ات، وغير ذلخ من الحقوق والالت امات

ى عمال المنا ل من دائرة لى موقف المشرع الإماراتي نجد أنه استثنوبالرجوع إ

عندما ذكر المستثنون من الاووع لأحكام  815لى أحكام قانون العملالاووع إ

. تحت باب أحكام عامه( 0)قانون تن يم علاقات العمل الاتحادي في المادة رقم 

 .واووعهم بالنتيجة لأحكام قانون المعاملات المدنية

 :ةأهمية الدراس     

إصدار ن ام ااص ين م  صوبلا شخ أن الاطوة التي اطااا المشرع الأردني     

ك لما تومنه الن ام المذكور من مهمة تعد ال المنا ل ومن في حكمهم لحقوق عم

فولاي عن الاطوة التي اطااا المشرع . حقوقها وكرامتها ةال ئحقوق تح   لتلخ 

ومن انا . وع تن م حقوق والت امات تلخ ال ئةالإماراتي في ووع مسودة مشر

 .في بحث اذ  الحقوق والالت امات ةالدراسنبعت أامية اذ  

 :ةالدراسمشكلة 

ومد  تحقيق  ةالدراسبيان الحقوق والالت امات التي تومنها الن ام موووع 

وعدم إاواع . ةمن جهالتوا ن بين حقوق كل من عمال المنا ل وأصحاب العمل 

  .أار  اي غاية البحث وادفه الرئيس ةلأحكام قانون العمل من جه ةال ئاذ  

                                                           
لجريدة الرسمية ، من عدد ا(2018)مادة في الص حة  02نشر اذا الن ام المكون من  - 814

 .  0/01/2119تاريط  1989
 .0981لسنة  8ماراتي الاتحادي رقم العمل الإقانون تن يم علاقات  815

 تيحقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإمارا
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 :ةالدراس ط ق 

سيكون ومن ن ام العاملين في المنا ل وطهاتهم ومن في  ةالدراسإن نطاق  

نة بقانون العمل مقار، و أحكام قانون العمل الأردني، 2119لسنة  91رقم حكمهم 

 .بالموووع ةالمتعلقالتشريعات والات اقيات من  الامارتي ومجموعة

 :ةالدراسأسلاب 

يث سيتم التعرل من الال المنهج التحليلي والمقارن، ح ةالدراسسيتم تناول     

مع الوقوف على موقف القوانين المقارنة كلما اقتوت . بالتحليل هل حكام القانوني

 .ذلخ الدراسه

 :ةالدراسهيكلية 

 : من الال مبحثين وفق التقسيم التالي ةالدراسسيتم تناول 

التعريف القانوني لعمال المنا ل ومبررات استبعادام من   : المبحا الا         

 .الاووع لأحكام قانون العمل

وفق ن ام العاملين في عمال المنا ل والت امات حقوق  : المبحا الث  ع        

  .المنا ل الأردني وقانون العمل الإماراتي

 دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال المنا ل 
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 المبحا الا 

 التعريف الق  ا ع لعم   الم  ز  امبررات استبع دهم من الخضاع لحك م ق  ان العم 

، يةالدول العربستبعاد عمال المنا ل من أحكام قوانين العمل في كثير من في اإن 

ومنها التشريع الأردني إلى ما قبل صدور ن ام ادم المنا ل ومن في حكمهم  سنة 

 . له ما يبرر  816ووقانون العمل  الإماراتي 2119

ل من ادم المنا ل وأصحاب الااصة بين ك ةالعلاقوالذي نستقيه من طبيعة 

من  ةل ئالى استبعاد تلخ إدفعت بالنتيجة التي  ةالعلاقولنايات بيان اذ   كالمنا ل

ومن الاووع لأحكام قانون العمل يتعين علينا بداية التطرق لم هوم ادم المنا ل، 

 .ثم تناول تلخ المبررات 

 :حسب التقسيم التاليوعليه سنقوم بتناول اذا المبحث من الال مطلبين  

 .المن لية التعريف القانوني لعمال الادمة: لالمطلب الأو

عمال المنا ل من الاووع لأحكام قانون  مبررات استبعاد: المطلب الثاني

 .العمل

 ا اللب مطال

 التعريف الق  ا ع لعم   الخدمة الم زلية

. من ووع تعريف محدد للعاملين في المنا ل ةتكاد تالو مع م التشريعات العربي

 (ج)، ومنها المشرع الأردني في ال قرة 817مع استادام مع م التشريعات كلمة الادم

                                                           
من قانون تن يم علاقات العمل الاتحادي  المعدل بالقانون ( 0)عندما نص في المادة رقم  816
مو  ي  -أ: حكام اذا القانون على ال ئات الآتيةألا تسري " على  0986لسنة ( 02)م رق

عوات في الدولة مارات الأي الإومستادمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية ف
ومو  ي ومستادمي وعمال البلديات وغيرام من المو  ين والمستادمين والعمال العاملين في 
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلخ المو  ين والمستادمين والعمال

قوات المسلحة ومنتسبي فراد الأ -ب. الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية
ال راعة  العمال الذين يعملون في -د. ادم المنا ل الااصة ومن في حكمهم -ج. منالشرطة والأ

اعية التي تقوم بتصنيع شااص الذين يعملون في المؤسسات ال راو المراعي فيما عدا الأ
  .صلا  الآلات الميكانيكية اللا مة لل راعةإو أالذين يقومون بص ة دائمة بتشنيل و أجاتها منت

 .0906لسنة  20البحريني رقم  اليقانون العمل في القطاع الأمن  2ان ر نص المادة  - 817

 حقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتي
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حكامها ادم المنا ل أديل والتي كانت تستثني من تطبيق قبل التع  من المادة ثلاث

 " .ادم البيوت وبستانيها وطهاة المنا ل ومن في حكمهم" ...... عندما نصت على  

من قانون ( 0)من المادة ( د)وكذلخ المشرع الإماراتي عندما استادم في ال قرة 

 .818في حكمهم تن يم علاقات العمل عبارة ادم المنا ل الااصة ومن

، والتوصية 819(000)الدولية رقم  ةالات اقيأ من /0في حين تناولت المادة 

عندما . ال في المنا لتحديد م هوم العم( 80/96)في الدورة ( 081)الدولية رقم 

عمل يؤديه شاص يشار إليه باسم :  في المن ل يقصد بهن العمل أأشارت إلى 

 :العامل في المن ل

 .في من له، أو في أماكن أار  ياتاراا، الاف مكان عمل صاحب العمل -0

 .مقابل أجر -2
                                                           

لادم المنا ل  اغ ال مجموعة من التشريعات العربية التي ووعت تعري إمع عدم  818
من قانون ادم ( 2)المشرع السوداني وذلخ في المادة : بموجب قانون ااص والتي نذكر منها

أي شاص يستادم كل الوقت، أو بعوه : عندما عرف الاادم بأنه. 0922المنا ل لسنة 
، أو الاادم ة، أو الساقي، أو المربيةأو اادم المن ل، أو اادم المائد للقيام بعمل الطااي،

دم بأي ص ، ةشاصي، أو البواب، أو سائق السيارال ال، أو المستا  وكذلخ أي . ةأو النس 
شاص يؤدي الأعمال التى يقوم بها عادة أي اادم ممن سلف ذكرام أياي كان الوصف الذي 

 .يطلق عليه
القياس  يلاح  شمول م هوم الاادم لكافة الأعمال التي يتم تأديتها داال المن ل، مع فتح باب

مثل البستاني، وغير ذلخ، وقد وف ق المشرع السوداني في : لها ةى أي أعمال أار  مشابهعل
 .عدم تحديد م هوم الادم فيمن ذكر

في حين عرفت المادة الأولى من قواعد وشروط العمل الااصة بالمستادمين بالمنا ل 
مستادما يعد : ادم المنا ل بانهم( 2111الصادر في يونيو ) 089/2111العُمانية رقم 

نه بحسب طبيعة عمله بالمن ل كل شاص يؤدي عملاي داال المن ل، أو اارجه، ويمك
دما كل شاص يستقدم اذا المستادم للعمل لديه اويعد مست. سرار من استقدمهأالاطلاع على 

 .تحت إدارته وإشرافه
امتد  حيث. باستقرات التعريف نجد أن المشرع لم يحصر عمل ادم المنا ل داال المن ل فقط

سرار من استقدمه، واو ما يحتاج أمع اشتراط اطلاع العامل على . جهالم هوم للعاملين اار
معه بالنتيجة إلى بيان م هوم الأسرار التي يمكن للعامل الاطلاع عليها من الال عمله حتى 

وبالتالي يلاح  قصور التعريف في تحديد م هوم ادم . يصار إلى إسباغ وصف الاادم عليه
 . ل تحديداي وافياي المنا
 80الدور   جنيف –المؤتمر العام لمن مة العمل الدولية  –بالعمل في المنا ل  ةالمتعلق - 819

 بتاريط العشرين من الشهر ةت فيه الات اقيقر  أوالذي ،  0996/ح يران/1 : بتاريط ةوالمنعقد
 .ه ذات
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احب العمل، وبصرف الن ر وفقا لمواص ات ص ةويؤدي إلى ناتج أو ادم -0

 .التي تقدم المعدات، والمواد، أو سائر المدالات الأار  ةعن الجه

، ومن الاستقلال ةمن الاستقلالي ةاللا م ةاذا الشاص يتمتع بالدرج ما لم يكن 

، أو أحكام ةتوى القوانين، أو اللوائح الوطنيالاقتصادي لاعتبار  عاملاي مستقلاي بمق

 .محاكمال

، إذا كان عمله الاف مكان يلاح  انحسار المعيار في اعتبار العامل اادماي     

ذلخ أن كل من معياري الأجر، وأدات الناتج يستوي معهما ادم .  عمل رب العمل

مع عدم إغ ال أامية اذا المعيار في تميي  ادم . المنا ل و غيرام من العمال

 .المنا ل عم ن سواام من العمال

انب المشرع الأردني فقد عرف كل من الاادم، وصاحب المن ل بموجب من ج

. 820ها ومن في حكمهمالمنا ل وطهاتها وبستانيمن ن ام العاملين في  2المادة 

عامل المن ل، أو الطااي، أو البستاني، أو من في حكمهم : عندما عرف الاادم بأنه

 .ةفي ادمة صاحب المن ل بص ة مستمر والذي يعمل

 . كل شاص طبيعي يستادم عاملاي في من له: كما عرف صاحب المن ل بأنه 

كما ووع المشرع الأردني معياراي للعمل الذي قد يؤديه عمال المنا ل عندما 

، والتي من الممكن ةل المتعلق بالأدات الطبيعي ل سرالعم: ف العمل المن لي بأنهعرَّ 

الملابس، وإعداد ، والطبط، وكي ان يتولااا افراداا بأن سهم كأعمال التن يف

 .عادتهمإيصال الأولاد وإفراداا، وشرات احتياجات المن ل، وأالطعام، ورعاية 

مهام الاادم، واشتراط يلاح  شمول التعريف السابق من حيث تحديد  

وفقا  ةويؤدي إلى ناتج أو ادم. بالرغم من عدم تحديد المقصود بها ةالاستمراري

                                                           
( 8)من قانون العمل رقم ( 0)من المادة  (ب) ةوالصادر بمقتوى ال قر 2119ن ام لسنة  820
 .0996لسنة 
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كما أحسن المشرع بالاستعاوة عن كلمة الادم بل    احب العمللمواص ات ص

 .821العامل المن لي

من قانون تن يم علاقات العمل الإماراتي ( 0)في حين تناولت المادة رقم 

 :والعامل،  والعمل كالآتيالاتحادي بالتعريف كل من صاحب العمل، 

 لقات كثرأ وأ عاملاي  يستادم اعتباري وأ طبيعي شاص كل او :العمل صاحب

 .نوعه كان مهما أجر

 صاحب ادمة في نوعه كان مهما أجر لقات يعمل نثىأ وأ ذكر كل او :العامل

 اذا تحت ويندرج ،ن ر  عن بعيداي  كان ولو ،شرافهإ وأ ،دارتهإ وتحت ،العمل

 ،العمل صاحب ادمة في يعملون الذين والمستادمون ،المو  ون المدلول

 . القانون اذا حكاملأ والااوعون

 جرأ لقات -جسماني وأ فني وأ فكري - نسانيإ جهد من يبذل ما كل او :العمل    

 .مؤقت أم دائم بشكل ذلخ كانأ سوات

عمال بالرغم من اتساع الم هوم الذي جات به المشرع الإماراتي ليشمل     

إلا أن المشرع الإماراتي قد استثنى فئة عمال  المنا ل ومن في حكمهم،

المنا ل ومن في حكمهم من دائرة الاووع لأحكام قانون العمل وفق المادة 

 . من ذات القانون( 0)رقم 

إن اذا الاتساع في الم هوم يستنتج من التعري ات التي أورداا المشرع وفق 

 : الآتي

                                                           
اْدُمُهُ : حيث يقصد بالاادم لنةي  اإن كان التشابه باللنة بين المصطلحين واوحو - 821 هُ ي  م  د  ادم ا 
ةي  مِ، غلاماي كان أو جاريةي . اِدْم  د  هُ، أي أعطا  اادماي . والاادِمُ واحد الا  م  أما العامل  فهي من . وأ اْد 
ل ،العمل  مِل : قال الاليل.فالعين والميم واللام أصلٌ واحدٌ صحيح، واو عامٌّ في كل  فِعْلٍ يُْ ع  ع 

جل، إذا عمِل بن سه لاي، فهو عاملك واعتمل الر  م  ل ع  عْم  مِلْ :لقا. ي  عت  جِد  إن  الكريم وأبيخ  ي  إن لم ي 
كِلْ  ن يتَّ ا  في اللنة ، يوماي على م  ح  دار العلم : الناشر -أحمد عبد الن ور عطار  : تحقيق ،الص 

 .0991يناير  -الرابعة: لبنان ،الطبعة -للملايين  
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. من الال م هوم صاحب العمل الذي جات مطلقاي من كل قيد سو  الأجر -

 .واو ما يستوي معه في أن يشمل صاحب المن ل بالنتيجة

باستقرات م هوم العامل يستنتج أن الأصل في عمل العامل أن يكون تحت  -

. ن ر صاحب العمل، في حين يكون الاستثنات في أن يعمل بعيداي عن نا ر 

وبالتالي انصباب الم هوم على علاقة عمال المنا ل بأصحاب العمل حيث 

فولاي عن توافر باقي الشروط التي . الثاني ومراقبته يعمل الأول تحت ن ر

 .الإدارةو م هوم في علاقتهما ومنها الإشرافأورداا ال

ن الجهد الجسماني المبذول من قبل عامل المن ل لقات الأجرك ليؤكد كما أ -

اتساع الم هوم الذي أورد  المشرع الإماراتي ليشمل فئة عمال المنا ل ومن 

 .في حكمهم

التي ذكرت أعلا  من شمول الم اايم التي أورداا  واو مايؤكد معه النتيجة

 . المشرع الإماراتي لعمال المنا ل

الأردني والإماراتي على يم التي جات بها كل من المشرعين وبإسقاط الم اا

الشروط الواجب توافراا لاعتبار العامل عاملاي من لياي، يتوح أن  ةالدولي الات اقية

 :أو من في حكمه اي

  -أن يعم  الع م  يع خدمة ع حب الم ز :  ال أ

متواوعة العمال الذين يشتنلون عادة في أعمال : يقصد بالعاملين في المنا ل

 ةتاني، والطباخ، والسائق، والمن  في البيت، كالبواب والبس ةتحتاجها العائل وبسيطة

 ة، أو عقليةطلب منهم القيام بأية أعمال ذانيك أي العمال الذين لا يت822وحارس البنات

                                                           
 2111عمان  ،  –غالب على الداوودي ، شر  قانون العمل ، دار وائل للنشر ، الاردن .د - 822
 . 26ص 
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تتطلب درجات علمية، أو كما لا . 823ذويهشااص أتتصل برب العمل، أو ب

الأفراد الذين يقومون بأعمال  ةال ئوبالتالي يارج من اذ   مؤالات ااصة

 .824 ةالمن ليالسكرتاريا، وأمين المكتبة 

 -ةمستمر ةالعم  بعف: ث  ي 

، إلا أنه ةمستمر ةعامل المن لي أن يعمل بص اشترط المشرع الأردني في ال 

ل غير العروي، والتي يعتقد  أنها العم. ةيه عدم بيان المقصود بالاستمرارييؤاذ عل

 مراريةفي حين أورد المشرع الإماراتي م هوماي للاست .لأار  ةأو المتقطع من فتر

 ةالادم اي:)، عندما عرف الادمة المستمرةالمذكور  أعلا  هاذاتالمادة الال من 

 .(ةالادم ابتدات تاريط من القانوني ال ه وأ ن سه العمل صاحب لد  ةالمنقطع غير

التي نتمنى رع الإماراتي قد أحسن بووع م هوم للاستمرارية، وبالتالي يكون المش

 .825على المشرع الأردني أن يحذو حذواا

، (000)رقم  ةالدولي ةمن الات اقي( ب/0)  المادنص واو ما يت ق بالنتيجة مع   

لا يصبح الأشااص الذين لهم : والتي تنص على أنه( 081)رقم  ةالدولي ةوالتوصي

دائهم أ، لمجرد ةالات اقيووع العمال بالأجر عمالاي في المن ل في م هوم اذ  

 .ةر  بدلاي من أماكن عملهم المعتادعروياي لعملهم في المن لك كعمال بالأج

  -ةالم زلين يكان العم  من الوم   أ: ث لث 

، اي الأعمال التي ةالمن ليإن المعيار الذي أاذ به المشرع الأردني ل عمال  

ف، بأن سهمك كأعمال التن ي ةرفراد الأسأ، التي يؤديها ةبالأدات الطبيعي ل سرتتعلق 

                                                           
عة ، مطب0إااب حسن اسماعيل، الوجي  في قانون العمل والتأمينات الاجتماعيه ،ج.د - 823

سيد محمود رموان ، الوسيط في شر  قانون العمل ، دار .د.  20 ص 0906جامعة القاار  ، 
 . 20ص2101عمان  -الثقافه ، الاردن

 . 20المرجع السابق ص - 824
عندما ووع معياراي   ةسوداني لم ين ل تعريف الاستمراريالمشرع ال أن إلى الإشارة تجدر 825

تكون  ةالمستمر ةالادم: سوداني، والتي نصت على أنمن قانون الادم ال( 2)لها في صدر الماد  
مع المادوم ذاته  ةتاريط العمل بهذا القانون، الادمالتي تكون قد بدأت قبل  ةفي حالة الادم -أ)

في  -ياين يكون لاحقاي، بأي التار 0921دون انقطاع من ذلخ التاريط، أو من أول أبريل سنة 
 (.مع المادوم ذاته دون انقطاع من تاريط بدئها  ةأار  الادم ةأية حال
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يصال الأولاد إوشرات احتياجات المن ل و ،ةوالطبط، وكي الملابس، والرعاي

 .عادتهم من وإلى المدارس، وغير ذلخإو

يكون  – ةالأدات الطبيعي ل سر -الأردني  وتطبيقا للمعيار ألذي أاذ به المشرع 

وعليه استثنى بذلخ . اي ين يكون شاصا طبيعأفي صاحب المن ل قد اشترط بذلخ 

كالأعمال  ةلا تتعلق بالأدات الطبيعي ل سر كما أن  الأعمال التي .الشاص المعنوي

، ولا يمكن اعتبار العامل الذي ةالمن ليلا تعتبر من قبيل الأعمال  ةالعقلي أو ةالذاني

ا عليها إنما او عامل بالمعنى القانوني المنصوص . يقوم بتلخ الأعمال عاملاي من ليي

 .من قانون العمل الأردني( 2)في المادة 

وفق مواص ات صاحب  رع الأردني أن تكون الادمة المؤديةكما لم يشترط المش

أكبر على  واو ما يشكل معه عبئا. لى ذلخ الات اقية الدوليةلمن ل كما ذابت إا

أفول لصاحب  اوالذي نر  في إعماله ومان. العامل المن لي في تأدية عمله

 . ل في الح ا  على أمواله وممتلكاته كما سيمر معنا لاحقاي المن

  -يع حداد الم ز  املحق ته أن تؤدى الخدمة: رابع ا 

بمقتوى اذا الشرط ينبني أن يكون المن ل وملحقاته او مكان العمل الريئس    

لعمال المنا ل، حيث يقوم العامل المن لي بتأدية العمل لمصلحة قاطني المن ل 

لى اارج حدود المن ل كبيوت الأقارب إدون أن يمتد . مقيمين فيهوسائر ال

 .والأصدقات وغيرام

 المطلب الث  ع 

 الخضاع لحك م ق  ان العم  مناستبع د وم   الم  ز  مبررات 

العامل المن لي بين  ةمباشر ةصلو ةبناتي على ما سبق يتوح وجود رابط

ذلخ أنه لايكاد يا ى . ، تتجاو  حدود علاقة العامل برب العمل وصاحب المن ل

التي تمكنهم من . بين المادومين وعمال المنا ل ةقالعلاعلى أحد اصوصية تلخ 
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الالها الاطلاع على ت اصيل حياتهم الااصة، والتي من شأنها تعميق أواصر 

 .  بينهمفيما الروابط 

لى استبعاد عمال المنا ل من دائرة الاووع إبعل التشريعات بواو ما حدا 

لقانون العمل من الال ووع تشريع ااص يحكم علاقتهم بصاحب المن لك من تلخ 

لمرسوم  هيواحيالإ ةالمذكرالمشرع المصري عندما نص في : التشريعات نذكر

أن عمال  : ..على 0922لسنة ( 000)قانون عقد العمل ال ردي المصري رقم 

سرارام وشئونهم مما يمكنهم من الاطلاع على أبمادوميهم  ةمباشر ةصلذو  هالادم

 . 826"الأمر الذي يتطلب ووع قانون ااص بهم تراعى فيه اذ  ال روف . هالااص

 يرجننع  إلننى ةال ئننالننذي ذاننب إلننى أن سننبب اسننتثنات تلننخ  827واننو مننا أينند  الننرأي

التي تربطهم بصاحب العمل، وصعوبة تطبيق قانون العمل عليهم  ةاصوصية العلاق

 ةال ئنوتشنمل انذ  . لااتلاف طبيعة و روف عملهم عن بناقي فئنات العمنال ةبالنتيج

م اننادو، ةالمربيننكحننارس البنننات،  مننن اننم فنني حكننم الأشننااص المننذكورين صننراحة

منع اقتصنار  علنى العناملين فني المنن ل ، . المن لمستل مات  ةوسائق سيار  ةالس ر

 .828ةالاادم في معهد أو في مدرس ةال ئمن اذ   وبالتالي لا يعدُّ 

إلى أحكام قانون  ةال ئإلى أن عدم إاواع تلخ  الذي ذاب 829وكذلخ الرأي  

ي أ -العامل الااص التابع والمأجور  العمل يرجع إلى أن أحكام الأاير تسري على

 ةالقانوني ةالعلاقن أفولاي عن . 830 -لا يشمل فئة عمال المنا ل  ةلتبعين عنصر اأ

                                                           
دار المطبوعات  –ل الوجي  في شر  قانون العم –على عول حسن .د: مشار إليه - 826

 . 09سكندرية ص الإ –الجامعية 
 . 66ص  2118الثالثه  ةالطبع –ردني شر  قانون العمل الأ –ايم العتوم منصور ابرا.د - 827
المنشور على  6/8/0961تاريط  0961/  200قرار محكمة التميي  الاردنيه رقم  - 828

 . مجلة نقابة المحامين 880ص حة 
  06إااب حسن اسماعيل، مرجع سبق ذكر ، ص .راجع في ذلخ د - 829
  1000والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  0996لسنة  8ردني رقم  ون العمل الأقان - 830

كل  :العامل)منه على  (2) ةحيث نصت الماد 0000 ةعلى الص ح 06-11-0996تاريط  
شاص ذكراي كان أو أنثى يؤدي عملاي لقات أجر ويكون تابعاي لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل 

 (أو التأايل ةذلخ الأحداث ومن كان قيد التجرب
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: ما بين صاحب العمل والعامل بموجب قانون العمل تقوم على ثلاثة عناصر اي 

اووع العامل لإشراف، أو رقابة، أو  ةويقصد بالتبعي .ةجر والتبعيالعمل والأ

في  ةوتنت ي التبعي ه رب العمل في المدة التي يكون العقد فيها سارياي بينهما،توجي

علاقة صاحب المن ل مع العامل لديه والذي يؤدي عملا لمصلحته  بعيداي عن 

 .831عدم إاواعه إلى أحكام قانون العمل ةبالنتيجإشرافه، مما يستتبع 

عندما اعتبر المستادم في  العلاقهكما أيد المشرع البحريني اذا الم هوم وتلخ 

المنا ل الشاص الذي يؤدي عملاي داال المن ل، أو اارجه ويمكنه بحسب طبيعة 

 .832عمله الاطلاع على أسرار من استقدمه 

 ةتدور جميعها حنول الاصوصني ةالسابق ةوال قهي ةيلاح  أن الاتجااات التشريعي

، وما ينشأ عنها من عدم مراقبة أو إشنراف صناحب المنن ل علنى العمنال ةالعلاقفي 

 .سرار أتمر، فولاي عن اطلاع العامل على لديه بشكل مس

ى لنمت قناي منع منا ورد آن ناي والراجنع إودولنة الإمنارات جنات إن الووع في الأردن 

 حاب العمل، والتي تمكنهم بالنتيجةالمنا ل بأص التي تربط عاملي اصوصية العلاقة

إلى جانب الثقنة الم ترونة والمتبادلنة . ى أدق ت اصيل قاطني المن لمن الاطلاع عل

، واطننلاع عمننال بينهمننا والتنني تتننأتى كنتيجننة طبيعيننة لطننول فتننرة العمننل مننن ناحيننة

لتني أانر ، وا احينةب العمنل وكنل منن يقطنن معنه منن نالمنا ل على أسنرار صناح

 .عن دائرة الاووع لأحكام قانون العمل ينبني معها استبعاد تلخ ال ئة

ينبنني ، ةالمن لين ةبين صاحب المن ل وبنين عامنل الادمن ةالمباشر ةالصلكما أن 

فونلاي عنن . فني بناقي العلاقنات يشنترط توافرانالا  ةدرجنة منن الثقنمعهنا توافر ت أن

                                                           
ن أر  الدكتور بشار ملكاوي في حين ي 06إااب حسن اسماعيل، ص .راجع في ذلخ د - 831
بشار .د: ان ر ت صيلاي في ذلخ . تتحقق في عقد العمل بين الاادم ومادومه ةالقانوني ةالتبعي

ردني ، دار العمل ال ردي في قانون العمل الأ أام المبادئ القانونية التي تحكم عقد، الملكاوي 
 .وما بعداا  22، ص 0طبعه  2وائل للنشر ، ج 

ص  2101دار الكتب القانونية ، في المن ل ،  ةمصط ى محمد ، عقد الادمآري ان .د - 832
21. 
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عه إلى لا يحتاجون م متبادلاي  اي والذي يالق شعور ،ابينهموالشعور المتبادل التعاطف 

فني التطبينق إعمنالاي لأحكنام وانو أمنر مبنني علنى مبندأ حسنن النينة . ةحماية تشريعي

مننن قننانون المعنناملات  216 ، والمننادة833مننن القننانون المنندني الأردننني 212 ةالمنناد

 .  834الإماراتي المدنية

انناص بالعنناملين فنني ن ام إلننى  إصنندار و مننا دفننع المشننرع الأردننني بالنتيجننةوانن

بين عاملي المنا ل  لاقةمن الاله اصوصية الع يراعى 835المنا ل ومن في حكمهم

 .وأصحابها

لننى اسننتثنات عنناملي المنننا ل مننن الاوننوع لأحكننام كمننا حملننت تلننخ الاصوصننية إ

منهك ليصنار ( 0)ح في المادة رقم قانون العمل الإماراتي وذلخ من الال نص صري

إلا أن ذلخ . قانون ااص ين م حقوق والت امات عاملي المنا ل لى العمل على سن  إ

 . 2102836القانون لم ير النور بعد حيث لا  ال مشروعاي لقانون منذ عام 

 المبحا الث  ع

ق  ظ م الع ملين يع الم  ز  الرد ع اق  ان ايوم   الم  ز  االتزام ت حقاق 

 العم  اسم راتع

                                                           
يجب تن يذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  -0" ردنيمن القانون المدني الأ (212)تنص المادة - 833
ولا يقتصر العقد على إل ام المتعاقد بما ورد فيه   -2.  ةطريقة تت ق مع ما يوجبه حسن النيوب

 "يوا ما او من مستل ماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرفولكن يتناول أ
يجب تن يذ العقد طبقاي لما اشتمل عليه وبطريقة تت ق مع ما يوجبه حسن ": التي تنص على  834
 .الذي ذكر  المشرع الأردني هواو الم هوم ذات". النية
 .0/01/2119 تاريط 1989، من عدد الجريدة الرسمية (2018)المنشور في الص حة  - 835
في مااطبة كل من و ارة العمل وو ارة  ةالمتمثل ةوالمتواصل ةرغم المحاولات المتعدد 836

ن أفولاي عن مراجعتهم شاصياي الا . الدااليه وو ارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة
حيث . من مشروع قانون العاملات في المنا ل ةول على نساالباحث لم يتمكن من الحص

 ةبعدك وبالتالي يمتنع ت ويد أي جهاعتذرت الجهات المذكورة كون المشروع لم يصبح قانوناي 
الأمر الذي فرل علينا الاكت ات بالتقرير الذي نشرته من مة ايومن رايتس ووتش . بنساة منه

: متوافر على الرابط التالي. راتيحول مسودة مشروع قانون العاملات في المنا ل الإما
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-

chapters/112539?page=3  حيث سنكت ي  .08/10/2102تاريط الاطلاع على الموقع
 .ليه في الهامشإفي الإشارة 

 ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في 

http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/112539?page=3
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في  ةيرتب الت امات متقابلإن عقد العمل المن لي كسائر العقود المل مة للجانبين  

دية العمل المن لي ولما كان الت ام العامل المن لي الأصيل يتمثل في تأ. ذمة طرفيه

سنبحث في  انفإن. جر الذي يلت م به صاحب المن لوإالاص مقابل الأ ةبأمان

 :حسب التقسيم التالي .لت اماتالاالحقوق ومن اذ   مطلبين كلا

 .حقوق العامل المن لي: المطلب الأول

 .الت امات العامل المن لي: الثانيالمطلب 

 المطلب الا 

 حقاق الع م  الم زلع

من ن ام  01-6و 1من الحقوق بموجب المواد  ةمجموع تم منح العامل المن لي

والتي يمكن رداا . الأردني العاملين في المنا ل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم

   :اي ربعة حقوقأإلى 

 الحق يع الجر: أالا 

اي في عقد العمل، ولما نصراي جوارياي، والت اماي رئيسع ةعام ةيعتبر الأجر كقاعد

كان عقد العمل المن لي لا يارج عن كونه عقد عمل ينصب على عمل من لي، فلا 

يتصور قيامه دون أجرك فالأجر او الج ات على العمل، واو العول الذي يعطى 

 .837مقابل من عة الأعيان أو من عة الآدمي

ن ام العاملين في المنا ل لم يتطرق إلى تعريف أجر العامل المن لي حيث  إن 

من  1اكت ى بإل ام صاحب المن ل بدفع الأجر، عندما نص في ال قرة ب من المادة 

يلت م صاحب المن ل بدفع الأجر الشهري للعامل بالدينار الأردني ): الن ام على أنه 

                                                           
سيد محمود رموان ، شر  قانون العمل وقانون الومان الاجتماعي ، دار الثقافة للنشر .د- 837

 001، ص  2101والتو يع ، 
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، ةق التي يحدداا الو ير لهذ  النايئل والطرأو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالوسا

 (.ويحت   صاحب المن ل، والعامل بالمستند الذي يثبت دفع الأجر له

ع أجرة العامل المن لي، لإثبات دف ح  حصر الإثبات في البينة الاطيةيلا

لى مكاتب العمل في المملكة المتعلقة بعدم والراجع إلى عدد الشكاو  التي وردت إ

 .838دفع الأجر

من قانون العمل التي جات فيها  2في حين تناول م هوم الأجر من الال المادة 

إليه سائر الاستحقاقات  كل ما يستحقه العامل لقات عمله نقداي، أو عيناي موافاي : )او

ذا نص القانون، أو عقد العمل، أو الن ام الداالي، أو استقر إياي كان نوعها  أالأار  

 (.عن العمل الإوافي ةى دفعها باستثنات الأجور المستحقالتعامل عل

يلاح  اتساع م هوم الأجر حيث شمل سائر الاستحقاقات التي يستحقها العامل 

 .  كبدل المواصلات، ووجبات الطعام وغير ذلخ

. غاب الات اق عن تحديد الأجر الذي يستحقه العامل، وانت ت نية التبرعوفي حال 

من ( 12)يتم عنداا تحديد الأجر طبقا ل سس التي نص عليها المشرع في المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني  بموجب ن ام  .839قانون العمل الأردني

جر العامل المن لي تاركاي لإرادة لم يتطرق إلى الحد الأدنى لأ. العاملين في المنا ل

دنى لأجر العامل تمنى على المشرع الأردني ووع حد أوكنا ن. الأطراف تحديد 

لى ن ام العاملين لااوعين لقانون العمل بإوافة نص إالمن لي وذلخ أسوة بالعمال ا

من قانون العمل  22لى أحكام الماد  ا ل أو إوافة نص يحيل من الاله  إفي المن

. يعينها و ير العمل ةماتص ةلجنجور من الال تعنى بتحديد الحد الأدنى ل التي 

                                                           
لتجاو  عقبة إثبات دفع أجر العمال في المنا ل أل مت و ارة العمل في الأردن منذ عام  838

مع رفل تجديد . هأصحاب المنا ل ب تح حساب مصرفي للعمال لديهم يتم قيد رواتبهم في 2100
 .أي إقامة في حال عدم تقديم ما يشعر بذلخ

لأجر مقدرا في العقد كان فإذا لم يكن ا): من القانون المدني على  801/2وقد نصت المادة  - 839
جر مثله طبقا لما جر  عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقدير  وفقا أللعامل 

 (.لمقتويات العدالة
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إلى العامل  صاحب المن ل بدفع ال رقعنداا وفي حال الماال ة  يلت م وبالنتيجه 

 . لعمال المنا ل ة واو ما يتحقق معه حماية إوافيةالمن لي عند المطالب

الشيت الذي يقدمه صاحب : أما فيما يتعلق بالأجر العيني والذي يقصد به   

الحقوق لعمال  فقد ومن  المشرع اذ . 840العمل لعماله من المأكل والمشرب

حيث اعتبراا من مستل مات العمل اللائق . ها من الأجرئالمنا ل مع استثنا

رتب الت اماي على صاحب المن ل في تأمين جميع احتياجات  وشروطه، عندما

، ه، والتهوي حسنة الإوات هن لي من ملبس، ومأكل، ومشرب وغرفالعامل الم

د من ن ام العاملين في /1، وذلخ بموجب نص المادة 841هووسائل النوم والراح

 .المنا ل

العامل المن لي تجا  كما يعتبر من ملحقات الأجر التي يلت م صاحب المن ل بها  

ين تذكرة ون قات تأم 842ن قات استصدار إذن الإقامة، وتصريح العمل غير الأردني

إلى بلاد  في حال موي سنتين  ة، وكذلخ تذكرة س ر العودةس ر من بلد  إلى المملك

 .844في الشهر ةواحد ةلى ن قات الاتصال بأاله مرإ هوافبالإ. 843على عمله لديه

من لي بإتلاف أو فقد أدوات أو حال تسبب العامل ال نه فيوتجدر الإشارة إلى أ

ت أو منتجات يملكها أو يحو اا صاحب المن ل بسبب اطأ  أو ماال ته تعليمات آلا

 احب المن ل ن ير الأشيات الم قودةالأاير، لا يجو  عنداا أن يتجاو  ما يقتطعه ص

يه حماية واو ما يترتب عل. 845أو كل ة إصلاحها عن أجر امسة أيام في الشهر

يوم في حال تسبب بما ( 22)لأجر العامل المن لي من الال استحقاقه أجر  إوافية

 . ة كريمةما يعينهم لحيا والتي توفر له ولمن يعيل بالنتيجة. ذكر
                                                           

 . 000سيد رموان ، مرجع سابق ص .د - 840
معاملة العامل  -): د من ن ام العاملين في المنا ل والتي تنص /1ان ر نص المادة   - 841

باحترام وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل 
 (.ةبالاصوصي وحقه ةت  والتهويه ووسائل النوم والراحومشرب وغرفة حسنة الاوا

 .من ن ام العاملين في المنا ل (1)من المادة  (أ) ةوذلخ بموجب ال قر 842
 .من ن ام العاملين في المنا ل (1)من المادة  ( ) ةوذلخ بموجب ال قر 843
 .من ن ام العاملين في المنا ل (1)من المادة  (ـا) ةوذلخ بموجب ال قر 844
 .من ن ام العاملين في المنا ل( 2)من الماد  رقم ( ب)بموجب ال قر   845
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بين  ةمالي ةلنير الأردني يتوجب إجرات ماالص العملوعند انتهات مدة العقد أو 

 .846صاحب العمل وعامل المن ل أمام المو ف المسؤول في و ارة العمل

ومن في نصوص قانون العمل  الحق في  وبالنسبة لموقف المشرع الإماراتي فقد 

الأجر للعامل، والمستقى من تعريف عقد العمل
847
وذلخ ن ير عمله لمصلحة صاحب  

و عيناي في ج ت ونقداي في الآاراي أو نقدوالذي يستوي في أن يكون عيناي أ. العمل
848
 .

تكون  الذينفي الشهر على الأقل للعمال  الت ام صاحب العمل دفع الأجر مرة مع

لى من عقودام الاف ذلخودام شهريه أو سنويه،  ودفعها مرة كل أسبوعين إعق
849
 .  

                                                           
 المن ل صاحب يلت م :من ن ام العاملين بالمنا ل التي جات فيها (8)وذلخ عملاي بالمادة  846

 توقع الطرفين بين ةالعمالي للحقوق ماالصة باجرات العمل مدة وأ العقد مدة انتهات عند والعامل
 غير من كان اذا للبلاد العامل منادرة وقبل ، منه بنساة طرف كل ويحت   ، الو ارة مامأ
 .ردنيينالأ

و غير محدد المدة، يبرم بين أكل ات اق محدد المدة "  : بأنه ( 0)عندما عرفه في الماد  رقم  847
و أدارته إن يعمل في ادمة صاحب العمل وتحت أاير باحب العمل والعامل، يتعهد فيه الأص
 .جر يتعهد به صاحب العملأمقابل شرافه إ

للعامل لقات عمله بموجب عقد  ىكل ما يعط: بأنه ( 0) رقم ةجر في المادعندما عرف الأ 848
ساس الساعة أو على أو يوميا أسبوعيا أو أو شهريا أيا عينا مما يدفع سنو أمكان نقدا أالعمل سوات 

 .و بصورة عمولاتأنتاج و تبعا للإأو القطعة أ
و ك اتته أمانته أجر كل منحة تعطى للعامل ج ات علاوة غلات المعيشة كما يشمل الأ جرويشمل الأ

و أجر  العرف و أو ن ام العمل الداالي للمنشأة أذ  المبالغ مقررة في عقود العمل ذا كانت اإ
 .جر لا تبرعايعتبرونها ج تا من الأ ةصبح عمال المنشأأالتعامل بمنحها حتى 

المعاملات المدنية الإماراتي على الحق في الأجر للعامل عندما نصت  كما أكدت نصوص قانون
من ( 0)وذلخ في معرل تعري ها لعقد العمل في ال قر  رقم  ،على حق العامل المن لي في الأجر

عقد العمل عقد يلت م أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآار " : ، التي جات فيها  890المادة 
كما ساو  بين الأجر العيني والنقدي ". إدارته لقات أجر يتعهد به الطرف الآارتحت إشرافه أو 

أجر العامل او ما يتقاوا  "  : على( 0)عندما نص في ال قر  رقم ( 910)من الال نص المادة 
وفي حال غاب الات اق عن تحديد أجر  .في أي صورة كانت ةى العقد من مال أو من عبمقتو

ن لم يكن إف" : من ذات الماد  التي جات فيها ( 2)تحديد  وفقاي لل قرة رقم  العامل تتولى المحكمة
الأجر مقدراي في العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جر  عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولى 

وقد أحسن المشرع الإماراتي في ترخ تحديد أجر العامل ". القاوي تقدير  وفقا لمقتويات العدالة
 .التي تولي معيار العدالة في تحديد للمحكمة 

وبالتالي يكون عدم تحديد أجر للعامل وفق المسلخ الذي سلكه المشرع الإماراتي من الال 
نصوص قانون المعاملات المدنية فيه حماية أكبر للعامل حيث ستقوم المحكمة بتحديد  بعد 

 .الاستئناس برأي الابرات
 تؤد  شهري وأ سنوي بأجر المعينون العمال" :  هافي جات التي( 26) رقم ةالماد بموجب 849
 على سبوعينأ كل جورامأ تؤد  الآارين العمال وجميع شهر، كل في قلالأ على مرة جورامأ
حماية الأجور عندما قرر في في شأن  2119لسنة ( 088)وبموجب القرار الو اري رقم   .قلالأ
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بسداد أجور العاملين كما ذكر تقوم وفي حال ماال ة صاحب العمل وعدم الت امه 

و ارة العمل بوقف المنشأة وفروعهاِ 
850
ور الال ثلاثة شه واذا لم يتم رفع الماال ة.

لى توجيه عقوبة الوقف الشاملمن تاريط ثبوت الماال ه يصار إ
851
وفي حال التكرار . 

 . يتم سحب الترايص

إوافيه لاستلام الأجر تتجسد في توييق طرق إثباته بمواجهة  كما نص على حماية

، والإقرار، واليمينحصراا في الكتابةالعامل، عندما 
852
مع ترتيب البطلان على أي  

 .ات اق الاف ذلخ

وجب القرار ماراتي وبمثبات فيما ذكر إلا أن المشرع الإبالرغم من حصر طرق الإ

9112853لسنة ( 788)الو اري رقم 
لى أصحاب العمل تحويل أجور العمال إ ل مأ 

المصارف والمؤسسات المالية في الدولةك ليسير بذات الاتجا  الذي سار عليه المشرع 

 ثبات دفع أجر العامل  في الكتابة ام العاملين في المنا ل في حصر إالأردني في ن

 .   أفول  في التيقن من استي ات  الأجر م ومان وحمايةوالذي  من شأنه تقدي. فقط

لى تقنين أي حسم أو اصم على الأجر المستحق للعامل في سبيل بالإوافة إ

 .854توفير أكبر قدر من الحماية لأام حق من حقوق العامل

                                                                                                                                                  

على الأقل  ةسداد أجور العاملين بها مر ةفي الو ار ةل ام جميع المنشآت المسجلإ( 0)رقم  ةالماد
 .كل شهر أو في المواعيد التي تومنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر

من القرار ( 2)رقم  ةمن الماد( 8) ةرقوفقاي لل . ويتم رفع الوقف بقرار من وكيل الو ارة 850
 ةكما عرفت الماد. ةوقف التعامل مع المنشآت الماال  بشأن 2110لسنة ( 820)الو اري رقم 

 ةأي تصريح عمل جديد أو نقل ك ال ةبعدم منح المنشأ" وقف المنشأ " :ه من القرار ذات( 0)رقم 
 . لصالحها

عدم منح : د بالوقف الشاملكما يقص. ه ذات من القرار الو اري السابق( 8)رقم  ةبموجب الماد 851
لصالحها أو  ةا أي تصريح عمل جديد أو نقل ك التملكها أو تسهم فيه ةنشأوأي م  ةالماال ةالمنشأ

 . ةفتح بطاقة  جديد
 لهم المستحق جربالأ للعمال الوفات ثباتإ يجو  لا: على أنه ( 28) رقم ةالماد في نص عندما 852
 ذلخ الاف على ات اق كل باطلا ويعتبر. اليمين وأ قرارالإ وأ بالكتابة لاإ طبيعته وأ قيمته كانت ياأ

   .القانون بهذا العمل على سابقا كان ولو
 : الذي جات فيه 2119 لسنة( 088)من القرار الو اري رقم ( 2)رقم  ةوذلخ بموجب الماد 853
ي ف 0/9/2119من اذا القرار البدت اعتباراي من ( 0) ةت المنصوص عليها بالمادآعلى المنش"

لى المصارف والمؤسسات المالية بالدولة عن طريق ن ام حماية إتحويل كل أجور العاملين لديها 
 .من اذا القرار( 0) ةخ الال المدد المحددة لها بالمادوعلى أن تنتهي من ذل  WPSالأجور 

 .من قانون العمل( 60)و( 61)ن يوذلخ في المادت 854

 في المنا ل الأردني والإماراتي حقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين
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ماراتي في ذات الاتجا  الذي ذاب إليه المشرع الأردني في وقد ذاب المشرع الإ

في حال تسبب في فقد أو صاحب العمل أن يحسم امسة أيام من أجر العامل حق 

منحه الحق مع . و منتجات يملكها أو يحو اا رب العملإتلاف أي أدوات أو آلات أ

ر من ذلخ إذا كان للعامل مال أو في اقتطاع أكث في أن يطلب من المحكمة الماتصة

 . 855مورد آار

من القانون  856(61) العامل من الاستنلال جاتت المادة وصوب حماية أجر

الجريدة الرسمية، لووع حد أدنى ل جر يتم تحديد  بموجب مرسوم يتم نشر  في 

نتمنى على المشرع الإماراتي سرعة العمل  حيث. 857لى الآنوالذي لم يصدر إ

ن م( 61)لمرسومك لتحديد الحد الأدنى ل جور إعمالاي لنص المادة على إصدار ا

ليسير بذلخ في . للعامل من الاستنلال القانون فولاي عن تأمين الحماية اللا مة

من الال ووع حد . الذي سار عليه المشرع الأردني في قانون العملذاته الاتجا  

شخ  دونوالتي ستحول . رائيةأدنى ل جر وتعديله على ووت التوام وقوة النقد الش

صاحب العمل واستنلال حاجة العامل للعمل الذي قد يرتوي بأي أجر لتأمين  بين

 .قوته ومن يعيل

 الحق يع اسج زات: ث  ي ا 

من الن ام أنواع الإجا ات التي يحق للعامل المن لي  (0)رقم  ةتومنت الماد

من قانون العمل ( 01،01،80،02) في حين ن متها المواد. الحصول عليها

                                                           
 .من قانون العمل الإماراتي( 60)المادة  855
 المرسوم نشر تاريط من اعتبارا نافذة تعديلاتها وأ جورل  الدنيا الحدود تصبح" :  فيها جات التي 856

   .الرسمية الجريدة في لها المحدد
ما  (www.mol.gov.ae)على الموقع الرسمي لو ارة العمل في دولة الإمارات ةوجود لأي إشار لا 857

كما يؤكد اذ  النتيجة في عدم صدور أي قرار . لى صدور أي قرار حول تحديد الحد الأدني ل جورإيشير 
و المنشور على 2100حول الحد الأدنى ل جور التقرير الذي نشرته من مة ايومن رايتس ووتش في عام 

. 08/10/2102تاريط الاطلاع على الموقع   www.hrw.org/ar/world-report-2012-12الموقع 
يتومن مطالبة مجموعه من المعلمين  6/2/2102كما نشرت صحي ة الإمارات اليوم ابراي صح ياي بتاريط 

-www.emaratalyoum.com/localمتوافر على الموقع . في رفع الحد الأدنى ل جور
section/education/2012-05-06-1.482072   08/0/2102تاريط الاطلاع على الموقع. 
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http://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2012-05-06-1.482072
http://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2012-05-06-1.482072


 
 

 

313 

لى تناول اذ  الإجا ات ومن مشروع قانون مع ورورة الإشار  إ. 858الإماراتي

العاملات في المنا ل ومن الحدود الويقه التي تمكنا من الحصول على معلومات 

 . والتي سنذكراا في الهامش على سبيل الاستئناس 859حولها

 :وقد تم تقسيم اذ  الإجا ات الى

للعامل المن لي الحصول على عطلة يحق  :عطلة نهاية الأسبوع  -1

القانون الحق في الحصول على  سوة بالعمال العاديين الذين يمنحهمأ، 860ةسبوعيأ

مع . 861ذا اقتوت طبيعة العمل غير ذلخ إإلا . سبوعأمن كل  ةيوم الجمع ةعطل

حيث ترخ أمر الات اق عليها بين . ةالعامل الأسبوعي ةأي الأيام او عطل عدم تحديد

امل المن لي الحصول على يوم كما يكون للع. 862العامل المن لي وصاحب المن ل

 .ذا اوطر صاحب العمل لتشنيله في يوم عطلته المت ق عليها إآار 

احة يوم ر عندما حدد يوم الجمعة هذاتالاتجا  لإماراتي في وقد ذاب المشرع ا

فيتم تعويوهم بيوم آار  ال روف تشنيلهم يوم الجمعة للعامل، ما لم تستدع أسبوعية

أحسن المشرع في وقد . 863ةبدل أجر إوافي في اذ  الحال%( 21)مع احتساب 

ل على العمل يوم شجيع للعامعلى الأجر لما فيها من ت منح العامل النسبة المذكورة

تكليف العامل في كما ستجنب صاحب العمل . التي ستعود عليه الجمعة لل ائد  المالية

تستدعي  العمل يوم الراحة الأسبوعية له ما لم تكن انالخ  روف جدية وحقيقية

 .864ذلخ

                                                           
 .في حين الا قانون المعاملات المدنية الإماراتي من أي نوع من أنواع الإجا ات 858
 (. 26)كما ذكرنا في الهامش  859
 .من ن ام العاملين في المنا ل (0)من المادة  (أ) ةوذلخ بموجب ال قر 860
 .ردني أعمل  (61) ادةم - 861
 .المرجع السابق 862
 لجميع العادي سبوعيةالأ الراحة يوم او الجمعة يوم" :  على( 01) رقم ةالماد في نص عندما 863

 تعويوه وجب اليوم اذا في العامل تشنيل ال روف استدعت ذاإف. ةالمياوم عمال عدا فيها العمال
% 21  يادة ليهإ موافا العاديه العمل ساعات عن ساسيالأ جرالأ يدفع نأ وأ ةللراح ارآ يوما
   .جرالأ ذخ من قلالأ على

كما تومن مشروع قانون العاملات في المنا ل الإماراتي الذي نشرته من مة ايومن رايتس ووتش  864
 .مدفوع الأجرسبوعي أ ةلعمال المنا ل في منحهم يوم راح ذات الحق

 ملين في المنا ل الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العا
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مدتها أربعة  865ةسنوي ةالمشرع للعامل المن لي إجا  أقرَّ  : هالسنوي ةالإجا  -2

معنى أنه يمكن ، كما أجا  الات اق على تأجيلها إلى نهاية العقدك ب866عشر يوما

 . عند نهاية عقد  بالنقد ةالإجا ات السنوي للعامل استبدال 

إذا  867ةسنوي إجا ةيوم ( 01)تي الحق للعامل في في حين منح المشرع الإمارا

 .تجاو ت مدة العامل سنة واحد 

إلى  الأردني في قصر الإجا   السنويةمن جانبنا فإننا نؤيد موقف المشرع 

وجودام في من ل لى طبيعة عمل عمال المنا ل وورورة اجع إسبوعين والرأ

لى استقدام عاملي المنا ل إ ن غالبية أصحاب المنا ل قد يلجؤونكما أ. الأسرة

من ل، واو ما لا يستوي معه لرعاية الأولاد في غياب الأب والأم للعمل اارج ال

ل لى أن المشرع منح العامبالإوافه إ. لأجلها استقدام عامل المن لالتي تم  الناية

بدالها بالمال واو ما سيشكل لى نهاية العقد واستإ الحق في إرجات إجا ته السنوية

 . حب المن ل في حال استبدل العامل إجا ته بالمالعلى صا معه أعباتي مالية إوافية

الحق في  منح المشرع الأردني العامل المن لي : ةالإجا ات المروي -3

ربعة عشر يوما الال أمدفوعة الأجر مدتها  ةجا ات مرويإالحصول على 

 .869، وذلخ أسوة بالعمال المشمولين بقانون العمل868ةالسن

مالم يكن العامل في فترة   870عشر يوماي  وقد جعلها المشرع الإماراتي امسة

 . 871ةحيث حرمه المشرع من الأجر أثنات إجا ته المروي. تجربة

                                                           
 .من ن ام العاملين في المنا ل (0)من المادة  (ب) ةوذلخ بموجب ال قر 865
سبوعين أا ل الإماراتي عندما حدداا بمدة التي منحها مشروع قانون العاملات في المن هاواي المدة ذات 866

 .ليهإوفق التقرير المشار 
من قانون ( 02)وفق الماد  رقم . ةعن السنت مدة عمله ذا قلَّ إإجا ة عن كل شهر  يويمنح العامل يوم 867

 .العمل الإماراتي
 .من ن ام العاملين في المنا ل (0)من المادة  (ج) ةوذلخ بموجب ال قر 868
المادة .إذا كان ن يل أحد المستش يات أو بنات على تقرير تعتمد  المؤسسة  ةوتجدد الإجا ة لمدة مماثل 869
 .من قانون العمل  (62)

التي نص عليها مشروع قانون العاملات في المنا ل الإماراتي وفق التقرير  هاذات ةالمدواي  870
 .المذكور

 .من قانون العمل الإماراتي( 80)بموجب أحكام المادة رقم  871
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 س و ت العم : ث لث ا 

ن م المشرع بموجب ن ام العاملين في المنا ل أوقات عمل العامل المن لي، 

والتي بموجبها تكون مجموع الأوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المن لي فعلياي 

يقويها العامل دون بعشر ساعات في اليوم الواحد، ولا يحتسب منها الأوقات التي 

ب المن ل تن يم أوقات أدات العامل ولصاح. ، أو تناول الطعامهعمل، أو للراح

. ل عمال المكلف بها الال اليوم الواحد وفق ما تقتويه طبيعة العمل وحاجة المن ل

من ساعات النوم الال اليوم الواحد  ةالكافي ةلى صاحب المن ل منح العامل ال تروع

 .872بما لا يقل عن ثمان ساعات يومياي 

د أن المشرع قد ن م أوقات العمل المن لي من الن ام نج ةوبتقيمنا للمادة السادس

عدم قدرة العامل المن لي، أو  ةالواقعي ة، واذا يعني من الناحيةبعشر ساعات فعلي

إن اذا التوجه منطقي ن را لطبيعة . ةن ل على قياس أوقات العمل اليوميصاحب الم

التي تتكون بين صاحب المن ل والعامل المن لي، مما يستوجب  ةالااص ةالعلاق

 . ةلمن لي لبدل ساعات العمل الإوافيعدم استحقاق العامل ابالنتيجة معها 

ال البالنين، ساعات للعم يبثمان قانون العمل ساعات العمل اليومية في حين حدد

في بعل  ساعات يومياي ( 9)كما تصبح . 873سبوعياي ساعه أ( 18)أي ما مجموعه 

 .مال كال نادق، والمقاصف، والحراسةالأع

 -احترام الحقاق الس سية للع م : رابع ا 

الااتمام منذ القدم، وماتستهدفه من صون كرامة  ةالااص ةتحتل حماية الحيا

الإنسان، واحترام آدميته من الال عدم التط ل عليه، وعدم انتهاخ أسرار  

                                                           
 .من ن ام العاملين في المنا ل (6)المادة  - 872
حول ساعات عمل عمال  ةكما لم نجد أي إشار. قانون العملمن ( 62)رقم  ةوفق أحكام الماد 873

 .المنا ل في مشروع القانون الإماراتي ومن التقرير الذي اطلعنا عليه
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حكم الاحتكاخ اليومي والطويل مع وب. 874ةالااصومحادثاته، وسائر جوانب حياته 

صحاب العمل، قد يتعرل العامل المن لي معها لانتهاكات تتعلق بحقه كإنسان، أ

التي تحط من كرامته، أو الاتجار به، أو  ةإنسانيتتروا  بين المعاملة اللاوالتي قد 

 أوعدم مع صاحب العمل، أو الاعتدات على حياته، ه  للإقامنقله إلى دولة أار

 ةف ت تقد معها شروط الصح، أو العمل في  روهتمكينه من ممارسة شعائر  الديني

 .875ةالعام ةوالسلام

وقد أحسن المشرع الأردني بالنص على الحقوق الأساسية المتعلقة بحقه كإنسان، 

ونشير إلى أام  876بحقوق العمال المهاجرين ةالمتعلق ةيات الدوليكما راعى الات اق

 :واي 877الحقوق التي ومنها المشرع بموجب الن ام 

 ،ةإنسانياللا ةمن لي وحية المعاملقد يقع العامل ال : 878المع ملة اس س  ية -1

فلا . أقاربه، والتي قد تمتد أحيانا إلى 879والحط من كرامته من قبل صاحب العمل

، كما قد يتم احتجا ام في أماكن لا تليق بكرامة الإنسان، ةرام أوقات الراحيتم احت

وقد أوجب المشرع . 880 ةأو الن سي ةالجسدي ةالتي قد تمتد أحيانا إلى المعاقبو

                                                           
صلا  محمد أحمد دياب ، الحماية القانونية للحياة الااصة للعامل ووماناتها في  ل الوسائل .د- 874

 . 2، ص  2101التكنولوجية الحديثة ، دار شتات للنشر ، 
 .من ن ام العاملين بالمنا ل (1)من المادة  (ط)،و،(د)بموجب ال قرات  875
 بقرار أسرام ، اعتمدت وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية ةالدولي ةالات اقي - 876

   0991 ديمسبر/  الأول كانون 08 في ،المؤرخ12/028 العامة الجمعية
877 - A Rights-Based Approach: The Utilization of CEDAW to Protect 

the Human Rights of Migrant Workers by  
Jennifer S. Hainsfurther , New York University (NYU) - School of 

Law, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279184 
فراد أالمهاجرين وية حقوق جميع العمال الدولية لحما ةمن الات اقي (00) ةوالماد (01) ةراجع الماد - 878
 .سرام أ

879 - Puja Kapai , Minority Women: A Struggle for Equal Protection 
against Domestic Violence, Untitled Publication, B. Baines, D. 
Barak-Erez, T. Kahana, eds., Cambridge University Press, 

Forthcoming, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1680230 

ند  يوسف الدعيج ، حماية الادم الاصوصيين في  ل قواعد القانون الدولي ، .راجع د - 880
  211، ص  00لسنة  0الكويت العدد / مجلة الحقوق
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الأردني على صاحب العمل معاملة العامل باحترام، كما أل مه بتوفير سائر 

  .881متطلبات العمل اللائق

كأن يتم استقطابه للعمل بشكل قسري أو  : ودم  استعب د الع م  الم زلع -2

 العمال حقوق لحماية الدولية ةالات اقيمن  00فقد أوجبت المادة . بطريق السارة

ل العامل المهاجر، أو أي فرد من  -0: ) على أن أسرام وأفراد المهاجرين لا يعر 

 أسرته من فرد أي أو المهاجر، العامل يل م لا -2. أسرته للاسترقاق، أو الاستعباد

ونشير إلى أن المشرع الأردني قد نص على مجموعة ( . قسراي  أو سارة، بالعمل

ع من من الووابط لحماية حقوق العمال العاملين في المنا ل، والتي من شأنها

 : تؤدي إلى استعبادام  واذ  الووابط اي  ةصاحب العمل من استادامهم بطريق

مع أسرته،  ة، أو المؤقتةاستادام العامل في مكان إقامة صاحب المن ل المعتاد -أ

 . 882ولا يحق لسو  صاحب المن ل، أو أفراد أسرته إصدار أوامر العمل للعامل

أار   ةالمن ل، وأسرته إلى دولعدم اصطحاب العامل عند انتقال صاحب  -ب

 .883إلا بموافقة العامل وبعد إعلام س ارة دولتهة المؤقت ةللإقام

 انتهات بعد ةالجنسي أردني يكن لم ذاإ بلاد  إلى ةبالعود المن لي العامل حق -ج

ذاته ماراتي الحق وقد منح قانون العمل الإ .884العمل صاحب ن قة وعلى عقد ،

وفي حال امتناع صاحب العمل . 885لى بلاد س ر  للعودة إامل في تأمين تذكرة للع

                                                           
 . ردنيمن ن ام العاملين في المنا ل وطهاتها وبساتينها ومن في حكمهم  الأ (د) ةفقر (1) ةراجع الماد - 881
 .ردنيها ومن في حكمهم  الأييناالمنا ل وطهاتها وبست العاملين فيب من ن ام /1المادة  - 882
 .ردنيها ومن في حكمهم  الأانييتفي المنا ل وطهاتها وبس و من ن ام العاملين/1المادة  - 883
 مينأت):  من ن ام العاملين في المنا ل التي جات فيها (1)من المادة  ( ) ةوذلخ بموجب ال قر 884

 لىإ للعودة س ر تذكرة وكذلخ ، المملكة الى بلد  من ردنيالأ غير للعامل ن قته وعلى س ر تذكرة
 )لديه عمله على سنتين موي حال في بلاد 
 انتهات عند العمل صاحب يتحمل" :  على نصت التي العمل قانون من( 001) الماد  بموجب 885
 ات قا قد الطرفان يكون ارآ مكان أي لىإ وأ منها استقدمه التي الجهة لىإ العامل عودة ن قات العقد
 بن قات ملت ما ايرالأ اذا كان ارآ عمل صاحب بادمة عقد  انتهات بعد العامل التحق ذاإو عليه،
 العمل صاحب يقم لم ذاإ السابق البند في عليه نص ما مراعاة ومع الادمة، انتهات عند العامل س ر

 صاحب ن قة على بذلخ الماتصة السلطات قامت ترحيله بمصروفات يف ولم العامل بترحيل

 حقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتي



 
 

 

312 

للعامل لترجع  لس ر للعامل تقوم السلطات الماتصة بتأمين التذكرةعن تأمين تذكرة ا

العامل وتأمين على  وائيةلتوفر بذلخ عنات المطالبة الق. بعد ذلخ على صاحب العمل

 .لى بلاد سرعة س ر  وعودته إ

أو إيوائهم، أو استقبالهم  إلى أن استقطاب الأشااص، أو نقلهم، ةتجدر الإشار

، أو استعمالها أو غير ذلخ من أشكال  ستنلالهم عن طريق التهديد بالقوابنرل 

، أو استنلال حالة ةاستنلال السلطالقسر، أو الااتطاف، أو الاحتيال، أو الاداع، أو 

على  ة، أو م ايا لنيل موافقة شاص له سيطرةإعطات، أو تلقي مبالغ مالي وعف، أو

الذي . 886اؤلات الأشااصك تعد جريمة وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر الأردني 

ستنلال الأشااص في العمل ا:  أنها منه( 0) ةعرف الاستنلال بموجب  الماد

قسراي، أو الاسترقاق، أو الاستعباد أو ن ع الأعوات، أو في  العمل أو ةبالسار

 .887ستنلال الجنسي، أو أي شكل من أشكال الاةالدعار

 ةالات اقي من (02) المادة ك لت  : الدي ية شع ئره بمم رسة الع م  حق -3

اذ المشرع أوقد  888والت كير الاعتقاد حق وأسرام المهاجرين العمال بحقوق ةالدولي

                                                                                                                                                  

 لىإ يرجع العقد نهاتإ سبب كان ذاإف. الحج  بطريق ان قته ما تحصيل الجهة لهذ  ويجو  العمل
  .بذلخ ي ي ما لديه كان ذاإ ن قته على ترحيله جر  العامل

، والمنشور بالعدد رقم بالجريدة الرسمية   2119قانـــون منع الاتــجار بالبشر لسنة  - 886
 10-10-2119بتاريط    1922

887 - Stephanie Farrior , Human Trafficking Violates Anti-Slavery 
Provision: Introductory Note to Rantsev v. Cyprus and Russia - 

European Court of Human Rights ,Vermont Law School 
,International Legal Materials, Vol. 49, 2010 ,Vermont Law School 

Research Paper No. 10-36 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598305 

 والومير ال كر حرية في الحق أسرام وأفراد المهاجرين للعمال -0) ( :02)تنص المادة  - 888
 أو الدين اذا يعتنقوا أن أو ياتارونه معتقد أو دين لهم يكون أن حرية الحق اذا ويشمل. والدين
 وإقامة عبادة الوة، أو وعلنا، جماعة مع أو من ردين إما معتقدام، أو دينهم إ هار وحرية المعتقد،
 من ينتقص لإكرا  أسرام وأفراد المهاجرون العمال يع رل لا -2. وتعليما وممارسة للشعائر،
 تاوع لا -0 المعتقد، أو الدين اذا يعتنقوا أن أو ياتارونه، معتقد أو دين لهم يكون أن في حريتهم
 العامة، السلامة حماية وتقتويها القانون يقرراا التي للقيود إلا   معتقد  أو لدينه ال رد إ هار حرية
 . الأساسية وحرياتهم النير حقوق أو العامة الآداب أو العامة، الصحة أو العام، الن ام أو

 لمنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال ا

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598305


 
 

 

311 

 .ةبحري ةن العامل المن لي من ممارسة شعائر  الدينيالأردني بهذا المبدأ عندما مكَّ 

 . 889لا  تتعارل  مع الن ام العام والآداب العامة السائدة في الأردنأشريطة 

اذا الحق للعامل  ( / 1)رقم تومنت المادة  : حق الع م  ب لتع   بأهله  -4

الاتصال من تمكين العامل ) :بـ  صاحب المن لأن يقوم عندما نصت على . المن لي

الشهر، وللعامل في  ةواحد ةبأاله في الاارج اات يا وعلى ن قة صاحب المن ل مر

 (.وكذلخ حقه في مراسلتهم اطياي ، ةعلى ن قته الااص ةوافيإالحق في مكالمات 

الالت ام يتعين بموجب اذا  : ةالعحي ةحق الع م  يع الحعا  ولى الرو ي -5

للعاملين  ةاللا م ةوالطبي ةالصحي ةن يوفر وعلى ن قته الرعايأعلى صاحب المن ل 

 .890في المن ل

من ات اقية حماية حقوق العاملين  (08)رقم بينت المادة  : المس ااة احظر التمييز -6

أمام المحاكم،  ةالموي  ةبمواطني الدول ةالمهاجر ةالمهاجرين وأسرام حق مساواة العمال

 رعايا مع المساواة في الحق أسرام وأفراد المهاجرين للعمال) : عندما نصت على أنه

 تحديد أو ودام، ةجنائي ةتهم أية إثبات وعند. 891بأنواعها المحاكم أمام المعنية الدولة

 ةوعلني ةعادل ةبطريق أقوالهم سماع حقهم من يكون ةقوائي دعو  في والت اماتهم حقوقهم

  .892(. للقانون وفقا تعقد ةون يه ةومستقل ةماتص ةمحكم أمام

أما عن موقف المشرع الإماراتي فقد اكت ى بمنح العامل الحق بترخ العمل دون 

توجيه إنذار لصاحب العمل إذا وقع عليه اعتدات من قبل صاحب العمل أو من 

                                                           
لم يد من الت صيل . من ن ام العاملين في المنا ل (1)من المادة  (ط) ةوذلخ بموجب ال قر - 889

 . 219يراجع ند  الدعيج ، مرجع سابق ص 
 .من ن ام العاملين في المنا ل (1)من المادة  ( ) ةال قروذلخ بموجب  - 890
 :ان ر لم يد من الت صيل وبيان حالات  - 891

The British Journal of Criminology, Vol. 49, Issue 2, pp. 165-183, 
2009,  Policing Housemaids: The Criminalization of Domestic 

Workers in Bahrain By Staci Strobl 
ند  الدعيج . د: لم يد من الت صل حول اذا الحق والحق في التقاوي والومانات ان ر - 892

  202 -219مرجع سابق ص 
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وبالتالي قصر المشرع  الاعتدات ال علي أو القولي الذي قد يتعرل له . 893يمثله

. التي نص عليها المشرع الأردني لعامل فقط، وإغ ال باقي الحقوق وأوجه الحمايةا

 اواو ما ينبني معه  تومين مشروع قانون العاملات في المنا ل الإماراتي نصوص

 بالنتيجةمع سرعة العمل . تح   لعمال المنا ل كرامتهم وتحميهم من الاعتدات عليها

 .894وإصدار القانون على سن  

 المطلب الث  ع

 التزام ت وم   الم  ز 

من ن ام العاملين بالمنا ل الالت امات التي تقع على عاتق  (2)رقم حددت المادة 

 .سنبحثها  تباعاالعامل المن لي والتي 

 اسخيص ب لعم  الم زلع :ا ال للتزاما

اي لومان ساسأ، ومحوراي مهماي  أي إن الأمانة والإالاص في تن يذ العقود تمثل مبد   

حسن صياغة وتكوين وتن يذ العقود بما يحقق استقرار المعاملات بين أطرافه، 

وي رل إعمال اذا المبدأ على أطراف العقد تبني رو  التعاون، والت افر، 

 .للعقدوالتكامل من أجل تحقيق أفول تن يذ ممكن 

من القانون المدني الأردني ( 212)المادة إن اذا الالت ام يقابل ما نصت عليه  
. 0: )التي جات فيها من قانون المعاملات المدنية الإماراتي و( 216)المادة و 895

. ةطريقة تت ق مع ما يوجبه حسن النيشتمل عليه، وبايجب تن يذ العقد طبقاي لما 

                                                           
كما منحه ذات الحق في حالة إالال صاحب العمل بالت اماته المنصوص عليها في عقد العمل  893

دون انذار في يجو  للعامل ان يترخ العمل " على( 020)عندما نص في الماد  . أو في القانون
اذا اال صاحب العمل بالت اماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد  -أ: احد  الحالتين الآتيتين

 اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتدات على العامل -ب. او القانون
ي واصوصاي في  ل معاناة  العديد من عاملات المنا ل في الإمارات من الاعتدات البدن 894

. وفق ما ذكر التقرير الصادر عن من مة ايومن رايتس ووتش. والجنسي والحرمان من الطعام
-www.hrw.org/world: يمكن الاطلاع على التقرير من الال الرابط

report/2013/country-chapters   22/0/2102تم الاطلاع على الموقع تاريط. 
 من القانون المدني المصري  018/0تقابل نص المادة   - 895

 العاملين في المنا ل الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام 

http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters
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 ةمانمن المادة المشار إليها يمكن اعتبار المشرع قد اعتمد الأ ةالثاني ةبموجب ال قرو

ولا يقتصر العقد على إل ام المتعاقد بما ":  التي جات فيها، ةلت سير حسن الني وابطاي 

ورد فيه، ولكن يتناول أيواي ما او من مستل ماته وفقا للقانون، والعرف، وطبيعة 

 " . التصرف

بين العامل  هالقانوني - ةالعلاقفمستل مات العمل داال المن ل تحتاج إلى إسباغ 

من مرتك ات العمل  -والإالاص  ةمانك فالأةالاقيالمن لي وصاحب المن ل بسبنة أ

ف الآار ويقف بجوار  داال المن ل، ويجب على كل طرف أن يعي بوجود الطر

 .896جنباي إلى جنب لتحقيق أفول النتائج المرجوة من العقد

من  (أ)من ال قرة ( 0)إرسات المشرع الأردني اذا المبدأ في البند  من انا جات 

القانونية التي تربط  العلاقهمن الن ام وتأكيد  أامية الأالاق ودوراا في  (2)المادة 

امل المن لي من أن يعمل بومير، العامل بصاحب العمل، وما تحتمه على الع

نحو تحقيق أكبر نجا  ممكن للمن ل الذي يعمل به،  ةبباعث ورغبة ذاتييتحرخ و

 .، من أجل تحقيق مصالح صاحب المن لهالااص مع إدراكه أامية تجاو  مصالحه

 ية الم ز  الذي يعم  ييهاحترام خعاع: الث  ع لتزامال

العامل المن لي الح ا  على اصوصية المن ل الذي الأردني أل م المشرع      

ه يقال اصَّ :  حالة الاصوص هفي اللن ةيقصد بالاصوصياذا و. 897يعمل به

ذا جعلته له دون غير  إ - بوم الاات وفتحها -بالشيت اصوصاي واصوصية 

فااتص به وتاصص واص الشئ ، وااتصصته به ، واصصته بالتثقيل مبالنة 

 .898اصوصاي 

                                                           
صلا  محمد أحمد دياب ، الت ام العامل بالامانة وإلاالاص في علاقات العمل ال ردية ، .د - 896

  08ص  2101دار الكتب القانونية ، 
 .من ن ام العاملين في المنا ل 2من ال قر  أ من المادة  2وذلخ بموجب البند  897
تأليف ونشر أحمد بن محمد بن علي ال يومي . المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير"- 898

 :المقرئ نساة الكترونية متوفر  على الرابط التالي
 files.books.elebda3.net/elebda3.net-wq-4030.pdf   تاريط الرجوع على

 .21/10/2102الموقع 
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ن يلاح  اقتراب التعريف من م هوم السر، مع أنها ليست مرادفة له، ذلخ أ     

وإن كانت ت ترل قدراي  ةفي حين أن الاصوصيت ترل الكتمان والتا ي،  ةالسري

 .899ةمن الكتمان والتا ي إلا أنها قد تتوافر بالرغم من انعدام السري

، ةحق الاصوصي إلى أن إوافة واستادام مصطلح 900اذا وقد ذاب رأي

: ة اللنوي ةمن الناحي ةواف، فيكون معنى اذ  الإةالتصويري ةتستالص منه النسبي

 .لا تتاذ ص ة العمومأمور لن سه، أو ااصته، على أاو حق الشاص في أن ين رد ب

بناتي على اذا التعريف، ومومون الت ام العامل المن لي بالح ا  على اصوصية 

فإنه يتعين عليه الح ا  على الأمور التي تاص المن ل . الذي يعمل به 901المن ل

 ةصوصيكما تمتد الا. ةاي ااصوالتي يعتبراا صاحب المن ل أو أفراد الأسرة أمور

 .902لى سائر المحادثات التي تتم داال المن لإ

 ودم إيش ء السرار التع يطلع وليه : ث لاال لتزامال

أسررت الحديث و، السر او ما يكتم واو الاف الإعلان والجمع الأسرار 

 .وبالتالي كل ما او ليس للعلن يعد سراي . 903ا يته يتعد  بن سهإسراراي أ

                                                           
-عماد حمدي حجا ي ، الحق في الاصوصية ومسئولية الصح ي ، دار ال كر الجامعي .د - 899

جرائم الاعتدات على الحياة الااصة وعقوبتها في  -عبد اللطيف اميم.نقلا عن د 09ص 2118
 010الشريعة والقانون ص

 . 09المرجع السابق ص  - 900
ليه المرت من الحياة الاجتماعية مسكن الإنسان، واو المكان الذي ينسحب ا: يقصد بالمن ل 901

ويعتبر  المسكن المكان المنلق المعد للسكن، ولا يجو  للنير الدلوف  -لينشد فيه الهدوت والسكينة 
محمد محمد . د. إليه إلا بإذن صاحبه فهو مستودع أسرار ، ويستمد حرمته من حرمة صاحبه

ة الصحافة ، دار النهوة العربية    الحماية الجنائية لحرمة الحياة الااصةفي مواجه–الشهاوي 
كما ح ي المسكن باعتبار  عنصر من عناصر الحق في الاصوصية (. 6)ص( 0)الطبعة

للمساكن حرمة فلا يجو  " من الدستور الأردني  01بالحماية التشريعية عندما نصت المادة  
تقابل نص المادة ". يه داولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكي ية المنصوص عليها ف

 .من الدستور المصري 11
لم يد من الت صيل حول اصوصية  عمال المنا ل والتطور التارياي لهذا الحق يمكن - 902

 in the privacy of our home :forgin domestiv workers asالاطلاع على 
soloution to the Crisis in the Domestic sphere in canda . studies in 

political Economy 28/spring 1989 – Sedef Arat –KOC  
 .مرجع سابق( س ر ر )المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير، مسألة  903
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على عمال المنا ل فهو جوار الثقة  يعد اذا الالت ام من أام الالت امات التي تقع

التي اي أساس  ، والإالال به يهدم الثقةساسها الذي تنطلق منه سائر الالت امات وأ

 الوجودال المنا ل تقتوي منهم ولما كانت طبيعة عمل عم. علاقتهم بمادوميهم

ي يسهل معه الاطلاع على حياتهم وأسرارام بالقرب من مادوميهم، الأمر الذ

بالتالي يشمل و. والمعيار المتبع في تحديد ما يعد سراي او ما ياالف العلن. الااصة

 .وتاص ذاتها به ذا الم هوم كل ما تحت   به الأسرةا

ل المنا ل بعدم إفشات أسرار مادوميهم عما 904ل م المشرع الأردنياذا وقد أ

واو ما  ع عدم تحديد ج ات في حال الماال ةم. التي اطلعوا عليها بحكم عملهم

 . في القانون المدني ه تطبيق القواعد العامه للمسؤوليةيستتبع مع

على العامل الذي ي شي أسرار منشأته تتمثل  كما رتب المشرع الإماراتي عقوبة

 .905في فصله من العمل دون إنذار في حق صاحب العمل

 المح يظة ولى محتاي ت ا ممتلك ت ع حب الم ز  : رابعال لتزامال 

 906على محتويات وممتلكات صاحب المن ل هفي المحاف تن يذ اذا الالت ام إن 

أن . والإالاص في تأدية العمل من العامل المن لي ةمانيتطلب وفقاي لمبادئ الأ

 يحرص على ح   الأشيات المسلمة إليه لتأدية العمل المن لي من أدوات، ومواد،

على محتويات المن لك كالأثاث  ةوأن يقوم بالمحاف بعمله،  ةوسائر اللوا م الااص

يها عل ةللمحاف  ةجراتات الوروريواني وغيراا، وأن يقوم بجميع الإوالأ

 .وصيانتها

مع ترتيب المشرع ج اتي على العامل المن لي  في حال تسبب في فقد، أو     

إتلاف أدوات، أو آلات، أو منتجات يملكها، أو يحو اا صاحب المن ل، أو كانت 

                                                           
 .من ن ام العاملين في المنا ل( 2)رقم  ةمن الماد (0) ةفي ال قر 904
من قانون العمل التي ن مت الحالات التي يجو  لصاحب العمل ( 021) ةسنداي لأحكام الماد 905

وبة كما تومن مشروع قانون العاملات في المنا ل الإماراتي عق. إنهات عقود العمل دون إنذار
وفق . التي ت شي سر مادوميها ةام للعاملدر( 011111) ةالحبس لمدة ستة أشهر والنرام

 .التقرير الذي نشرته من مة ايومن رايتس ووتش، مرجع سابق
 .من ن ام العاملين بالمنا ل (2)من المادة  (أ) ةمن ال قر (2)وذلخ بموجب البند  906
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إذ . في عهدته وكان ذلخ ناشئاي عن اطئه ، أو ماال ته تعليمات صاحب المن ل

امل قيمة الأشيات الم قودة أو التال ة أو كل ة لصاحب المن ل أن يقتطع من أجر الع

على أن لا ي يد ما يقتطع لهذا النرل عن أجر امسة أيام في الشهر، . إصلاحها

ولصاحب المن ل حق اللجوت إلى المحاكم الن امية الماتصة للمطالبة بالتعويل 

 .907عن الاورار التي تسبب بها العامل

قواعند المسنؤولية  بحسنببينما يتم الرجنوع علنى العامنل وفنق القنانون الإمناراتي 

 .العقدية التي تناولتها بالتن يم نصوص قانون المعاملات المدنية

كما يلاحن  أن المشنرع الأردنني قند شندد علنى عقوبنة السنرقات التني قند يرتكبهنا 

عننندما عاقننب الاننادم الننذي يسننرق مادومننه، أو وننيوف مادومننه . عامننل المننن ل

منن قنانون العقوبنات  (116)بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بموجب نص المادة 

وتبديند . وينات المنن لى محتعلنه مانن، كما اعتبر يد العامنل المن لني يند أ908الأردني

ة الأمانة الافا لأحكام تم للمسؤولية الج ائية عن جرم إساموال يعرل الااداذ  الأ

 .  909من قانون العقوبات  (122)وبدلالة المادة  (120)المادة 

ليننه المشننرع الإمنناراتي فنني التشننديد علننى عقوبننة ذاتننه الننذي ذاننب إواننو الاتجننا  

منننن قنننانون ( 088)ما ننننص فننني المنننادة السنننرقة التننني تقنننع فننني مكنننان العمنننل عنننند

مس سنوات ولات يد على ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ا" ... :  على 910العقوبات

ذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إوراراي سبع سنوات إ

                                                    ".بمتبوعه

                                                           
 .من ن ام العاملين بالمنا ل  (2)من المادة  (ب) ةبموجب  ال قر - 907
حوال السرقات التي تحصل في حال من الأ سنة الى ثلاث سنوات علىيعاقب بالحبس من  - 908
 :الآتية
في صناعة ويسرق من بيت أستاذ   و تلميذاي أو صانعاي أو عاملاي أأن يكون السارق مستادماي  -ب   
 ه ملو معأو ما نه أ

سنوات الحبس من سنتين إلى ثلاث  تكون العقوبة:  (120)وفي قوايا الاحتيال وفقا للمادة  - 909
 :فعال المبينة في المادة السابقة رتكب الأذا كان مإ
لى مادومه أو إوكان الورر الناشئ عنها موجها  اادماي بأجرة أو عاملاي لد  صاحب العمل ،  -0

 .صاحب العمل 
 .(0980)لسنة  (0)تحادي رقم قانون العقوبات الإ 910

 ة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتيحقوق والت امات عمال المنا ل دراس
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 احترام و دات اتق ليد المجتمع الس ئدة: خ مسال اللتزام

عننند  ةالت كيننر والسننلوخ المسننتقرالإشننارة إلننى أشننكال وطننرق :  يقصنند بالعننادات

ينة والأحكنام الداال، ةحياة اليوميلل هات الروتينيصف الممارسالأفراد والجماعات، وت

 ةوالمسننتقر ةمننن التصننرفات المتكننرر ةالمسننتمد ةوننمن الننروتين والنمنناذج الحونناري

حيث يتعارف الناس فني كنل مجتمنع علنى مجموعنة منن الآداب والقواعند التني . 911

يحرصننون علننى مراعاتهننا، واتباعهننا فنني علاقنناتهم المتبادلننة، أو فنني م هننرام، أو 

 .من تقاليد اذا المجتمع ملبسهم ويتواترون على ذلخ، فتصبح

نماذج سلوكية ينبني الالت ام بها من قبل الأفراد لما لها من :  ويقصد بالتقاليد 

أامية تقليدية، واجتماعية، وحوارية بالنةي في الت اام والمودة والتماسخ والوحدة 

912. 

ن الوقوف ود التعاليم الأساسية للتقاليد إ:  913ويقول علمات الاجتماع القانوني 

ممارسة طقوسها يستل م العقاب ود الماال ين، والاارجين عن م اايمها و

ونصوصها ورسالتها السلوكية، والالقية المشتقة من العادات، والأعراف والقيم 

 .والطقوس الاجتماعية 

من انا جات ااتمام المشرع بالعادات والتقاليد التي ينبني على عمال المنا ل 

حيث شمل عادات وتقاليد المجتمع . لت اماذا الا مع التوسع في نطاق 914مراعاتها

ذلخ أن عادات صاحب المن ل اي ج ت لا . بأسر ك لا أسرة صاحب المن ل فحسب

 .                         يتج أ من عادات وتقاليد المجتمع

                                                           
،  0الطبعة ،  2118حسان محمد الحسن ، علم الاجتماع القانوني ، دار وائل للنشر ، إ.د - 911
القيم والعادات والتقاليد العربية ، دراسات في المجتمع .محمد رجب . نقلا عن د.   020ص 

 . 010ص ،  0982 : العربي ، اتحاد الجامعات العربية ، عمان
 . 001المرجع السابق، ص  912
 022 -022ص ، حسان محمد الحسن ، مرجع سابق إ.ت صيل راجع دلم يد من ال - 913
 .من ن ام العاملين في المنا ل (2)من المادة  (أ) ةن ال قرم (1)وذلخ بموجب البند  914

 عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتي حقوق والت امات
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 ودم ترك خدم الم  ز  للم ز  أا التغيب و ه : س دسال لتزامال

أوجب المشرع الأردني على العامل المن لي عدم ترخ المن ل، أو التنيب عنه 

 ةالعلاقلى طبيعة إوالراجع . 915دون موافقة صاحب المن ل وعلمه بمكان وجود 

 . والمهام والواجبات التي يلت م بها العامل المن لي

 وفق ن ام العاملين في عامل المن لي يتحمل في اذ  الحالةروب الوفي حال ا

ه لى تكل ة عودتالمنا ل جميع الالت امات المالية المذكورة في عقد العمل، بالإوافه إ

 .916لى بلد إ

دون  ل عن عمله لمدة سبعة أيام متتاليةكما اعتبر المشرع الإماراتي انقطاع العام

وعند . 917علم صاحب العمل بمكانه وعدم وجود عذر مشروع لانقطاعه اروباي 

 .918ةثبوت اروب العامل يحرم حرماناي دائماي من العمل في الدول

 

 هالخــ تم

مال المنا ل وأصحابها بين ع ةالااص ةاذا البحث إلى أن الرابط نصل من الال

في  من الاووع لأحكام قانون العمل ل لى استثنات فئة العاملين في المناإاي الدافع 

تشريع ااص بهم في نهاية المطاف  مع سن   .كل من التشريعين الأردني والإماراتي

بننين  هت المتبادلننلوونع حنند أدنننى مننن الحقنوق والالت امننامنن قبننل المشننرع الأردننني 

 .ةالعلاقأصحاب 
                                                           

 .من ن ام العاملين في المنا ل (2)من المادة  (أ) ةمن ال قر (2)وذلخ بموجب البند  915
رقم  ةمن الماد( ج) قرةاروب العامل وفقاي لل  متسبب فيلا يكون صاحب العمل او الأشريطة  916
 .من ن ام العاملين في المنا ل( 2)

جراتات بلاغات إبشأن  2116لسنة ( 020)و اري رقم من القرار ال( 0)رقم  ةبموجب الماد 917
ويتعين على صاحب العمل إاطار الو ار  بهروب العامل . 00/9/2116 : تاريط، الهروب 

لنات إيتم  ةالمذكور ةاطار الو ار  الال المدإوفي حال وبط العامل وعدم . شهور الال ثلاثة 
حتى  ةالمستحق ةقيمة تذكرة تس ير  وسداد النرام بتقديم ةل ام المنشأإحرمان وك الة العامل بال

ل امها بدفع عشرة الآف درام رسماي عن تأاير إو( ج) ةلى ال ئإ ةتاريط الإلنات وتحويل المنشأ
 . أوواعها تصحيح

 .، المرجع السابق2116لسنة ( 020)من القرار الو اري رقم ( 00)رقم  ةوفقاي للماد 918
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ن ام العاملين في المننا ل ومنن  التي اطااا المشرع الأردني في سن   ن الاطوةإ

 لعناملين فني المننا ل لنم تكنن ممنوحنةفي حكمهم منحت العديد من الحقوق والم ايا ل

 الحقننوق الممنوحننةكمننا تجنناو ت فنني بعوننها . لهننم فنني  ننل أحكننام القننانون المنندني 

لى جاننب الحنق فني الإجنا ات فنإ ماراتيك الإ لأحكام قانون العمللعمال الااوعين ل

لحننق فنني الملننبس، والمأكننل، ا ةال ئننتننم منننح اننذ   .ة، والسنننويةسننبوعي، والأةالمرونني

لاتتناسنب منع  التنيلنى بلندام، وغينر ذلنخ منن الحقنوق تذاكر الس ر منن وإ ،والإقامة

بمجملهنا حنول  ينث جناتتالت اماتهم وفق ما نص عليه ن ام العاملين فني المننا ل ح

لاتتعننند   وغينننر ذلنننخ منننن الالت امنننات التننني صنننيانة وح ننن  الاصوصنننية والسنننرية

 . التي نص عليها القانون المدني الأردني بمجموعها القواعد العامة

شننكلت الت امننات  الحقننوق التنني منحهننا الن ننام لعمننال المنننا ل قنند أننن ننل كمننا لا 

عنن  هملنى اسنتننات العديند مننإ ةالنتيجنبدفعنت  صحاب المنا لأعلى  ةوأعبات إوافي

  . و استادام عمال في المنا لأاستقدام 

وصننوب تحقيننق التننوا ن فنني الحقننوق والواجبننات نتمنننى علننى المشننرع الأردننني 

اسننتبدال طبيعننة التنن ام عمننال المنننا ل ليصننبح مسننؤولية الشنناص الحننريص ولننيس 

ذابنت إلينه الات اقينة  أو أن يسنلخ الاتجنا  النذي. الشاص المتوسنط الحيطنة والحنذر 

احب وفقننا لمواصنن ات صنن ةإلننى ننناتج أو ادمننالعامننل المن لنني يننؤدي فنني أن  الدوليننة

لما في ذلخ من الت ام أكبنر يقنع علنى عناتق عمنال المننا ل يندفعهم النى تأدينة  العمل

 أصنحاب المننا ل ولاشنخ علنىوالذي سيشجع . الت ام يليق بالحقوق التي منحت لهم

 . استادامهم

قانون  ن ينهج نهج المشرع الأردني في سن  ى المشرع الإماراتي أنتمنى علكما   

 ن الاله حقوق والت امات تلنخ ال ئنةااص بعمال المنا ل أو من في حكمهم يح   م

 .  على وجه الاصوص
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 .0/01/2119تاريط  1989عدد 

 :التف قي ت
جنيف الدورة  –المؤتمر العام لمن مة العمل الدولية  –ات اقية بشأن العمل في المن ل  -02
 .0996/ح يران/21والمعتمدة بتاريط  0996/ح يران/1والمنعقدة بتاريط  80
 بقرار اعتمدت ، أسرام وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية الات اقيه  -06

   0991 ديمسبر/  الأول كانون 08 في ،المؤرخ12/028 العامة الجمعية
  

 حقوق والت امات عمال المنا ل دراسة في ن ام العاملين في المنا ل الأردني والإماراتي

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598305
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1680230
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 مقدّمة

الحمد لله وحد ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، من 

ة الله على الناس أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله،  أرسله الله رحمة للعالمين، وحج 

 .وعلى آله وأصحابه ومن استن  بسن ته، واقتد  أثر  إلى يوم الدين

ا بعد  : أم 

ة صحيح البااري ـ  اارة علمية، ح يت فإن  المكررات في كتب السن ة ـ  وااص 

بااتمام العلمات ودراساتهم، فاجتهدوا في تميي اا، وبيان أغرال البااري منها، 

 .ومنهجه فيها، وعدداا، ومواوعها، وأنواعها

وقد كنت أطالع فتح الباري، فوقع ن ري على ما قاله الحاف  ابن حجر في 

أن  : اريك فقد ذكر في ال ائدة الثانية معرل حديثه عن المكررات في صحيح البا

البااري لا يعيد الحديث إلا  ل ائدة، وأن  ذلخ قد يكون في السند فقط، وقد يكون في 

فلا يوجد في كتابه حديث : )المتن فقط، وقد يكون فيهما معا، ثم  اتم كلامه بقوله

 .(919)(على صورة واحدة في مووعين فصاعدا إلا  نادرا

الكلام إلى متابعة البحث في اذ  المسألة، فتبي ن لي أن  اناخ وقد دفعني اذا 

مواوع من صحيح البااري وقع فيها تكرير الحديث في أكثر من مووع، بسند  

ومتنه تماما، دون أدنى تنيير، أو بااتلاف يسير في المتن، مع بقات تكرير السند كما 

 .او

ا عند وقد رأيت من العلمات من يذكر أن  اذا النوع من ال مكررات نادر أو قليل جد 

 .البااري، وقد حد   الحاف  ابن حجر بما لا ي يد عن عشرين حديثا

وقد تبي ن لي أن  ما قاله ابن حجر إن كان يقصد تكرير الحديث بسند  ومتنه دون 

ر الحقيقي ، فرب ما لن يبلغ اذا (920)أدنى تنيير، واو الذي عد   بعل العلمات المكر 

                                                           

 .016ـ  0/012فتح الباري، (  919)
 .06/061واو العيني في عمدة القاري، (  920)
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المقصود تكرير الحديث بسند  ومتنه، مع وجود ااتلاف يسير في العدد، وإن كان 

المتن، فالعدد ي يد عن ذلخ كثيرا، من الال ما جمعته من ذلخ، بعد متابعة ما ذكر  

ا  الحديث ـ ومنهم ابن حجر ن سه ـ، أو من الال قراتاتي في صحيح البااري  .شر 

تي إلى جمع اذ  الأحاديث،  ا تجم عت عندي اذ  المعلومات نشطت ام  ولم 

وع واا إلى مواوعها من صحيح البااري، ومقارنتها بمثيلاتها  في صحيح مسلم 

إن كان قد شاركه في روايتها بالسند والمتن، أو روااا بالمعنى، أو أبي ن إن كانت 

عليقات الحاف  ابن حجر حولها،  اذ  الأحاديث من أفراد البااري، ونقل بعل ت

وسرد بعل ما وجدته من فوائد تتعل ق بأسانيداا أو متونها، ومحاولة معرفة سبب 

تكرار البااري لهذ  الأحاديث في أكثر من مووع، إن وجد شيت من ذلخ في كلام 

ا  الأحاديث  .العلمات، وشر 

م إلى مبحثين  :وقد اقتوى سيرُ البحث أن يقس 

 :يع الحديا ون المكررات، اييه أربعة مط لب :المبحا الاّ 

ل  .المراد بالحديث المكرر: المطلب الأو 

رات في صحيح البااري: المطلب الثاني  .عدد المكر 

 .أغرال البااري من تكرير الحديث: المطلب الثالث

ا في صحيح البااري: المطلب الرابع ا ومتني رة سندي  .الأحاديث المكر 

 .الح ديا المكررة س دا امت   يع عحيح البخ ريورض : المبحا الث  ع

 الخ تمة

 فهرس المصادر والمراجع
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 يع الحديا ون المكررات: المبحا الاّ 

 .المراد ب لحديا المكرر: المطلب الاّ 

صحيحه، سوات أكان او الحديث الذي يذكر  البااري في أكثر من مووع في 

ا  في باب آار من الكتاب ن سه، أم في باب من أبواب كتاب آار، وسوات أذكر  تام 

أم ناقصا، وسوات أأعاد  بإسناد  ومتنه، أم ساق المتن بإسناد آار، أو ساق المتن 

ة، ومعل قا أار ، فكل  اذا يصدق  ماتصرا، أو ااتصر إسناد ، أم روا  موصولا مر 

ر حقيقة او ذلخ الحديث الذي يعيد  البااري في  ريعليه أن ه ت كر للحديث، لكن  المكر 

 .أكثر من مووع، بإسناد  ومتنه، دون أدنى تنيير

 ودد المكررات يع عحيح البخ ري: المطلب الث  ع

ث العلمات كثيرا عن مكررات البااري وعدداا، فقد ذكر الإمام ابن الصلا   تحد 

ابِهِ  ا فِي كِت  ادِيثِ أن  جُمْل ة م  ا بِالْأ ح  دِيثي بْعُون  ح  س  ةٌ و  مْس  ا  انِ و  ت  مِائ  فٍ و  ةُ آلا  بْع  حِيحِ س  الصَّ

ةِ  ر  رِّ ك  ق دْ قِيل  . الْمُت  ة  ق دْ : و  ار  ذِِ  الْعِب  دِيثٍ، إلِاَّ أ نَّ ا  فِ ح  ةُ آلا  ع  ةِ أ رْب  ر  رَّ ا بِإسِْق اطِ الْمُك  ه  إنَِّ

اُمْ آث   ا عِنْد  ه  حْت  رِجُ ت  نْد  ابِعِين  ي  التَّ ةِ و  اب  ح   .(921)ارُ الصَّ

وقد تابعه أكثر العلمات على اذا
(922)

. 

ولكن  الحاف  ابن حجر انتقد اذا الذي قاله ابن الصلا ، وتابعه عليه النووي 

د عبد الله بن  مَّ ل من نُقل عنه عد  أحاديث البااري او أبو مُح  وغير ، وذكر أن  أو 

، فيما نقله عنه ابن طاار المقدسي في ج ت له، أ حْمد بن حمويه الحموي  راسِي  السَّ

ا   ، وقد بي ن الحاف  ابن حجر أن  الاطأ في عد  أحاديث (923)(جواب المتعنت)سم 

ل، ثم  ذكر أمثلة من ذلخ، ثم  قال ا : )البااري بدأ من الكتاب الأو  ذ  ا أوردت ا  م  إنَِّ و 

                                                           

 .21مقدمة ابن الصلا ،  ( 921)
. 22: ص)الباعث الحثيث إلى ااتصار علوم الحديث . 26التقريب والتيسير للنووي،  (922)

. 89/ 0)الشذا ال يا  من علوم ابن الصلا  . 0/089النكت على مقدمة ابن الصلا  لل ركشي، 
التقييد . 060مقدمة ابن الصلا  ومحاسن الاصطلا ، . 0/61المقنع في علوم الحديث، 

. 0/000شر  التبصرة والتذكرة أل ية العراقي، . 20: ص)والإيوا  شر  مقدمة ابن الصلا  
 .000/ 0)وفية بما في شر  الأل ية النكت ال

 .ولا أعرفه مطبوعا، أو ماطوطا ( 923)

 الأحاديث التي كرراا البااري في صحيحه سندا ومتنا



 
 

 

351 

ا من المُح م من يتقدمهم الْقدرك ليتبين مِنْهُ أ نَّ كثيري لا  قْل ك  يرام يستروحون بِن  غ  دثين و 

ر، بل يتبعونه تحسينا لل ن بِهِ، والإتقان  لا  حر  ا أتقن و  يكون الأولُ م  مقلدين ل هُ، و 

ا الْب اب فِي أول الْكتاب، فياعجبا  لشاص  ذ  يْت أ هر من غلطه فِي ا  فه، ف لا  ش  بِاِلا 

له بِ  ادِيث كتاب و  ح 
دَّ  لعد  أ  لخِ جمل ة وت صيلا، فيقلَّد يت ص  ة، ثمَّ يذكر ذ  اي  رِو  هِ عناية و 

ة الناقدون ويتكلف  تَّى يتداوله المصن ون ويعتمد  الْأ ئِمَّ لخِ لُ هُور عنايته بِهِ ح  فِي ذ 

مِيعه ف يكون الَّذِي قلدو  فيِ .. ن مه ليستمر على استحوار  المذاكرون  ا ج  ذ  ع  ا  م  و 

ا تصد لخِ لم يتقن م  وْم أعجبُ من ذ  ادِيث الصَّ ة أ ح  لخِ، وسي هر ل خ فِي عدَّ   ل هُ من ذ 

ه يْت  إذِا انْت  ال ى، و  ع  ات  الله ت  ا ذكر، وأتعقبه بالتحرير إنِ ش  ا أ نا أسوق م  ا  ا الْ  صْل، و  ذ  ا 

ق  إطِْلا  ادِيث يشملها، و  إلِ ى آاِر  رجعت فعددت المعلقات والمتابعاتك ف إنِ اسْم الْأ ح 

ا لا  يا ىال ائِد م  لخِ من الْ  و  فِي ومن ذ   .(924)(تكرير يعمها، و 

وبعد أن  سرد الحاف  ابن حجر ما نقله ابن طاار عن الحموي، وتعق به في ذلخ 

ا، وبي ن اطأ  في مواوع كثيرة، بعوُها يثير العجب ا كتابي ما  ، الص إلى(925)كتابي

ادِيثه بالمكرر سو  : ) يرا  العدد الحقيقي لأحاديث البااري، فقال مِيع أ ح  ف ج 

تسْعُون   ة و  بْع  س  ة و  ث مائ  ث لا  ف و  ة آلا  بْع  ا حررته وأتقنته س  المعلقات والمتابعات على م 

دِيث و   ة ح  كرُو ُ مائ  ا ذ  اد على م  دِيثا فقد    عِشْرُ ياثْن  ح  دِيثا على أن ن  ينِ و  ني لا  أ دعِي ح 

الله الْمُوفق ا جهد من لا  جهد ل هُ، و  ذ  ل كِن ا  هْو و  ة من السَّ لام  لا  السَّ ة و  (الْعِصْم 
(926)

. 

ل الحاف  في كلامه عدد ما يوجد في البااري من الأحاديث المرفوعة  وقد فص 

ر،  الموصولة أو المعلقة، والمتابعات وااتلاف الروايات، المكرر منها وغير المكر 

 :فكانت النتيجة كالآتي

                                                           

 .191ـ  189ادي الساري،   (924)
عُون  حديثا  (925) ار أ رْب  الله، بل : قلت: )قال ابن حجر. من ذلخ مثلا أن ه ذكر أن  كتاب الْإِحْص  لا  و 

سِتُّ (. سِتَّة عشر ف ق ط وْم سِتَّة و  ان سِتَّة ومن ذلخ أن ه ذكر أن  الصَّ و  م  ة قيام ر  ون  ل يْل ة الْقدر عشر 
اف عشرُون ا بعد ق وْله: قلت: )قال ابن حجر. الِاعْتِك  لم يتقنهك ف إنِ جمل ة م  وْم و  كتاب : لم يحرر الصَّ
يام إلِ ى ق وْله دِيثا، ف ات: الص  مْسُون  ح  ا  سِتَّة و  ة و  ادِيث المسندة بالمكرر مائ  ج من الْأ ح  ه من كتاب الْح 

ْ رِيط ة التَّ اي  ا فِي غ  ذ  ا  دِيثا و  بْعُون  ح  س  ة و  ع  د أ رْب  ِ يم : )وقال أيوا (.الْعد  ا التَّ  اوُت الْع  ذ  ف انُْ ر إلِ ى ا 
ا حررته من الأ صْل ب ين م  ل يْهِ و  ا الرجل واتبعو  ع  ذ  ا ذكر ا   (.ب ين م 

 .192ادي الساري مقدمة فتح الباري، (  926)
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ة  0 بْع  س  ثمائ ة و  ث لا  ف و  ة آلا  بْع  ادِيثه المرفوعة الموصولة، بالمكرر، س  مِيع أ ح  ـ ج 

دِيثا تسْعُون  ح  و 
(927). 

ا فِي الْكتاب من ال 2 ثمائ ة و  ـ جملة م  ث لا  اليِق ألف و  ع  دِيثا حد واتَّ أ رْب عُون  ح  و 

ل يْس  فِيهِ من الْمُتُون الَّتِي لم تارج  رر مارج فِي الْكتاب أصُول متونه و  وأكثراا مُك 

دِيثا سِتُّون  ح  رِيق أاُْر   إلِاَّ مائ ة و  ل و من ط  فِي الْكتاب و 
(928). 

ا فِيهِ من المتابعات والتنبيه على ااْتِلا   0 جُمْل ة م  ات ث  ـ و  اي  و  ثمِائ ة و  ف الرِّ حد والا 

دِيثا أ رْب عُون  ح  و 
(929). 

حْرِير  1 كْرِير على التَّ ارِي  من الْمُتُون الموصولة بِلا  ت  حِيح البُا  ا فِي ص  مِيع م  ـ ف ج 

دِيث وحديثان دِيث وسِتمِائ ة ح  أل ا ح 
(930). 

ووِع آار من  2 لق ة المرفوعة الَّتيِ لم يوصلها فِي م  من الْمُتُون الْمُع  امِع ـ و  الْج 

دِيثا مْسُون  ح  ا  ة و  تِسْع  ذْكُور مائ ة و  الْم 
(931). 

اثْن   6 ف و  ة آلا  ا بالمكرر تِسْع  ذ  ا فِي الْكتاب على ا  مِيع م  دِيثا ـ ف ج  انُون  ح  م  ث  انِ و 

ذ ا  ابعِين ف من  دالعد او  ن التَّ ة والمقطوعات ع  اب  ح  وْقُوف ات على الصَّ ن الْم  ارج ع  ا 

 .(932)بعدامْ 

د الَّذِي ذكر  ابن الص لا  : "ابن حجرقال  الْعد  د الَّذِي حررته و  ا الْعد  ذ  ب ين ا  و 

لخِ، ثمَّ تأولته على أ نه  ام فِي ذ  ا عرفت من أ يْن أ ت ى الْو  م  ير  ت  اوت كثير، و  غ  و 

دِيث مطولا فيِ  ان  إذِا رأ  الح  لخِ ك  اد الأول الَّذِي قلدو  فِي ذ  يحْت مل أ ن يكون الْع 

هْد  ا لبعد الْع  ووِع آار، ي ن  أ ن الْمُاْت صر غير المطول، إمَِّ ووِع، وماتصرا فِي م  م 

يَّن  ب  ئِذٍ يت  حِين  يْت كثير و  ا النمط ش  ذ  بِهِ أ و لقلَّة الْمعرف ة بالصناعة، ف ِ ي الْكتاب من ا 

الله الْمُوفق ا ب ين العددين و  ب ب فِي ت  اوت م  "السَّ
(933)

. 

                                                           
 .192ـ  190السابق، المصدر (  927)
 .190المصدر السابق، (  928)
 .190المصدر السابق، (  929)
 .210المصدر السابق، (  930)
 .210المصدر السابق، (  931)
 .190المصدر السابق، (  932)
 .210ادي الساري مقدمة فتح الباري، (  933)
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الغ فتح : )وقال أيوا حْرِير ب  ارِي  ت  حِيح البُا  ا فِي ص  ة م  ا الَّذِي حررته من عدَّ ذ  ا  و 

أ ط  الْا  هْو و  ة من السَّ مِ الْعِصْم  د  أ نا مقر  بِع   . (934)(الله بِهِ لا  أعلم من تقدمني إلِ يْهِ و 

ك ران العشير وقال في مووع آار عند شر  حديث
(935)

، حيث ذكر أن  مذاب 

البااري تقطيع الحديث إذا كان ما ي صله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعد  تعلقا 

فصنيعه كذلخ يوام من لا يح   الحديث أن : )ي وي إلى فساد المعنى، ثم  قال

وقع في  الماتصر  غيرُ التام، لا سيما إذا كان ابتداتُ الماتصر من أثنات التام، كما

إلى آار ما ..( أرُيت النار : )اذا الحديثك فإنَّ أولَّه انا قولهُ صلى الله عليه وسلم

اس ت الشمس على عهد رسول الله صلى : ذكر منه، وأول التام عن ابن عباس، قال

الله عليه وسلم، فذكر قصة صلاة الاسوف، ثم اطبة النبي صلى الله عليه وسلم، 

فمن أراد عدَّ الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب ي ن أن . اوفيها القدر المذكور ان

وقد وقع في ذلخ من حكى أن عدته . اذا الحديث حديثان أو أكثرك لااتلاف الابتدات

بنير تكرار أربعةُ آلاف أو نحواا، كابن الصلا ، والشيط محيي الدين، ومن 

وامسمائة حديث بعداما، وليس الأمر كذلخ، بل عدته على التحرير أل ا حديث 

فلا يوجد في كتابه حديث .. وثلاثة عشر حديثا كما بينت ذلخ م صلا في المقدمة 

(على صورة واحدة في مووعين فصاعدا إلا  نادرا
(936)

. 

 .أغراض البخ ري من تكرير الحديا: المطلب الث لا

ة من تأليف كتابه، على رأسها جمع الأحاديث  لقد كان للإمام البااري مقاصد عد 

ثا وفقيها،  الصحيحة وفق الشروط التي شرطها في رواته، وقد كان البااري محد 

ا فقهه   هرت براعته في الحديث في المنهج الذي سار عليه في اذا الكتاب، أم 

ال قهية وااتياراته المذابية في الأحكام  ف هر في تراجم أبوابه التي أفرغ فيها آرات 

                                                           

 .190ادي الساري مقدمة فتح الباري،   (934)
كْ ُرْن  »): واو حديث ابن عباس، مرفوعا (935) اتُ، ي  ا النِّس  رُ أ اْلهِ  ا أ كْث  إذِ  ار  ف  كْ ُرْن  : قِيل  « أرُِيتُ النَّ أ ي 

ِ  ق ال   ا، : " بِاللهَّ يْئي أ تْ مِنْخ  ش  ، ثُمَّ ر  اْر  ااُنَّ الدَّ نْت  إلِ ى إحِْد  ، ل وْ أ حْس  ان  كْ ُرْن  الإِحْس  ي  ، و  شِير  كْ ُرْن  الع  ي 
أ يْتُ مِ : ق ال تْ  ا ر  ا ق طُّ م  يْري  (.29:  )ك ران العشير : باب/روا  البااري، كتاب الإيمان(. نْخ  ا 
 .0/012ال تح، (  936)
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الشرعية، ومن أجل ذلخ احتاج إلى إعادة ذكر الحديث في أكثر من كتاب أو باب، 

 .من أجل استنباط الحكم الشرعي الذي يتعل ق بهذا الباب أو ذاخ من الأبواب ال قهية

ا  .من أام  أغرال البااري في تكرار الحديث في الكتب والأبواب اذا كان واحدي

ة، والتي يمكن تلايصها من كلام  وقد بي ن كثير من العلمات أغرال البااري عام 

 :الحاف  ابن حجر فيما يأتي

ابِي  آار،  0 ح  ن ص  ، ثمَّ يُورِد ُ ع  ابِي  ح  ن ص  دِيث ع  ـ أن  البااري يارج الح 

قْصُود مِنْهُ  الْم  ق ة و  ب  لخِ  ي عل فِي أال الطَّ ذ  ك  ن حد النرابة، و  دِيث ع  أ ن يارج الح 

لخِ م الثِ ة، والم جرا إلِ ى مشاياه، فيعتقد من ير  ذ  الثَّ انِي ة، و  ة الثَّ نْع  ن غير أال الصَّ

ةيأ نه تكْر ائِد  ة    اله على ف ائِد  لخِ لاشْتمِ  ذ  ل يْس  ك   .ر، و 

أكيد على تصحيح الحديث من الال ذكر طرقه البااري يقصد  يادة الت ـ أن 2

ع اذ  الطرق على الأبواب، فيورد الحديث فِي كل ب اب من  الماتل ة، ولكن ه يو  

رِيق الأولى رِيق غير الطَّ  .ط 

ة، ويرويها ب عوهم ماتصرة، فيورداا  0 امَّ اة ت  رْوِيه ا بعل الرو  ادِيث ي  ـ اناخ أ ح 

ات تك لي يل الشُّ  ا ج  م  عها على الأبوابالبااري ك  ا، ولكن ه يو   اقِلِيه  ن ن   .بْه ة ع 

اة في رواياتهم، فيروي أحدام الحديث بل   يحتمل  1 ـ قد تاتلف عبارات الرو 

معنى واحدا، ويرويه الآار بل   يحتمل معنى آار، فيورد  البااري بالل  ين معا، 

قا بينهما في الأبواب  .م ر 

ل والإرسال، ويكون الوصل عند  أرجح ـ اناخ أحاديث يتعارل فيها الوص 2

فيذكر  في باب موصولا، ولكن ه ينب ه على الإرسال، فيورد الحديث  مرسلاي في 

 .مووع آار

ـ اناخ أحاديث يتعارل فيها الوقف والرفع، في عل فيها كما فعل في الوصل  6

 .والإرسال
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ادِيث يرويها الرواة، في يد فيها بعوهم رجلا في السند، وينقصه  ـ اناخ 0 أ ح 

ة الوجهين آارون، فيورد البااري الوجهين معا، للدلالة على صح 
(937)

ق  ، ولكن ي ر 

 . بينهما في الأبواب

ـ قد يورد البااري حديثا من رواية مدل س بالعنعة، ثم  يجد طريقا أار  فيها  8

ع مم ن عنعن عنه في الطريق السابق، فيورد  البااري تصريح اذا الراوي بالسما

بهذ  الطريق الثانية في مووع آار، من أجل إ الة شبهة التدليس في الطريق 

 .الأولى، واذا بنات على مذابه في اشتراط ثبوت اللقات في السند المعنعن

ل ع 9 م  قد اشْت  و مرتبطا بعوه بِب عْل و 
لى ـ قد يكون متن الحديث ق صِيرا أ 

دِيثِيَّةٌ  ة ح  لخِ عدم إالائه من ف ائِد  ع  ذ  لخِ مراعيا م  سب ذ  هُ يُعِيد ُ بحِ  إنَِّ اعِدا ف  حكمين ف ص 

ْ صِيله  ا تقدم ت  م  لخِ ك  نهُ قبل ذ  يْط الَّذِي أارجه ع  ن شيط سو  الشَّ اد  ل هُ ع  اِي إيِر  و 

دِيث لخِ الح  رق لذ  كْثِير الط   .فيست اد بذلخ ت 

يْثُ لا  يكون ل هُ إلِاَّ ـ قد يحدث  01 دِيثك ح  أن يويق على البااري مارج الح 

ل قا،  ووِع مُع  فِي م  وْصُولا، و  ووِع م  ئِذٍ فِيهِ، فيورد  فِي م  ة، فيتصرف حِين  احِد  رِيق و  ط 

لخِ الْب اب ة مُقْت صرا على طرفه الَّذِي يحْت اج إلِ يْهِ فِي ذ  تار  اما، و  ة ت  ار   .(938)ويورد  ت 

العلمات ذكروا أن  البااري واو ي عل ذلخ لا يعيد حديثا في أكثر من  ولكن  

مووع بإسناد  ومتنه، بل لا بد أن يصاحب الإعادة  أو التكرير  ذكرُ فائدة تتعل ق 

 . بالسند، أو بالمتن، أو بهما معا

إِ : )قال ابن حجر احِد و  ل    و  احِد و  اد و  دِيثا فِي مووِعين بِإسِْن  ا وقلما يُورد ح  م  نَّ

رِيق أاُْر   لمعان (يُورِد ُ من ط 
(939)

. 

 .الح ديا المكررة  س دا امت   يع عحيح البخ ري: المطلب الرابع

ا عدد الأحاديث التي أعاداا البااري بإسناداا ومتنها دون أدنى منايرة أو  أم 

ااتلاف، أو بااتلاف يسير في إسناداا أو متنها، فقد نقل الحاف  ابن حجر عن 

                                                           

 .واو ما يسم ى بالم يد في متصل الأسانيد(  937)
 .0/22إرشاد الساري لشر  صحيح البااري، . 00ادي الساري، : ان ر(  938)
 .00ادي الساري، (  939)
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الحاف  أبي ال ول محمد بن طاار، المقدسي، أن  البااري رحمه الله كان يذكر 

الحديث في كتابه في مواوع، ويستدل  به في كل  باب بإسناد آار، ويستارج منه 

بحسن استنباطه وغ ارة فهمه معنى يقتويه الباب الذي أارجه فيه، وقل ما يورد 

 .(940)حديثا في مووعين بإسناد واحد ول   واحد

: وقل ما يقع له ذلخ أعني: )وقد سبقه إلى اذا الإمام ابن الملقن، حيث قال: قلت

 .(941)(أن يعيد  بمتنه وسند  سوات من غير  يادة

ا بسند  ومتنه سوات: )وقال في مووع آار ( وقليل أن يقع للبااري أن يعيد حديثي

(942)
وقلَّ : )وفي مووع رابع. (943)( وقلَّ أن يقع له مثل ذلخ: )وفي مووع ثالث .

 .(944)( أن يت ق له ذلخ

وقد جعل العيني اذا النوع  من التكرار او المكرر حقيقة، فقد قال عند ذكر 

اُو  ق لِيل: )حديثين متطابقين تماما سندا ومتنا قِيق ة، و  ا اُو  المكرر ح  ذ  مثل ا   . (945)(و 

ا ت ث الحاف  ابن حجر عن منهج البااري في تقطيع الحديث، نقل عن ولم  حد 

ا  البااري أن ه وقع في أثنات الحج  في بعل النسط، بعد باب قصر  (946)بعل شر 

اد :  قال أبو عبد الله ـ يعني البااري ـ. (947)باب تعجيل الوقوف: الاطبة بعرفات يُ  

ن ابن شِه ابٍ  الخ ع  دِيث م  ا الْب اب ح  ذ  ل كِنِّي لا  أرُِيدُ أ نْ أدُْاِل  فِيهِ معادا انْتهىفِي ا  . ، و 

تنه، : "قال م  اد  و  مِيعِ إسِْن  دِيثا معادا بِج  ابه ح  د أ ن يارج فِي كِت  مَّ ع  قْت وِي أ نه لا  يت  اُو  ي  و 

ا، سأنبه على  اُو  ق لِيل جد ي ن غير قصد، و  يْت ف ع  لخِ ش  قع ل هُ من ذ  ان  قد و  إنِ ك  و 

او ال ىمو  ع  ات  الله ت  يْثُ أصل إلِ يْه ا إنِ ش  (948)"عه من الشَّرْ  ح 
. 

                                                           

 .00ادي الساري، ص: ان ر(  940)
 .26/121التوويح لشر  الجامع الصحيح،   (941)
 .01/82التوويح لشر  الجامع الصحيح،   (942)
 .00/006المصدر السابق،  ( 943)
 .00/120المصدر السابق،   (944)
 .06/061عمدة القاري شر  صحيح البااري،  ( 945)
ا  (946)  .واو الكرماني في الكواكب الدراري، كما سيأتي قريبي
ابُ / كتاب الحج(  947) وْقِفِ ب  عْجِيلِ إلِ ى الم   .التَّ
 .08ادي الساري، ص(  948)
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مته على شرحه  .اذا ما قاله في مقد 

، ثم  قال :ثم  ذكر اذا الباب من كتاب الحج في مووعه قبل باب  ف ة  ر  : الوُقُوف بِع 

ابُ : ق وْلهُُ " وْقِفِ ب  عْجِيلِ إلِ ى الم  ق ط  مِنْ : التَّ س  دِيثٍ و  يْرِ ح  ةُ بنِ  م  ذِِ  التَّرْج  رِ، ا  ا لِْ  كْث  ذ  ك 

ا ل ْ ُ هُ  ا م  انِيِّ اُن  ن  ةِ الصَّ ق ع  فِي نُسْا  و  ، و  رٍّ أ صْلاي ةِ أ بيِ ذ  اي  دِيثُ : رِو  ابِ ح  دْاُلُ فِي الْب  ي 

عْنيِ الَّذِ  ابٍ، ي  ن ابن شِه  الخ ع  ابِ الَّذِي ق بْل  م  ذْكُورُ فِي الْب  اُو  الْم  المٍِ و  نْ س  ا ُ ع  و  ي ر 

ادٍ  يْر  مُع  ل كِنِّي أرُِيدُ أ نْ أدُْاِل  فِيهِ غ  ا، و  ذ  ا (949)ا  دي ن  ر  كُلُّهُ س  رَّ ك  كُونُ ت  ا لا  ي  دِيثي عْنِي ح  ، ي 

ا تْني م  قْت وِي أ نْ أ صْل  ق صْدِِ  أ نْ لا  : قلُْتُ . و  اُو  ي  ق ع  و  ا و  ل ى أ نَّ كُلَّ م  ل  ع  ، ف يُحْم  ر  ر   يُك 

ا فيِ  إمَِّ دِ و  ن  ا فِي السَّ ةٌ، إمَِّ ر  اي  اخ  مُن  كُونُ اُن  يْثُ ي  ا اُو  ح  ادِيثِ إنَِّم  ارِ الْأ ح  كْر  فِيهِ مِنْ ت 

دَّ  يْنِ ح  يْا  نْ ش  يْنِ ع  وْوِع  دِيث  فِي الم  ج  الح  تَّى إن ه ل وْ أ اْر  تْنِ، ح  الخٍِ لا  الْم  نْ م  ا ُ بِهِ ع  ث 

ر   احِدٍ ل كِنِ ااْت ص  دٍ و  ن  يْنِ بسِ  وْوِع  هُ فِي م  ج  ا ل وْ أ اْر  ذ  ك  ا، و  ري رَّ لا  مُك  ا و  ادي كُونُ عِنْد  ُ مُع  ي 

لَّقيا وْوِعٍ مُع  فِي م  ، و  وْصُولاي وْوِعٍ م  د  ُ فِي م  ا، أ وْ أ وْر  يْئي تْنِ ش  رِ . مِن  الم  ذِِ  الطَّ ا  يقُ ل مْ و 

ا  يْنِ بُعْدي اب  يْن  الْب  ا ب  عُد  م  ا ب  ابِ، إذِ  ع  طُولِ الْكِت  ةٍ، م  سِير  اوِع  ي  و  ا إلِاَّ فِي م  الِْ ه  يُا 

ا دِيدي  . (950)"ش 

واعلم أنه قد وقع في بعل النسط اهنا  يادة واو باب التعجيل : وقال الكرماني

حديث مالخ : اذا الحديث (951)امإلى الموقف وقال أبو عبد الله ي اد في اذا الباب 

اذا تصريح من البااري : أقول. عن ابن شهاب، ولكني أريد أن أدال فيه غير  معاد

وما اشتهر أن نص ه تقريبا . بأنه لم يُعد حديثا في اذا الجامع، ولم يكرر شيئا منه

إما من : وأما عند التحقيق فهو لا يالو. مكرر فهو قول إقناعي على سبيل المسامحة

 .(952)تقييد، أو إامال، أو  يادة، أو نقصان، أو ت اوت في الإسناد ونحو 

                                                           

ولكني لا أريد أن أدال فيه : "0/610وفي ال تح، . 8/061اكذا في الكواكب الدراري، (  949)
 .والمعنى واحد". معادا

 .0/610فتح الباري، (  950)
مْ : )قوله(  951) سُكُونِ الْمِيمِ اِي  بِ  تْحِ : )612ـ  0/610قال ابن حجر في ال تح، (: ا  اتِ و  ق ال  . الْه 

انِيُّ  ةٌ : الْكِرْم  ا ف ارِسِيَّ قِيل  . قِيل  إنَِّه  ا: و  ى أ يْوي عْن  ا ق رِيبٌ مِنْ م  اا  عْن  م  ةٌ، و  بِيَّ ر  احِدٍ : قُلْتُ . ع  يْرُ و  رَّ   غ  ص 
ل يْه   ل ح  ع  ةٌ اصْط  ا ل ْ    اد  بِأ نَّه  نْد  ةِ بِب  بِيَّ ر  اتِ الْع  اد  مِنْ عُل م  نْد  ةٌ ، ا أ اْلُ ب  بِيَّ ر  لا  اِي  ع  ةٍ و  تْ بِ  ارِسِيَّ ل يْس  و 

ا ةِ اُلوَُّ ك  . ق طْعي ةِ اللُّن  اُو  مِنْ أ ئِمَّ ا و  ا  ر  رَّ ح  ا و  ه  تِهِ الَّتِي أ تْق ن  انِيِّ فِي نُسْا  ن  مُ الصَّ لا  لَّ ك  دْ د  ق  ارِيِّ و  مِ البُا  لا 
ةِ  ذِِ  اللَّْ    نْ ا   (.ع 

 .0/610وقارن بال تح، . 8/061كواكب الدراري في شر  صحيح البااري، ال ( 952)
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هُ ل مْ ي حْوُرْ ُ : "وقال ابن حجر في ت سير صنيع البااري في اذا المووع أ نَّ قلُْتُ ك 

الِ  نْ م  ذْكُورِ ع  دِيثِ الْم  رِيقٌ للِْح  ئِذٍ ط  احِين  اُم  ر  ك  يْنِ ذ  رِيق يْنِ اللَّت  يْرُ الطَّ خٍ غ 
ا (953) ذ  ا  ، و 

مْتُهُ  ا ق دَّ م  ةٍ ك  تْنِيَّ ةٍ، أ وْ م  ادِيَّ ةٍ إسِْن  ا إلِاَّ لِ  ائِد  دِيثي ل ى أ نَّهُ لا  يُعِيدُ ح  دُلُّ ع   .(954)ي 

ا نِيعِهِ أ نَّهُ لا  : )وقال أيوي اتِ مِنْ ص  احِد  فيِ لِأ نَّهُ عُرِف  بِالِاسْتِقْر  دِيث  الْو  ذْكُرُ الْح  ي 

وْوِعِ  ر  ُ فِي الْم  ك  رْطِهِ ذ  ل ى ش  دٍ ع  ن  ان  ل هُ أ كْث ر  مِنْ س  لْ إنِْ ك  يْنِ ب  جْه  ل ى و  مووِعين ع 

وْوِ  لِّقهُُ فِي الْم  رْطِهِ يُع  ل ى ش  كُنْ ع  ا ل مْ ي  م  عْد  ُ، و  ا ب  ا م  ذ  ك  ا  انِي، و  دِ الثَّ ن  انِي بِالسَّ
عِ الثَّ

ا ل يْس  ل هُ إلِاَّ  م  يْتٌ، و  ان  فِيهِ ش  يْرِِ  إنِْ ك  ةي بِن  ار  ت  ا، و  حِيحي ان  ص  ْ مِ إنِْ ك  ةي بِالْج  ار  رِ ت  الْآا 

دُ فِيهِ  لا  يُوج  تَّ قُِ و  ا ي  بِ م  س  عْوِهِ بحِ  ل ى ب  ارِ ع  تْنِهِ بِالِاقْتِص  فُ فِي م  رَّ ت ص  احِدٌ ي  دٌ و  ن  س 

احِدٌ م   دِيثٌ و  ا، ف ق دْ عُنِي  ح  ادِري ر  إلِاَّ ن  يْنِ أ وْ أ كْث  وْوِع  ا فِي م  تْني م  ا و  دي ن  امِهِ س  م  ذْكُورٌ بِت 

ا وْوِعي حْو  عِشْرِين  م  ل  مِنْهُ ن  صَّ لخِ  ف ح  عِ ذ  بُّ ت  نْ ل قِيتُهُ بِت  عْلُ م   .(955)(ب 

ر من الحاف  التنبيه إلى ذلخ  .وقد تكر 

ادِيثِ الَّتِي : )كلامه على حديث معاذ ومن الأمثلة ما قاله في ااتمة ا مِن  الْأ ح  ذ  ا 

ابِهِ  لِيل ةٌ فِي كِت  اِي  ق  احِدٍ و  دٍ و  ن  احِدٍ بسِ  يْطٍ و  نْ ش  اوِع  ع  و  ةِ م  ث  ارِيُّ فِي ث لا  ا الْبُا  ه  ج  أ اْر 

اعِيل  و   ى بْن  إسِْم  انِ مُوس  اف  إلِ يْهِ فِي الِاسْتِئْذ  هُ أ و  ل كِنَّ ا و  ا جِد ي ا ُ م  نْ ل قِين  عْلُ م  بَّع  ب  ت  ق دْ ت 

فُ فيِ  رَّ ت ص  ا ي  عْوِه  فِي ب  ل ى الْعِشْرِين  و  ةي ع  اد  ا ِ ي  تُه  ل غ  عِدَّ ب  دٍ ف  ن  يْنِ بسِ  وْوِع  هُ فِي م  ج  أ اْر 

تْنِ بالااتصار مِنْهُ   .(956)الْم 

                                                           

الجمع بين الصلاتين في عرفة، : يعني طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، في باب  (953)
. قصر الاطبة بعرفة، واما قبل الباب المذكور: وطريق مالخ عن ابن شهاب عن سالم، في باب

 .، وما بعداا0/299ال تح، : ان ر
 .0/610فتح الباري، (  954)
 .0/20فتح الباري، (  955)
 .00/018فتح الباري، (  956)
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ك فإن  له في ذلخ كتاب  (957)أن ه يقصد الإمام ابن مر وق الح يدال اار : قلت

، وقد التقى الحاف  به، وذكر ذلخ في (958)(أنوار الدراري في مكررات البااري)

رُْ وق : )ترجمة جد  ، قال د بن أ حْمد بن أبي عبد الله بن م  مَّ قدم علينا ح يدُ  مُح  و 

ان  ق ك  حج بعد الْعشْرين، و  ة، و  ط جد   فاتح ته بِهِ، الْق ااِر  قع لي شر  الشِّ  ات بِا  د و 

حسن الْاط  بِيَّةِ وال نون و  ر  نعم الرجل اُو  معرف ةي بِالْع  ا كثيرا، و  وسر بِهِ سُرُوري

ث وشنل،  د  بعد أ ن حدَّ رجع إلِ ى بِلا  الْأ دب التَّام، و  قار والمعرفة و  الْو  والالق و 

ال   ع  ه رت فوائله، ح  ه الله ت   .(959)(ىو   

ومن الذين كتبوا في مكررات البااري أيوا ال قيه أبو  كريات يحي بن منصور، 

ا، فقد ووع كتابا في المكرر من صحيح البااري، قال  الأصبحي نسبا، التونسي داري

واو كتاب حسن في ذلخ، أوق ني عليه مؤل ه بمدينة تونس سنة اثنين : "ابن قن ذ

 .(960)وثمانمائة

ا شر  الحاف   صحيح البااري كان ينب ه في مواوع عديدة على اذا النوع ولم 

من التكرير، ولكنه كان يقصد التكرير الذي يعاد فيه ذكر السند والمتن كما او، أو 

مع ااتلاف المتن ااتلافا يسيرا، واو موووع بحثنا، وصنيعه يتجاو  العدد الذي 

 .نقله سابقا، واو عشرون حديثا

ق رحمه الله لم يستوعب او الآار مواوع ورود اذا ولكن  ال اار أن  ابن مر و

 .النوع من التكرار

                                                           

او الإمام الشيط العلامة شيط الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بكر   (957)
بن محمد بن مر وق بن عبد الله العجيسي، المعروف بابن مر وق الح يد التلمساني، المتوفى سنة 

ات أصله من قبيلة عجيسة القاطنة بجوار قلعة بني حماد بمحاف ة المسيلة، إحد  محاف . اـ812
. ارتحلت أسرته قديما إلى تلمسان، وكانت واحدة من الأسر العلمية المشهورة. القطر الج ائري
ـ  210، والبستان في ذكر علمات وأوليات تلمسان، ص 281نيل الابتهاج، : ان ر ترجمته في

، وفهرس ال هارس، للكتاني، 0/21، والووت اللامع لأال القرن التاسع، للسااوي، 201
 .099ـ  2/092اريط الج ائر العام، للجيلالي، ، وت0/096
 (200ص)، البستان(0/000)ان ر تعريف الالف: ان ر  (958)
 .2/96الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، (  959)
 .00شرف الطالب في أسنى المطالب، لابن قن ذ، القسنطيني، ص(  960)
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ل من ذلخ عدد أكبر، بل إن ي عثرت على مواوع أار  كثيرة،  واكذا يتحص 

أشار إلى بعوها الحاف  ابن حجر في ثنايا شرحه على البااري، وبهذا ارت ع عدد 

ا، في أبواب الأ تين، وبعوها ثلاثي ر مر  ا، بعوها مكر  ا ومتني حاديث المكررة سندي

مت رقة من الكتاب الواحد، أو في أكثر من كتاب، وأغلبها بالل   ن سه، وبعوها 

ا، في نسبة الرواة، أو ااتلاف بعل الأل ا ، أو ب يادة طريق عقب  بتنيير يسير جد ي

 .إيراد الحديث في مووع دون الآار

يجب أن نلاح  انا أن  بعل الااتلاف او بااتلاف بعل نسط البااري، وإلا  و

ا، واذا أمر يجب ملاح تُه انا حتى لا  ف ي بعوها تطابق المووعين تطابقيا تام ي

 .يعترل على إيراد بعل المواوع التي بينها ااتلاف في شيت من ذلخ

 المبحا الث  ع

 .البخ ري ورض الح ديا المكررة س دا امت   يع عحيح

كُ َّ  مُحَ عِرِينَ قَعْرَ خَيْبَرَ، يَرَمَى : )حديا وبد الله بن مغف : الحديا الا 

 (بجِِرَابٍ ييِهِ شَحْم   (961)إِْ سَ ن  

ابُ /روا  في كتاب فرل الامس رْبِ : ب  امِ فِي أ رْلِ الح  ع  ا يُصِيبُ مِن  الطَّ :  )م 

ابُ /، وفي كتاب الصيد والذبائح(962)(0020 شُحُومِه ا، مِنْ أ اْلِ ب  ابِ و  ائِحِ أ اْلِ الكِت  ب  ذ 

يْرِاِمْ  غ  رْبِ و   (2218:  )الح 

ا، سندا ومتنا، دون ااتلاف بين المووعين، ولم يشر  المووعان متطابقان تمامي

 .الحاف  ابن حجر إلى ذلخ

(963)وقد نب ه إلى اذا أيوا ابنُ الملقن في التوويح 
. 

: ، قال(1201:  )غ وة ايبر : باب/المنا ي وروا  البااري أيوا في كتاب
                                                           

دُلِّي  بجراب : ولأبي داود، من طريق سليمان بن المنيرة. لم أقف على اسمه: )قال الحاف  (961)
 (.يوم ايبر فالت مته

ة منه عدم إنكار النبي  صل ى الله عليه وسل م، بل في . وإسناد  كل ه بصريون  (962) ومووع الحج 
 . الله عليه وسل م متبسمافإذا رسول الله صل ى : رواية مسلم ما يدل  على روا ك فإن ه قال فيه

 . 26/120التوويح لشر  الجامع الصحيح،   (963)
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ا  ن  ث  دَّ اْبٌ، ح  ا و  ن  ث  دَّ دٍ، ح  مَّ ِ بْنُ مُح  بْدُ اللهَّ نِي ع  ث  دَّ ةُ،   وح  ن ا شُعْب  ث  دَّ لِيدِ، ح  ا أ بُو الو  ن  ث  دَّ ح 

نْ  ُ ع  وِي  اللهَّ ِ بْنِ مُن  َّلٍ ر  بْدِ اللهَّ نْ ع  يْدِ بْنِ اِلا لٍ، ع  نْ حُم  ةُ، ع  كُنَّا »: هُ، ق ال  شُعْب 

ا النَّبِيُّ  وْتُ لِآاُذ  ُ، ف الْت   تُّ ف إذِ  حْمٌ، ف ن    ابٍ فِيهِ ش  انٌ بِجِر  ى إنِْس  م  ، ف ر  ر  يْب  اصِرِي ا  مُح 

يْتُ  حْي  لَّم  ف اسْت  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع   .«ص 

ةِ فِي  والحديث روا  مسلم، نِيم  امِ الْن  ع  اِ  الْأ كْلِ مِنْ ط  و  ابُ ج  كتاب الجهاد والسير، ب 

رْبِ  ارِ الْح  ن ا (0002:  )د  ث  دَّ دٍ، ح  هُْ  بْنُ أ س  ا ب  ن  ث  دَّ ، ح  بْدِي  ارٍ الْع  شَّ د بْن ب  مَّ ، عن مُح 

لٍ، ق ال   يْدُ بْنُ اِلا  نِي حُم  ث  دَّ ةُ، ح  بْد  اللهِ بْ : شُعْب  مِعْتُ ع  قُولُ س  ا : " ن  مُن  َّلٍ، ي  رُمِي  إلِ يْن 

بْتُ لِآاُذ  ُ، ق ال   ث  ، ف و  ر  يْب  وْم  ا  حْمٌ ي  ش  امٌ، و  ع  ابٌ فِيهِ ط  لَّى : جِر  سُولُ اِلله ص  ا ر  ف الْت   تُّ ف إذِ 

يْتُ مِنْهُ  حْي  ، ف اسْت  لَّم  س  ل يْهِ و  ، ف إِ : وفي الرواية التي بعداا". اللهُ ع  سُولُ اللهِ ف الْت   تُّ ا ر  ذ 

ا مي سِّ ب  لَّم  مُت  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع   .ص 

بِعُّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ : )حديا أ س: الحديا الث  ع اََ حَرَ ال َّ

 (قِيَ ما 

دِِ   هُ بِي  دْي  ر  ا  نْ ن ح  ابُ م   (0002:  )روا  في كتاب الحج، ب 
(964)

، ، وكتاب  الحج 

ةي  حْرِ البُدْنِ ق ائِم  ابُ ن   (.0001:  )ب 

ل ماتصر  ا، ولكن ه في المووع الأو  ا ومتني والحديث من . الحديثان متطابقان سندي

 .أفراد البااري

ادِ الَّذِي : )0/616قال ابن حجر في ال تح،  امِهِ بِالْإسِْن  م  احِدٍ بِت  ابٍ و  عْد  ب  أتِْي ب  ي  س  و 

و   ا س  اق هُ اُن  نِ س  رٍّ ع  ت تْ لِأ بِي ذ  ب  لْ ث  اةِ ب  و  رِ الرُّ ا عِنْد  أ كْث  دِيثُه  ح  ةُ و  م  ذِِ  التَّرْج  تْ ا  ل يْس  اتٌ و 

ن  ارٍ ع  كَّ هْلِ بْنِ ب  دِيثُ س  هُ ح  ا ن صُّ ةِ م  م  عْد  التَّرْج  انِيِّ ب  ن  ةِ الصَّ فِي نُسْا  حْد  ُ و  مْلِي و  الْمُسْت 

ةِ  ار   (.وايب ف اكْت ى بِالْإشِ 

هُ : )حديا أ س: الحديا الث لا  (965)أعُِيبَ حَ رِثَةُ يَاْمَ بَدْرٍ اَهُاَ غُيمَ ، يَجَ ءَتْ أمُُّ

بعِِّ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ   (إلَِى ال َّ

، وكتاب (0982:  )فول من شهد بدرا : باب/روا  في كتاب المنا ي
                                                           

 .والإسناد كل ه بصريون  (964)
 .اي الربي ع بنت النور  (965)
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 (.6221:  )ص ة الجنة والنار : باب/الرقاق

ا، سو  ااتلاف يسير في بعل أل ا ه ا ومتني وقد نب ه . الحديثان متطابقان سندي

، (ل ي جن ة ال ردوس)الحاف  ابن حجر إلى أن  أكثر الروايات على إثبات اللام في 

ديث من أفراد والح .00/101ال تح، : ان ر. وأن  حذفها وقع في رواية الكشميهني

 .البااري

نْ : )00/101قال ابن حجر في ال تح،  ابِ ف وْلِ م  تْنِهِ فِي ب  م  دِِ  و  ن  م  بسِ  ق دَّ ق دْ ت  و 

اِ ي ن  ابِ الْم  ا مِنْ كِت  دْري هِد  ب   (.ش 

بِعِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ  (966)أنََّ رَجُلَيْنِ : )حديا أ س: الحديا الرابع مِنْ أعَْحَ بِ ال َّ

بعِِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ يعِ لَيْلةٍَ مُظْلمَِةٍ اَسَلَّ   (.مَ خَرَجَ  مِنْ وِْ دِ ال َّ

روا  في كتاب الصلاة، باب
(967)

، وكتاب المناقب، باب(162:  )، 
(968)

 ،(  :

0609.) 

ا، سو  ااتلاف يسير في نسب معاذ بن اشام   ا ومتني الحديثان متطابقان سندي

 .واو من أفراد البااري .وأنس بن مالخ

ُ وَْ هُ، كَ نَ إذَِا : )حديا أ س: الحديا الخ مس
أنََّ وُمَرَ بْنَ الخَطَّ بِ رَضِعَ اللهَّ

لبِِ   ( قَحَطُاا اسْتَسْقَى بِ لعَبَّ سِ ابنِ وَبْدِ المُطَّ

ا ام  الِاسْتِسْق ات  إذِ  اسِ الإمِ  الِ النَّ ابُ سُؤ  طُوا  كتاب الجمعة، أبواب الاستسقات، ب  ق ح 

بَّاسِ (0101:  ) ابُ ذِكْرِ الع  ، وكتاب كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ب 

                                                           

عباد بن بشر ( 966)  .0/026، 0/662ال تح، : ان ر. اما أسيد بن اوير و 
رَّ : )0/662قال الحاف  في ال تح،  ( 967) م  يَّل  ل هُ ف اسْت  هُ ب  أ نَّ ك  ةٍ، و  م  رْج  ا اُو  فِي الْأ صْلُ بِلا  ت  ذ  ك 

لخِ ذ  ُ : )، ثم  قال(ك  لَّى اللهَّ ع  النَّبِيِّ ص  ة أ ن الرجل يْن تأارا م  اجِدِ، ف من جِه  س  ابِ الْم  لُّقِهِ بِأ بْو  ع  جْهُ ت  ا و  أ مَّ و 
ل يْهِ  ان  ي  ع  ا ك  ذ  ل ى ا  هُ، ف ع  ع  اتِ م  ةِ الْعِش  لا  ارِ ص  ةِ لِانْتِ   سْجِدِ فِي تِلْخ  اللَّيْل ةِ الْمُْ لمِ  لَّم  فِي الْم  س  ليِقُ أ نْ و 

ائِين  فِي: يترجم ل هُ  شَّ رِ الْم  شِّ دِيثِ ب  يُلْمِحُ بِح  ةِ، و  سْجِد فِي اللَّيْل ةِ الْمُْ لمِ  شْي إلِ ى الْم  لْمِ إلِ ى  فول الْم  ال ُّ
دِيث بريد يْرُ ُ مِنْ ح  غ  اوُد  و  هُ أ بُو د  ج  دْ أ اْر  ق  ةِ و  ام  وْم  الْقِي  امِّ ي  اجِدِ بِالنُّورِ التَّ س   (.الْم 

كُون  ق بْل  : )6/002قال الحاف  في ال تح،  ( 968) قِّهِ أ نْ ي  ان  مِنْ ح  ك  ةٍ و  م  رْج  يْرِ ت  ا فِي الْأصُُولِ بِن  ذ  ك 
اب   ان  كُلٌّ مِ الْب  ا ك  ا ل كِنْ ل مَّ الْ  صْلِ مِنْه  اُو  ك  ةِ و  بُوَّ اتِ النُّ م  لا  قٌ بعِ  هُ مُلْح  بْل هُ لِأ نَّ يْنِ ق  ا يْنِ اللَّذ  اجِعي يْنِ ر  اب  ن  الْب 

لخِ   هُل  الْأ مْرُ فِي ذ  ةِ س  بُوَّ اتُ النُّ م  لا  اُو  ع  بْل هُ و   (.إلِ ى الَّذِي ق 
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نْهُ  ُ ع  وِي  اللهَّ لبِِ ر  بْدِ المُطَّ  (.0001: )بْنِ ع 

ا، سو  قوله في المووع الأول  ا ومتني . أنس بن مالخ: الحديثان متطابقان سندي

 .والحديث من أفراد البااري

م الحديث الذكور، مع شرحه، في : )0/96قال في ال تح،   وقد تقد 

 (.الاستسقات

إذَِا التَقَى المُسْلمَِ نِ بسَِيْفَيْهِمَ  : )حديا أبع بكرة، مرياوا : الحديا الس دس

 ، الحديا..(يَ لقَ تِ ُ اَالمَقْتُا ُ يعِ ال َّ رِ 

ابُ كتاب الإيما ا}ن، ب  هُم  يْن  لوُا ف أ صْلحُِوا ب  ت  انِ مِن  المُؤْمِنِين  اقْت  ائِ  ت  إنِْ ط  { و 

(00:  [)9: الحجرات]
(969)

ال ى ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ ا}: ، وكتاب الديات، ب  اا  نْ أ حْي  م  { و 

 (.6802:  [ )02: المائدة]

ا، سو  قوله ا ومتني ا، سندي ب يادة ال ات في ..(  فقلت: )الحديثان متطابقان تمامي

ل : ولم يشر ابن حجر إلى ذلخ، واكت ى بقوله في المووع الأول .المووع الأو 

: ان ر(. وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب ال تن، إن شات الله تعالى)

 .0/010ال تح، 

إذا تواجه المسلمان : باب/ والحديث روا  مسلم في كتاب ال تن وأشراط الساعة

، عن أبي كامل فويل بن حسين الجحدري، عن حماد، (2888:  )ا يسي هم

 ..بالإسناد ن سه، مع ااتلاف في أل ا  المتن

ُ وَْ هُ : )حديا أبع جحيفة: الحديا الس بع
هَ ْ وِْ دَكُمْ شَعْء  : قلُْتُ لعَِلعٍِّ رَضِعَ اللهَّ

؟ِ  .، الحديا..(مِنَ الاَحْعِ إلَِّ مَ  يعِ كِتَ بِ اللهَّ

اخِ الأ سِيرِ كتاب  ابُ ف ك  :  )باب العاقلة/، وكتاب الديات(0110:  )الجهاد، ب 

افِرِ : ، وكتاب الديات، ب ابٌ (6910 لُ المُسْلمُِ بِالك   (.6902:  )لا  يُقْت 

                                                           

: هم بصريون، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعوهم عن بعل، وامورجال إسناد  كل  (  969)
 .0/010ال تح، : ان ر. أيوب، والحسن، والأحنف
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والحديث من أفراد  .الأحاديث الثلاثة متطابقة، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير 

 .البااري

ر عند  الحديث سندا ومتنا، من طريق  وقد نب ه ابن الملقن إلى أن  البااري تكر 

التوويح لشر  الجامع الصحيح، : ان ر. صدقة بن ال ول، إلى آار السند

00/120. 

ر  أيوا من طريق أار ، واي طريق أحمد بن  ولكنه فاته أن  البااري كر 

 .يونس المذكورة انا

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، رَأيَْتُ : )حذيفة: الحديا الث من ثََ   رَسُا ُ اللهَّ حَدَّ

 .، الحديا..(أحََدَهُمَ  اَأََ   أَْ تَظِرُ الآخَرَ 

ةِ  ان  فْعِ الأ م  ابُ ر   (6190:  )كتاب الرقاق، ب 
(970)

قِي  فِي  ا ب  ابُ إذِ  ، وكتاب ال تن، ب 

ال ةٍ  اسِ حُث   (.0186:  )مِن  النَّ

ا، سو  ااتلاف يسير في بعل أل ا    ا ومتني ا، سندي الحديثان متطابقان، تمام 

 .المتن

:  )رفع الأمانة والإيمان من بعل القلوب : باب/ وروا  مسلم في كتاب الإيمان

 ..، من طريق الأعمش، بالإسناد ن سه، وااتلاف يسير في المتن(010

بعَِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ كَ نَ يَاْما  : )أبع هريرةحديا : الحديا الت سع أنََّ ال َّ

اُ، اَوِْ دَهُ رَجُ     .، الحديا..(مِنْ أهَِْ  البَ دِيَةِ  (971)يُحَدِّ

كتاب الم ارعة، ب ابُ 
(972)

 (  :2018) 
(973)

بِّ  لا مِ الرَّ ابُ ك  ، وكتاب التوحيد، ب 

نَّةِ  ع  أ اْلِ الج   (.0209:  )م 
                                                           

اخ  إنِْ : )00/012قال ابن حجر في ال تح، (  970) ُ  اُن  يُشْر  نِ و  ابِ الِْ ت  تْنِهِ فِي كِت  م  دِِ  و  ن  أتِْي بِس  ي  س  و 
ال ى ع  ُ ت  ات  اللهَّ  (.ش 

 (.لم أقف على اسمه: )2/01الحاف  في ال تح، قال (  971)
كذا للجميع بنير ترجمة، واو بمن لة ال صل من الباب : )2/00قال الحاف  في ال تح، (  972)

 (.الذي قبله
 .والإسناد كل ه مدنيون، إلا  شيط البااري(  973)
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ا، سو  ااتلاف يسير في بعل الأل ا ، وجمعه  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

ل  .والحديث من أفراد البااري. بين طريقين في المووع الأو 

لا : )، ان  في رواية محمد بن سنان00/190وقد نب ه الحاف  ابن حجر في ال تح، 

في كلتا الروايتين، ثم  ( لا يشبعخ)ولكن  في المطبوع من صحيح البااري ، (يسعخ

فإنه لا يشبعخ شيت، كذا ل كثر بالمعجمة : قوله: )عاد في المووع الثاني فقال

 (.لا يسعخ شيت، بالمهملة بنير موحدة من الوسع: والموحدة من الشبع، وللمستملي

ُ  كَ َ تْ : )حديا ومر بن الخط ب: الحديا الع شر ضِيرِ مِمَّ  أيََ ءَ اللهَّ أمَْاَا ُ بَ عِ ال َّ

 .، الحديا..(وَلَى رَسُالهِِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ 

احِبِهِ  تَّرِسُ بِتُرْسِ ص  نْ ي  م  نِّ و  ابُ المِج  ، وكتاب (2911)كتاب الجهاد والسير، ب 

ابُ ق وْلهِِ  سُو}: الت سير، ب  ل ى ر  ُ ع  ا أ ف ات  اللهَّ  (1882[ )0: الحشر]{ لِهِ م 

ا، سو  ااتلاف يسير في بعل الأل ا  ا ومتني ا، سندي  .الحديثان متطابقان، تمامي

، عن ثلاثة (0020:  )حكم ال يت : باب/ وروا  مسلم في كتاب الجهاد والسير

 .من شيواه، عن س يان، بالإسناد ن سه، مع ااتلاف يسير في المتن

بَيَْ مَ  أيَُّابُ يَغْتَسِ ُ وُرْيَ  ا ، : )يرة، مرياوا حديا أبع هر: الحديا الح دي وشر

 .، الحديا..(خَرَّ وَلَيْهِ رِجْ ُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ 

ال ى ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ رُّ }: كتاب أحاديث الأنبيات، ب  نِي  الوُّ سَّ هُ أ نِّي م  بَّ اد   ر  أ يُّوب  إذِْ ن  و 

احِمِين   مُ الرَّ أ نْت  أ رْح  ال ى[80: الأنبيات]{ و  ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ يُرِيدُون  }: ، وكتاب التوحيد، ب 

لا م  اللهَِّ  لوُا ك  دِّ  (.0190[ )02: ال تح]{ أ نْ يُب 

ا، سو  نسبة عبد الله بن محمد، واي  ا ومتني الجع ي، : الحديثان متطابقان، سندي

 .والحديث من أفراد البااري .وااتلاف يسير في بعل الأل ا 

من اغتسل عريانا وحد  في : باب/وقد روا  البااري أيوا في كتاب النسل

قال الحاف  . أبي اريرة، معطوفا على حديث قبله بإسناد ، عن (209:  )الالوة 

لِ : )0/161في ال تح،  ادِ الْأ وَّ ل ى الْإسِْن  عْطُوفٌ ع  عْليِقٌ . اُو  م  هُ ت  انِيُّ بِأ نَّ م  الْكِرْم  ج    و 
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ةِ  ذْكُورِ  بِصِين  ادِ الْم  امٍ بِالْإسِْن  مَّ ةِ ا  انِ فِي نُسْا  ابِت  يْنِ ث  دِيث  أ ك ف إنَِّ الْح  مْرِيلِ ف أ اْط  ق دْ . التَّ و 

اتِ  نْبِي 
ادِيثِ الْأ  ادِ فِي أ ح  ا الْإسِْن  ذ  اقِ بِه  بْدِ الرَّ َّ ةِ ع  اي  انِي  مِنْ رِو  ا الثَّ ذ  ارِيُّ ا  ج  الْبُا   (.أ اْر 

، بالنصب، (فناد  ربَّه: )6/181في المطبوع من صحيح البااري، مع ال تح، 

، في المووع 00/106وقد أحال ابن حجر في ال تح، (. فنادا  ربُّه: )لكن في الشر 

ل  .الثاني على الحديث في كتاب الطهارة، ولكن ه لم يذكر المووع الأو 

ا اَلَ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الث  ع وشرالحديا  لَ يَقْتَسِمُ اَرَثَتعِ دِيَ  را

 . ، الحديا..(دِرْهَما  مَ  تَرَكْتُ بَعْدَ َ فَقَةِ  سَِ ئِع 

قْفِ،  ابُ ن   ق ةِ الق يِّمِ للِْو  ابُ (2006:  )كتاب الوصايا، ب  ، وكتاب فرل الامس، ب 

بِيِّ ص   اتِ النَّ ف اتِهِ ن   ق ةِ نِس  عْد  و  لَّم  ب  س  ل يْهِ و   (.0196:  )لَّى اللهُ ع 

ا، سو  قوله ا ومتني ا: )الحديثان متطابقان، سندي  (. ولا درامي

 (.وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الامس: )2/106قال في ال تح، 

م بهذا الإسناد في أواار الوقف: )6/210وقال في   (.وقد تقد 

، وذكر أن ها  يادة (ولا دراما)الثاني إلى  يادة وقد أشار ابن حجر في المووع 

حسنة، وأن  مسلما والترمذي رويااا، ولكن فاته أن يشير إلى أن ها عند البااري 

ل  . أيوا في المووع الأو 

: قول النبي  صل ى الله عليه وسل م: باب/ وقد روا  مسلم في كتاب الجهاد والسير

، عن يحي بن يحيى، عن مالخ، (0061:  ( )لا نورث، ما تركنا  فهو صدقة)

 ..بالإسناد والمتن ن سيهما

ا لمَْ : )حديا وبد الله بن ومرا، مرياوا : الحديا الث لا وشر مَنْ قَتَ َ مُعَ هَدا

ةِ  (974)يَرِحْ   ، الحديا..(رَائحَِةَ الجَ َّ

يْرِ جُرْمٍ،  ا بِن  دي اا  ل  مُع  نْ ق ت  ابُ إثِْمِ م  كتاب الديات، ، و(0066:  )كتاب الج ية، ب 

يْرِ جُرْمٍ،  ا بنِ  ي ي نْ ق ت ل  ذِمِّ ابُ إثِْمِ م   (.6901:  )ب 

                                                           

: ال عل، أن  الروايات ااتل ت في وبط اذا 6/002ذكر الحاف  ابن حجر في ال تح،  (974)
له، وكسر : والثانية. يرا ، أي وجد ريحا: ي ر  ، ب تح اليات والرات، وأصله: فالأولى يُرِ ، بوم أو 
له، وكسر ثانيه: والثالثة. الرات رِ ، ب تح أو  ل أجود، وعليه الأكثر: )قال ابن التين. ي   (.والأو 
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ا، سو  ااتلاف يسير في نسبة الحسن بن عمرو،   ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

: 02/200قال ابن حجر في ال تح،  (.ليوجد)، ولام التأكيد في (ن سا)و يادة ل   

 (.ليوجد، كذا ل كثر انا، وفي رواية الكشميهني بحذف اللام: قوله)

وسيأتي الكلام على المتن في الدياتك فإن ه ذكر  فيه بهذا : )6/000قال في ال تح، 

 (..الإسناد بعينه

دُكُمْ إلَِى إذَِا عَلَّى أحََ : )حديا أبع سعيد الخدري، مرياوا : الحديا الرابع وشر

 ،، الحديا...(شَعْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ ال َّ سِ 

يْهِ : كتاب الصلاة، ب ابٌ  د  يْن  ي  رَّ ب  نْ م  لِّي م  رُدُّ المُص  ، وكتاب بدت (219:  )ي 

جُنُودِِ   ابُ صِ  ةِ إبِْليِس  و   (.0201:  )الالق، ب 

ل  ا، إلا  أن ه ساقه في المووع الأو  بإسنادين، والل   الحديثان متطابقان، سندي

ة  . للإسناد الثاني، وبين المتنين في المووعين ااتلاف، وفي سياق أحداما قص 

ل 0/690قال في ال تح،  ول   المتن الذي : )عند شر  الحديث في المووع الأو 

ساقه انا او ل   سليمان أيوا لا ل   يونس، وإنما  هر لنا ذلخ من المصنف حيث 

لالق بالإسناد المذكور الذي ساقه انا من رواية يونس ساق الحديث في كتاب بدت ا

بعينه ول   المتن مناير لل   الذي ساقه انا، وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان 

ل ولم ي د(. المصلي يصلي إلى سترة ا في المووع الثاني فأحال على الأو  : ان ر. أم 

 .6/092ال تح، 

:  )منع المار  بين يدي المصل ي : باب/ والحديث روا  مسلم في كتاب الصلاة

ة . ، من طريق أار ، عن حميد بن الال، بالإسناد ن سه(212 وفي إسناد  القص 

 .ن سها

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ : )حديا أبع هريرة: الحديا الخ مس وشر لَ عِ رَسُا ُ اللهَّ اَكَّ

 .، الحديا..(اَسَلَّمَ بحِِفْظِ زَكَ ةِ رَمَضَ نَ 

ائٌِ ،  كتاب الوكالة، لُ ف هُو  ج  كِّ ا   ُ المُو  ا ف أ ج  يْئي كِيلُ ش  خ  الو  ، ف ت ر  جُلاي ل  ر  كَّ ا و  ابُ إذِ  ب 
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 ، ا   م يى ج  لٍ مُس  هُ إلِ ى أ ج  و  إنِْ أ قْر  ص ة : ، وكتاب بدت الالق، باب(2000:  )و 

 (0202:  )إبليس وجنود  
(975)

فول سورة البقرة : باب/، وكتاب فوائل القرآن

(  :2101.) 

ا، سو  كنية عثمان بن الهيثم،  ا ومتني والمتن ماتصر في الأحاديث متطابقة، سندي

 .المووع الثاني والثالث

وقد أورد  البااري في المواوع الثلاثة عن عثمان بن الهيثم، ولم يصر   فيه 

وذكرته في تنليق التعليق من طريق : )1/269قال ابن حجر في ال تح، . بالتحديث

عبد الع ي  بن منيب، وعبد الع ي  بن سلام، وإبراايم بن يعقوب الجو جاني، 

ل له تمتام، وأقربهم لأن يكون والال بن بشر الصواف، ومحمد بن غالب الذي يقا

الال بن بشرك فإنه من شيواه، : البااري أاذ  عنه إن كان ما سمعه من ابن الهيثم

  (.أارج عنه في ج ت القراتة الف الإمام

ِ عَلَّى اللهُ : )حديا ودي بن ح تم: الحديا الس دس وشر كُْ تُ وِْ دَ رَسُاِ  اللهَّ

 .، الحديا..(ينَِ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ، يَجَ ءَهُ رَجُ 

دِّ  ق ةِ ق بْل  الرَّ د  ابُ الصَّ اتِ (0100:  )كتاب ال كاة، ب  لا م  ابُ ع  ، وكتاب المناقب، ب 

ةِ فِي الإسِْلا مِ  بُوَّ  (.0292:  )النُّ

ا، لكن ه في المووع الثاني ااتصر متنهك والسبب  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

 .ذلخ، فلم يشأ تكرار أن ه ساق ل  ه من طريق أار  قبل 

الحث  على الصدقة، ولو بشق  تمرة، أو كلمة : باب/ وروا  مسلم في كتاب ال كاة

، عن ثلاثة من شيواه، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن (0106:  )طي بة 

 ..ايثمة، عن عدي، مرفوعا، والل   ماتلف

بعِِّ  لَمَّ  كَ نَ يَاْمُ أحُُدٍ،: )حديا أ س: الحديا الس بع وشر اْ هَزَمَ ال َّ سُ وَنِ ال َّ

 .، الحديا..(عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ 

الِ  ج  ع  الرِّ الهِِنَّ م  قِت  اتِ و  ْ وِ النِّس  ابُ غ  ، وكتاب مناقب (2881:  )كتاب الجهاد، ب 
                                                           

م شرحه في : )د قال ابن حجر في شرحه للحديث في اذا المووع، والمووع الذي بع  (975) تقد 
 . 8/601، 6/092ال تح، (. كتاب الوكالة
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نْهُ  ُ ع  وِي  اللهَّ ة  ر  لْح  اقِبِ أ بِي ط  ن  ابُ م  ا ي، ، و كتاب المن(0800:  )الأنصار، ب 

ابُ  لِ المُؤْمِنُون  }ب  كَّ و  ت  لْي  ِ ف  ل ى اللهَّ ع  ا و  هُم  ليُِّ ُ و  اللهَّ ْ ش لا  و  انِ مِنْكُمْ أ نْ ت  ت  ائِ   تْ ط  مَّ آل ]{ إذِْ ا 

 (.1161:  [ )022: عمران

ر في ثلاثة مواوع، سندا ومتنا، مع  بعل الااتلاف والتقديم الحديث تكر 

ل ولم يشر ابن حجر إلى المووع  .والتأاير، ثم  او ماتصر في المووع الأو 

 .الثاني، ولكن ه في شر  الحديث في المووع الثاني أشار إلى المووع الثالث

وقد أارجه في المنا ي بهذا الإسناد، بأتم  من اذا : )6/92قال في ال تح، 

 (.شات الله تعالىالسياق، ويأتي شرحه اناخ إن 

:  )غ وة النسات مع الرجال : باب/ وروا  مسلم في كتاب الجهاد والسير

، عن الدارمي، عن أبي معمر، بمثل إسناد البااري تماما، مع ااتلاف في (0800

 .أل ا  المتن

وْم  : )وقوله في الحديث كْسِرُ ي  ، ي  دِيد  القِدِّ ا ش  امِيي جُلاي ر  ة  ر  لْح  ان  أ بُو ط  ك  يْنِ و  ئِذٍ ق وْس 

ا ا، : )، إلى أن  الأكثر روااا0/061نب ه الحاف  ابن حجر في ال تح، (. أ وْ ث لا ثي شديدي

شديد : ، ولبعوهم بالإوافة(قد)، بلام، ثم  (لقد)، وبعداا (شديدا)، بنصب (لقد يكسر

، بسكون اللام وكسر القاف   (.المد  )وقد روي بالميم الم توحة بدل القاف ... القد 

رَأيَْتُ يعِ المََ  مِ : )حديا أبع ماسى الشعري، مرياوا : الحديا الث من وشر

ةَ إلَِى أرَْضٍ بِهَ  َ خْ     .، الحديا..(أَ ِّع أهَُ جِرُ مِنْ مَكَّ

ةِ فِي الإسِْلا مِ  بُوَّ اتِ النُّ لا م  ابُ ع  ، وكتاب (0622:  )كتاب المناقب، ب 

نْ قتُِل  مِن  المُ /المنا ي ابُ م  وْم  أحُُدٍ ب  ا : ، و كتاب التعبير، ب ابُ (1180:  )سْلمِِين  ي  إذِ 

رُ  ا تُنْح  ق ري أ   ب  امِ (0102:  )ر  ن  يْ يا فِي الم  ا ا  َّ س  ابُ إذِ   (. 0110:  )، وب 

 .الحديث في مواوع أربعة، والسند واحد، والمتن فيه ااتلاف يسير

ل عند شر  الحديث في 6/022قال ابن حجر في ال تح،  وسيأتي : )المووع الأو 

 (.في ذكر غ وة أحد بهذا الإسناد بعينه
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وحديث أبي موسى : )، في شر  اذا الحديث02/109قال ابن حجر في ال تح، 

المذكور في الباب أورد  بهذا السند بتمامه في علامات النبوة وفرق منه في المنا ي 

 (.بهذا السند أيوا وعلق فيها منه قطعة في الهجرة

وقد ع ا القسطلاني الحديث  إلى علامات النبوة والمنا ي والت سير، ولكن  

 .الصواب أن  الحديث في المووعين الأايرين في كتاب التعبير

لَّى  بيِِّ ص  ةِ النَّ ابُ اِجْر  اللهُ وقد روا  البااري معلقيا في كتاب مناقب الأنصار، ب 

دِين ةِ  ابِهِ إلِ ى الم  أ صْح  لَّم  و  س  ل يْهِ و  ُ . ع  وِي  اللهَّ ة  ر  يْر  أ بُو اُر  يْدٍ، و  ِ بْنُ    بْدُ اللهَّ ق ال  ع  و 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  نِ النَّ ا، ع  نْهُم  ارِ »: ع  أي مِن  الأ نْص  ةُ ل كُنْتُ امْر  ق ال  « ل وْلا  الهِجْر  و 

لَّم   أ بُو س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  نِ النَّبِيِّ ص  ى، ع  ة  »: مُوس  كَّ اجِرُ مِنْ م  امِ أ نِّي أاُ  ن  أ يْتُ فِي الم  ر 

ةُ  دِين  ا اِي  الم  رُ، ف إذِ  ج  ةُ، أ وْ ا  ام  م  ا الي  ه  ليِ إلِ ى أ نَّ ا  ب  و  ا  اْلٌ، ف ذ  إلِ ى أ رْلٍ بهِ ا ن 

ثْرِبُ   .«ي 

ي رواية اذا الحديث، سندا ومتنا، إلا  أن ه روا  عن وقد وافق مسلم البااري ف

اد، الأشعري، كتاب الرؤيا ا / محمد بن العلات، وأبي عامر عبد الله بن بر  ابُ رُؤْي  ب 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  أعني أن ه لم يوافقه تماما في روايته سندا (. 2202:  )النَّ

 .ومتنا

لَّم   أرُ  : )وقوله في الحديث س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  نِ النَّ قال الحاف  ابن حجر (. ـ ع 

أ ن، والقائل : أرُ ، واو بوم الهم ة بمعنى: كذا في الأصول: )0/102في ال تح، 

ال سمع من شياه صينة الرفع أم لا  وقد ذكر اذ  : ذلخ او البااري، كأنه شخ

في التعبير وغيراما، وأارجه مسلم العبارة في اذا الحديث في علامات النبوة و

 (.وأبو يعلى عن أبي كريب شيط البااري فلم يترددا فيه

هَذَا جِبْرِي ُ، آخِذ  برَِأْسِ : )حديا ابن وب س، مرياوا : الحديا الت سع وشر

 . ، الحديا..(يَرَسِهِ 

ةِ أحُُدٍ (0992:  )كتاب المنا ي، باب،  ْ و  ابُ غ  :  )، وكتاب المنا ي، ب 

1110.) 
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ا، إلا  قوله  ا تمامي ا ومتني أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م في : الحديثان متطابقان سندي

ل، وفي الثاني في ( أحد: )وسو  قوله. قال النبي  صل ى الله عليه وسل م: المووع الأو 

 .والحديث من أفراد البااري. وع الثانيفي المو( بدر: )المووع الأول، وقوله

ا ق بْل  : )0/111قال ابن حجر في ال تح،  الْأ صِيليِِّ اُن  قْتِ و  ةِ أ بِي الْو  اي  ق ع  فِي رِو  و 

بَّاسٍ  دِيثُ ابن ع  امِرٍ ح  ة  بْنِ ع  دِيثِ عُقْب  وْم  أحُُدٍ : ح  لَّم  ي  س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ا: ق ال  النَّبِيُّ ص  ذ   ا 

جْه يْنِ  مٌ مِنْ و  ا  اُو  و  ، و  دِيث  سِهِ الْح  أْسِ ف ر  ا: جِبْرِيلُ آاِذٌ بِر  دُاُم  دِيث  : أ ح  ا الْح  ذ  أ نَّ ا 

لا  غ   رٍّ و  ا أ بُو ذ  ذْكُرْ ُ اُن  ا ل مْ ي  ذ  لهِ  ا و  دْري ةِ ب  ئِك  لا  ابِ شُهُودِ الْم  تْنِهِ فِي ب  م  دِِ  و  ن  م  بسِ  ق دَّ يْرُ ُ ت 

يْمٍ مِنْ مُتْقِ  لا  أ بُو نُع  اعِيليُِّ و  هُ الْإسِْم  ج  اْر  لا  اسْت  ارِيِّ و  اةِ الْبُا  ا. نِي رُو  انِيهِم  أ نَّ : ث 

وْم  أحُُدٍ  م  لا  ي  ق دَّ ا ت  م  دْرٍ ك  وْم  ب  تْنِ ي  ا الْم  ذ  عْرُوف  فِي ا   (.الْم 

 وواوح أن  الحاف  ابن حجر لم يذكر اذا الحديث في شرحه أصلا، ولا يوجد

عند  في نساته من صحيح البااري، ولكن ه نب ه عليه بعد ال راغ من شر  حديث 

عقبة بن عامر، ولكن  نساة صحيح البااري المطبوعة مع ال تح، فيها اذا الحديث 

 . (976)، وكذلخ اي في نسط أار (طبعة دار الريان بالقاارة)

الأحاديث في اذا وإن ما دعاني إلى ذكر اذا الحديث ومن المكرر من : قلت

 .البحثك لأن ه موجود في نسط البااري المطبوعة، كما أسل ت

ُ : )حديا ج بر: الحديا العشران بعُِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ وَليِّا  رَضِعَ اللهَّ أمََرَ ال َّ

 .، الحديا..(وَْ هُ أنَْ يُقِيمَ وَلَى إحِْرَامِهِ 

لَّ فِ  نْ أ ا  ابُ م  لَّى كتاب الحج، ب  إاِْلا لِ النَّبِيِّ ص  لَّم  ك  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  نِ النَّبِيِّ ص  م  ي   

لَّم   س  ل يْهِ و  ل يْهِ (0220:  )اللهُ ع  البٍِ ع  ليِِّ بْنِ أ بِي ط  عْثِ ع  ابُ ب  ، وكتاب المنا ي، ب 

نِ  نْهُ، إلِ ى الي م  ُ ع  وِي  اللهَّ لِيدِ ر  الدِِ بْنِ الو  ا  لا مُ، و  اعِ  السَّ د  ةِ الو  جَّ  (.1022 : )ق بْل  ح 

 .الحديثان متطابقان سندا ومتنا، مع بعل الااتلاف في الأل ا 

                                                           

ونساة المكتبة الشاملة التي اي . 8/020الجامع الصحيح بحاشية السهارن وري، : ان ر(  976)
 .محمد  اير بن ناصر الناصر: طبعة دار طوق النجاة، بتحقيق
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، من طريق (0206:  )بيان وجو  الإحرام : باب/ وروا  مسلم في كتاب الحج

 .ااتلاف المتنيحيى بن سعيد، عن ابن جريج بإسناد ، مع 

قُاا أهَْ َ الكِتَ بِ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الااحد االعشران ل تُعَدِّ

بُاهُمْ   .، الحديا..(اَل تُكَذِّ

ابُ  ْ سِيرِ القرُْآنِ، ب  ابُ ت  ا}كِت  ا أنُِْ ل  إلِ يْن  م  ِ و  ا بِاللهَّ نَّ [ 006: البقرة]{ قُولوُا آم 

ابُ الِاعْتِ (1182) لَّم  ، وكِت  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ابُ ق وْلِ النَّ ةِ، ب  نَّ السُّ ابِ و  امِ بِالكِت  : ص 

يْتٍ » نْ ش  ابِ ع  سْأ لوُا أ اْل  الكِت  ا ي جُوُ  مِنْ (0062:  )« لا  ت  ابُ م  ، كتاب التوحيد، ب 

بِيَّةِ و   ر  ِ، بِالع  ا مِنْ كُتُبِ اللهَّ يْرِا  غ  اةِ و  ْ سِيرِ التَّوْر  ا ت  يْرِا   (.0212:  )غ 

ا، دون أدنى ااتلاف ا ومتني وروا  معل قيا في كتاب . الأحاديث متطابقة تماما، سندي

 .لا يسأل أال الشرخ عن الشهادة وغيراا: باب/الشهادات

ةِ : )00/010قال ابن حجر في ال تح،  ْ سِيرِ سُور  تْنِ فِي ت  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  م  بِه  ق دَّ ت 

ةِ  ق ر   (.الْب 

لم يشر ابن حجر في المووع الأول إلى تكرير الحديث، ثم  فعل ذلخ في المووع 

م بهذا السند والمتن في ت سير سورة البقرة: )الثاني، فقال  .00/010ال تح، (. تقد 

ا : )وقال في المووع الثالث ذ  ر  ُ بِه  ك  ارٍ ذ  شَّ دُ بْنُ ب  مَّ ا مُح  ن  ث  دَّ ة  ح  يْر  دِيثُ أ بِي اُر  ح 

ابِ الْإسِْ  يْتٍ مِنْ كِت  نْ ش  ابِ ع  سْأ لوُا أ اْل  الْكِت  ابِ لا  ت  فِي ب  ةِ و  ق ر  ْ سِيرِ الْب  ادِ فِي ت  ن 

يْنِ  ان  ك  دِيث  فِي م  ادُ يُاْرِجُ الْح  ك  هُ لا  ي  ق ع  ل هُ ف إنَِّ ا و  ادِرِ م  و  اُو  مِنْ ن  ا و  اُن  امِ و  الِاعْتِص 

اقٍ و   ةٍ بِسِي  ث  نْ ث لا  امِ ف وْلاي ع  بِالتَّم  ارِ و  الِاقْتِص  ارِ و  تْنِ بِالِااْتِص  فُ فِي الْم  رَّ ت ص  لْ ي  احِدٍ ب 

يْرِ  اوٍ غ  نْ ر  اقِهِ ع  اةِ بسِِي  و  فِي الرُّ مِيعِ أ وْجُهِهِ و  عْليِقِ مِنْ ج  التَّ صْلِ و  دِ بِالْو  ن  فِي السَّ و 

ل ى الْإِ  ا ع  ري رَّ كُونُ مُك  لخِ  لا  ي  بِ ذ  س  رِ ف بِح  ق ع  الْآا  ا و  م  إنَِّ ا، و  ق ع  اُن  ا و  نْدُرُ ل هُ م  ي  قِ، و  طْلا 

عْوِهِ فِي  ل ى ب  مُ ع  لا  ب ق  الْك  ق دْ س  ا، و  دُ ف رْدي ن  السَّ ا و  تْنُ ق صِيري كُونُ الْم  يْثُ ي  ا ح  الِبي لخِ  غ  ذ 

ة ق ر  ة الْب  ْ سِيرِ سُور   .00/226ال تح، (. ت 
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ِ عَلَّى اللهُ : )حديا جرير بن وبد الله: الحديا الث  ع االعشران بَ يَعْتُ رَسُا َ اللهَّ

كَ ةِ  يةَِ، اَإيِتَ ءِ الزَّ  .، الحديا..(وَلَيْهِ اَسَلَّمَ وَلَى إقَِ مِ العَّ

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ابُ ق وْلِ النَّ ةُ "  :كتاب الإيمان، ب  ينُ النَّصِيح  ِ : الدِّ لِلهَّ

تهِِمْ  امَّ ع  ةِ المُسْلمِِين  و  لِأ ئِمَّ سُولهِِ و  لرِ  ا ي جُوُ  مِن  (20:  . )و  ابُ م  ، وكتاب الشروط، ب 

ةِ  ع  اي  المُب  امِ و  الأ حْك   (2002:  )الشُّرُوطِ فِي الإسِْلا مِ و 

ا، دون أدنى  ا ومتني  .ااتلافالحديثان متطابقان تماما، سندي

، عن أبي (26:  )بيان أن  الدين النصيحة : باب/وروا  مسلم في كتاب الإيمان

بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة، عن إسماعيل، بالإسناد والمتن 

 ..المذكورين

بِعِّ : )حديا و ئشة: الحديا الث لا االعشران عَلَّى أيَُّ العَمَِ  كَ نَ أحََبَّ إلَِى ال َّ

 .، الحديا..(اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ؟

رِ  ح  ام  عِنْد  السَّ نْ ن  ابُ م  ابُ الق صْدِ (0002:  )كتاب التهجد، ب  ، وكتاب الرقاق، ب 

لِ  م  ل ى الع  ةِ ع  م  او  المُد   (6160:  )و 

ا، مع ااتلاف يسير ا ومتني  .الحديثان متطابقان، سندي

صلاة الليل وعدد ركعات : باب/ وقصرااوروا  مسلم في كتاب صلاة المسافرين 

، من طريق أبي الأحوص، عن أشعث، (010:  )النبي  صلى الله عليه وسل م 

 .بإسناد ، مع ااتلاف يسير في أل ا ه

 ..الديخ: والمراد بالصارخ

كُ َّ  يِع جََ  زَةٍ يعِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ، يَأتََ َ   : )حديا ولعّ : الحديا الرابع االعشران

 .، الحديا..(بِعُّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ يَقَعَدَ اَقَعَدَْ   حَاْلهَُ ال َّ 

وْل هُ  ابِهِ ح  قعُُودِ أ صْح  ثِ عِنْد  الق بْرِ، و  دِّ ةِ المُح  وْعِ   ابُ م  :  )كتاب الجنائ ، ب 

ابُ ق وْلهِِ (0062 ب  بِالحُسْن ى}: ، و كتاب ت سير القرآن، ب  ذَّ ك  :  ) [9: الليل]{ و 

1918) 
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ا، سو  ااتلاف يسير في بعل الأل ا ، وفي  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

صينة التحديث بين عثمان وجرير، وفي نسب أحد الرواة، واو أبو عبد الرحمن 

 .السلمي

.. في بطن أم ه وكتابة ر قه كي ية الق الآدمي: باب/ وروا  مسلم في كتاب القدر

ن مثل سند البااري ومتنه تماما، إلا  أن  مسلما جمع في روايته بين (2610:  )

  .ثلاثة من شيواه، أحدام عثمان بن أبي شيبة الذي رو  عنه البااري

وسيأتي مبسوطا في : )، عند ذكر اذا الحديث0/268قال ابن حجر في ال تح، 

 (.{والليل إذا ينشى}: ت سير

ث إطلاقا عن اذا الحديث في المووع : قلت ولكن  النريب أن  ابن حجر لم يتحد 

 ..8/209ال تح، : ان ر. المذكور

بعِِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ : حديا ابن وب س: الحديا الخ مس االعشران قَ  َ رَجُ   للِ َّ

 الحديا.. «لَ حَرَ َ »زُرْتُ قَبْ َ أنَْ أرَْمِعَ، قَ  َ : اَسَلَّمَ 

لْقِ ،  بْحِ ق بْل  الح  ابُ الذَّ ابُ (0022:  )كتاب الحج، ب  ، و كتاب الأيمان والنذور، ب 

انِ  ا فِي الأ يْم  اسِيي نِث  ن  ا ح   (.6666:  )إذِ 

الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  نسب أبي بكر بن عياش، وطرق الحديث  

 .الأار  التي ساقها عقب الحديث في المووع الثاني

، ولكن ه في 0/622ال تح، : ان ر. شر ابن حجر إلى المووع الثاني للحديثولم ي

م بسند  ومتنه، مشروحا في كتاب الحج: )المووع الثاني، قال ال تح، (. وقد تقد 

00/260. 

:  )من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي : باب/ وروا  مسلم في كتاب الحج

 .ماتصر، عن ابن عباس، بإسناد ماتلف، ومتن (0010

لَ يَدْخُ ُ المَدِيَ ةَ رُوْبُ : )حديا أبع بكرة، مرياوا : الحديا الس دس االعشران

جَّ ِ    ، الحديا..(المَسِيحِ الدَّ
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ابٌ  ة  : كتاب فوائل المدينة، ب  دِين  الُ الم  جَّ دْاُلُ الدَّ ال تن، ، وكتاب (0809:  )لا  ي 

 (.0022:  )ذكر الدجال، : باب

ا، سو  ااتلاف يسير في صينة الأدات،  ا ومتني ا، سندي الحديثان متطابقان، تمامي

 .واو من أفراد البااري. وحرف عطف

ا: )00/010قال ابن حجر في ال تح،  ا ومتني  (.وقد موى في آار كتاب الحج  سندي

ثبت اذا للمستملي وحد  . الط.. الله حدثنا عبد الع ي  بن عبد : قوله: )وقال أيوا

 (.انا، وسقط لسائرام

 (.وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب ال تن: )1/001قال ابن حجر في ال تح، 

يَأتِْع وَلىَ ال َّ سِ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الس بع االعشران

، لَ يُبَ لعِ المَرْءُ مَ  أخََذَ مِْ هُ   .حديا، ال..(زَمَ ن 

ال  ،  ب  الم  س  يْثُ ك  الِ مِنْ ح  نْ ل مْ يُب  ابُ م  ابُ ق وْلِ (2129:  )كتاب البيوع، ب  ، وب 

ال ى ع  ِ ت  لَّكُمْ }: اللهَّ قُوا اللهَّ  ل ع  اتَّ اع   ةي و  افيا مُو  ا أ وْع  ب  أكُْلوُا الرِّ نُوا لا  ت  ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ ي 

 (.2180:  )، [001: آل عمران]{ تُْ لحُِون  

واو من أفراد . الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف في بعل الأل ا 

 .البااري

إلى أن  النس ي ليس في روايته  1/066وقد أشار الحاف  ابن حجر في ال تح، 

وساق غير  فيه حديث أبي اريرة : لصحيح البااري في اذا الباب إلا  الآية، ثم  قال

يبال من حيث كسب المال، بإسناد  ومتنه، واو بعيد من  من لم: الماوي في باب

 .عادة البااري، ولا سيما مع قرب العهد

 .لأن  المووعين كليهما في كتاب البيوع، وغير بعيدين عن بعوهما: قلت

ولم يشر ابن حجر في المووع الأول إلى مووعه الثاني، ولكن ه عاد في 

ل  .المووع الثاني فأحال على الأو 
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ُ يَاْمَ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الث من االعشران ثَيثََة  لَ يُكَلِّمُهُمُ اللهَّ

 .، الحديا...(القِيَ مَةِ، اَلَ يَْ ظُرُ إلَِيْهِمْ 

وْلِ  احِب  الح  أ   أ نَّ ص  نْ ر  ابُ م  ائِهِ كتاب المساقاة، ب  قُّ بِم  ةِ أ ح  القِرْب  :  )و 

ال ى(2069 ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ ا }: ، وكتاب التوحيد، ب  بِّه  ةٌ إلِ ى ر  اوِر  ئذٍِ ن  وْم  وُجُو ٌ ي 

ةٌ  اِ ر   (.0116:  [ )20: القيامة]{ ن 

الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير في نسبة الرواة، وبعل 

لأل ا  الحديث، و ياد  .ة طريق للحديث في المووع الأو 

، (018:  )بيان غل  تحريم إسبال الإ ار : باب/وروا  مسلم في كتاب الإيمان

 .عن عمرو الناقد، بالإسناد المذكور

ا في كتاب : )00/110قال ابن حجر في ال تح،  ا ومتني م اذا الحديث سندي وقد تقد 

م شرحه مستوفى في ك  (.تاب الأحكامالشرب ـ يعني المساقاة ـ وتقد 

ويأتي : )، في شرحه لهذا الحديث في اذا المووع2/21قال الحاف  في ال تح، 

الكلام على ما وقع من الااتلاف في سياق المتن في كتاب الأحكام، إن شات الله 

 (.تعالى

خَيْرُ ال َّ سِ : )حديا وبد الله بن مسعاد، مرياوا : الحديا الت سع االعشران

 ، الحديا..(ذِينَ يَلاَُ هُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلاَُ هُمْ قَرْ عِ، ثُمَّ الَّ 

ابٌ  ا أشُْهِد  : كتاب الشهادات، ب  وْرٍ إذِ  ةِ ج  اد  ه  ل ى ش  دُ ع  شْه  ، وكتاب (2622:  )لا  ي 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ابِ النَّ صْح 
ائِلِ أ  ابُ ف و  أصحاب النبي  صل ى الله عليه وسل م، ب 

(  :0620.) 

الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير في صيغ الأدات، وبعل 

 .أل ا  الحديث

م من : ) 0/01قال ابن حجر في ال تح،  ا، وتقد  ا ومتني م في الشهادات سندي وقد تقد 

 (.شرحه اناخ ما يتعل ق بالشهادات
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فول الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم : باب/ مسلم في كتاب فوائل الصحابةوروا  

عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراايم )، عن شيايه (2200:  )الذين يلونهم 

 ..، عن جرير، عن منصور، بالإسناد المذكور، مع ااتلاف يسير في متنه(الحن لي

بعُِّ : )حديا أبع ماسى: الحديا الثيثان عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ رَجُيا  سَمِعَ ال َّ

 .، الحديا...(يُثْ عِ وَلىَ رَجٍُ  

عْل مُ  ا ي  قلُْ م  لْي  دِْ ، و  ابِ فِي الم  ا يُكْر  ُ مِن  الإطِْن  ابُ م  :  )كتاب الشهادات، ب 

ادُِ  (2660 م  ا يُكْر  ُ مِن  التَّ  (.6161:  )، وكتاب الأدب، ب ابُ م 

االحديثان متطابقان ا ومتني ا، سندي  .، تمامي

: باب/ وقد وافق مسلم البااري على إاراج الحديث في كتاب ال اد والرقائق

 . ، عن شيط واحد، وبمتن واحد، سو  ااتلاف يسير(0110:  )النهي عن المد  

ل ى : )01/190قال ابن حجر في ال تح،  انِ ع  يْا  ا اتَّ  ق  الشَّ دِيثُ مِمَّ ا الْح  ذ  ا  و 

فْ  رَّ ت ص  ل مْ ي  يْنِ و  وْوِع  تْنِهِ فِي م  م  دِِ  و  ن  ارِيُّ بسِ  ر  ُ الْبُا  ك  ا ذ  مِمَّ احِدٍ و  يْطٍ و  نْ ش  اْرِيجِهِ ع  ت 

ابِهِ  اُو  ق ليِلٌ فِي كِت  ادِِ  و  لا  إسِْن  تْنِهِ و   (.فِي م 

ال تح، : ان ر. ولم يشر الحاف  ابن حجر في المووع الأول إلى المووع الثاني

2/020. 

يَ  رِ، : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الااحد االثيثان تَعِسَ وَبْدُ الدِّ

رْهَمِ، اَالقَطِيفَةِ، اَالخَمِيعَةِ   .، الحديا...(اَالدِّ

 ِ بِيلِ اللهَّ ْ وِ فِي س  ةِ فِي الن  اس  ابُ الحِر  ، وكتاب (2886:  )كتاب الجهاد والسير، ب 

ق   ا يُتَّ ابُ م  الِ الرقاق، ب  ةِ الم  (6102:  )ى مِنْ فِتْن 
(977)

. 

الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير في نسبة الرواة، وصيغ 

 .والحديث من أفراد البااري. الأدات، و يادة طريق بعد الحديث في المووع الثاني

                                                           

 .والإسناد كل ه مدنيون (977)
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ق اقِ، : )6/90قال ابن حجر في ال تح،  ابِ الرِّ تْنِ فِي كِت  الْم  ادِ و  ا الْإسِْن  ذ  أتِْي بِه  ي  س 

ال ى ع  ُ ت  ات  اللهَّ اخ  إنِْ ش  هُ اُن  ذْكُرُ ش رْح  ن   (.و 

ابِ : )00/229وقال أيوا في ال تح،  ا فِي ب  تْني م  ا و  دي ن  دِيثُ س  ا الْح  ذ  م  ا  ق دَّ ق دْ ت  و 

ْ وِ مِنْ كِ  ةِ فِي الْن  اس  امِعِ الْحِر  ا الْج  ذ  ق ع  فِي ا  ا و  ادِرِ م  و  اُو  مِنْ ن  ادِ و  ابِ الْجِه  ت 

حِيحِ   (.الصَّ

لعَْتُ يعِ الجَ َّةِ : )حديا ومران بن حعين، مرياوا : الحديا الث  ع االثيثان اطَّ

 .، الحديا..(يَرَأيَْتُ أكَْثَرَ أهَْلهَِ  الفُقَرَاءَ 

ات  فِي  ا ج  ابُ م  اْلوُق ةٌ كتاب بدت الالق، ب  ا م  ه  أ نَّ ةِ و  نَّ ، وكتاب (0210:  )صِ  ةِ الج 

ابُ ف وْلِ ال  قْرِ   (.6119:  )الرقاق، ب 

الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، مع  يادة ذكر متابعات عقب الحديث في المووع 

 .الثاني

 (.وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق: )6/002قال ابن حجر في ال تح، 

، وبي ن المراد منها، ولكن  (بك ران  )أورد ابن حجر ل  ة  00/120وفي ال تح، 

 .الحديث في اذا المووع يالو من اذ  الل  ة، فهي مقحمة

ةِ مِنْ : )00/281وقال أيوا في ال تح،  نَّ تْنِ فِي صِ  ةِ الْج  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  م  بِه  ق دَّ ق دْ ت  و 

رْحُهُ فِي صِ  ةِ  أتِْي ش  ي  لْقِ و  دْتِ الْا  اب  ذ  ق اقِ ا  ابِ الرِّ ارِ مِنْ كِت  النَّ ةِ و  نَّ  (.الْج 

:  )ك ران العشير واو ال وج : باب/ وروا  البااري أيوا في كتاب النكا 

، عن عثمان بن (6216:  )ص ة الجن ة والنار: باب/، وفي كتاب الرقاق(2098

م، الهيثم، عن عوف، عن أبي رجات، عن عمران، عن النبي  صل ى الله عليه وسل  

 .وذكر المتن السابق بتمامه

بعُِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ : )حديا و ئشة: الحديا الث لا االثيثان ، ..(سُحِرَ ال َّ

 .الحديا

جُنُودِِ   ابُ صِ  ةِ إبِْليِس  و  ابُ (0268:  )كتاب بدت الالق، ب  ، وكتاب الطب، ب 

حْرِ ،  (.2060:  )السِّ
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ل ماتصر، ثم  عل ق بعد   الحديثان متطابقان، سندا، ولكن  المتن في المووع الأو 

ا  .حديثا عن الليث، بل   مثل ل   المووع الثاني تقريبي

عن عبيد بن إسماعيل، ( 2066:  )السحر: باب/وروا  أيوا في كتاب الطب  

 .مووع الثاني تقريبياعن أبي أسامة، عن اشام، بمثل أل ا  ال

 (.2089:  )السحر : باب/وروا  مسلم في كتاب السلام

  (.وسيأتي شرحه في كتاب الطب: )6/092قال في ال تح، 

بعُِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ : )حديا و ئشة: الحديا الرابع االثيثان دَوَ  ال َّ

هَ  بشَِعْءٍ يَبَكَتْ يَ طِمَةَ ابَْ تَهُ يعِ شَكْاَاهُ الَّذِي قُبضَِ   .، الحديا..(ييِهِ يَسَ رَّ

ةِ فِي الإسِْلا مِ  بُوَّ اتِ النُّ لا م  ابُ ع  ، وكتاب أصحاب (0622:  )كتاب المناقب، ب 

ةِ  نْق ب  م  لَّم ، و  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولِ اللهَّ ةِ ر  اب  اقِبِ ق ر  ن  ابُ م  النبي  صل ى الله عليه وسل م، ب 

ة   لَّم   ف اطِم  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  لا مُ بِنْتِ النَّبِيِّ ص  ل يْه ا السَّ  (.0006ـ  0002:  )ع 

ا، سو  قوله  ا ومتني ا،  سندي  (.فيه)، بدل (فيها)الحديثان متطابقان، تمامي

لَّم  : باب/ وروا  أيوا في كتاب المنا ي س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  لِ النَّبِيِّ ص  ر  ابُ م  ب 

ف   و  ، عن إبراايم، بالإسناد (1100:  )اتِهِ و  مِيلٍ اللَّاْمِي  ان  بْنِ ج  ْ و  ة بْن ص  ر  ، عن ي س 

 .ن سه، وااتلاف يسير في متنه

وسيأتي في أواار المنا ي في الوفاة، : )6/028قال ابن حجر في ال تح، 

 (.مشروحا

(. نا يوسيأتي شرحه في الوفاة النبوية، آار الم: )0/99وقال أيوا في ال تح، 

واذان الحديثان ـ يعني حديث عائشة وحديث المسور بن مارمة ـ  لم يقعا : )ثم  قال

في رواية أبي ذر، وثبتا لنير ، ولم يذكراما النس ي أيوا، والسبب في ذلخ أن 

حديث المسور يأتي بإسناد  ومتنه في مناقب فاطمة، وحديث عائشة موى بإسناد  

 (.ومتنه في علامات النبوة

 البااري في صحيحه سندا ومتناالأحاديث التي كرراا 
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فوائل فاطمة بنت النبي  عليه : باب/ وروا  مسلم في كتاب فوائل الصحابة

، من طريق إبراايم بن سعد، بإسناد ، مع ااتلاف في (2121:  )الصلاة والسلام 

 .المتن

ة  لَ يَزَا ُ مِ : )حديا مع اية، مرياوا : الحديا الخ مس االثيثان تعِ أمَُّ نْ أمَُّ

هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ  ِ، لَ يَضُرُّ  .، الحديا..(قَ ئمَِة  بأِمَْرِ اللهَّ

ال ى(0610:  )كتاب المناقب، باب ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ ا }: ، وكتاب التوحيد، ب  ا ق وْلنُ  م  إنَِّ

كُونُ  قوُل  ل هُ كُنْ ف ي  ا ُ أ نْ ن  دْن  ا أ ر  يْتٍ إذِ   (.0161:  [ )11: النحل]{ لشِ 

ا، سو  ااتلاف في بعل الأل ا  ونسبة الوليد بن  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

 .والحديث من أفراد البااري. مسلم

وْحِيدِ : )6/000قال ابن حجر في ال تح،  تْنُهُ فِي التَّ م  ادِِ  و  اد  ُ بِإسِْن  ق دْ أ ع   (.و 

يَ طِمَةُ بَضْعَة  : )مة، مرياوا حديا المسار بن مخر: الحديا الس دس االثيثان

 (.مِ ِّع، يَمَنْ أغَْضَبَهَ  أغَْضَبَ عِ

لَّى اللهُ  ِ ص  سُولِ اللهَّ ةِ ر  اب  اقِبِ ق ر  ن  ابُ م  كتاب أصحاب النبي  صل ى الله عليه وسل م، ب 

لَّ  لا مُ بِنْتِ النَّبِيِّ ص  ل يْه ا السَّ ة  ع  ةِ ف اطِم  نْق ب  م  ، و  لَّم  س  ل يْهِ و  لَّم  ع  س  ل يْهِ و  :  )ى اللهُ ع 

ل يْه ا (0001 ة  ع  اقِبِ ف اطِم  ن  ابُ م  ، وكتاب أصحاب النبي  صل ى الله عليه وسل م، ب 

لا مُ   (0060:  )السَّ

ا، في الكتاب ن سه ا ومتني ا، سندي  . الحديثان متطابقان تمامي

أتِْي بِإسِْ : )0/99قال ابن حجر في ال تح،  رِ ي  دِيثُ الْمِسْو  اقِبِ ح  ن  تْنِهِ فِي م  م  ادِِ  و  ن 

ة    (.ف اطِم 

ل، أن  اذا الحديث 0/99وقد بي ن الحاف  ابن حجر في ال تح،  ، في المووع الأو 

، وثبت لنير ، ولم يذكر  النس ي أيوا  .لم يقع في رواية أبي ذر 

فوائل فاطمة : باب/وقد روا  مسلم بأطول من اذا في كتاب فوائل الصحابة

، من طريق الليث، عن عبد الله بن (2119:  )ليها الصلاة والسلام بنت النبي  ع
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ل ى  لَّم  ع  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  سُول  اِلله ص  مِع  ر  عبيد الله بن أبي مليكة، عن المسور، أ نَّهُ س 

قُولُ  اُو  ي  رِ، و  نُونِي أ نْ يُنْ »: الْمِنْب  أذْ  ةِ اسْت  امِ بْنِ الْمُنِير  نِي اِش  ليَِّ بْن  إنَِّ ب  هُمْ ع  ت  كِحُوا ابْن 

البٍِ أ   نُ ل هُمْ، إلِاَّ أ نْ يُحِبَّ ابْنُ أ بِي ط  نُ ل هُمْ، ثُمَّ لا  آذ  نُ ل هُمْ، ثُمَّ لا  آذ  البٍِ، ف لا  آذ  نْ أ بِي ط 

ا ر   رِيبُنِي م  ةٌ مِنِّي، ي  وْع  تِي ب  ا ابْن  م  إنَِّ هُمْ، ف  ت  نْكِح  ابْن  ي  تِي و  لِّق  ابْن  ا يُط  يُؤْذِينِي م  ه ا و  اب 

ا اا   .«آذ 

نْ  انُ، ع  ا سُْ ي  ن  ث  دَّ ، ح  لِي  ااِيم  الْهُذ  اعِيلُ بْن إبِْر  رٍ إسِْم  عْم  وروا  أيوا عن أ بي م 

، ة  م  اْر  رِ بْنِ م  نِ الْمِسْو  ، ع  ة  نِ ابْنِ أ بِي مُل يْك  مْرٍو، ع  لَّى اللهُ : ق ال   ع  سُولُ اللهِ ص  ق ال  ر 

لَّم   س  ل يْهِ و  ا»: ع  اا  ا آذ  ةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي م  ةُ ب وْع  ا ف اطِم  م   .«إنَِّ

ُ المَْرَ يعِ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الس بع االثيثان
إذَِا قَضَى اللهَّ

مَ ءِ، ضَرَبَتِ المَيئَكَِةُ بأِجَْ حَِتِهَ   .، الحديا..( السَّ

وْلِهِ  ابُ ق  ابٌ مُبِينٌ }: كتاب ت سير القرآن، ب  هُ شِه  ع  تْب 
مْع  ف أ  ق  السَّ نِ اسْت ر  { إلِاَّ م 

ال ى(1010:  [ )08: الحجر] ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ ةُ }: ، وكتاب التوحيد، ب  نْ  عُ الشَّ  اع  لا  ت  و 

تَّى إذِ   نْ أ ذِن  ل هُ ح  اُو  عِنْد  ُ إلِاَّ لمِ  قَّ و  كُمْ ق الوُا الح  بُّ ا ق ال  ر  اذ  نْ قلُوُبِهِمْ ق الوُا م  ع  ع  ا فُ ِّ

بِيرُ  لِيُّ الك  قلُْ " ، [20: سبأ]{ الع  ل مْ ي  كُمْ : و  بُّ ل ق  ر  ا ا  اذ   (.0180:  " )م 

ا، وفي المتن ااتلاف  .الحديثان متطابقان، سندي

ق دَّ : )00/166قال ابن حجر في ال تح،  ق دْ ت  ةِ و  ْ سِيرِ سُور  تْنِ فِي ت  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  م  بِه 

اخ   رْحِهِ اُن  مُ ش  م  مُعْ   ق دَّ ت  مُّ و  اخ  أ ت  اقهُُ اُن  سِي   (.الْحِجْرِ و 

حتى }: باب/ وقد روا  البااري أيوا عن شياه الحميدي، في كتاب ت سير القرآن

ع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم بالإسناد ن سه، مع ااتلاف ، (1811:  ){ إذا ف  

 .في المتن

أورد  أولا معنعنا، ثم ساقه بالإسناد بعينه، : )8/202قال الحاف  في ال تح، 

ف ع عن )مصرحا فيه بالتحديث وبالسماع في جميعه، وذكر فيه ااتلاف القراتة في 

، وسيأتي شرحه في ت سير سورة سبأ، ويأتي الإلمام به في أواار الطب، (قلوبهم

 (.كتاب التوحيد إن شات الله تعالىوفي 
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: لمّ   زلت هذه الآية: )حديا وبد الله بن مسعاد: الحديا الث من االثيثان

 .، الحديا..({ الذين آم اا الم يلبساا إيم  هم بظلم}

ابُ  ِ }كتاب ت سير القرآن، ب  ِ يمٌ لا  تُشْرِخْ بِاللهَّ [ 00: لقمان]{ إنَِّ الشِّرْخ  ل ُ لْمٌ ع 

(  :1006) ،ِ خ  بِاللهَّ نْ أ شْر  ابُ إثِْمِ م  الهِِمْ،  ب  قِت  انِدِين  و  المُع  ين  و  دِّ ةِ المُرْت  اب  ابُ اسْتِت  ، وكِت 

ةِ  الآاِر  ا و  نْي  تِهِ فِي الدُّ عُقوُب  (6908:  )و 
(978)

. 

ا  ا، سندي ا، سو  قوله الحديثان متطابقان تمامي ، فإن ه في المووع (ألا تسمع)ومتني

 (.ألا تسمعون: )الثاني

م شرحه مستوفى في كتاب الإيمان: )8/000قال في ال تح،  ولم يشر (. وقد تقد 

 .ابن حجر انا إلى المووع الثاني

وقد موى شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الكتاب، : )02/200وقال أيوا في 

ع في أحاديث الأنبيات في قصة إبراايم عليه السلام من وأشرت اناخ إلى ما وق

 (. طريق ح ص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد والمتن

، من طريق (02:  ) لم دون  لم : باب/وروا  البااري أيوا في كتاب الإيمان

 .الأعمش، بالإسناد المذكور، مع ااتلاف في متن الحديث

ما جات في : باب/والمعاندين وقتالهم وروا  أيوا في كتاب استتابة المرتدين

لين  ، من طريق وكيع، عن الأعمش، بالإسناد المذكور، مع (6900:  )المتأو 

 .ااتلاف يسير في متنه

، عن (021:  )صدق الإيمان وإالاصه : باب/ وروا  مسلم في كتاب الإيمان

هم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، وأبي معاوية، ووكيع، كل  

 .الأعمش، بالإسناد ن سه، مع ااتلاف يسير في متنه

بعِِّ عَلَّى اللهُ : )حديا مع ذ بن جب : الحديا الت سع االثيثان بَيَْ   أََ   رَدِيفُ ال َّ

حِْ    .، الحديا..(وَلَيْهِ اَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْ عِ اَبَيَْ هُ إلَِّ أخَِرَةُ الرَّ

                                                           

الأعمش، : ة من التابعين، يروي بعوهم عن بعلمن لطائف اذا الإسناد أن  فيه ثلاث (978)
 .وإبراايم، وعلقمة، والثلاثة كوفيون فقهات
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جُلِ  لْف  الرَّ جُلِ ا  افِ الرَّ ابُ إرِْد  ابُ (2960:  )كتاب اللباس، ب  ، وكتاب الرقاق، ب 

 ِ ةِ اللهَّ اع  هُ فِي ط  ْ س  د  ن  اا  نْ ج  اب  بِل بَّيْخ  (6211:  )م  نْ أ ج  ابُ م  ، وكتاب الاستئذان، ب 

يْخ   عْد  س   (.6260:  )و 

ا، سو  رو  البااري اذا  ا ومتني ا، سندي الحديث في ثلاثة مواوع، متطابقة تمامي

وفي المووع الثالث ساق السند كاملا، ثم  أحال المتن على . نسبة معاذ بن جبل

 .الطريق السابق، واو ياتلف في شيط البااري فقط، ومتن الحديث ماتصر أيوا

اذِ : )01/102قال ابن حجر في ال تح،  دِيث  مُع  ر  فِيهِ ح  ك  م  فِي  ذ  ق دَّ ق دْ ت  لٍ و  ب  بْنِ ج 

ا  ر  ُ فِيهِ بهِ ذ  ك  ق اقِ ف ق دْ ذ  ابُ الرِّ ئِقُ بِهِ كِت  اللاَّ انِ و  ك  ا الْم  ذ  ل ى ا  رْحِهِ ع  أحُِيل  بِش  ادِ و  الْجِه 

اخ   ْ  اُن  لْيُشْر  ا ف  ام ي تْنِ ت  الْم  دِ و  ن   (.السَّ

ا (: )6211: رقم) ، في آار شر  الحديث:00/018وقال أيوا في ال تح،  ذ  ا 

احِدٍ  دٍ و  ن  احِدٍ بسِ  يْطٍ و  نْ ش  اوِع  ع  و  ةِ م  ث  ارِيُّ فِي ث لا  ا الْبُا  ه  ج  ادِيثِ الَّتِي أ اْر  مِن  الْأ ح 

ق دْ  اعِيل  و  ى بْن  إسِْم  انِ مُوس  اف  إلِ يْهِ فِي الِاسْتِئْذ  هُ أ و  ل كِنَّ ا و  ابِهِ جِد ي اِي  ق ليِل ةٌ فِي كِت  و 

ل ى الْعِشْرِين  ت   ةي ع  اد  ا ِ ي  تُه  ل غ  عِدَّ ب  دٍ ف  ن  يْنِ بسِ  وْوِع  هُ فِي م  ج  ا أ اْر  ا ُ م  نْ ل قيِن  عْلُ م  ع  ب  بَّ ت 

تْنِ بالااتصار مِنْهُ  فُ فِي الْم  رَّ ت ص  ا ي  عْوِه  فِي ب   (.و 

 .حديا، ال..(اشْفَعُاا يَلْتُؤْجَرُاا : )حديا أبع ماسى، مرياوا : الحديا الربعان

ال ى ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ كُنْ ل هُ ن صِيبٌ مِنْه ا، }: كتاب الأدب، ب  ةي ي  ن  س  ةي ح  شْ  عْ ش   اع  نْ ي  م 

ا يْتٍ مُقِيتي ل ى كُلِّ ش  ُ ع  ان  اللهَّ ك  كُنْ ل هُ كِْ لٌ مِنْه ا، و  ةي ي  ئ  يِّ ةي س  شْ  عْ ش   اع  نْ ي  م  : النسات]{ و 

ةِ ، وكتاب التوح(6128:  [ )82 اد  الإرِ  ةِ و  شِيئ  ابُ فِي الم   (.0106:  )يد، ب 

ا، سو  ااتلاف يسير في صينة الأدات وبعل  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

 .أل ا  المتن

بِ : )00/161قال ابن حجر، ال تح،  ابِ الْأ د  تْنِ فِي كِت  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  م  بِه  ق دَّ ق دْ ت  و 

اخ   شُرِ   اُن   (.و 

، (6126:  )تعاون المؤمنين بعوهم بعوا : باب/ أيوا في كتاب الأدبوروا  

 البااري في صحيحه سندا ومتناالأحاديث التي كرراا 
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بردة، بالإسناد  عن محمد بن يوسف، عن س يان، عن أبي بردة بريد بن أبي

ا»: المذكور، وفيه عْوُهُ ب عْوي شُدُّ ب  انِ، ي  الْبُنْي  ابِعِهِ « المُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ ك  يْن  أ ص  بَّخ  ب  . ثُمَّ ش 

ان   ك  ةٍ، أ قْب ل  و  اج  البُِ ح  سْأ لُ، أ وْ ط  جُلٌ ي  ات  ر  ا، إذِْ ج  السِي لَّم  ج  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  النَّبِيُّ ص 

جْهِهِ ف ق ال   ا بِو  ل يْن  ات  »: ع  ا ش  بِيِّهِ م  انِ ن  ل ى لسِ  ُ ع  قْلِ اللهَّ لْي  رُوا، و  لْتُؤْج   .«اشْ  عُوا ف 

:  )التحريل على الش اعة والصدقة فيها : باب/وروا  أيوا في كتاب ال كاة

 .، من طريق عبد الواحد، عن أبي بردة، بالإسناد المذكور(0102

ابِ  الْآد  ل ةِ و  الصِّ ا ل يْس  /وروا  مسلم في كتاب الْبرِِّ و  ةِ فِيم  ابِ الشَّ  اع  ابُ اسْتِحْب  ب 

امٍ  ر  ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي  بن مسهر وح ص بن (2620:  )بِح 

 .غياث، عن بريد، بالإسناد المذكور، مع ااتلاف يسير في متنه

، ..(اللَّهُمَّ أكَْثرِْ مَ لَهُ، اَاَلدََهُ : )حديا أ س، مرياوا : الحديا الااحد االربعان

 .الحديا

ال ى ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ ل يْهِمْ }: كتاب الدعوات، ب  لِّ ع  ص  صَّ [ 010: التوبة]{ و  نْ ا  م  و 

ْ سِهِ  اتِ دُون  ن  ع  ا ُ بِالدُّ ، وكتاب الدعوات، باب الدعات بكثرة الولد مع (6001:  )أ ا 

 (.6081:  )البركة 

ا، سو  ااتلاف يسير في ذكر كنية سعيد بن  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

 .الربيع

 (.وسيأتي شرحه قريبا بعد ثمانية وعشرين بابا: )00/012قال في ال تح، 

ِ : )00/086وقال أيوا في ال تح،  ابِ ق وْلِ اللهَّ ا فِي ب  تْني م  ا و  دي ن  دِيثُ س  م  الْح  ق دَّ ت  و 

ال ى ع  ل يْهِمْ }: ت  لِّ ع  ص  اتِ {و  ع  من اص ااا  بِالدُّ  (.، و 

ر  البااري في ن س الكتاب، وفي مووعين  واذا الحديث مثال على حديث كر 

 . غير متباعدين

الدعات بكثرة المال والولد مع : باب/ وروا  البااري أيوا في كتاب الدعوات

، عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، بالإسناد المذكور، (6008:  )البركة 

 في صحيحه سندا ومتناالأحاديث التي كرراا البااري 
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 .وبالمتن ن سه

: باب/ وقد وافق مسلم البااريَّ في رواية اذا الحديث، في كتاب فوائل الصحابة

، إلا  أن ه جمع في حديثه بين محمد بن المثنى (2181:  )من فوائل أنس بن مالخ

 .ومحمد بن بشار، ثم  روا  بعد ذلخ من طرق أار 

لَ حَسَدَ إلَِّ يعِ :) بد الله بن مسعاد، مرياوا حديا و: الحديا الث  ع االربعان

 .، الحديا..(اثَْ تَيْنِ 

ةِ  ى بِالحِكْم  نْ ق و  جْرِ م 
ابُ أ  (0010:  )كتاب الأحكام، ب 

(979)

امِ  ابُ الِاعْتِص  ، وكِت 

 ُ ل  اللهَّ ا أ نْ   اةِ بِم  ادِ القوُ  ات  فِي اجْتِه  ا ج  ابُ م  ةِ،  ب  نَّ السُّ ابِ و  ال ى بِالكِت  ع   (.0006:  )ت 

ا، سو  قوله  ا ومتني ا، سندي ، بالبنات للمعلوم، فإن ه (فسل طه)الحديثان متطابقان، تمامي

وذكر الحاف  في ال تح، . ، بالبنات لما لم يسم  فاعله(فسُلِّط)في المووع الثاني 

، وأن  رواية الباقين 01/210  .فسل طه: أن  اذ  رواية أبي ذر 

امِ : )00/000تح، قال ابن حجر في ال  ابِ الْأ حْك  لِ كِت  ا فِي أ وَّ تْني م  ا و  دي ن  م  س  ق دَّ ق دْ ت   (.و 

، عن محمد (0119:  )إن اق المال في حق ه : باب/ وروا  أيوا في كتاب ال كاة

 .بن المثنى، عن يحيى، عن إسماعيل، بالإسناد المذكور، والمتن ن سه

، عن (00:  )في العلم والحكمة  الاغتباط: باب/ وروا  أيوا في كتاب العلم

 . الحميدي، عن س يان، عن إسماعيل، بالإسناد المذكور، والل   ن سه

: باب/ كتاب التوحيد: ان ر. وللحديث طرق أار ، وأل ا  أار  عند البااري

،  وكتاب (0229:  ...( )رجل آتا  الله القرآن : )قول النبي  صل ى الله عليه وسل م

 (.2126:  )اغتباط صاحب القرآن : باب/ فوائل القرآن

فول من يقوم : باب/ والحديث عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصراا

، عن أبي بكر بن ابي شيبة، عن وكيع، وعن ابن نمير، عن (806:  )بالقرآن 

 .أبيه، ومحمد بن بشر، كلهم عن إسماعيل
                                                           

 .والسند كل ه كوفيون( 979)

 كرراا البااري في صحيحه سندا ومتناالأحاديث التي 
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ِ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ كَ نَ : الحديا الث لا االربعان حديا و ئشة أنََّ رَسُا َ اللهَّ

 .الحديا.. يُعَلِّع إحِْدَى وَشْرَةَ رَكْعَةا 

ابُ طُولِ (991:  )ما جات في الوتر : أبواب الوتر، باب ، وكتاب التهجد، ب 

امِ اللَّيْلِ  جُودِ فِي قِي   (.0020:  )السُّ

واو من . الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير في بعل الأل ا  

 .أفراد البااري

ا : )2/260قال ابن حجر في ال تح،  ادي نِّفُ إسِْن  اد  ُ الْمُص  ق دْ أ ع  ة  ف  ائِش  دِيثُ ع  ا ح  أ مَّ و 

ابِ  ا فِي كِت  تْني م  ل يْهِ إِ  و  مُ ع  لا  أتِْي الْك  ي  ةِ اللَّيْلِ، و  لا  ال ىص  ع  ُ ت  ات  اللهَّ  (.نْ ش 

، ..(ابْسُطْ رِدَاءَكَ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الرابع االربعان

 .الحديا

ابُ حِْ ِ  العِلْمِ  (0618)، وكتاب المناقب، باب، (009:  )كتاب العلم، ب 
(980)

. 

ا، سو  أن ه روا  في المووع الأول ماتصراك لأن ه  ا ومتني الحديثان متطابقان، سندي

بٍ، ق ال  ساقه قبل ذلخ في ن س المووع تاما من طريق  كْرٍ أ بي مُصْع  د بْن أ بِي ب  : أ حْم 

بِي ذِئْبٍ 
نِ ابْنِ أ  ارٍ، ع  ااِيم  بْنِ دِين  دُ بْنُ إبِْر  مَّ ا مُح  ن  ث  دَّ رر  في المووع ، فلم يشأ أن يكح 

تين  .ن سه مر 

، أن  البااري ساق اذا الحديث بإسناد  0/260وقد ذكر ابن حجر في ال تح، 

ة، من غير تنيير، إلا في قوله  .بيديهك فإن ه ذكراا بالإفراد: ومتنه في علامات النبو 

:  )من فوائل أبي اريرة الدوسي : باب/وروا  مسلم في كتاب ال وائل

 . ، عن أبي اريرة، وبسياق ماتلف، من طريق أار(2190

مَنْ تَرَكَ مَ لا يَلاَِرَثَتهِِ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الخ مس االربعان

 .، الحديا..(

ل ى  لا ةِ ع  ابُ الصَّ ْ ليِسِ، ب  التَّ جْرِ و  الح  يُونِ و  اتِ الدُّ أ د  الِ و  كتاب كِت اب فِي الِاسْتِقْر 

ا  يْني خ  د  نْ ت ر  اثِ الأ سِيرِ (2098:  )م  ابُ مِير  ائِلِ، ب  ابُ ال  ر   (.6060:  )، وكِت 

                                                           

 .والإسناد كل ه مدنيون ( 980)
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ا ا ومتني  .الحديثان متطابقان تماما، سندي

م شرحه قريبا: )02/21قال في ال تح،  ، عند 02/00وذلخ في : قلت(. وقد تقد 

قوله صل ى الله عليه : باب/البااري في كتاب ال رائلحديث أبي اريرة الذي روا  

 (.6000:  ( )من ترخ مالا ف اله: )وسل م

: ابني عم  : باب/ وللحديث طريق أار  أارجها البااري في كتاب ال رائل

ا أ وْل ى بِالْمُؤْمِنِين  : )، من حديث أبي اريرة، مرفوعا(6012:  )أحداما أخ ل م  أ ن 

ا  مِنْ أ نْ سُِهِمْ، اعي ي  لا ي أ وْ و  خ  ك  نْ ت ر  م  ةِ، و  ب  ص  الِي الع  و  الهُُ لمِ  الاي ف م  خ  م  ت ر  ات  و  نْ م  ف م 

ى ل هُ  هُ، ف ِ دُْع  ليُِّ ا و  أ ن   (.ف 

، من (0609:  )من ترخ مالا فلورثته : باب/وروا  مسلم في كتاب ال رائل

 .حديث أبي اريرة، بل   آار

مَ  بَيْنَ بَيْتعِ اَمِْ بَرِي : )ا أبع هريرة، مرياوا حدي: الحديا الس دس االربعان

ةِ   .، الحديا..(رَاْضَة  مِنْ رِيَ ضِ الجَ َّ

رِ  المِنْب  بْرِ و  يْن  الق  ا ب  ابُ ف وْلِ م  :  )كتاب فول الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ب 

ةِ، ب ابُ (0096 دِين  ائلِِ الم  ، وكتاب ف و 
(981)

 (  :0888) 

ا، إلا أن  في المووع الأولالحديثان  ا ومتني ا، سند  عبيد الله بن : متطابقان تمامي

عبيد الله: عمر، وفي المووع الثاني
(982)

. 

امِلاي فيِ : ) 0/81قال ابن حجر في ال تح،  تْنِهِ ك  م  دِِ  و  ن  دِيثُ بسِ  ا الْح  ذ  أتْيِ ا  ي  س  و 

ابِ الْ  ااِرِ كِت  ةِ مِنْ أ و  دِين  ااِرِ ف وْلِ الْم  ُ أ و  ات  اللهَّ اخ  إنِْ ش  تْنِ اُن  ل ى الْم  مُ ع  لا  أتِْي الْك  ي  جِّ و  ح 

وْفِي ال ى مُسْت  ع   (.ت 

                                                           

 (.كذا في جميع النسط بلا ترجمة: )1/009قال ابن حجر في ال تح،  ( 981)
وقع إلحاق اذا ( محمد  اير بن ناصر الناصر: بتحقيق)لكن في النساة التي على الشاملة : قلت 

 . باب كرااية النبي  صل ى الله عليه وسل م أن تُعْر   المدينةُ : الحديث وما بعد  بالباب السابق واو
وعندئذ . عمرعبيد الله بن : مع الإشارة إلى أن  بعل نسط البااري ورد فيها في المووعين  (982)

ا  .0/011ان ر اامش الجامع الصحيح بحاشية أحمد علي  السهارن وري، . يكون التطابق تام 
محمد  اير بن : وكذلخ اي في المكتبة الشاملة، واي موافقة لطبعة دار طوق النجاة، بتحقيق

 . ناصر الناصر
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، عن (6288:  )في الحول : باب/ وروا  البااري أيوا في كتاب الرقاق

الله، بالسند المذكور، وبالمتن إبراايم بن المنذر، عن أنس بن عيال، عن عبيد 

 .ن سه دون ااتلاف

ما ذكر النبي  صل ى الله عليه : باب/ وكذلخ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

، عن عبد (0002:  ... )وسل م وحل  على ات اق أال العلم  ، عن عمرو بن علي 

الرحمن بن مهدي، عن مالخ، عن ابيب، بالإسناد فسه، وبالمتن ن سه، دون 

 .ااتلاف

: باب/ وأارجه من طريق أار  في كتاب فول الصلاة في مسجد مكة والمدينة

، عن عبد الله بن يوسف، عن مالخ، عن (0092:  )فول ما بين القبر والمنبر 

عبد الله بن أبي بكر، عن عب اد بن تميم، عن عبد الله بن  يد، الما ني، مرفوعا، 

 (.رووة من ريال الجن ةما بين بيتي ومنبري : )مقتصرا على قوله

ما بين القبر والمنبر رووة من ريال الجنة : باب/ وروا  مسلم في كتاب الحج

 .، من طريق، عن عبيد الله، بالإسناد المذكور، وبالل   ن سه(0090:  )

 حديا ابن وب س يع  زا  سارة ال ف   يع بدر: الحديا الس بع االربعان

ابُ ق وْلِ  نِ الأ نْ  الِ، قلُْ }: هِ كتاب ت سير القرآن، ب  سْأ لوُن خ  ع  سُولِ، : ي  الرَّ ِ و  الأ نْ  الُ لِلهَّ

يْنكُِمْ  ات  ب  أ صْلحُِوا ذ  قُوا اللهَّ  و  ، وكتاب ت سير القرآن، سورة (1612[ )0: الأن ال]{ ف اتَّ

ابٌ، /الحشر  (1882)ب 

ا، إلا  أن  متن الحديث في المووع الأول ما  .تصرالحديثان متطابقان سندي

تْنِهِ فِي : )8/190قال ابن حجر في ال تح،  م  ادِِ  و  ا بِإسِْن  ري دِيثُ مُاْت ص  ا الْح  ذ  م  ا  ق دَّ ت 

ا لَّقُ بِه  ع  ت  ا ي  ل ى م  ا ع  ري ةِ الْأ نْ  الِ مُقْت ص  ْ سِيرِ سُور   (.ت 

والحديث المذكور سيأتي بأتم  من اذا في : )8/020قال ابن حجر في ال تح، 

 (.لحشرت سير سورة ا

:  )في سورة براتة والأن ال والحشر : باب/وروا  مسلم في كتاب الت سير
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، عن عبد الله بن مطيع، عن اشيم، بالإسناد المذكور، وبالمتن ن سه، مع (0100

 .ااتلاف يسير

ِ ) :حديا سايد بن ال عم ن: الحديا الث من االربعان خَرَجَْ   مَعَ رَسُاِ  اللهَّ

 .، الحديا..(عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ إلِىَ خَيْبَرَ 

ابُ  ل ى }كتاب الأطعمة، ب  لا  ع  جٌ، و  ر  جِ ح  ل ى الأ عْر  لا  ع  جٌ، و  ر  ى ح  ل ى الأ عْم  ل يْس  ع 

جٌ  ر  رِيلِ ح  عْقلُِ } -إلِ ى ق وْلهِِ  -[60: النور]{ الم  لَّكُمْ ت  :  [ )00: البقرة]{ ون  ل ع 

امِ (2081 ع  عْد  الطَّ ةِ ب  وْم و  ابُ الم   (.2121:  )، وكتاب الأطعمة، ب 

ا ا ومتني ا، مع بعل الااتلاف بينهما سندي ا ومتني  .الحديثان متطابقان سندي

ائلِِ الْأ طْعِ : )9/189قال ابن حجر في ال تح،  تْنِهِ فِي أ و  م  ادِِ  و  م  بِإسِْن  ق دَّ ق دْ ت  ةِ و   (. م 

:  )جعل ال اد في الن و : باب/ وروا  البااري أيوا في كتاب الجهاد والسير

 .، عن محمد بن المثنى، عن يحيى، بالإسناد المذكور، وفي متنه ااتلاف(2980

ولم يشر ابن حجر في المووع الأول إلى تكرير الحديث في مووع آار، ثم  

 .عاد في المووع الثاني فأحال على الأول

لَاْلَ آخِرُ المُسْلمِِينَ، مَ  : )حديا ومر بن الخط ب: ديا الت سع االربعانالح

 .، الحديا..(يَتَحْتُ قَرْيَةا إلَِّ قَسَمْتُهَ  

اجِ /كتاب الم ارعة ر  أ رْلِ الا  ، و  لَّم  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ابِ النَّ صْح 
ابُ أ وْق افِ أ  ب 

ام   مُع  تِهِمْ، و  ع  ار  مُ   ابُ ف رْلِ الاُمُسِ، ب ابٌ (2001)ل تهِِمْ و  هِد  : ، وكِت  نْ ش  ةُ لمِ  نِيم  الن 

ة   قْع   (.0022:  )الو 

ا ا ومتني ا، سندي  .واو من أفراد البااري. الحديثان متطابقان تمامي

ا فِي : )6/229قال ابن حجر في ال تح،  تْني م  ا و  دي ن  دِيثُ س  ا الْح  ذ  م  ا  ق دَّ ق دْ ت  و 

ار   ةِ الْمُ    (.ع 

، عن محمد بن (1206:  )غ وة ايبر : باب/وروا  أيوا في كتاب المنا ي

المثنى، عن ابن مهدي، عن مالخ بن أنس، عن  يد، بالإسناد المذكور، والمتن 

 .ن سه
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مريم، عن ، عن سعيد بن أبي (1202:  )غ وة ايبر : وروا  أيوا في باب

 .محمد بن جع ر، عن  يد، بالإسناد ن سه، مع ااتلاف في الل  

إنَِّ مُاسَى كَ نَ رَجُيا حَيِيّا  : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الخمسان

ا  يرا  .، الحديا..(سِتِّ

لا مُ  ا السَّ ل يْهِم  ى ع  ع  مُوس  وِرِ م  دِيثِ الا  :  )كتاب أحاديث الأنبيات، ب ابُ ح 

ابُ ق وْلِهِ (0111 ى}: ، وكتاب ت سير القرآن، ب  وْا مُوس  الَّذِين  آذ  كُونُوا ك  { لا  ت 

 (.1099:  [)69: الأح اب]

ا، ولكن المتن في المووع الثاني ماتصر   .الحديثان متطابقان سندي

وقد روا  البااري من حديث رو  بن عبادة، عن عوف، عن الحسن ومحمد 

ا  .والاس، عن أبي اريرة، مرفوعي

ارِيِّ : )6/210قال ابن حجر في ال تح،  ا ل هُ ـ يعني الاس بن عمر ـ فِي الْبُا  م  و 

يْرِِ  ـ واما الحسن البصري، ومحمد بن  ا بنِ  قْرُوني هُ ل هُ م  ج  ق دْ أ اْر  دِيثِ، و  ا الْح  ذ  سِو   ا 

ابِ  ْ سِيرِ الْأ حْ   ا فِي ت  تْني م  ا و  دي ن  اد  ُ س  أ ع   (.سيرين ـ و 

:  )جوا  الاغتسال عريانا في الالوة : باب/م في كتاب الحيلوروا  مسل

كانت بنو إسرائيل ينتسلون : )، من طريق أار  عن أبي اريرة، مرفوعا(009

 .، الحديث...(عراة 

من فوائل موسى صل ى الله عليه وسل م : باب/وله طرق أار  في كتاب ال وائل

  .، عن أبي اريرة(009:  )

جَعَ َ المُهَ جِرُانَ اَالَْ عَ رُ يَحْفرُِانَ : )حديا أ س: االخمسانالحديا الااحد 

 .، الحديا..(الخَْ دَقَ حَاْ َ المَدِيَ ةِ 

قِ  نْد  ْ رِ الا  ابُ ح  ابُ (2802:  )كتاب الجهاد والسير، ب  ، وكتاب المنا ي، ب 

ابُ  اِي  الأ حْ   قِ و  نْد  ةِ الا  ْ و   (.1011:  )غ 

سندا ومتنا، سو   ال يادة التي في آار المووع الثاني،  الحديثان متطابقان،

 .وسو  الااتلاف في صينة الرواية بين عبد الوارث وعبد الع ي 
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 (.وسيأتي في المنا ي، وسياقه اناخ أتم  : )6/22قال في ال تح، 

ائلِِ ): 0/126وقال أيوا في ال تح،  ا فِي أ و  تْني م  ا و  دي ن  ِ يِ  س  بْدِ الْع  رِيقُ ع  م  ط  ق دَّ ت 

ادِ سِو   ق وْلهِِ  وْن  : الْجِه   (.الط... ق ال  يُؤْت 

ا في كتاب الجهاد والسير غ وة الأح اب واي الاندق : باب/وروا  مسلم ماتصري

 .، بسند ، إلى أنس(0812:  )

لَ هِجْرَةَ بَعْدَ : ) بن ومر، مرياوا حديا وبد الله: الحديا الث  ع االخمسان

 (.الفَتْحِ 

ابِهِ إلِ ى  أ صْح  لَّم  و  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ةِ النَّ ابُ اِجْر  كتاب مناقب الأنصار، ب 

ةِ  دِين   (.1000)، وكتاب المنا ي، باب (0899)الم 

ا، سو  نسبة إسحاق بن  ا، تمامي ا ومتني ي يد في المووع الحديثان متطابقان، سندي

 .الأول

وقد أفرداما ـ او وحديث عائشة اللاحق ـ في : )0/201قال ابن حجر في ال تح، 

 (.أواار غ وة ال تح، وأورد كل  واحد منهما عن إسحاق بن ي يد المذكور بإسناد 

م سندا ومتنا في أوائل الهجرة: )0/621وقال أيوا في ال تح،   (.تقد 

فول : باب/أار  في كتاب الجهاد والسيروروا  البااري أيوا من طرق 

، عن منصور، عن مجااد، عن طاوس، عن ابن (2080:  )الجهاد والسير 

لا اجرة بعد : ، وباب(ولكن جهاد ونية، وإذا استن رتم فان روا: )عباس، و اد فيه

، (2822:  )وجوب الن ير، وما يجب من الجهاد والنية : ، وباب(0100:  )ال تح 

ة : باب/ لصيدوكتاب ج ات ا  (.0801:  )لا يحل  القتال بمك 

، ..(لَ هِجْرَةَ اليَاْمَ : )حديا و ئشة، مرياوا : الحديا الث لا االخمسان

 الحديا

ابِهِ إلِ ى  أ صْح  لَّم  و  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ةِ النَّ ابُ اِجْر  كتاب مناقب الأنصار، ب 

ةِ  دِين   (.1002) (983)منا ي، باب، وكتاب ال(0911ـ  0899)الم 

                                                           

 . 0/606ال تح، (. هد ال تحمن ش: والمناسب لترجمته.كذا في الأصول بدون ترجمة : )قال ابن حجر( 983)
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ا، إلا  أن  البااري روا  معل قيا في المووع الثانيك  ا ومتني الحديثان متطابقان سندي

م ذكر الإسناد  .لأن ه قد 

وقد أفرداما ـ يعني حديث ابن عمر السابق واذا : )0/201قال في ال تح، 

الحديث ـ في أواار غ وة ال تح وأورد كل واحد منهما عن إسحاق بن ي يد المذكور 

 (. بإسناد 

ا : )0/621وقال أيوا في ال تح،  دي ن  ا س  ةِ أ يْوي ائِلِ الْهِجْر  م  فِي أ و  ق دَّ ة  ت  ائِش  دِيثُ ع  ح 

تْني  م   (.او 

:  .. )المبايعة بعد فتح مكة بعد الإسلام : باب/وروا  مسلم في كتاب الإمارة

 .، عن عائشة وابن عباس(0861ـ 0860

كَ نَ المُهَ جِرُانَ لَمَّ  قَدِمُاا : )حديا ابن وب س: الحديا الرابع االخمسان

 .، الحديا.(.المَدِيَ ةَ، يَرِاُ المُهَ جِرُ الَْ عَ رِيَّ دُانَ ذَاِي رَحِمِهِ 

ال ى ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ هُمْ : )كتاب الك الة، ب  انُكُمْ ف آتُواُمْ ن صِيب  تْ أ يْم  اق د  الَّذِين  ع  ( و 

ابُ ق وْلِهِ (2292) انِ : )، وكتاب الت سير، ب  الدِ  خ  الو  ا ت ر  اليِ  مِمَّ و  ا م  لْن  ع  لكُِلٍّ ج  و 

تْ أ   اق د  الَّذِين  ع  ، و  بُون  الأ قْر  او  هِيدي يْتٍ ش  ل ى كُلِّ ش  ان  ع  هُمْ إنَِّ اللهَّ  ك  صِيب  انُكُمْ ف آتُواُمْ ن  ( يْم 

(1281.) 

ا، إلا  أن ه في المووع الثاني نب ه على سماع  ا ومتني ا، سندي الحديثان متطابقان تمامي

 .والحديث من أفراد البااري. أبي أسامة من إدريس، وسماع إدريس من طلحة

أحُِيل  : )8/96ل تح، قال ابن حجر في ا ا فِي الْك   ال ةِ و  تْني م  ا و  دي ن  دِيثُ س  ا الْح  ذ  م  ا  ق دَّ ت 

ا الْمووع ذ  ل ى ا  رْحِهِ ع   (.بِش 

أورد فيه حديث ابن عباس الآتي في ت سير : )1/222قال ابن حجر في ال تح، 

 (.سورة النسات بسند  ومتنه، وسيأتي الكلام عليه اناخ

ِ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ : )حديا أ س: سانالحديا الخ مس االخم أنََّ َ بعَِّ اللهَّ

 .، الحديا..(يَطُافُ وَلَى  سَِ ئِهِ، يعِ اللَّيْلَةِ الاَاحِدَةِ »كَ نَ 
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ابٌ  وقِ : كتاب النسل، ب  مْشِي فِي السُّ ي  اْرُجُ و  يْرِِ  الجُنُبُ ي  غ  ، وكتاب (281)و 

احِدٍ  ائِهِ فِي غُسْلٍ و  ل ى نِس  اف  ع  نْ ط  ابُ م   (.2202:  )النكا ، ب 

ا ا ومتني ا، سندي  . الحديثان متطابقان تمامي

م سندا ومتنا في كتاب النسل، مع : )9/220قال ابن حجر في ال تح،  وقد تقد 

 (.شرحه وفوائد 

وْمِ الْجُنُبِ / لوروا  مسلم من طريق أار  في كتاب الحي اِ  ن  و  ابُ ج  ب 

امِع   ام  أ وْ يُج  ن  ب  أ وْ ي  شْر  أكُْل  أ وْ ي  اد  أ نْ ي  ا أ ر  سْلِ الْ  رْجِ إذِ  غ  ابُ الْوُوُوتِ ل هُ، و  اسْتحِْب  و 

، عن أنس، أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م كان يطوف على نسائه بنسل (019:  )

 .دون بقية الحديث. واحد

 .0/166ال تح، . يشر ابن حجر إلى تكرير الحديثولم 

كَ نَ المَ  ُ للِْاَلدَِ، اَكَ َ تِ : )حديا ابن وب س: الحديا الس دس االخمسان

ُ مِنْ ذَلكَِ مَ  أحََبَّ  ةُ للِْاَالدَِيْنِ، يََ سَخَ اللهَّ  . ، الحديا..(الاَعِيَّ

ابٌ  ارِثٍ : كتاب الوصايا، ب  ة  لوِ  صِيَّ ابُ (2010:  )لا  و  ، وكتاب ت سير القرآن، ب 

اجُكُمْ }: ق وْلِهِ  خ  أ ْ و  ا ت ر  ل كُمْ نِصْفُ م  ، وكتاب ال رائل، (1208:  [ )02: النسات]{ و 

يْرِِ   غ  ل دِ و  ع  الو  وْجِ م  اثِ ال َّ ابُ مِير   (.6009)ب 

ا، عدا  يادة  ا ومتني ا، سندي في المووع ( والثلث)الأحاديث الثلاثة متطابقة تمامي

والثلث،  يادة انا، وقد أارج : قوله: قال الدمياطي: )8/90قال في ال تح، . الثاني

ااتصراا : قلت. المصنف اذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب ال رائل فلم يذكراا

واذا الحديث من (. اناخ، ولكن ها ثابتة في ت سير محمد بن يوسف ال ريابي شياه فيه

 .أفراد البااري

ال تح، . ابن حجر في المووع الأول إلى مواوع أار  للحديثولم يشر الحاف  

2/108. 
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هُ اُن اخ  : )02/21وقال أيوا في ال تح،  رْح  رْتُ ش  ك  ذ  ا و  اي  ص  م  فِي الْو  ق دَّ قد ت  و 

وْفيى سندا ومتنا  .الثانيولكن ه لم يشر إلى المووع (. مُسْت 

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ : )حديا ولعّ : الحديا الس بع االخمسان أمََرَ عِ رَسُا ُ اللهَّ

قَ بجِِيَِ  البُدْنِ   . ، الحديا..( (984)اَسَلَّمَ أنَْ أتََعَدَّ

ابٌ  رِيخِ (0010)الجِلا لُ للِْبُدْنِ : كتاب الحج، ب  ال ةِ الشَّ ك  ابُ و  ، وكتاب الوكالة، ب 

ا الشَّرِيخ  فِ  يْرِا  غ  ةِ و   (.2299)ي القسِْم 

ا ا ومتني ا، سندي  .الحديثان متطابقان تمامي

مِ : )1/229قال ابن حجر في ال تح،  لا  ع  الْك  تْنِ م  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  جِّ بهِ  م  فِي الْح  ق دَّ ق دْ ت  و 

ل يْهِ   .0/612، كما أشار او بن سه في 0/619ولكن ه استوفى شرحه في : قلت(. ع 

:  )لا يعطى الج ار من الهدي شيئا : باب/وروا  البااري أيوا في كتاب الحج

، عن محمد بن كثير، عن س يان، بالإسناد المذكور، مع ااتلاف يسير في (0006

 .متنه

:  )في الصدقة بلحوم الهدي وجلوداا وجلالها: باب/وروا  مسلم في كتاب الحج

، قال، من طريق مجااد، عن عبد الرحمن بن أ(0000 نِي »: بي ليلى، عن علي  ر  أ م 

ا  جُلوُدِا  ا و  ق  بِل حْمِه  دَّ أ نْ أ ت ص  ل ى بُدْنِهِ، و  لَّم  أ نْ أ قُوم  ع  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  سُولُ اِلله ص  ر 

ا ار  مِنْه  أ نْ لا  أعُْطِي  الْج  َّ ا، و  أ جِلَّتِه  حْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِن ا»: ، ق ال  «و   .«ن 

ِ : )حديا خب ب بن الرت: ديا الث من االخمسانالح هَ جَرَْ   مَعَ رَسُاِ  اللهَّ

 ِ  .، الحديا..(عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ َ بْتَغِع اَجْهَ اللهَّ

ةِ أحُُدٍ  ْ و  ابُ غ  نْ قتُِل  مِن  (1110)كتاب المنا ي، ب  ابُ م  ، وكتاب المنا ي، ب 

وْم  أحُُدٍ   (.1182)المُسْلمِِين  ي 

ا ا، تمامي ا ومتني  .الحديثان متطابقان سندي
                                                           

الجِلال ـ بكسر الجيم، وتا يف اللام ـ جمع جُل  ـ بوم الجيم ـ واو ما يطر  على  هر ( 984)
، تاج العروس، 00/009لسان العرب، : وان ر. 0/612فتح الباري، . البعير من كسات ونحو 

28/209  . 
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م شرحه في كتاب الجنائ ، ويأتي أيوا بعد : )0/100قال في ال تح،  وقد تقد 

 (. سبعة أبواب، ويأتي شرحه في كتاب الرقاق

ابٍ : )0/106قال ابن حجر في ال تح،  بَّ دِيثُ ا  م ح  لا  ع  الْك  تْنِ م  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  م  بهِ  ق دَّ ت 

ل يْهِ   (.ع 

هُ، : ب ابُ /وروا  البااري أيوا في كتاب الجنائ  أْس  ارِي ر  ا يُو  ا إلِاَّ م  ني جِدْ ك    ا ل مْ ي  إذِ 

هُ  أْس  ى ر  طَّ يْهِ غ  م  ، عن عمر بن ح ص بن غياث، عن أبيه، عن (0206:  )أ وْ ق د 

 .المذكور، مع ااتلاف في المتن بالتقديم والتأاير الأعمش، بالسند

اجرة النبي  صل ى الله عليه وسل م إلى المدينة : باب/وفي كتاب مناقب الأنصار

د، عن يحيى، عن الأعمش(0901:  )  .، عن مسد 

، عن الحميدي، عن س يان، عن (6118:  )فول ال قر : باب/وفي كتاب الرقاق

 .المتن ن سه، مع ااتلاف يسيرالأعمش، بالإسناد المذكور، و

، من طريق أبي (911:  )في ك ن الميت : باب/وروا  مسلم في كتاب الجنائ 

 .معاوية، عن الأعمش، بالإسناد المذكور، وبالمتن ن سه

ِ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ : )حديا ابن وب س: الحديا الت سع االخمسان قَدِمَ رَسُا ُ اللهَّ

 .، الحديا..(يَقَ  َ المُشْرِكُانَ اَسَلَّمَ اَأعَْحَ بُهُ، 

ابٌ  لِ : كتاب الحج، ب  م  دْتُ الرَّ ان  ب  يْف  ك  ةِ (0612)ك  ابُ عُمْر  ، وكتاب المنا ي، ب 

اتِ   (.1226)الق و 

ا، سو  ال يادة التي في آار المووع الثاني ا ومتني ا، سندي  .الحديثان متطابقان تمامي

 (.يه مستوفى في المنا يوسيأتي الكلام عل: )0/219قال في ال تح، 

تْنِ فِي : )0/282قال ابن حجر في ال تح،  الْم  دِ و  ن  ا السَّ ذ  م  بِه  ق دَّ اسٍ ت  بَّ دِيث ابن ع  ح 

حُكْم   حْتُ ب عْل  أ لْ  اِ هِ و  ر  ش  لِ و  م  دْتِ الرَّ ابُ ب  جِّ فِي ب  ابِ الْح  افِ مِنْ كِت  و  ابِ الطَّ أ بْو 

اخ   لِ اُن  م   (.الرَّ

 الأحاديث التي كرراا البااري في صحيحه سندا ومتنا



 
 

 

371 

، من (0266:  )استحباب الرمل في الطواف : باب/وروا  مسلم في كتاب الحج

حديث أبي الربيع ال اراني، عن حماد بن  يد، بالإسناد ن سه، مع ااتلاف في 

 .بعل أل ا  المتن

ِ بتُِّ وِْ دَ خَ لتَعِ مَ : )حديا ابن وب س: الحديا الستان اَ رَسُا ُ اللهَّ يْمُاَ ةَ، يَتَحَدَّ

 .، الحديا..(عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ مَعَ أهَْلهِِ سَ وَةا 

ابُ ق وْلِهِ /كتاب ت سير القرآن ااْتِلا فِ اللَّيْلِ }: ب  الأ رْلِ و  اتِ و  و  م  لْقِ السَّ إنَِّ فِي ا 

اتٍ لِأوُليِ الأ لْب ابِ  ارِ لآي  ه  النَّ اْليِقِ  ،(1269){ و  ات  فِي ت  ا ج  ابُ م  وكتاب التوحيد، ب 

لا ئِقِ  ا مِن  الا  يْرِا  غ  الأ رْلِ و  اتِ و  و  م   (.0122:  .. )السَّ

ا، سو  قوله ا ومتني عْوُهُ : )الحديثان متطابقان، سندي ، وسو  ااتلاف يسير (أ وْ ب 

 .في السياق

م  فِي ت  ْ : )00/119قال ابن حجر في ال تح،  ق دَّ ق دْ ت  دِ و  ن  ا السَّ ذ  ان  بِه  سِيرِ آلِ عِمْر 

ة ذِ  اللَّْ    تْنِ ل كِن لم يذكر فِيهِ ا  الْم  وقد أشار أيوا (. أو بعوه)يعني ل  ة : قلت(. و 

 .، بنون ومهملة وفات(أو نص ه: )إلى أن  في رواية الكشميهني

م شرحه مستوفى في أبواب الوتر: )8/81قال في ال تح،  يذكر ، ولكن ه لم (وقد تقد 

 .المووع الثاني

الدعات في صلاة الليل : باب/وروا  مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصراا

 .، من طرق كثيرة، عن كريب وغير ، عن ابن عباس(060:  )وقيامه 

مَ  مِنْ مَاْلاُدٍ إلَِّ يُالدَُ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الااحد االستان

 .ا، الحدي..(وَلَى الفطِْرَةِ 

ل ى  لُ ع  لْ يُعْر  ا  ل يْهِ، و  لَّى ع  لْ يُص  ، ا  ات  بيُِّ ف م  ا أ سْل م  الصَّ ابُ إذِ  كتاب الجنائر، ب 

بِيِّ الإسِْلا مُ  ابُ (0029:  )الصَّ لْقِ اللهَِّ }، وكتاب الت سير، ب  بْدِيل  لاِ  : الروم]{ لا  ت 

01 :] ِ  (.1002)لدِِينِ اللهَّ

ا، س ا، سو  الااتلاف في حرف العطف الحديثان متطابقان تمامي ا ومتني  (.أو)ندي
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وْلوُدٍ إلِاَّ : )8/002قال ابن حجر في ال تح،  ا مِنْ م  ة  م  يْر  دِيث  أ بيِ اُر  ر  ح  ك  ثُمَّ ذ 

تْنِهِ  م  دِِ  و  ن  م  بسِ  ق دَّ ق دْ ت  ةِ و  ل ى الِْ طْر  ا قيِل  يُول دُ ع  رْحِهِ فِي ب اب م  ع  ش  ائِِ  م  ن  ابِ الْج  فِي كِت 

دِ الْمُشْرِكِين    (.فِي أ وْلا 

لْ : الصحيح أن  الحديث في ب اب: قلت ا  ل يْهِ، و  لَّى ع  لْ يُص  ، ا  ات  بِيُّ ف م  سْل م  الصَّ
ا أ  إذِ 

بيِِّ الإسِْلا مُ  ل ى الصَّ لُ ع  قيل في أولاد ما : أما الذي في باب(. 0029:  )يُعْر 

نِ ( 0082:  )المشركين  بِي ذِئْبٍ، ع 
مُ، عن ابْن أ  فهو حديث روا  البااري عن آد 

نْهُ، ق ال   ُ ع  وِي  اللهَّ ة  ر  يْر  نْ أ بِي اُر  نِ، ع  حْم  بْدِ الرَّ ة  بْنِ ع  ل م  نْ أ بِي س  ، ع  اْرِيِّ ق ال  : ال ُّ

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيُّ ص  انِهِ، أ وْ  كُلُّ »: النَّ د  ا ُ يُه وِّ و  أ ب  ةِ، ف  ل ى الِ طْر  وْلوُدٍ يُول دُ ع  م 

ات   دْع  لْ ت ر   فِيه ا ج  ة  ا  هِيم  جُ الب  ةِ تُنْت  هِيم  لِ الب  ث  م  انِهِ، ك  س  جِّ انِهِ، أ وْ يُم  ر  فهو . «يُن صِّ

ا ا وإن كان متنه لا ياتلف عنه كثيري ا شر  الحاف  لهذا. ماتلف عنه سندي الحديث  وأم 

 .0/291ال تح، : ان ر. فهو فعلا في الباب الذي ذكر 

:  )معنى كل  مولود يولد على ال طرة : باب/وروا  مسلم في كتاب القدر

، من طريق ال اري، عن سعيد بن المسي ب، عن أبي اريرة، بالل   (2628

 .المذكور أعلا 

رَ أبَُا وُبَيْدَةَ غَزَاَْ   جَيْشَ : )حديا ج بر: الحديا الث  ع االستان الخَبَطِ، اَأمُِّ

ا   .، الحديا..(يَجُعَْ   جُاوا  شَدِيدا

أ مِيرُاُمْ أ بُو  يْشٍ، و  ا لِقرُ  ل قَّوْن  عِيري ت  اُمْ ي  حْرِ، و  ةِ سِيفِ الب  ْ و  ابُ غ  كتاب المنا ي، ب 

نْهُ  ُ ع  وِي  اللهَّ اِ  ر  رَّ ة  بْنُ الج  يْد  ِ ، وكتاب الصيد وال(1062:  )عُب  ابُ ق وْلِ اللهَّ ذبائح، ب 

ال ى ع  حْرِ }: ت  يْدُ الب   (.2190[ )96: المائدة]{ أحُِلَّ ل كُمْ ص 

ل ا، سو   يادة أبي ال بير في المووع الأو  ا ومتني ا، سندي  .  الحديثان متطابقان تمامي

ا ِ : )9/200قال ابن حجر في ال تح،  ن  تْنِهِ فِي الْم  م  دِِ  و  ن  م  بسِ  ق دَّ ق دْ ت   (.يو 
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إباحة ميتات : باب/ وروا  مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

، عن عبد الجبار بن العلات، عن س يان، عن عمرو، عن جابر، (0902:  )البحر 

 .وذكر الحديث، مع ااتلاف في الل  

، دَوَ  : )حديا سه  بن سعد: الحديا الث لا االستان أنََّ أبََ  أسَُيْدٍ السَّ وِدِيَّ

بِعَّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ لعُِرْسِهِ، يَكَ َ تِ امْرَأتَُهُ خَ دِمَهُمْ يَاْمَئذٍِ، اَهِعَ العَرُاسُ  ال َّ

 .، الحديا..(

ابِ الَّذِي لا  يُسْكِرُ فِ  الشَّر  قِيعِ و  ابُ النَّ ، (2080:  )ي العُرْسِ كتاب النكا ، ب 

ا ل مْ يُسْكِرْ  مْرِ م  قِيعِ التَّ ابُ ن   (.2290:  )وكتاب الأشربة، ب 

ا ا ومتني ا، سندي  .الحديثان متطابقان تمامي

ال تح، : ان ر. ولم يشر الحاف  ابن حجر في المووع الأول إلى المووع الثاني

9/061. 

م التنبيه: )01/61قال ابن حجر في ال تح،  تْنهِِ . عليه قريبا وقد تقد  م  دِِ  و  ن  م  بسِ  ق دَّ ت  و 

ةِ  ليِم  ابِ الْو   (.فِي أ بْو 

، (2006:  )حق  إجابة الدعوة : باب/يقصد الحديث الذي في كتاب النكا : قلت

ولكن  الواقع أن  الحديث في اذا المووع الذي أحال عليه الحاف  ابن حجر لا يتطابق 

ا مع المووع المذكو ا ولا متني رك لأن  البااري روا  عن قتيبة بن سعيد، عن عبد سندي

 .وإن كان يتطابق معه في المتن تقريبا. الع ي  بن أبي حا م، عن أبي حا م

:  )قيام المرأة على الرجال في العرس : باب/وروا  أيوا في كتاب النكا 

، عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حا م، بالإسناد المذكور، (2082

 .ااتلاف يسير في المتن مع

، (2290:  )الانتباذ في الأوعية والتور : باب/وروا  أيوا في كتاب الأشربة

ا، إلا في شيط البااري، فهو قتيبة بن سعيد،  ا ومتني بمثل المووع السابق سندي

 . وااتلاف في ل  ة من متنه
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ل مْ ي صِرْ /كتاب الأشربة وروا  مسلم في دَّ و  شْت  بِيذِ الَّذِي ل مْ ي  ةِ النَّ اح  ابُ إبِ  ب 

ا نْ أبيه، (2116:  )مُسْكِري اِ مٍ، ع  بِي ح 
ِ يِ  ابْن  أ  بْد الْع  عِيدٍ، عن ع  يْب ة بْن س  ، عن قتُ 

 .بالإسناد والمتن المذكورين، مع ااتلاف يسير في المتن

ِ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ : )و ئشةحديا : الحديا الرابع االستان تُاُيِّعَ رَسُا ُ اللهَّ

 .، الحديا..(اَمَ  يعِ بَيْتعِ مِنْ شَعْءٍ يَأكُْلهُُ ذُا كَبدٍِ 

ف اتِهِ / كتاب فرل الامس عْد  و  لَّم  ب  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  اتِ النَّ ابُ ن   ق ةِ نِس  :  )ب 

 (.6120)ابُ ف وْلِ ال  قْرِ ب  / ، وكتاب الرقاق(0190

ا ا، تمامي ا ومتني  . الحديثان متطابقان، سندي

ق اقِ : )6/212قال ابن حجر في ال تح،  رْحِهِ فِي الرِّ ش  تْنِهِ و  م  دِِ  و  ن  أتِْي بسِ  ي  س   (.و 

ا، سو  شياه، فقد  ا ومتني وقد وافق مسلم البااريَّ في رواية اذا الحديث سندي

تِ (2900:  ) اد والرقائق روا  في أوائل كتاب ال لا  د بْن الْع  مَّ يْبٍ مُح  ، عن أ بي كُر 

اا يْبٍ، عن أبي أسامة، بالمتن المذكور تمامي  .بْنِ كُر 

ِ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ : )حديا سه  بن سعد: الحديا الخ مس االستان أنََّ رَسُا َ اللهَّ

 .، الحديا..(ا اَسَلَّمَ، التَقَى هُاَ اَالمُشْرِكُانَ، يَ قْتَتَلاُ

/ ، وكتاب المنا ي(2898:  )فلان شهيد : لا يقال: باب/كتاب الجهاد والسير

 (.1212:  )غ وة ايبر : باب

الحديثان متطابقان تماما، سندا ومتنا، ولم يشر ابن حجر إلى ذلخ، وإن ما قال عند 

ل ، ال تح(. وسيأتي شرحه مستوفى في المنا ي حيث ذكر  المصنف: )المووع الأو 

6/016. 

ا، في  ا ومتني واذا من الأحاديث التي وافق فيها مسلم البااريَّ على إاراجه، سندي

ب  بهِِ /كتاب الإيمان يْتٍ عُذِّ هُ بِش  ْ س  ل  ن  نْ ق ت  أ نَّ م  هُ، و  ْ س  انِ ن  تْلِ الْإنِْس  حْرِيمِ ق  ابُ غِل ِ  ت  ب 

نَّة  إلِاَّ  دْاُلُ الْج  أ نَّهُ لا  ي  ارِ، و  ةٌ  فِي النَّ ْ سٌ مُسْلمِ   .، سو  ااتلاف يسير جدا(002:  ) ن 
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بعُِّ عَلَّى اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ : )حديا البراء: الحديا الس دس االستان اوْتَمَرَ ال َّ

 .، الحديا..(يعِ ذِي القَعْدَةِ 

ابٌ /، وكتاب الصلح(0811:  )للمحرم لبس السلا  : باب/كتاب ج ات الصيد : ب 

يْف  يُكْت بُ  نْسُبْهُ إلِ ى ق بِيل تِهِ أ وْ : ك  إنِْ ل مْ ي  فلُا نُ بْنُ فلُا نٍ، و  ال ح  فلُا نُ بْنُ فلُا نٍ، و  ا ص  ا م  ذ  ا 

بِهِ  س   (.1220:  )عمرة القوات : باب/ ، وكتاب المنا ي(2699:  )ن 

ل ااتصر المتنالأحاديث الثلاثة متطابقة سندي  ا، إلا  أن ه في المووع الأو  . ا ومتني

 .والحديث من أفراد البااري

ةِ : )1/01فال الحاف  في ال تح،  اتِ فِي عُمْر  ر  دِيث  الْب  نِّفُ فِي الْب ابِ ح  د  الْمُص  أ وْر 

يْدِ اللهَِّ  نْ عُب  لْحِ ع  ابِ الصُّ امِهِ فِي كِت  م  أتِْي بِت  ي  س  ا و  ري اتِ مُاْت ص  ادِِ  الْق و  ى بِإسِْن   بْنِ مُوس 

ل يْس   جِّ بطُِولِهِ و  هُ فِي الْح  ج  ارِيَّ أ اْر  م  أ نَّ الْبُا  ع  افِ ف    يُّ فِي الْأ طْر  م  الْمِ ِّ ا  و  ا و  ذ  ا 

لخِ   ذ  ولم يشر إلى أن ه في كتاب المنا ي أيوا، ثم  أشار إلى ذلخ أثنات شر  (. ك 

 .2/028تح، ال : ان ر. الحديث في كتاب الصلح

أنََّ : )حديا المسار بن مخرمة امراان بن الحكم: الحديا الس بع االستان

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ قَ مَ حِينَ جَ ءَهُ اَيْدُ هَاَازِنَ مُسْلمِِينَ   .، الحديا..(رَسُا َ اللهَّ

ِ يعِ : باب/كتاب الوكالة كِيلٍ أ وْ ش  ا لوِ  يْئي ب  ش  ا  ا و  ابُ إذِ  ا    ب  ، وكتاب (2010)ق وْمٍ ج 

ابٌ / فرل الامس ائِبِ المُسْلمِِين  : ب  و  ل ى أ نَّ الاُمُس  لنِ  لِيلِ ع  مِن  الدَّ ، (0000:  )و 

ال ى/وكتاب المنا ي ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ نْكُمْ }: ب  ل مْ تُنْنِ ع  تُكُمْ ف  ثْر  تْكُمْ ك  ب  يْنٍ إذِْ أ عْج  وْم  حُن  ي  و 

اق   و  ا و  يْئي لَّيْتُمْ مُدْبِرِين  ش  حُب تْ ثُمَّ و  ا ر  ل يْكُمُ الأ رْلُ بمِ  ت هُ . تْ ع  كِين  ُ س  ل  اللهَّ { ثُمَّ أ نْ  

حِيمٌ } -إلِ ى ق وْلِهِ  -[26: التوبة]  (.1008:  [ )000: البقرة]{ غ  وُرٌ ر 

ا، إلا ااتلافا يسيرا ا، ومتني  والحديث من أفراد. الأحاديث الثلاثة متطابقة، سندي

 .البااري

وسيأتي شر  ذلخ كل ه مبسوطا في أواار المنا ي، : )6/022قال في ال تح، 

 (.وقد ذكر  اناخ بالإسناد المذكور
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ب   /وقد روا  البااري أيوا في كتاب العتق ا  قِيقيا، ف و  بِ ر  ر  ل خ  مِن  الع  نْ م  ابُ م  ب 

اع   ب  ة   و  يَّ رِّ ب ى الذُّ س  ف د   و  ع  و  ام  ج   .، بالإسناد ن سه، ماتصرا(2209:  )و 

ل يْه اوروا  أيوا ـ عن شيط آار ـ في  حْرِيلِ ع  التَّ ف وْلهِ ا و  ةِ و  ابُ / كِت اب الهِب  ا : ب  إذِ 

ةٌ لقِ وْمٍ  اع  م  ب  ج  ا   .، بالإسناد ن سه، وااتلاف يسير في متنه(2610:  )و 

ة الأسود العنسي : باب/في كتاب المنا ي وروا  أيوا ، من (1008:  )قص 

 .طريق أار ، وبل   ماتلف

ابُ وَلَى وَهْدِ : )حديا ابن وب س: الحديا الث من االستان قَدِمَ مُسَيْلمَِةُ الكَذَّ

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ، يَجَعَ َ يَقُا ُ   .، الحديا..(رَسُاِ  اللهَّ

ا/كتاب المناقب ةِ فِي الإسِْلا مِ ب  بُوَّ اتِ النُّ لا م  ابُ /، وكتاب المنا ي(0621:  )بُ ع  ب 

الٍ  ة  بْنِ أثُ  ام  دِيثِ ثُم  ح  ، و  نِي  ة  نِي ح  فْدِ ب   (.1000:  )و 

 .الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير في متنه

ا ـ في كتاب التوحيد ال ى /وروا  أيوا ـ ماتصري ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ يْتٍ }: ب  ا لشِ  ا ق وْلنُ  م  إنَِّ

قُول  ل هُ كُنْ ف ي كُونُ  ا ُ أ نْ ن  دْن  ا أ ر   .، بالإسناد ن سه(0160:  [ )11: النحل]{ إذِ 

لَّم  / وروا  مسلم في كتاب الرؤيا س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بِيِّ ص  ا النَّ ابُ رُؤْي  ، (2200:  )ب 

مَّ  ، عن أبي اليمان، بالإسناد ن سه، وااتلاف يسير في عن مُح  مِيمِيِّ هْلٍ التَّ د بْن س 

 .متنه

غَيْرِ }: إذَِا قَ  َ اسمَِ مُ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الت سع االستان

 .، الحديا..(آمِينَ : ، يَقاُلاُا{المَغْضُابِ وَلَيْهِمْ اَلَ الضَّ لِّينَ 

هْ /كتاب الصلاة ابُ ج  أمِْينِ ب  أمُْومِ بِالتَّ ابُ ف وْلِ /، وكتاب الأذان(082:  )رِ الم  ب 

مْدُ  ا ل خ  الح  ن  بَّ ابُ /، وكتاب ت سير القرآن(096:  )اللَّهُمَّ ر  ل يْهِمْ }ب  نْوُوبِ ع  يْرِ الم  غ 

الِّين   لا  الوَّ  (.1102:  ){  و 

ا  . بين متونها الأحاديث الثلاثة متطابقة، سندا ومتنا، إلا ااتلافيا يسيري

 .2/000ال تح، : ان ر. وقد أشار الحاف  انا إلى المووع السابق
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ال تح، : ان ر. ولم يشر الحاف  انا إلى تكرير الحديث في مواوع لاحقة

2/000. 

م شرحه في : )، عند المووع الثالث8/9قال في ال تح،   (.ص ة الصلاةوقد تقد 

دُكُمْ  /وروا  أيوا ـ عن شيط آار ـ في كتاب بدت الالق ا ق ال  أ ح  ابُ إذِ  آمِين  : ب 

اتِ  م  ةُ فِي السَّ لا ئِك  الم  نْبِهِ : و  م  مِنْ ذ  ق دَّ ا ت  ا الأاُْر  ، غُِ ر  ل هُ م  ااُم  اف ق تْ إحِْد  ، ف و  :  )آمِين 

 .والمتن ن سه، بالإسناد ن سه، (0228

أمِْينِ / مسلم ـ عن شيط آار ـ في كتاب الصلاةوروا   التَّ حْمِيدِ، و  التَّ ابُ التَّسْمِيعِ، و  ب 

 .، بالإسناد ن سه، والمتن ن سه(119:  )

ِ بْنُ أبَُعٍّ ابْنُ سَلاُ َ، : )حديا ومر بن الخط ب: الحديا السبعان لَمَّ  مَ تَ وَبْدُ اللهَّ

ِ عَلَّى اللهُ  ِ عَلَّى اللهُ دُوِعَ لهَُ رَسُا ُ اللهَّ  وَليَْهِ اَسَلَّمَ ليُِعَلِّعَ وَليَْهِ، يَلَمَّ  قَ مَ رَسُا ُ اللهَّ

 .، الحديا..(وَلَيْهِ اَسَلَّمَ اَثَبْتُ إلِيَْهِ 

الِاسْتِنْ  ارِ للِْمُشْرِكِين  /كتاب الجنائ  ، و  افِقِين  ل ى المُن  لا ةِ ع  ا يُكْر  ُ مِن  الصَّ ابُ م  :  )ب 

ابُ ق وْلِهِ / اب ت سير القرآن، وكت(0066 نْ رِْ }: ب  سْت  نِْ رْ ل هُمْ إنِْ ت  سْت  نْ رِْ ل هُمْ أ وْ لا  ت  اسْت 

ُ ل هُمْ  نِْ ر  اللهَّ ةي ف ل نْ ي  رَّ بْعِين  م   (.1600:  [ )81: التوبة]{ ل هُمْ س 

الحديثان متطابقان، تماما، سندا ومتنا، سو  ال يادة المذكورة في السند في 

والمراد به أبو صالح . الط... حدثني الليث : وقال غير : المووع الثاني، واي قوله

 . (985)كاتب الليث

 (.وسيأتي من اذا الوجه أيوا في الت سير: )0/201قال في ال تح، 

، (0269:  )الك ن في القميص : باب/وروا  البااري أيوا في كتاب الجنائ 

، عن صدقة، كلااما (2096:  )لبس القميص : باب/عن مسدد، وفي كتاب اللباس

استن ر لهم أو لا تستن ر }: قوله: باب/ عن يحيى بن سعيد، وفي كتاب ت سير القرآن

ولا تصل }: مة، وفي باب، عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسا(1601:  ){لهم

                                                           

 .  8/088فتح الباري، (  985)

 الأحاديث التي كرراا البااري في صحيحه سندا ومتنا



 
 

 

378 

، عن إبراايم بن المنذر، عن أنس بن (1602:  ){ على أحد منهم مات أبدا

عيال، كل هم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر الحديث مثله، إلا  قول 

 .عمر بن الاطاب

، (2111:  )من فوائل عمر : باب/الصحابةوروا  مسلم، في كتاب فوائل 

، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن (2001:  )وفي كتاب ص ات المنافقين وأحكامه 

 .أبي أسامة، بالإسناد المذكور عند البااري

إنَِّ وِفْرِيتا  مِنَ الجِنِّ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الااحد االسبعان

 .، الحديا..( تَفَلَّتَ وَلعََّ البَ رِحَةَ 

سْجِدِ / كتاب الصلاة رِيمِ ـ يُرْب طُ فِي الم  ابُ الأ سِيرِـ أ وِ الن  ، وكتاب (160:  )ب 

ابُ ق وْلهِِ / ت سير القرآن ابُ }: ب  اَّ عْدِي، إنَِّخ  أ نْت  الو  دٍ مِنْ ب  نْب نِي لِأ ح  ا لا  ي  بْ لِي مُلْكي { ا 

 (.1818:  [ )02: ص]

ا، إلا  في صينة الحديثان متطابقان، تمامي  ا ومتني أابرنا )، و (حدثنا رو )ا، سندي

 (.رو 

ال ى /وروا  أيوا عن شيط آار ـ في كتاب أحاديث الأنبيات ع  ِ ت  ابُ ق وْلِ اللهَّ : ب 

ابٌ } هُ أ وَّ بْدُ إنَِّ ان  نعِْم  الع  اوُد  سُل يْم  ا لدِ  بْن  ا  و  اجِعُ المُنِيبُ، { و  بالإسناد ، (0120:  )الرَّ

 .والمتن ن سه، مع ااتلاف يسير ن سه،

وروا  مسلم عن إسحاق بن إبراايم أيوا ـ ولكن قرن معه إسحاق بن منصور ـ 

ةِ، / في كتاب المساجد ومواوع الصلاة لا  اتِ الصَّ انِ فِي أ ثْن  يْط  اِ  ل عْنِ الشَّ و  ابُ ج  ب 

ةِ  لا  لِ الْق لِيلِ فِي الصَّ م  اِ  الْع  و  ج  ذِ مِنْهُ و  وُّ ع  التَّ ، كلااما، عن النور بن ( 210:  ) و 

 .شميل، عن شعبة، بالإسناد ن سه، وااتلاف في المتن

تٍ يَاْقَ : )حديا أمّ وطية: الحديا الث  ع االسبعان كُ َّ  ُ ْ هَى أنَْ ُ حِدَّ وَلىَ مَيِّ

ا   .، الحديا...(ثَياٍَ، إلَِّ وَلىَ زَاٍْ  أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ اَوَشْرا

ابٌ / كتاب الحيل حِيلِ : ب  رْأ ةِ عِنْد  غُسْلهِ ا مِن  الم  يبُ للِْم  ، وكتاب (000:  )الطِّ

هْرِ / الطلاق ةِ عِنْد  الطُّ ادَّ ابُ القسُْطِ للِْح   (.2010:  )ب 
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ا، سو  الرواية المعلقة ال ا ومتني ا، سندي مذكورة في الحديثان متطابقان، تمامي

 .المووع الثاني، وااتلاف يسير في بعل أل ا ه

وقد أورد المصنف ـ يعني البااري ـ اذا الحديث في : )0/190قال في ال تح، 

 (.كتاب الطلاق بهذا الإسناد

نْه ا /الطلاقوروا  مسلم ـ عن شيط آار ـ في كتاب  فَّى ع  و  ةِ الْمُت  اتِ عِدَّ ابُ انْقِو  ب 

ا،  وْجُه  مْلِ    وْعِ الْح  ا بِو  يْرِا  غ   .، عن حماد، بالإسناد ن سه، والمتن ن سه(908:  )و 

تَهَ  وِْ دَ : )..حديا ابن وب س: الحديا الث لا االسبعان َ سَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ وِدَّ

 .، الحديا..(أهَْلهَِ ، يَتَعْتَدُّ حَيْاُ شَ ءَتْ 

ابُ / كتاب ت سير القرآن و  }ب  الَّذِين  يُت  بَّصْن  بِأ نْ سُِهِنَّ و  ر  ت  ا ي  اجي رُون  أ ْ و  ذ  ي  فَّوْن  مِنْكُمْ و 

لْن  فِي أ نْ سُِهِنَّ  ا ف ع  ل يْكُمْ فِيم  ا   ع  ل هُنَّ ف لا  جُن  ل نْن  أ ج  ا ب  ا ف إذِ  شْري ع  ة  أ شْهُرٍ و  ع  أ رْب 

بِيرٌ  لوُن  ا  عْم  ا ت  ُ بِم  اللهَّ عْرُوفِ و  / ، وكتاب الطلاق(1200:  [ )201: البقرة]{ بِالْم 

ابُ  ا}ب  اجي رُون  أ ْ و  ذ  ي  فَّوْن  مِنْكُمْ و  و  الَّذِين  يُت  لوُن  } -إلِ ى ق وْلهِِ  -[201: البقرة]{ و  عْم  ا ت  بمِ 

بِيرٌ   (.2011:  [ )201: البقرة]{ ا 

الحديثان متطابقان، سندا ومتنا، سو  ااتلاف يسير في أل ا  المتن، و يادة 

ل طريق للحديث  .والحديث من أفراد البااري. في المووع الأو 

م في ت سير البقرة اذا الحديث بهذا السند: )9/110قال في ال تح،   (.تقد 

بعِِّ : )حديا وبد الله بن ومر: الحديا الرابع االسبعان أنََّ اليَهُادَ، جَ ءُاا إلِىَ ال َّ

 .، الحديا..(رَأةٍَ زََ يَ  عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ بِرَجٍُ  مِْ هُمْ اَامْ 

سْجِدِ / كتاب الجنائ  الم  لَّى و  ائِِ  بِالْمُص  ن  ل ى الج  لا ةِ ع  ابُ الصَّ ، وكتاب (0029:  )ب 

ابُ / ت سير القرآن ادِقِين  : قلُْ }ب  ا إنِْ كُنْتُمْ ص  اةِ ف اتْلوُا  وْر  [ 90: آل عمران]{ ف أتُْوا بِالتَّ

ل يْهِ / تاب والسنة، وكتاب الاعتصام بالك(1226:  ) لَّى اللهُ ع  بِيُّ ص  ر  النَّ ك  ا ذ  ابُ م  ب 

ةُ  دِين  الم  ةُ، و  كَّ انِ م  م  ر  ل يْهِ الح  ع  ع  ا أ جْم  م  ل ى اتِّ  اقِ أ اْلِ العِلْمِ، و  لَّ ع  ح  لَّم  و  س  :  .. )و 

0002.) 
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 .متطابقة سندا ومتنا، سو  المووع الثاني، ف ي متنه ااتلافالأحاديث الثلاثة 

وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شات : )0/200قال في ال تح، 

 (.الله تعالى

 (.وسيأتي شرحه في الحدود: )8/02وقال في 

م شرحه في المحاربين: )00/200وقال في  . المراد في كتاب الحدود: قلت(. تقد 

 .02/000ل تح، ا: ان ر

يعرفونه كما يعرفونه }: قول الله تعالى: باب/وروا  البااري أيوا في المناقب

، عن عبد الله بن يوسف، عن مالخ، عن نافع، عن ابن عمر، (0602:  ){ أبناتام

 .وذكر الحديث

، عن محمد بن (6809:  )الرجم في البلاط : باب/وروا  أيوا في كتاب الحدود

مالد، عن سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وذكر  عثمان، عن االد بن

 .الحديث

، عن إسماعيل بن عبد الله، عن (6810:  .. )أحكام أال الذمة : وفي باب

 .مالخ، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر الحديث

:  )ما يجو  من ت سير التوراة وغيراا من كتب الله : باب/وفي كتاب التوحيد

عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر  ، عن مسدد،(0210

 .الحديث

:  ) ىة في ال نرجم اليهود أال الذم: باب/وروا  مسلم في كتاب الحدود

، عن الحكم بن موسى، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، عن (0699

 .ابن عمر، وذكر الحديث

بعِِّ عَلَّى اللهُ كَ نَ : )حديا أ س: الحديا الخ مس االسبعان جُ ُ يَجْعَ ُ للِ َّ الرَّ

خَيتَِ   .، الحديا..(وَلَيْهِ اَسَلَّمَ ال َّ

ابٌ / كتاب فرل الامس النَّوِير  : ب  ، و  ة  يْ   لَّم  قرُ  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  بيُِّ ص  م  النَّ يْف  ق س  ك 

ائِبِهِ  و  لخِ  فِي ن  ى مِنْ ذ  عْط 
ا أ  م  نِي / نا ي، وكتاب الم(0028:  )و  دِيثِ ب  ابُ ح  ب 
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ادُوا  ا أ ر  م  جُل يْنِ، و  ةِ الرَّ لَّم  إلِ يْهِمْ فِي دِي  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولِ اللهَّ جِ ر  اْر  م  النَّوِيرِ، و 

لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولِ اللهَّ دْرِ بِر  ابُ / ، وكتاب المنا ي(1101:  )مِن  الن  ب 

رْجِعِ ا ة  م  يْ   نِي قرُ  جِهِ إلِ ى ب  اْر  م  ابِ، و  لَّم  مِن  الأ حْ   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  لنَّبِيِّ ص 

ااُمْ  تِهِ إيَِّ ر  اص  مُح   (.1021:  )و 

ا، والمووع الثالث  ا ومتني ا، سندي مثلهما الحديثان الأول والثاني متطابقان، تمامي

ا، وياتلف عنهما في المتن  .سندي

واو ماتصر من حديث سيأتي بتمامه، مع بيان الكي ية : )6/262قال في ال تح، 

م التنبيه عليه في أواار الهبة  (.المترجم بها في المنا ي، وتقد 

ل : )0/080وقال في  م اذا الحديث بهذا الإسناد في الاُمس، وسيأتي في أو  تقد 

 (.من اذا السياق غ وة قري ة بأتم  

رد  المهاجرين إلى الأنصار منائحهم : باب/وروا  مسلم في كتاب الجهاد والسير

، عن ثلاثة من شيواه، كل هم، عن المعتمر، عن أبيه، عن أنس، (0000:  .. )

 .وذكر الحديث، مع ااتلاف في أل ا  المتن

ِ عَلَّى اللهُ  أنََّ رَسُا َ : )حديا وبد الله بن ومر: الحديا الس دس االسبعان اللهَّ

ا يَحَ  َ كُفَّ رُ قرَُيْشٍ بَيَْ هُ اَبَيْنَ البَيْتِ   .، الحديا..(وَلَيْهِ اَسَلَّمَ خَرََ  مُعْتَمِرا

ع  المُشْرِكِين  / كتاب الصلح لْحِ م  ابُ الصُّ باب /، وكتاب المنا ي(2010:  )ب 

 (.1222:  )عمرة القوات 

والحديث من . سو  بعل الااتلاف في المتن الحديثان متطابقان، سندا ومتنا،

 .أفراد البااري

ا: )2/061قال في ال تح،   (.وسيأتي شرحه في عمرة القوات أيوي

ِ عَلَّى اللهُ : )حديا أ س: الحديا الس بع االسبعان حَجَمَ أبَُا طَيْبَةَ رَسُا َ اللهَّ

 .، الحديا..(وَلَيْهِ اَسَلَّمَ 

ارِ (2012:  ) ذكر الحجام: باب/كتاب البيوع نْ أ جْر   أ مْر  الأ مْص  ابُ م  ، وب 
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ْ نِ  الو  الِ و  المِكْي  ةِ و  ار  الإجِ  هُمْ فِي البُيُوعِ و  يْن  فوُن  ب  ار  ع  ت  ا ي  ل ى م   (.2201:  ... )ع 

ا، مع ااتلاف  ا ومتني  .يسير في متنهالحديثان متطابقان، تماما، سندي

وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة، : )1/081قال في ال تح، 

ان ر : قلت(. ويأتي الكلام اناخ عن حديثي أنس وابن عباس إن شات الله تعالى

 .1/206ال تح، 

م ذكر  في أوائل البيوع، وساقه فيه بهذا الإسناد: )1/102وقال في   (.وقد تقد 

ةِ / ثة من شيواه، في كتاب المساقاةوروا  مسلم عن ثلا ام  ةِ الْحِج  ابُ حِلِّ أجُْر  ب 

يْدٍ، ق ال  (0200:  ) نْ حُم  عْ  رٍ، ع  اعِيل بْن ج  الخٍِ، : ، كل هم، عن إسِْم  سُئِل  أ ن سُ بْنُ م 

امِ  ف ق ال   جَّ سْبِ الْح  نْ ك   .وفيه  يادة. وذكر الحديث.. ع 

إذَِا : آيَةُ المَُ  يقِِ ثَياَ  : )هريرة، مرياوا حديا أبع : الحديا الث من االسبعان

اَ كَذَبَ   .، الحديا..(حَدَّ

ِ / ، وكتاب الوصايا(00:  )علامة المنافق : باب/ كتاب الإيمان ابُ ق وْلِ اللهَّ ب 

ال ى ع  يْنٍ }: ت  ا أ وْ د  ةٍ يُوصِي بهِ  صِيَّ عْدِ و   (.2019:  [ )00: النسات]{ مِنْ ب 

ا، سو  ااتلاف يسير في تقديم بعل متنه الحديثان متطابقان ا ومتني ، سندي

 .وتأاير 

م اناخ ـ يعني في كتاب الإيمان ـ : )2/110قال في ال تح،  وحديث أبي اريرة تقد 

م شرحه أيوا، والله المستعان  (.أيوا بإسناد  ومتنه، وتقد 

ةُ )وروا  مسلم عن اثنين من شيواه  يْب  قُت  ، و  حْي ى بْنُ أ يُّوب  عِيدٍ ي  ، في كتاب (بْنُ س 

افِقِ / الإيمان الِ الْمُن  انِ اِص  ي  ابُ ب  عْ  رٍ، ق ال  (29:  )ب  اعِيل بْن ج  : ، كلااما عن إسِْم 

ة ، الحديث  يْر  نْ أ بِي اُر  نْ أ بيِهِ، ع  امِرٍ، ع  الخِِ بْنِ أ بِي ع  افِعُ بْنُ م  يْلٍ ن  نِي أ بُو سُه  ر  أ اْب 

 .بمتنه سوات بسوات

ةَ قَذَفَ امْرَأتََهُ : )حديا ابن وب س: الت سع االسبعانالحديا  أنََّ هِيَ َ بْنَ أمَُيَّ

بعِِّ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ بشَِرِيكِ ابْنِ سَحْمَ ءَ   .، الحديا..(وِْ دَ ال َّ
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ى/ كتاب الشهادات ع  ا ادَّ ابُ إذِ  ل بِ  ب  لقِ  لطِ  نْط  ي  ، و  ة  ن  يِّ لْت مِس  الب  ل هُ أ نْ ي  ، ف  ف  أ وْ ق ذ 

ةِ  ن  يِّ ابُ / ، وكتاب ت سير القرآن(2600:  )الب  ع  }ب  د  أ رْب  شْه  اب  أ نْ ت  ذ  ا الع  نْه  أُ ع  دْر  ي  و 

اذِبِين   هُ ل مِن  الك  ِ إنَِّ اتٍ بِاللهَّ اد  ه   (.1010:  [ )8: النور]{ ش 

ا مع ااتلاف في المتنالحديثان م  .تطابقان، سندي

 (.وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مكانه: )2/002قال في ال تح، 

 .8/011ال تح، : ان ر. وقع شرحه في المووع الثاني: قلت

ة المتوفى عنها  وجها : باب/وروا  مسلم في كتاب الطلاق :  )انقوات عد 

سألت : اشام، عن محمد، قال، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن (0196

 .وذكر الحديث، ماتصرا.. أنس بن مالخ 

بعَِّ عَلَّى )حديا سلمة : الحديا الثم  ان خَفَّتْ أزَْاَادُ القَاْمِ، اَأمَْلَقُاا، يَأتََاُا ال َّ

 .، الحديا..(اللهُ وَليَْهِ اَسَلَّمَ يعِ َ حْرِ إبِلِهِِمْ 

ةِ فِي ال/ كتاب الشركة رِك  ابُ الشَّ العُرُولِ ب  هْدِ و  النِّ امِ و  ع  الُ »طَّ ا يُك  ةُ م  يْف  قِسْم  ك  و 

ا  ذ  أكُْل  ا  ا أ نْ ي  أسْي هْدِ ب  ر  المُسْلمُِون  فِي النَّ ا ل مْ ي  ، ل مَّ ةي ةي ق بْو  ف ةي أ وْ ق بْو  ا   نُ مُج  يُو   و 

ا ةِ و  الِ وَّ بِ و  ا  ف ةُ الذَّ ا   لخِ  مُج  ذ  ك  ا، و  ا ب عْوي ذ  ا  ا و  مْرِ ب عْوي انُ فِي التَّ :  )« لقِر 

ْ وِ / ، وكتاب الجهاد والسير(2181 ادِ فِي الن  مْلِ ال َّ ابُ ح   (.2982:  )ب 

ا، سو  ااتلاف يسير في متنه ا، ومتني والحديث . الحديثان متطابقان، تماما، سندي

 .من أفراد البااري

الجهاد، إن شات وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب : )2/021قال في ال تح، 

 (.الله تعالى

َ حْنُ أحََقُّ بِ لشَّكِّ مِنْ : )حديا أبع هريرة، مرياوا : الحديا الااحد االثم  ان

 .، الحديا..(إبِْرَاهِيمَ 

لَّ /كتاب أحاديث الأنبيات ج  وْلِهِ ع  َّ و  ابُ ق  لوُا }: ب  ا  ااِيم  إذِْ د  يْفِ إبِْر  نْ و  ئْهُمْ ع  بِّ ن  و 

ل يْهِ  ابُ / ، وكتاب ت سير القرآن(0002:  [ )22: رالحج]{ ع  بِّ }ب  ااِيمُ ر  إذِْ ق ال  إبِْر  و 

وْت ى يْف  تُحْيِي الم   (.1200:  [)261: البقرة]{ أ رِنِي ك 
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ن لوط الحديثان متطابقان سندا ومتنا، إلا  أن ه في المووع الثاني  اد الكلام ع

:  )واو عند  في مووع آار، من طريق أار ، بالتقديم والتأاير . ويوسف

0002.) 

واذ  ال يادة روااا من ردة في أكثر من مووع، من طرق أار ، عن أبي 

 (.1691: ،  0080:  : )ان ر. اريرة

م شرحه مستوفى في أحاديث الأنبيات: )8/19قال في ال تح،   (.وقد تقد 

ااُرِ / آار، في كتاب الإيمان وروا  مسلم، عن شيط ةِ الْق لْبِ بِت    أنِْين  ةِ طُم  اد  ابُ ِ ي  ب 

لَّى اللهُ مِنْ : ب ابُ /كتاب ال وائل ، وفي(020:  )الْأ دِلَّةِ  لِيلِ ص  ااِيمِ الْا  ائِلِ إبِْر  ف و 

لَّم   س  ل يْهِ و   .، عن ابن واب، بالإسناد والمتن المذكورين سوات(2000:  )ع 

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ اَسَلَّمَ : )حديا و ئشة: لث  ع االثم  انالحديا ا أنََّ رَسُا َ اللهَّ

يةَِ   .، الحديا..(كَ نَ يَدْوُا يعِ العَّ

لا مِ /كتاب الأذان اتِ ق بْل  السَّ ع  ابُ الدُّ اتِ (802:  )ب  أ د  الِ و  ، وكِت اب الِاسْتِقْر 

ْ ليِسِ  التَّ جْرِ و  الح  يُونِ و  ين : ببا/الدُّ  (.2090: )من استعاذ من الدَّ

ا، سو  ااتلاف يسير في أل ا  المتن ا ومتني  .الحديثان متطابقان، سندي

م بهذا الإسناد والمتن في أواار ص ة الصلاة : )2/01قال في ال تح،   ... (.تقد 

ما يستعاذ منه في الصلاة : باب/ وروا  مسلم في كتاب المساجد ومواوع الصلاة

(  :280 ،289.) 

ِ عَلَّى اللهُ وَلَيْهِ : )حديا أبع هريرة: الحديا الث لا االثم  ان أنََّ رَسُا َ اللهَّ

يْنُ  جُِ  المُتَاَيَّى، وَلَيْهِ الدَّ  .، الحديا..(اَسَلَّمَ كَ نَ يُؤْتَى بِ لرَّ

ابُ الدين/ كتاب الك الة ب 
(986)

لَّ / ، وكتاب الن قات(2298:  )  ابُ ق وْلِ النَّبِيِّ ص  ى ب 

                                                           

كذا ل صيلي وكريمة، وسقط الباب وترجمته من رواية أبي : )1/220قال الحاف  في ال تح،  (986)
باب، بنير : ذر وأبي الوقت، وسقط الحديث أيوا من رواية المستملي، ووقع للنس ي وابن شبويه

من تك ل عن ميت : وأما ابن بطال فذكر اذا الحديث في آار باب. ترجمة، وبه ج م الإسماعيلي
يث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها، أو ثبتت باب بدين، وصنيعه أليقك لأن الحد
الدين، فبعيدك إذ اللائق بذلخ أن يكون في : وأما من ترجم له باب. بلا ترجمة فيكون كال صل منها

 (.كتاب القرل
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لَّم   س  ل يْهِ و  ا ف إلِ يَّ »: اللهُ ع  اعي ي  لا ي أ وْ و  خ  ك  نْ ت ر   (.2000:  )« م 

 .لم يشر ابن حجر في المووع الأول إلى المووع الثاني للحديث

ا، مع ااتلاف يسير ا، ومتني ا، سندي  .الحديثان متطابقان، تمامي

م شر  الحديث في الك الة وفي ت سير الأح اب: )9/122في ال تح،  قال  (.وتقد 

تِهِ : ب ابُ /وروا  مسلم في كتاب ال رائل ث  ر  الاي ف لوِ  خ  م  نْ ت ر  ، من (0609:  )م 

نِ ابْنِ  ، ع  نْ يُونُس  الْأ يْلِيِّ اْبٍ، كلااما ع  بْدُ اللهِ بْنُ و  ، وع  وِيُّ ان  الْأمُ  ْ و  طريق أ بي ص 

ة ، بالمتن الذي عند البااري يْر  بِي اُر 
نْ أ  نِ، ع  حْم  بْدِ الرَّ ة  بْنِ ع  ل م  نْ أ بِي س  ابٍ، ع   .شِه 

ِ بْنُ سَهٍْ ، : )حديا سه  بن أبع حثمة: الحديا الرابع االثم  ان اْ طَلَقَ وَبْدُ اللهَّ

 .، الحديا..(ئذٍِ عُلْح  اَمُحَيِّعَةُ بْنُ مَسْعُادِ بْنِ زَيْدٍ إلَِى خَيْبَرَ اَهِعَ يَاْمَ 

ع  المُشْرِكِين  /كتاب الصلح لْحِ م  ابُ الصُّ ابُ /، وكتاب الج ية(2012:  )ب  ب 

هْدِ  نْ ل مْ ي فِ بِالع  إثِْمِ م  يْرِِ ، و  غ  الِ و  ع  المُشْرِكِين  بِالْم  ةِ م  ال ح  المُص  ةِ و  ع  اد  :  )المُو 

0000.) 

ا، إلا ا ومتني ل ماتصر الحديثان متطابقان، سندي  .أن  المتن في المووع الأو 

وسيأتي شرحه وبيانه في كتاب الج ية والموادعة مع : )2/029قال في ال تح، 

 (.المشركين بالمال وغير 

ئُكُمْ بأِكَْبَرِ الكَبَ ئرِِ؟ : )حديا أبع بكرة، مرياوا : الحديا الخ مس االثم  ان ألََ أَُ بِّ

 .، الحديا..(

ابُ م  /كتاب الشهادات ورِ ب  ةِ ال ُّ اد  ه  اب ةِ (2621:  )ا قِيل  فِي ش  ابُ اسْتِت  ، وكِت 

الهِِمْ  قِت  انِدِين  و  المُع  ين  و  دِّ ةِ /المُرْت  الآاِر  ا و  نْي  تِهِ فِي الدُّ عُقوُب  ِ، و  خ  بِاللهَّ شْر 
نْ أ  ابُ إثِْمِ م  :  )ب 

6909.) 

ا، إلا شيئا يسيرا ا ومتني  .الحديثان متطابقان، سندي

وقد موى شرحه في الشهادات، وفي عقوق الوالدين : )02/208ال تح، قال في 

 (.من كتاب الأدب
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، من طريق (2906:  )عقوق الوالدين : باب/روا  البااري في الأدب: قلت

 ، يْرِيِّ نِ الجُر  ، ع  اسِطِيُّ الدٌِ الو  ا ا  ن  ث  دَّ اق، ح  بالإسناد والمتن المذكورين، مع إسِْح 

 .ااتلاف يسير في بعل الأل ا 

 الخ تمة

ل إليها  :وفي اتام اذا البحث يمكن ذكر بعل النتائج التي تم  التوص 

ع أساليبه وطرائقه في  0 ـ براعة الإمام البااري رحمه الله ودق ة منهجه، وتنو 

داا الإمام إيراد الحديث، وكل  ذلخ يشك ل من ومة من القواعد  الرصينة، التي قع 

 .البااري وسار عليها في كتابه، بشكل أعج  من جات بعد 

ر  الإمام البااري رحمه الله كان ماتل ا عن المووع الأول،  2 ـ أغلب ما كر 

 .سوات في الإسناد كل ه، أو في بعوه، أو في المتن، أو في بعوه، أو في سياقه

: ير أسانيداا ومتونها في أكثر من مووعـ بلغ عدد الأحاديث التي وقع تكر 0

 .امسة وثمانين حديثا

ا، مع  1 ا ومتني راا البااري ثلاث مرات، سندي ـ أن  بعل اذ  الأحاديث كر 

 (.الحديث السادس والسبعون)ااتلاف يسير، إما في السند، أو في المتن 

ا ـ أن  بعل اذ  الأحاديث وافق مسلم البااريَّ في إاراجها سنداي ومتني  2 ا، إم 

ا بااتلاف يسير، أو كبير  الحديث الثامن عشر، والحديث الثلاثون، )بتطابق تام ، وإم 

 (.والحديث الحادي والأربعون

ـ أن  بعل اذ  الأحاديث وافق مسلم البااريَّ في إاراجها سندا ومتنا، سو   6

ل   (.شيط البااري)الااتلاف في الراوي الأو 

، 0: الحديث رقم)تكريراا في ن س الكتاب  ـ أن  بعل اذ  الأحاديث وقع 0

06 ،10 ،10 ،18 ،29 ،06 ،08.) 

: الحديث رقم)ـ من اذ  الأحاديث ما علا فيها إسناد مسلم على إسناد البااري 8

10.) 
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ل على المووع الثاني،  9 ا يحيل الحاف  ابنُ حجر في المووع الأو  ـ أحياني

وأحيانا لا ي عل ذلخ، فإذا جات إلى المووع الثاني أشار إلى المووع السابق، وفي 

ا من ذلخ  . أحيان أار  لا ي عل شيئي

ـ أن  بعل اذ  الأحاديث وقعت مكررة في بعل نسط البااري دون بعل  01

(  :09 ،20 ،02 ،06.) 

اذا ما أمكن تسجيله في اذ  السطور من نتائج متواوعة في اذا البحث 

ا  الماتصر، والني ة قائمة، والعمل جارٍ على الاستمرار في إنجا  ك حتى يكون كتابي

ا وقع ااتصار  في اذا البحث ا، يتم  فيه التوسع في كثير مم   .جامعي

 والله ولي  التوفيق
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 يهرس المع در االمراجع
مقدمة ابن ، (اـ610: المتوفى)عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين ابن العيح،  .0

نور الدين عتر، دار ال كرـ سوريا، دار ال كر : ، تح(معرية أ ااع ولام الحديا)العيح 
 .م0986 -اـ 0116المعاصر ـ بيروت، 

عائشة عبد الرحمن : ، تحابن العيح، االبلقي ع، مقدمة ابن العيح امح سن العطيح .2
 .، دار المعارف(بنت الشاطئ)

: المتوفى)سراج الدين أبو ح ص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ابن الملقن،  .0
 عبد الله بن يوسف الجديع، دار فوا  للنشر ـ: ، تحالمق ع يع ولام الحديا، (اـ811

 .اـ0100، 0السعودية، ط
التاضيح لشرح  ، 811سراج الدين أبو ح ص عمر بن علي، المتوفى سنة ابن الملقن،  .1

دار ال لا  للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق ـ : ، تحالج مع العحيح
 .م2118  ـ 0129، 0سوريا، ط

الدرر ، (اـ822: المتوفى)أبو ال ول أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني ابن حجر،  .2
، بعناية محمد عبد المعيد وان، مجلس دائرة المعارف الك م ة يع أوي ن الم ئة الث م ة

 .م0902/ اـ0092، 2الهند، ط/ العثمانية ـ حيدر اباد
، دار الريان للتراث ـ لب ريابن حجر، أحمد بن ث بت العسقي ع، هدي الس ري مقدمة يتح ا .6

 .م0986  ـ 0110، 0القاارة، ط
، يتح الب ري شرح عحيح البخ ريأحمد بن علي أبو ال ول العسقلاني الشافعي، ابن حجر،  .0

 .م0980  ـ 0110، 0دار الريان للتراث ـ القاارة، ط
ي  عبد الع : ، تحشرف الط لب يع أس ى المط لب أحمد بن حسن، القسنطيني، ابن ق فذ، .8

 .م2110، 0داان، مكتبة الرشد، الريال، مكتبة الصحابة، الشارقة، ط
، (اـ001: المتوفى)أبو ال دات إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ابن كثير،  .9

 .2لبنان، ط –أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت : ، تحاختع ر ولام الحديا
 .اـ 0101، 0، دار صادر ـ بيروت، ط ن العربلس ، محمد بن مكرم بن على،ابن م ظار .01
إبراايم بن موسى بن أيوب، براان الدين أبو إسحاق، القااري، الشافعي الب  سع،  .00

صلا  فتحي الل، مكتبة : ، تحالشذا الفي ح من ولام ابن العيح، (اـ812: المتوفى)
 .م0998اـ 0108، 0الرشد، ط

ماار ياسين : ، تح كت الايية بم  يع شرح اللفيةالبراان الدين إبراايم بن عمر، البق وع،  .02
 م 2110/ اـ  0128، 0ال حل، مكتبة الرشد ناشرون، ط

عبد الحميد عبد الله : ، إشراف وتقديم ي  البته   بتطريز الديب  أحمد بابا، الت بكتع،  .00
 .الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ـ طرابلس

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، تعريف الخلف برج   السلفمحمد أبو القاسم النولالديسع،  .01
 . 0112، 2المكتبة العتيقة، تونس، ط

اق الحسيني،الزبيدي،  .02 د بن عبد الر   د بن محم  ت   العراس من جااهر الق ماس،  محم 
 .مجموعة من المحققين، دار الهداية

 كت ولى مقدمة ابن ال، (اـ091: المتوفى)محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي الزركشع،  .06
اـ ـ 0109، 0الريال، ط – ين العابدين بن محمد بلا فريج، أووات السلف : ، تحالعيح
 .م0998

شمس الدين أبو الاير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن السخ اي،  .00
لحياة ـ ، منشورات دار مكتبة االضاء اليمع له  القرن الت سع، (اـ912: المتوفى)محمد 
 . بيروت
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تقي : ، تحالج مع العحيح بح شية السه ر فاري، ( 0290ت )أحمد علي السه ر فاري،  .08
 .م2100  ـ 0102، 0الدين الندوي، مرك  الشيط أبي الحسن الندوي، الهند، ط

لحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبو ال ول  ين الدين عبد الرحيم بن االعراقع،  .09
عبد الرحمن : ، تحالتقييد ااسيض ح شرح مقدمة ابن العيح، (اـ816: المتوفى)إبراايم 

 .م0969/اـ0089، 0محمد عثمان، المكتبة السل ية بالمدينة المنورة، ط
أبو ال ول  ين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن العراقع،  .21

عبد اللطيف : ، تح(ألفية العراقع)شرح التبعرة االتذكرة ، (اـ816: المتوفى)إبراايم 
 .م 2112اـ ـ  0120، 0الهميم ـ ماار ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

حمد بن موسى بن أحمد بن حسين النيتابى الحن ى بدر الدين أبو محمد محمود بن أالعي ع،  .20
، دار إحيات التراث العربي ـ ومدة الق ري شرح عحيح البخ ري، (اـ822: المتوفى)

 .بيروت
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملخ القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب القسطي ع،  .22

، المطبعة الكبر  الأميرية، عحيح البخ ري إرش د الس ري لشرح، (اـ920: المتوفى)الدين
 .اـ 0020، 0مصر، ط

ي  بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكت  ع،  .20 بْد الح  محمد ع 
، يهرس الفه رس االثب ت امعجم المع جم االمشيخ ت االمسلسيت،(اـ0082: المتوفى)

 .0982، 2بيروت، طإحسان عباس، دار النرب الإسلامي ـ 
، الكااكب الدراري يع شرح عحيح البخ ري ، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد،الكرم  ع .21

 .م0980 -اـ 0110لبنان، -دار إحيات التراث العربي، بيروت
، ديوان المطبوعات البست ن يع ذكر الالي ء االعلم ء بتلمس نمحمد الشريف، المليثع،  .22

 .الجامعية، الج ائر
التقريب االتيسير ، (اـ606: المتوفى)و  كريا محيي الدين يحيى بن شرف أبال ااي،  .26

محمد عثمان الاشت، : ، تقديم وتحقيق وتعليقلمعرية س ن البشير ال ذير يع أعا  الحديا
 .م 0982اـ ـ  0112، 0دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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لكترونية في القانون الدعاية الإ

 ماراتيالفرنسي والقانون الإ

 

 

 

 

 

 الدكتار س  ن خلي  الشط  اي

 أست ذ الق  ان المد ع ب لج معة المريكية يع اسم رات
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 ملخص البحا ب للغة العربية

 اها م شار ت لي  ب للغة الفر سية

تعتبر التجارة الإلكترونية ذات فعالية حقيقية في مجال العلم والقانون حيث تقدم     

وتطر  السلع والادمات، ولتواجد جميع المنتجات والسلع على شبكة الإنترنت في 

ماا ن افتراوية يتم طرحها بداية بدعاية تبين مومون المنتج ومن ثم يتم تبادل 

و أيتطلب القانون عند ووع الدعاية  لذا. والتجار المعلومات عبرالبريد بين العملات

ت اوت والااتلاف بين ما او في وكذلخ عدم ال، لكتروني مراعاته علان الإالإ

و الادمة المقدمة، لذا كان من الواجب تطوير التجارة أعلان مع مومون السلعة الإ

دف حماية به. الإلكترونية بإنشات إطار قانوني لتن يم اذا النوع من المعاملات

يوا مواتمة أدمات الإنترنت، وبات من الوروري المستهلخ والمست يد من ا

التشريعات والقوانين التي لم تواكب نمو اذ  الطريقة الجديدة لللعمل على تح ي  

علان ثورة قانونية في أعقاب التطورات إ فالحاجة تستوجب. لاقتصاد ال عليا

 أوجدتالتي شرة على شبكة الإنترنت المنت التكنولوجية في اذا المجال بسبب العقود

لتي تن م اصوصا في  ل غياب التشريعات ا. اكل الحقيقية التي تتطلب حلولاالمش

و المؤسسات الااصة بحماية المستهلكين بداية من أي أالتعاملات الإلكترونية 

ئة إعلانات إلكترونية موللة بقيام المستهلخ بالشرات ووقوعه فريسة لشرات سلعة ردي

غير مطابقة للمواص ات بوسيلة اداعية تجعله في مشاكل تؤثر عليه قانونيا 

و مواد أدوية والعقاقير ية من الال شرات بعل الأيوا صح  أوقد تكون ، واقتصاديا 

 . التجميل

عادة التوا ن مع وجود جهات رقابية توقع الج ات إكبر في فهنا للقانون الدور الأ    

 . على كل متلاعب وماادع للمستهلخ
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